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يطلب من مكتبة الأسدي 
مكة المكرمة هاتف: ٠."‏ ه.لاهه - 04١‏ هلاهده 


كاب العا مدت 


العارية: مشتقة من عار الشيء إذا ذهب وجاء. ومنه قيل للبطال: عيّار لتردده 
في بطالته. والعرب تقول: أعاره وعاره مثل: أطاعه وطاعه. 

والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع والمعيئ: أما الكتاب فقوله تعالى 
ويمنعون الماعون6 [الاعرن:] . روي عن ابن عباس وابن مسعود قالا: 
العواري. وفسرها ابن مسعود فقال: القدر والميزان والدلو. 

وأما السنة فما روي عن البي ويك أنه" قال: «العارية مُوَدَا)ي©. 

رروى صفوان بن أمية «أن اللبي ينه استعارٌ منة يوم حنين أذْرَاعاً. فقال: 
أغضياً يا ميد !'قال: ا 0 50 

وأما الإجماع فأجمع المسلمون ف الجملة على جواز العارية. 

وأما المعيى فهو أن العارية هبة المنافع أو إباحتها . فوجب أن تكون جائزة؛ 
كهبة الأعيان وإباحة أكلها. 


أما قول المصنف: وهى هبة منفعة ؛ فهو بيان لمعيئ العارية. 
وقال صاحب المستوعب: هى إباحة منفعة . وقدمه. 


)١(‏ ساقط من هب. 
(١‏ أخرجه أبو داود في سننه (56ه2) 8: 5 كتاب البيوع» باب ف تضمين العارية. 
وأخرحه الترمذي في جامعه ٠(‏ 455:15 كتاب الوصاياء باب ما جاء لا وصية لوارث. 
وأخ رجه أبن ماحة في سننه (795؟) 7: 7١٠6م‏ كتاب الصدقات» باب العارية. 
قال الترمذي: حديث حسن غريب. وقال البوصيري في الزوائد: إسناد حديث أنس صحيح . 
وعبدار تن حون برنديين حابر لقة . وسعيد هو بن أبي سعيد المقبري. 
() أخرحه أبو داود ف سننه (57055) *: 555 كتاب البيوع» باب في 200 
وأخرجه أحد فى مسنده 090/91/49 5: 456. 


وأما كون العارية تحوز في كل المنافع ما حلا منافع البضع » وإعارة العبد 
المسلم لكافر ؛ ف «الأن النبي ##ك استعار من أبي طلحة فرسا فركبهًا»”"» و «من ' 
صفوان أَدرَاعا 0 و« سثل عن حق الإبل فقال: إعارة دَلوهًا بلي قشت 
ذلك في المنصوص» ويقاس عليه سائر المنافع. 

وأما كوها لا تحوز في منافع البضع؛ فلن الوطء لا يجوز إلا في عقد نكاح أو 
ملك كين» وذلك غير حاصل. 

وأما كون إعارة العبد المسلم لكافر لا تجوز؛ فلأنه لا تجوز إعارته له حذرا من 
استخدامه. 

وأما كون إعارة الأمة الشابة لرجل غير محرمها تكره؛ فلأنه لا يؤمن عليهاء 
ولا يجوز له الخلوة يما. وذكر المصنف في المغئٍ أن ذلك لا يجوز لما ذكر. 

وفي قوله: الشابة لرحل غير محرمها إشعار بأن إعارة الكبيرة لرجل غير مخرم؛ 
وإعارة الشابة لامرأة» ومحرم لا تكره؛ وهو صحيح؛ لأنه يؤمن فيهما ما ذكر قبل. 

وأما كون استعارة والدي الشخص للخدمة تكره”©؛ فلأنه يكره 
استخدامهما » فكره استعارتُما لذلك. 


)00( أخرحه البخاري في صحيحه (5815؟) 150:79 كتاب الهبة) باب من استعار من الناس الفرس. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (8.07؟) 4: ١8٠0+‏ كتاب الفضائل» باب في شجاعة النبي عليه السلام 


.5 سبق ذكره ص:‎ )1١١ 

() أخرجه مسلم في صحيحه (488) 7: 586 كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة. 
وأحرجه النسائى ف سننه (4015؟) 5: ١0‏ كتاب الزكاة؛ باب مانع زكاة البقر. 

(5) زيادة يقتضيها السياق. 


(5) ساقط من هب. 


كتاب العارية 


المستعير بالرجحوع كما مثل المصنف رحمه الله؛ فلأن المنافع المستقبلة لم تحصل في 
يده» فلا يملكها بالإعارة ؛ كما لو لم تحصل العين في يده. 

ونا ون ذلك مع الإذن في الشّغل المذكور؛ فلأنه قلب الموضوع 
العارية . إذ موضوعها ارتفاق المستعير بالعين» وحصول النفع له» وضرره يناي 
ذلك. 

وأما كونه لا يرجع في السفينة ما دامت في لجَّة البحر؛ فلأن الرحوع قبل 
ذلك يستضر به» فلم يملك الرجوع لفقد شرطه. 

وأما كونه لا يرجع إذا أعاره أرضاً للدفن حي يبلى الميت؛ فلأن في الرحوع 
هتكَ حرمة الميت بالنبش فلم يُمَكّن منه ؛ كما لو كان ضرراً على الحي. 

وأما كونه لا يرجع في الحائط المعار لوضع أطراف حشبه ما دام عليه؛ فلن 
نا ارقا 

ولأن في الرحوع ضور ل ادي 

وأما كونه لا يملك رده إذا سقط عنه لهدم أو غيره؛ فلأن الإذن27 يتناول 
الجائط الأول فلا يتعدى إلى غيره. ّ 


)١(‏ ف أ: المستعير. 
)1١(‏ ساقط من هس. 
(؟) مثل السابق. 
(4) مثل السابق. 


الممتع في شرح المقنع 


أما كونه لا يرجع إلى الحصاد إذا كان الزرع مما لا يُحصد قصيلا؛ فلن فيه 
ضررا على المستعير. 
وأما كونه يحصده إذا كان مما يحصد قصيلا؛ فلأنه أمكن الرجوع من غير 


ضرر. 


أما كون المستعير يلزمه القلع مع الشرط؛ فلقوله عليه السلام: «المؤمنون عند 
شروطهم)0". 

ولأنه رضي بالتزام الضرر الداحل عليه بالقلع. 

وأما كونه لا يلزمه تسوية الأرض أي الحفر الحاصلة فيها بالقلع مع عدم 
الشرط؛ فلأنه رضي بعدم التسوية حيث لم يشرطها. 

وأما كونه يلزمه ذلك مع الشرط ؛ فلما تقدم في القلع. ٍ 

وأما كونه لا يلزمه القلع إلا عند عدم ضمان النتقص؛ فلأن فيه ضررا على 
لمعيو 

وأما كونه يلزمه القلع عند ضمان النقص؛ فلأنه رجوعٌ من غير إضرار. 


)00 أخرحه أبو داود في سننه (4 8869 7: غ+ .”© كتاب الأقضية» باب في الصلح. 8 
وأخرجه الترمذي في جامعه )١761(‏ : 574 كتاب الأحكام؛ باب ما ذكر عن رسول لله يتور ف 


كتاب العارية 


وأما كونه عليه تسوية الأرض إذا قلع ولس امشروظا عليه قلع الغرس؛ فلن 


القلع باحتياره . لو امتنع منه م يجبر عليه . فلزمه التسوية ؛ كالمشتري لما فيه شفعة 
إذا اعد عرسي 

ونقل المصنف ف المغيي عن القاضي: لا يلزمه تسوية الحقر؛ لأنه لا أعاره مع 
علمه بأن له قلع غرسه كان ذلك رضاً منه بما يحصل بالقلع من التخريب9» فلم 
تلزمه التسوية كما لو شرط القلع. ولم يحك عن الأصحاب غيره. وحكى قُ 
الكاق الوجحهين معا. 

وأما كون المعير له أذ ذلك بقيمته إذا أبى المستعير القلع؛ فلأن غرسه حصل 
في ملك غيره . أشبه الشفيع مع المشتري. 

وأما كون الغرس والأرض بباعان لهما إذا أبيا ما ذكر؛ فلأن ذلك طريق إلى 

ولا بد أن يلحظ في قوله: بيعا لهما أن البيع يكون بالاتفاق لقوله بعد: فإن أبيا 
البيع ترك بحاله. 

فعلى هذا إذا بيعا دفع إلى كل واحد منهما حصته. وطريقه أن يقال: كم قيمة 
الأرض غير مغروسة ؟ فيقال: عشرة. ويقال: كم تساوي مغروسة ؟ فيقال: حنمسة 

وأما كون ذلك يترك بحاله إذا أبيا البيع؛ فلأن جائز التصرف لا يحبر على بيع 
ملكه إلا في دين. 


)١(‏ في ج: كالشفيع إذا أحذ غرسه. 
(5) في هط: التحريث. 


أما كون المعير والمستعير لكل واحد منهما التصرف هما تقدم ذكره؛ فلآن لكل 


واحد جاح إل دللكبية عقم برصوو اح 

ولأن الملك يقتضي أن بملك المعير التصرف ف ملكه مطلقا . حولف فيما يضر 
المستعير للضرر فيبقى فيما عداه على مقتضاه. وإذنه للمستعير في الغرس والزرع 
إذن له فيما هو من ضروراته » والدخول للسقي والإصلاح وأخذ الثمرة من 
ضرورات ذلك » فملكه لشمول الإذن له عرفا. 

وأما كون المستعير لا أحرة عليه في الشجر من حين الرجوع؛ فلأن بقاء ذلك 
بحكم العارية . فوجب كونه بغير أجرة ؛ كالخشب على الحائط. 

وأما كونه عليه أجرة في الزرع؛ فلأن المعير لما رجع اقتضى رجوعه أن المستعير 
لا ملك الانتفاع بالعارية . ضرورة بطلان الإذن المبيح لذلك بالرجوع. لكن 
الانتفاع لو مُنع منه إلى حصاد الزرع لأدى إلى ضرر المستعير . فوجب بقاؤه 
بأحرة؛ لما فيه من الجمع بين الحقين. 

وأما كون مسألة الغرس مثل مسألة الزرع فيما ذكر؛ فلاستوائهما قي الرجوع 


أن" كونة فق دكن غاعيا»؟ قلأنه ترقت كين إذن المالك» وذلك شأن 


الغاصب. 


وأا كوف القاضيب راق تحكنة» قلذنهديأن ان بات التضت". 


)١(‏ في ه: ووجههما. 
)١9(‏ رص:18. 


كتاب العارية 


أما كون ما نبت لصاحب البذر لا لصاحب الأرض؛ فلأنه غاء ملكه. 

وما" "كلهم مبقى إلى الحصاد؛ فلأنه حصل ف ملك غيره بغير تعد منه» وق قلعه 
إتلاف له فلم يجب عليه كما لو أذن له فيه» وكما لو حصل فصيله في ملك غيره 
فلم يمكن إخراحه إلا بذبعه أو قلع الباب فإنه لا يجبر على ذبحه. 

وأما كون صاخب الأرضن له أجرة المثل عليه على المذهب؛ فلأنه انتفع ملك 
غيره بغير إذنه . فوجب عليه أحرة المثل ؛ كالغاصب» وكما لو انقضت مدة 
المستأحر وله في الأرض زرعٌ لم يفرط ف زرعه. 

وأما كونه لا أجرة له على قول القاضي؛ فلأنه حصل بغير تفريطه. 

وأما كونه يحتمل أن لصاحب الأرض أخذه بقيمته؛ فلأنه حصل زرع غيره في 
ملكه فكان له ذلك ؛ كما لو غصب ملكه وزرع. 


أما كون ما ذكر كمّرس الشفيع على وجه؛ فلأنه ساواه في عدم التعدي. 

وأما كونه كغرس الغاصب على وجه؛ فلأنه ساواه في عدم الإذن. وحكم 
غرس الشفيع أن قلعه باناً غير مستحق . بخلاف غرس الغاصب. 

وقول المصنف: كغرس الشفيع فيه نظر؛ لأنه يوهم أن الغرس ملك الشفيع. 
كما أن قوله: كغرس الغاصب كذلك » وليس الغرس ملك الشفيع بل الشفيع إذا 
أذ'' بالشفعة وكان المشتري قد غرس لا بملك الشفيع قلع الغرس من غير ضمان 
النقص» والعبارة الصحيحة أن يقال: كغرس المشتري لما فيه شفعة. 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون حكم المستعير حكم المستأجر في استيفاء المنفعة؛ فلآن المنافع صارت 
مملوكة له فكان حكمه حكم المستأحر لاشتراكهما في ذلك. 

وأما كون العارية مضمونة مع عدم شرط نفي الضمان؛ فلما روي عن الني 
يي أنه قال: « بل عارية مضمونة)”"» ويروى عنه عليه السلام أنه قال: «على اليد 


ما أحذت حن تؤدي)7" رواه أب داود. 

ولأنه أخذ ملك غيره لمنفعة نفسه منفرداً بها من غير استحقاق ولا إذن في 
الإتلاف . فكان 7 امنب والمقبوض على وجه السوم. 

وأما كوا مضمونة مع شرط نفي الضمان على المذهب؛ فلما تقدم من 
الحديثين. 

ولأن كل عقد اقتضى الضمان أو عدمه ل يغيره'© الشرط ؛ كالبيع والوديعة 
والحبة والشركة والمضاربة. 

وأما كونها لا تكون مضمونة على رواية؛ فلما ذكر الإمام أحمد من الحديث. 

ولأن الضمان حر المعير . فإذا شرط نفيه كان راضياً باسقاط حقه» وإذا رضي 
بإسقاط حقه وجب أن يسقط ؛ كما لو أذن له في إتلاف ماله. 


.8 سبق تخريجه ص:‎ )١( 

.0 سبق تخريجه ص:‎ )٠ 

(م) أحرجه أبو داود في البيوع» باب في تضمين العارية 5951/5:55. والترمذي في البيوع؛ باب ما حاء 
في أن العارية مؤداة 51 .١757/7:4‏ وابن ماجة في الصدقات» باب العارية 51400/1:805. 
قال الترمذري: حديث حسن صحيح. 

(4) في هب: يغير. 


كتاب العارية 


والأول أصح؛ لما تقدم. ولقريك الراقية غير ذللك يها برينه ريت ما تقد 
من الحديثين 

والفرق بين شرط نفي الضمان وبين الإذن في الإتلاف: أن الإتلاف فعل يصح 
الإذن فيه ؛ ويسقط حكمه . إذ لا ينعقد سبباً للضمان مع كونه مأذوناً في عكسه. 
أما إسقاط الضمان فهو نفي للحكم مع وجود سببه وليس ذلك إلى المالك. ولا 
ملك الإذن فيه. 

وأما كون العارية مضمونة بقيمتها؛ فلن القيمة بدل عنها في الإتلاف . 
فوحبت عند تلفها ؛ كالإاتلاف. 

وأما كون الضمان حيث وجب معتيرا بيوم التلف؛؟ فلأنه حيكذ تحقق فوات 
العارية . فوجحب اعتبار الضمان به. 

وأفا كورنا كلمأ كان أمانة لذ بصي تشهونا بقرطة نوها كان تطعا ل 
ينتفي ضمانه بشرطه؛ فلأن العقد إذا اقنتضى شيئاً فشرط غيره يكون شرطاً لشيء 
يناقٍ مقتضى العقد فلم يصح ؛ كما لو شرط في المبيع أن لا يبيعه. 


أما كون الأجزاء المذكورة تتضمن على رجه فلن التالف أجزاء مضمونة لو 
تلفت العين قبل تلفها . فوجب أن تضمن بالاستعمال ؛ كسائر الأجزاء. 

وأما كوا لا تضمن على وجه؛ فلأن الإذن في الاستعمال تضمن الإذن في 
الإتلاف؛ وما أذن في إتلافه لا يضمن ؛ كالمنافع. وفارق ما إذا تلفت العين من 
حيث إنه لا بمكن تمييزها من العين. 

ولأنه إنما أذن فيها على وجه الانتفاع » فإذا تلفت قبل ذلك فقد فاتت على 
غير الوجه الذي أذن فيه . فضمنها ؛ كما لو أجّر العين المستعارة. 


بطريق المعاوضة. وهو يختلف باحتلاف فاعله . فقد يرضى الشخص بانتفاع 
شخص دون آخر. وعلل المصنف ذلك ف المغيٍ بأن العارية: إباحة المنفعة . فلا 
يجوز أن يبيحها ؛ كإباحة الطعام. وهذا صحيح على قول من يقول: العارية إباحة 
المنفعة» أما من يقول: هي هبة المنفعة فلا يصح ذلك وينبغي حيكذ أن يقال : المنفعة 
وإن كانت مملوكة للمستعير إلا أن الرقبة باقية على ملك المعير. ويلزم من استيفاء 
المنفعة السلطة على الرقبة . فوجحب أن لا بملك ذلك إلا بإذن من المعير. 

فإن قيل: هذا المعيئ بعينه موجود ف العين المستأجرة » وإجارتًا جائزة. 

قيل: الغرض من الإجارة غالبا الأحرة » وذلك لا يختلف . بخلاف العارية فإن 
الغرض فيها: نفع المستعير» وذلك يختلف بالنسبة إلى من ينتفع. 

ولأن الإجارة من باب المعاوضة فهي أبلغ من العارية. ولا يازم من الجواز في 
الإحارة الجواز في العارية؛ لقصورها عنها. ويمكن أن يقال: مقتضى الدليل أن لا 
تحوز ف الإجارة؛ لما ذكر» لكن المستأجر قد يستغنئٍ عن العين . فلو لم بحز الإجارة 
لأدى إلى فوات ماله وما قابله » وهذا مفقود في المستعير . فوجب بقاؤه على المنع ) 
عملاً بمقتضى الدليل » السالح عن المعارض. 

وأما كون مالك العارية له تضمين من شاء من المستعير أوّلا والمستعير ثانيا إذا 
أعار”" الأول العارية لآخر؛ فلن كل واحد منهما متعد. 

فإن قيل: إذا ل يعلم المستعير الثاني الحال لا يوصف بالتعدي. 

قيل: إن علم فالعلة ما ذكر» وإن لم يعلم فيجب عليه الضمان لحصول التلف 


كان العارية 


وأما كونه يستقر الضمان على الثان؛ فلأن التلف حصل ف يده. 


أما كون مؤونة رد العارية على المستعير؛ فلأن البي وَتْكِ قال: «العارية 
موَّدّاة3"©: وقال: «على اليد ما أخذت حي ترده)””. وإذا كانت واجبة الرد 
وحب أن تكون مؤونة الرد على من يجب عليه الرد. 

وأما كونه لا يرأ من الضمان إذا ردّ الدابة إلى اصطبل المالك؛ فلأنه لم يردها 
إلى المالك » ولا إلى وكيله . أشبه ما لو ردّها إلى أحني. 

وأما كونه لا يبرأ إذا ردها إلى غلامه الذي م تحر عادته بجريان ذلك على يده؛ 
فلأنه لم يقبضها مأذون له ف القبض قولاً ولا غرفاً . أشبه ما لو ردّها إلى 
الاصطبل. 

وأما كونه يبرأ إذا ردّها إلى من جرت عادته يما تقدم ذكره ؛ كالسائس ونحوه؛ 
فلأن العرف قائمٌ مقام صريح الإذن. 


.5 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
.١7 سبق تخريجه ص:‎ )١١( 


الممتع في شرح المقنع 


فصل رإذ! اخئلف اللعير و المسعير 


أما كون القول قول الراكب مع الاحتلاف عقيب العقد؛ فلأن المالك يدعي 
عسدا يك و الراكي: يفكان القول فولة؟ كساترممن انكر 

وأما كون القول قول المالك فيما مضصى مع الاختلااف بعد مصي مذة لها 
أجحرة؛ فلأن قابض العين ادعى الإذن في الانتفاع بغير عوض » والمالك 5 
[والقول قول المنكر]"". 

وأما كونه لا يقبل قوله فيما بقي؛ فلأنه يدعي عقدأ الأصل عدمه » وشغل ذمة 
غيره » والأصل براءتا. 

وأما كونه يستحق فيما يقبل قوله فيه أحرة المثل على وجه؛ فلأهُما لو اتفقا 
على الإجارة واختلفا في قدر الأحرة وجب أجرة المثل فمع الاختلاف في الأصل 
بطريق الأولى. 

وأما كونه يستحق المدعى إن زاد على أحرة المثل على وجحه؛ فلن المالك قبل 
قوله في الإجارة . فوجب أن يقبل في المدعى بالقياس عليها. 


)1١(‏ زيادة من أ. 


فصل [إذا احتلف المعير والمستعير] 


أما كون القول قول المالك إذا ادعى العارية وادعى من العين في يده الإحارة 
والبهيمة تالفة؛ فلأنهما احتلفا في صفة القبض. والأعل قينا رقيضة الالسناف من فال 
غيره الضمان ؛ لقوله عليه السلام: «على اليد ما أحذت 000 

وأما كون القول قول المالك فيما إذا قال مَن العين في يده: أعرتئ أو أحرتئ» 
قال انلق بل ا#صدو على لفكت تناد كن 

وأنا عون القول فول القاضنب على فول فاذة الاك بيدقى غلية غوضاء 
الأصل براءة ذمته منه. َّ 

ولأن الظاهر منّ اليد أكما بحق . فكان القول قول صاحب اليد. 


.١7؟ سبق تخريجه ص:‎ )١١( 


"كاب الغصب 


الغصب حرام بالكتاب والسنة والإجماع: أما الكتاب فقوله تعالى: #إولا تأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل وتُدُوا يما إلى الحَكّام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإتم)) 
[البقرة:88١].‏ ْ 

وأما السنة فما روى جابر أن رسول الله يي قال ف خطبته: «إن دماءكم 
وأمؤالكة حرام كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء ف بلدكم هذا»"" رواه 
مسلو”". 

زعن سعدا ين زيدا عال: معت رسول الله يي يقول: « من أذ شبراً من 
الأرض ظلما طَوَةُ من سبع أرضين)7" ؟ فق غلية 

وقال عليه السلام: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه »27 رواه ابن 
ماجة والدارقطئ واللجموزجان. ْ 1 

وأما الإجماع فأجمع المسلمون على تحرعه. 


أنا:قول الصدت ره الل ؛ وهو الخقيلك فاق هال الغين قهرا. غير شق فيان 
لعئ الغصب شرعا. 


)١(‏ أخرجه البخاري ف صحيحه (14 058 7: ٠7د‏ ل تي ١‏ عن أبي بكرة. 
وأخرحه مسلم فْ صحيحه )١5١18(‏ 7: كتاب الحج؛ باب حجة البي 5 

(؟) ساقط من هب. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (2:75) ©: كتاب بدء الخلق؛ باب ما جاء في سبع أرضين. 
وأخرجه مسلم في صحيحه 1١71 :8 )1797١0(‏ كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض 
وغيرها. 

(1) أخرجه أحمد في مسنده 017/149 5) 18 7/7 
وأخحرجه الدارقطين في سئنه (85) 1 55 كتاب البيوع. كلاهما عن أبي حرة الرقاشي عن عمه. و أره 
ف ابن ماجة. 


كتاب الغصب 


وأما كون أم الولد تضمن بالغصب؛ فلأنها تحري بحرى المال . بدليل أفا 
تضمن بالقيمة في الإتللاف. 

ولأها مملوكة . أشبهت المدبرة. 

وما كون العقار يضمن بالغصب على المذهب؛ فلقوله عليه السلام في بعض 
ألفاظ الحديث: زاك لي را من رض طؤقليوم القرافعة ون سيم أ وناك 
أخير آزةبقصيئ: 

ولأن ما يضمن في الإتلاف يجب أن يضمن في الغصب ؛ كاللمنقول. 

وأما كونه لا يضمن بالغصب على رواية؛ فلأنه لا يوجد فيه النقل والتحويل . 
فلم يضمن ؛ كما لو حال بينه وبين متاعه فتلف المتاع. 

ولأن الغصب إثبات اليد على المال تزول به يد المالك» ولا يمكن ذلك في 
العقار. 


والأول أصح؛ لما ذكر. 


أما كون الغاصب يلزمه رد الكلب ذي النفع؛ فلأنه يجحوز اقتناؤه والانتفاع به . 
فلزم رده ؛ كسائر الأموال المنتفع يما. 

وأما كونه يلزمه رد حمر الذمي؛ فلأنه يقر على شرها. 

ولأنها مال عنده . فلزم ردها ؛ كسائر أمواله. 

وأما كونه لا يلزمه قيمة الكلب إذا أتلفه؛ فلأنه ليس له عوض شرعي؛ لأنه لا 


)١(‏ سبق تخريجه من حديث سعيد بن زيد ص: .١18‏ ولم أقف عليه يبهذا اللفظ : ( من غصب ... ») . نعم 
روىق الطبران ف الكبير من حديث وائل بن حجر : (( من غصب رجلا أرضا لمي اللّه وهو عليه 
غضباك ») (56) 8:55 .١1‏ 
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وأما كونه لا يلزمه قيمة حمر الذمي إذا أتلفها؛ فلما روى جابر أن رسول الله 
عي قال: « إن الله هر حرم بيع الخمر ) والميتة ) والختزير ) والأصنام ا 

وما حرّم بيعه لا الحرمته لم تحب قيمته ؛ كالميتة. 

ولأن ما لم يكن مضمونا في حق المسلم لم يكن مضمونا في حق الذمي ؛ 
كالمرتد. 

وأما كونه يلزمه رد جلد الميتة ففيه وجهان مبنيان على الروايتين في طهارته 
بالدبغ : فعلى رواية الطهارة: يلزمه رده؛ لأنه يمكن إصلاحه . أشبه الثوب النجس» 
وعلى الأخرى: لا يلزمه رده؛ لأنه لا سبيل إلى إصلاحه. 

و كونه يلزمه رده إذا دبغه وقلنا بطهارته؛ فلأنه طاهر له قيمة . فلزمه 
رده ؛ كسائر الأموال الطاهرة. 


أما كون الغاصب لا يضمن الحر الكبير بالاستيلاء؛ فلأنه ليس مال. 
وأما كونه لا يضمن الصغير في وجه ؛ فلما ذكر في الحر الكبير. 
وأما كونه يضمنه في وجه ؛ فلأنه ل يقدر على الامتناع فجرى بجحرى القماش. 

وأما كونه يضمن ما عليه إذا قلنا [يضمن فلا إشكال. 

ولأنه حينئذ يمترلة عبد عليه قماش. 

وأما كونه لا يضمنه إذا قلنا]|7© لا يضمن على وجه؛ فلأنه تبِعٌ لما لا يضمن . 
فلو ضمن لرجح التابع على المتبوع. 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه )5١171(‏ 7: 7179 كتاب البيوع؛ باب بيع الميتة والأصنام. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (1541) 7: ١7017‏ كتاب المساقاة» باب تمريم بيع الخمر والميتة والخترير 
والأصنام. 

0 ف ه: أما. 


كتاب الغصب 


وأما كونه يضمنه على وجه؛ فلن عدم الضمان في الصغير لكونه ليس ال ) 
وهذا مفقودٌ فيما عليه. 


أما كون المستعمل للحر كرها عليه أحرته؛ فلأن منافع الحر مال . بدليل صحة 
تا بتي الال تبائية لتحاو ورك كانقة <ثالا ويه تضم ساد 
الأعوال: 

وأما كونه تلزمه أحرته إذا حبسه مدة على وجه؛ فلأنه فوت منافعه . أشبه ما 
لو اله ّْ 

وأما كونه لا تلزمه على وجه؛ فلأنه ما استعمله . أشبه ما لو لم يحبسه. 


2 


"55١ 


صب يلزمه رذ المغصوب مع القدرة 
«على اليد ما أخحذت حب ترده)7". 

ولأن خق:المغصوب منه متعلق يعي هال ولا تيحقق ذلك إل يرده: 

وأما قول المصنف رحمه الله: وإن غرم عليه أضعاف قيمته ؛ فتنبيةٌ على أن 
غرامة الغاصب على ردّه لا تُسقط الرد؛ لأنه هو المتعدي فلم ينظر إلى مصلحته. 

ولأنه هو المفرّط فكان أولى بالغرامة. 

وأما كونه يلزمه تخليصه وردّه إذا خلطه بما يتميز منه؛ فلأنه أمكنه رد مال غيره 
فلزمه ذلك كما لو لم يخلطه بغيره. 

وأما كونه يلزمه ردّ ما بن عليه إذا لم يكن قد بلي؛ فلأنه مخصوب يمكن ردّه . 
فوجب ؛ كما لو لم يبن عليه. 

ونا كوي ارارم لزنا كان كدرل فلأنه هلك فلم يلزم رده ؛ كما لو 
قبي د قت 

وأما كونه يلزمه قلع المسامير من الباب المسمّرة فيه؛ فلأن ردها واحب لا يأي» 
ولا يمكن ذلك إلا بالقلع» ولا أثر لضرره ؛ لأنه حصل بتعديه. 

وأما كونه يلزمه ردها؛ فلأن ذلك حقّ يمكن إيصاله إلى مستحقه فلزمه ردها ؛ 
كما لو كانت باقية لم يسمّرها فيه. 


على رده؛ فلان البي عي قال: 


.1١؟ سبق تخريجه ص:‎ )١( 
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أما كون أخرة الأرض على زارعها غصبا إذا ردّ الأرض بعد أخذ الزرع؛ 
فلأنه استوق نفعها . فوجب عليه عوضه ؛ كما لو استوفاه بالإحارة. 

98 0 وق 0 0 3 الحصاد 0 0 
1 

ولأذ قلي له فا توك يانذرة له #إقدرضا من بعد عوطه ‏ "مكاناله 
ذلك ؛ كالأرض المستأحرة إذا انقضت الإجارة » وفيها زرع فرط ف إبقائه . 

وإذًا أده يكوطية كان ذلك له لا روى رافع بن ديج قال: فال رعو انه 
8 ا 
#: « من زرع في أرض قوم بغير إذههم فليس له من الزرع شيء » وله نفقثه» 
رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن. 

وق كلام المصنئف رحمه لله إشعار بأن الغاصب لا يجبر على قلع الزرع . 
وصرح به في المغئ وغيره؛ لأن في أخحذه بعوضه أو تركه بأجرته جمعاً بين الحقين. 


)١(‏ أخرحه أبو داود ف سننه (07 025 : 7551 كتاب البيوع» باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها. 
وأخرحه الترمذي في جامعه )١755(‏ 7: 447 كتاب الأحكام؛ باب ما جاء فيمن زرع ف أرض قوم 
بغير إذهم. 
وأخرحه ابن ماحة في سننه (455؟) 5: 474 كتاب الرهون» باب من زرع في أرض قوم بغير إذكم. 
وأخرحه أحمد في مسنده )١75048(‏ 15 141. 


إل 


ل سا ف سه 

ولأنه لو حمل ف سفينة غيره مالاً وأدحلها لْجّة البحر لا يجبر على إلقاء المتاع 
في البحر. ولو غصب لوحا فرقع به سفينة لم يحبر على قلعه في لَبّة البحر . 
فكذلك هاهنا. 

ولأنه زرعٌ حصل في ملك غيره . فلم يجبر على قلعه على وحه يضر به ؛ كما 
لو كانت الأرعن سشفارة أى مشفوعة. 

وأما كون عوض الزرع قيمته وقت أخذه على رواية؛ فلأنما بدل عن الزرع 
فتقدرت بقيمته. 

ولأن الزرع للغاصب إلى حين انتزاع المالك . فوجحب أخذه بقيمته ؛ كما لو 
أذ الشقص المشفوع. 

قال المصنف ف المغ: فعلى هذا ينبغي”" أن يجب على الغاصب أجرة الأرض 
إلى حين تسليم الزرع؛ لأن الزرع كان محكوماً له به » وقد شغل به أرض غيره. 

وأما كونه له( نفقته على رواية؛ فلما تقدم من الحديث. 


والنفقة: هي ما أنفق من البّذر » ومؤونة الزرع ف الحرث » والسقي » وغيره. 
وأما كون الزرع يحتمل أن يكون للغاصب؛ فلأنه تماء البَذْر » وهو ملكه. 
وأما كون الأحرة عليه؛ فلأنه استوق منفعة الأرض . فلزمته الأجرة لما تقدم. 
والأول أصح؛ لما تقدم من الحديث » والجمع بين الحقين. 


أما كون الغاصب يؤحذ بقلع غرسه؛ فلقوله عليه السلام: «لِيسَّ لعرق ظالم 
0 رؤاه أو داود والترمذدي: وقال: حديث 000 


)١(‏ ف هب: يجب. 
(؟) ساقط من هلب. 
هه أخخر جه أبو داود في سننه (500/59) 73: ١/8‏ كتاب الخراج» باب في إحياء الموات. 
وأخرحه الترمذي ف جامعه )١717/4(‏ 7: 557 كتاب الأحكام؛ باب ما ذكر ف إحياء أرض الموات. 
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3 تت لد 


ولأنه شغل ملك غيره ,علكه الذي لا حرمة له في نفسه بغير إذنه . فلزمه 
نعود كنا ارح له كان . 

فإن قيل: فما الفرق بينه وبين الزرع؟ 

قيل: الزرع لا تطول مدته . بخلاف الغرس. 

وأما كونه يؤحذ بقلع بنائه؛ فلأنه يؤذ بقلع الغرس لما تقدم؛ فلأن يؤحذ بقلع 
بنائه بطريق الأولى؛ لأن ضرر البناء أكثر وأَدُوم. 

وأما كونه يؤحذ بتسوية الأرض وأرش النقص؛ فلأنه نقص حصل بسبب 


تعديه. 


وأما كونه يوؤخذ بالأجرة؛ فلما تقدم. 


أما كون اللوح لا يقلع قبل إرساء السفينة؛ 
إمكان رد الحق إلى مستحقه بعد زمن يسير. 

ونا كات عه ره ال د ري 

أحدهما: أن اللوح يُقلع إذا أرست السفينة وهو صحيح؛ لأنه أمكن رد الحق 
إلى مستحقه من غير ضرر أحد. 

وثانيهما: أنه لا فرق بين مال الغاصب وبين غيره؛ لاشتراكهما. 

وقال صاحب النهاية فيها بعد ذكر مال الغاصب: ويحتمل أن يقلع؛ ولا ينظر 
ذلك ؛ كما لا يُنظر وقوع البناء الذي بن على دف غصب. ثم قال: والأول أصح؛ 
لأن ضرر المالك ف السفينة يزول عن قريب والبناء يراد لاتأبيد. 


فلأن في قلعه إفساداً لمال الغير مع 


١ 


م" 


المتع لباشريج املع 


أما كون الغاصب عليه قيمة الخيط الذي خاط به جرح حيوان غير مأكول؛ 
فلأنه تعذر رد الخيط إلى صاحبه . فوحب”2 أن يحب بدله وهو القيمة. 

وقول المصنف: فعليه قيمته ؛ مشعرٌ بأنه: لا يلزمه قلعه . وصرح به في المغي؛ 
لأن اطيواة: كن خروية من الال وطن عير أخد مال العين جوع جنياته: 
وأما كونه لا يلزمه ردّه إذا حاط به جرح حيوان مأكول على وجه؛ فلما تقدم من 
أن الحيوان آكد حرمة في نفسه » وقد «فى النبي يك عن ذبح الحيوان لغير مأكلة». 

وأما كونه يلزمه رده على وجه؛ فلأنه يمكنه ذبح الحيوان » والانتفاع بلحمه » 
وذلك جائز. ٌْ 

وقول المصنف: للغاصب ؛ مشعرٌ بأن الوجهين في ملك الغاصبء فإن كان 
ملكا لغيره لم يلزمه ردّهء وصرح به في المغيي؛ لأن فيه ضرراً بصاحب الحيوان؛ 
والضرر لا يزال بالضرر. ولا يجوز إتلاف مال منْ لم يجن » صيانة لمال آخخر. 

ونا كوف بارة ار بح نيراك لكيوان عب دمي :فلن الذارال اتي ار 
لكونه إيصالاً للمال إلى مالكه حولف فيما إذا كان الحيوان حياً لحرمته . فبقي فيما 
عدا الحيوان على مقتضى الدليل. 

ولأن عدم الرد في الحياة إنما كان حشية التلف فإذا مات أمكن ذلك. 

وأما كونه لا يلزمه الرد في الآدمي الميت؛ فلآن حرمة الميت كحرمة الحي » 
وقد جاء ف الحديث: «كسرٌ عظم اميت كَكَممْر عظم الحي ذا 
)١(‏ في هس: فيجب. 
(؟) أخرحه أبو داود في سننه (87007) 7١7:7‏ كتاب الحنائز» باب في الحفار يجد العظم هل يتدكب ذلك 

المكان. 


وأخرجه ابن ماجة في سننه 010:١ )١119(‏ كتاب الحنائز» باب في النهي عن كسر عظام الميت. قال 
في الزوائد: في إسناده عبد الله بن زياد» بجحهول. ولعله عبد اللّه بن زياد بن معان المدئ؛ أحد المتروكين. 
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كبا الشمبيت فصل إإذا رد المغصوب]| 


فصل رإذ اسرد أ لمغصوب] 


أما كون الغاصب يلزمه ردّ المغصوب؛ فلما تقده”". 

وأما كونه يازمه ردّ زيادته؛ فلأنها نماء ملك المالك . فلزم ردها ؛ كالأصل. 

وأما كون الزيادة المتصلة والمنفصلة سواء في لزوم الرد؛ فلاشتراكهما ف 
كوفما ثماء ملك المغصوب منه. 

وأما كون الصيد والغنيمة في المسائل المذكورة لمالك الجارح والشبكة والشَرك 
والفرس؛ فلأن ذلك كله حصل بسبب ملكه . فكان له ؛ كما لو غصب دابة 


فحمل عليها مال غيره . فإن الأجرة مستحقة للمالك دونه. 


أما كون الغاصب يلزمه رد ذلك كله بزيادته على المذهب؛ فلاآن ذلك عين 
المال المغصوب منه . فلزمه رده إليه ؛ كما لو ذبح الشاة ولم يشوها. 


.532 ص:‎ )١( 
في ه: والو.‎ )0( 


2 


37/ 


حت ا له 

ولأن كل ما فعله الإنسان ماله لا يزيل ملكه عنه » إذا فعله ملك غيره لا يزيل 
ملكه عنه؛ لأن الفعل المذكور إذا يكن ضانا للإازالة . فلن رن سانا 
للإزالة في ملك غيره بطريق الأولى. 

وأما كونه يردٌ أرش النقص إن نقص المغصوب بذلك؛ فلأنه حصل بفعله. 

وأما كون الغاصب لا شيء له بعمله المؤدي إلى الزيادة على المذهب؛ فلأنه 
تبرع قي ملك غيزهه . 

وأما كونه شريكا بالزيادة على رواية؛ فلأن الزيادة حصلت عنافعه» والمنافع 
فرق غوف ال غنات أهره عالق اتعجي ريا ققرت برط" فاالمتكن شيعا نيان 
الفح عي انان لك يزو ل ولك ننالكه غنه مله ني مالك غيرها لافودما كل 
وذكر أبو الخطاب : أنه يكون شريكا على الصحيح. 

وأما كونه بملك ذلك وعليه قيمته على قول أبي بكر؛ فلأنه يروى «أن النبي 
© زار قوماً من الأنصار في دارهم . فقدموا إليه شاة مشوية بالفدل يأر كها بولا 
ننه .لقال :إن هتفه "كنا ة السترى اها حت بكي شو فقالواء نسم ها وول 
الله! طلبنا شاة ف السوق فلم نحد . فأحذنا شاة لبعض جيراننا ونحن نرضيهم من 
ثمنها . فقال النبى َيك: أطعموها الأسرى)0© 

وجه الدلالة : أنه لو لم ينقطع ملك المالك لأمر بردها إليه. 

وذكر المصنف في اللمغين : أن كلام أحمد يدل على أن الغاصب ملكها 
بالقيمة 00 إلا أن المذهب ما قلناه . يعى ي: أن الملك باق على ملك مالكه , 


زه 


ووجهه'' ما تقدم. ثم قال4 والشفيث قير دروف كنا روي 


(1) لم أقف عليه هكذا . وقد أرج أحمد في مسنده عن جابر : « أن رسول الله يوه وأصحابه مروا بامرأة . 
فذحت لهم شاة واتخذت لمم طعاما . فلما رجع قالت: يا رسول الله ! إنا اتخذنا لكم طعاماً فادخلوا 
فكلوا . فدخل رسول الله يي وأصحابه » وكانوا لا يتدؤون حي يتدأ الني عوك . فأحذ البي َك 
لقمة . فلم يستطع أن يسيغها . فقال ابي ييه هذه شاة ذبحت بغير إذن أهلها . فقالت المرأة: يا نبي الله 
! إنا لا نختشم من آل سعد بن معاذ ولا يحتشمون منا . تأحذ منهم ويأحذون منا ». )١1851(‏ 5: 
5١‏ 

(9) في هب: ووجه. 

(؟) ساقط من هب. 
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كتاب الغصب فصل [إذا رد المغصوب]| 


أما كون الغاصب لا يملك طم البثر المتقدم ذكرها إذا أبرأه المالك من الضمان 
في وحه ؛ فلأنه إتلاف لا نفع فيه فلم يكن له فعله ؛ كما لو غصب نقرة فضرها 
دراهم ثم أراد ردها نقرة. 

وأما كونه يملك طمها في وحه ؛ فلأنه لا يرأ من الضمان بإبراء المالك له ؛ 
لأكه إبراء بما لم يجب بعد. 


ولأنه إبراء من حق غيره » وهو الواقع فيها . 

وكلام المصنف ف المغ يشعر بترجيح الأول ؛ لأنه قال بعد ذكر المسألة: 
ولنا: أن الضمان إنما لزمه لوجود التعدي؛ فإذا رضى صاحب الأرض زال التعدي 
فزال الضمانء وليس هذا إبراء ما لم يجب إنفا هو إسقاط للتعدي لرضاه بذلك. 

وقٍ تقييد المصنف الخلاف المذكور بوضع التراب في أرض المالك » وبإبرائه : 
إشعارٌ بأن الغاصب إذا وضع التراب في أرض غير المالك » أو لم يبرئه صاحب 
الأرض لا يجري الخلاف المذكور . وهو صحيح : أما مع كون التراب ف أرض 
غير المالك؛ فلأن التراب مي كان في أرض غير”" المالك كان له في طم البئر غرض 
منه » أمنه من إلزامه نقل التراب إلى موضع يستضر بنقله إليه. 
وأما مع عدم إبراء المالك من الضمان ؛ فلما فيه من الضرر اللاحق به » المنفي شرعاً. 


أما كون الغاصب يرد ما ذكر على المذهب؛ فلأنه عينٌ مال مالكه. 

ل ل ا 

وأما كون ما ذكر يتخرج فيه مثل الذي قبله . والمراد به الغزل إذا نسج؛ فلأنه 
يساويه معيئ . فوجب أن يساوي نكما . 


55 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون الغاصب يلزمه ضمان ما نقص من عين الرقيق بالقيمة؛ فلأنه يضمن 
بذلك ف الإتلاف فكذا هاهنا؛ لاشتراكهما في التلف تحت يد عادية. 

وأما كون الرقيق يضمن بذلك على المذهب ؛ فبالقياس على غيره؛ 
لاشتراكهما في التلف. 

وأما كونه يضمن بما يُضمن به في الإتلاف على رواية ؛ فكما لو أتلفه غير 
الغاصب. ' 

وأما كونه يتخرج أن يضمنه بأكثر الأمرين المتقدم ذكرهما؛ فلأن في ذلك 
رقع للفافسيية وكيا لواغصيةة انلق 

وأما كونه يضمن أكثر الأمرين إذا غصبه وجئن عليه؛ فلأنه وجد سبب ضمان 
كل واحد منهما . فوحب اعتبار أكثرهما ترتيياً على السبب الموجحب”© ما يقتضيه. 


ات ل ا صم 


وأما كون امالك له الخيرة بين تضمين الغاصب وبين تضمين الحا إذا حجن 
عليه غير الغاصب؛ فلن كل واحد منهما متعدٌ: أما الغاصب؛ فلن النقص حصل 
في يده » وأما الجاي؛ فلأن القن حصل بإثلاقه. 

فعلى هذا إن ضمّن الغاصب ضَمّنه أكثر الأمرين لما تقدم. ويرجع الغاصب 
على الجاني بأرش الحناية » لأنه هو المتلف. وإن ضمّن الجاني ضمّنه أرش المتناية لا 
اكت الأمرين 4 لأن اكت الأمرون إن وبحب لويخو اليد الغادية واولة يد للج 3 
وضمن الغاصب ما بقي من أكثر الأمرين ؛ لأنه كان يجب عليه أكثر الأمرين . 
سقط منه قدر أرش الحناية ؛ لأنه استوفي من فاعلها فبقي الباقي على ما كان عليه. 

وأما كونه يلزمه ردٌ العبد إذا خصاه؛ فلأنه عينٌ ملك غيره. 

وأما كونه يلزمه ردّ قيمته؛ فلن الخصيتين يحب فيهما كمال القيمة؛ كما يجب 
فيهما كمال الدية من الحر. 

وأما كون الدابة من الخيل والبغال والحمير يَضمن عينها بربع قيمتها على 
رواية ؛ فلما روى زيد بن ثابت «أن البي يق قضى ف عين الدابة بربع قيمتها»"". 

وق عن عمر رشي الل عندارر اه الب إل اريم بلا كنب إليه وساآلة عن 
عين الدابة: إنا كنا ننزلها متزلة الآدمي. إلا أنه أجمع رأينا أن قيمتها ربع الثمن »0©. 

وأما كون الأول أصح . والمراد به أن المغصوب يضمن نقصه بالقيمة » رقيقا 
كان أو غيره ؛ فلما ذكر. 

ولأن ضمان اليد ضمان المال فكان الواحب فيه ما نقص ؛ كالثوب. وحديث 
زيد لا يعرف صحته ولو صح لما احتج الإمام أحمد وغيره بحديث عمر » وتركوا 
قول البي يلَ. وقول عمر محمول على أن ذلك كان قدر نقصها ؛ كما روي عنه 


)١(‏ في ه: الحان. 
(؟) أخرجه الطبران في الكبير 4410/8/0:15. 
(6) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه نحوه +0٠0 :٠١ )١/4١4(‏ كتاب العقول » باب عين الدابة. 


دن 


«أنه قضى في العين القائمة بخمسين ديناراً 2!6. ولو كان تقديراً لوجب في العين 
نصف الدية كعين الآدمى. 


أما كون الغاصب لا يضمن النقص لتغير الأسعار على المنصوص؛ فلأنه رد 
الملغصوب بحاله » لم ينقص منه عين ولا أثر . فلم يجب عليه شيء ؛ كما لو لم 
ينقص ف السوق. 

وأما كونه لا يلزمه شيء إذا نقصت القيمة لمرض » ثم عادت ببرئه؛ فلأنه عاد 
ما ذهب . أشبه ما لو أَبَق العبد ثم عاد. 

وأما كونه يضمن بعض ما زاد من جهة أحرى ؛ مثل: إن تعلم صنعة » 
وعادت القيمة؛ فلأن حدوث المرض أوجب الضمانء والزيادة حدثت على ملك 
المغصوب منه . فلا ينجبر ملك الإنسان ,علكه. 


أما كون الغاصب يضمن زيادة القيمة بسمّن أو نحوه إذا نقصت؛ فلأنها زيادة 
فين تدعو رسيت الارق افيا نا در لاد رز فقا ووو نه 

وأما كونه إذا عاد مثل الزيادة الأول جميواة كين حمسي عدا ننه 
مائة فسّمن فصارت قيمته مثلاً مائتين . ثم ذهب السسّمّن فصارت قيمته مائة . ثم 


)١(‏ لم أقف عليه هكذا . وقد أخرجه عبدالرزاق في مصنفه عن قتادة قال: (( قضى عمر بن الخطاب في العين 
القائمة إذا فقكت بثلث ديتها » . )١75 151١‏ 5: 584 كتاب العقول » باب العين القائمة. 


دن 


سمن فصارت قيمته مائتين لا يضمن الزيادة وهى هنا مائة في وجه ؛ فلما ذكر في 
برء العبد بعد مرضه. 

وأما كونه يضمنها في وجه ؛ فكما لو كانت الزيادة من جنس آخر. 

وأما كون الضمان لا يَسقط إذا كانت الزيادة من غير جنس الأولى ؛ فلما 

وأما كونه يردٌ العبد إذا غصبه مفرطا في السّمّن فهُزل فزادت قيمته؛ فلأنه عين 
ملك غيره. 

وأما كونه لا شيء عليه؛ فلأنه لم تنقص قيمته. 


أما كون مالك ما ذكر يخير بين ما ذكر؛ فلأنه لا يمكن أن يجب له المثل ؛ لأن 
عين حقه موجودة » ولا يمكن أن يجب له أحذها في الحال ؛ لأنه لا يخلو: إما أن 
يحب مع الأرش النقص » أو لا » مع أرشه » وكلاهما باطل: أما الأول؛ فلأنه يلزم 
منه سقوط حقه بسبب النقص. 

وأما الثاي؛ فلأن أرش العيب قبل استقرار العيب لا يمكن معرفته ولا ضبطه . 
وإذا كان الأمر كذلك كان له الخيرة بين أذ المثل ؛ لأن في التأخير إلى أن يستقر 
العاف طررا ‏ وقد فخلا رفيولا مويه ق الال يلا تي فلم ,زيموغ لاني :ونان 
تركه حى يستقر الفساد ؛ لأن التأخير ضرر”" عليه . فإذا رضي بإسقاطه سقط 
فإذا استقر أحذ العين ؛ لأنما ملكه ,» وأحذ أرش النقص من الغاصب؛ لأنه حصل 
بجنايته . أشبه تلف الحزء المغصوب. 


)١(‏ في ه: ضررا. 
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الممتع ف شرح المقنع 


أما كون أرش جناية المغصوب على الغاصب؛ فلأنه نقص في مالية العبد لكونه 
قاقر تعن نكن مهمو "على القاسيية تنا القصن: 
وأما كون جنايته(2 على سيده وجنايته على غيره سواء؛ فلحصوهما تحت يده 


العادية. 

وأما كون جنايته على الغاصب وعلى ماله هدرا؛ فلأنما إذا كانت على الغير 
كانت على القاتيلية بولدل تكاليق أعاق تيه أو اله يمي" أن “تكرت عير ؟ 
كسيد غير المغصوب إذا جيئ عبده عليه أو على ماله. 


أما كون زوائد الغصب تضمن؛ فلأُنها مال غيره » حصلت في يده بالغصب . 
ودس نل كنا لو الافيا ونان علق الأسل: 

وأما قول المصنف رحمه الله: إذا تلفت أو نقصت؛ فبيان لنوعي ما يحب به 
الضمان. 

وأما قوله: كالأصل؛ فإشارة إلى أن كل ما يضمن به الأصل يضمن به الزوائد 


لينبه على ذلك» ولينقل كل حكم ثابت في الأصل إلى زوائده. 


() في ه: أتفلها. 
3 


50 ل ادف نوب 


فصل رإذا خلط اللغصوبع 


أما كون الغاصب إذا خلط المغصوب اله كما ذكر يلزمه رد المثل فلا لاف 
فيه؛ لأنه مثلي. 

وأما كون المثل من المختلط في وجه ؛ فلأنه يقدر على دفع بعض ماله فلم 
ينتقل إلى بدله. 

وأما كونه من حيث شاء في وجه ؛ فلأنه تعذر رد عين ماله بالخلط . فوجب 


مطلق المثل. 


أما كون من خلط ما ذكر يلزمه المثل في قياس اليّ قبلها؛ فلأنه صار بالخلط 
مستهلكا . ولهذا لو اشترى زيتاً فخلطه بزيته ثم أفلس صار البائع كسائر الغرماء. 
ولأنه تعذر عليه الوصول إلى عين ماله فكان له الانتقال إلى بدله؛ كما لو كان 
تالفاً. 
وأما كوههما شريكين بقدر ملكيهما في ظاهر كلام أحمد؛ فلأنه إذا فعل ذلك 
وصل كل واحد إلى عين ماله » وعند إمكان الرجوع إلى عين المال لم يُرجع إلى 
البدل. 


الع لي لع 
فعلى هذا يباع ؛ ويقسم بينهما على قدر ملكيهما. 


أما كون الغاصب يضمن النقص إذا نقصت قيمتهما أو قيمة أحدهما؛ فلأنه 
نقصّ حصل بتعديه . فضمن؛ كما لو أتلف بعضه. 
ولا بد أن يلحظ أن النقص هنا بسبب العمل . فإن كان بسبب تغير السعر م 


يضمنه . صرح به المصنف في المغي. 

وأما كونهما شريكين بقدر ماليهما إذا لم ينقص ولم يزد » أو زادت قيمتهما؛ 
فلأن عين الصبغ ملك الغاصب » واجتماع الملكين يقتضي الاشتراك. 
وأما كون الزيادة لصاحب الملك الذي زادت قيمته؛ فلأنما تبع للأصل. 


-..أما كون كل واحد من الغاصب والمغصوب منه لا يحبر على قلع الصبغ على 
الأول؛ فلأن "لزيد إما 5 منه وإما الغاصب : فإن كان المغصوب منه لم 
يجبر الغاصب عليه ؛ لأن الصبغ يهلك بالإخراج وقد أمكن وصول الحق إلى صاحبه 
بدونه وهو البيع » وإن كان الغاصب لم يحبر المغصوب منه ؛ لأن ماله ينتقص بسبب 
أحذه. 

وأما كون المغصوب منه يحتمل أن يحبر إذا ضمن الغاصب النقص؛ فلأن المانع 
ملسم اشرو ناذا شان الفاضوي' الى ب حرتقي قير تعنلا مضي 
له » السالح عن المعارض. 


ون 


كتاب الغصب فصل إإذا خلط المغخصوب]| 


واعلم أن المذهب فيما ذكر: أن الغاصب إذا أراد قلع الصبغ أجبر المالك » وأن 
المالك إذا أراد قلعه لم يجبر الغاصب ؛ لأن ضرر المالك يندفع بضمان الغاصب 
نقص الثوب بالقلع . بخلاف الغاصب فإن ضرره لا يندفع لفوات صبغه بالكلية. 

وقال المصنف في المغئ: إن لم يكن للصبغ قيمة إذا قلع » فأراد الغاصب القلع : 
لم يكن له ذلك ؛ لأنه سفة. 


أما كون المالك يلزمه القبول على وجه؛ فلان الصبغ صار من صفات العين . 
فهو كزيادة الصفة في السلم. ْ 
وأما كونه لا يلزمه على وجه؛ فلأن الصبغ عينٌ يمكن إفرادها . فلم يازمه 


قبولها؛ كما لو وهبه عينا مفردة. 


أما كونه يحتمل أن يكون الغاصب والمغصوب منه شريكين بقدر ماليهما ) 
وهو المع بقول المصنف رحمه الله: احتمل أن يكون كذلك ؛ فقياس على ما إذا 

وأما كونه يحتمل أن يلزم لاسب كله اإن :“كان جديا .دو ال فقيميه 1 :غالاة 
الصبغ والزيت صار في الثوب والسويق مستهلكين . أشبه ما لو أتلفهما. 


أما كون الغاصب يرد الثوب؛ فلأنه عين ملك غيره, ... 
وأما كونه يرد أرش النقص؛ فلأنه حصل بفعله. 


وأما كونه لا شيء له في زيادته؛ فلأنه متبرع. 


بدن 


الع لو لم 


أما "كوان الواطيع عليه الحد؛ فلأنه زان فيدحل تحت الأدلة الموجبة للحد. 
وأما كونه عليه المهر زا افع للرطوةة بكرا فلأن المهر يحب بالوطء في غير 


زوجته وأمته . دليله وحوبه في وطء الحرة. 

وأما كوه عليه ذلك إذا كانت ثيباً غلى المذعب؛ فلما ذ كر 

وأما كونه لا يلزمه ذلك على رواية؛ فلأنه م يُنقص منها جزعاً ولم يتُلف 
بعضها . أشبه ما لو لم يطأها. َ ْ 

والأول أصح؛ لما ذكر. 

ولأنه لا فرق بين الثيب والبكر في استحقاق المهر بسبب العقد . فكذا في 
لودل موسي الوط 

وأما كون الحكم كذلك وإن كانت الحارية مطاوعة؛ فلأن المهر هنا للسيد . 
فلا يسقط بمطاوعتها؛ كما لو أذنت في قطع يدها. 

ولأنه حقٌّ يحب للسيد مع إكراهها . فوجب مع مطاوعتها ؛ كأجرة منافعها. 
ويهذا فارقت الحرة المطاوعة إذ الحَقٌ لها فسقط بما يدل على إسقاطه؛ لأن رضاها 
اقترن بالسبب الموجحب. 

وأما كونه عليه أرش البكارة؛ فلأنه إذهاب جزء . أشبه قطع يدها. 
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كتاب الغصب فصل [إذا وطىئ الجارية المغصو بة] 


فإن قيل: لم جمعتم'" بين المهر وأرش البكارة ؟ 

قيل: لأف كل واحل رمعم سردا , بدليل: اوسني ل لويم عا 
ولو افتضها بأصبعه وجب أرش بكارقا. وإذا وحب ضمافما منفردين وجب 

وأما كون الولد 55 للسيد؛ فلأن ولد الأمة يتبع أمه في الرق في النكاح 
الحلال » ففي الحرام بطريق الأولى» لأن حال الجاني يقتضي التحامل عليه؛ لما فيه 
من الزجر. 

وأما كونه يَضمن نقص الولادة؛ فلأنه نقص حصل بفعله . أشبه ما لو نقصت 
بقطع يدها ونحوه. 


أما كون المالك له تضمين من شاء من الغاصب والمشتري أو الموهوب له؛ 
فلأن كل واحد منهما متصرف ف ماله بغير إذنه . فوحب تضمين من شاء منهما؛ 
لا فيه من تحصيل حقه؛ وزحر من يشتريه من غاصبه أو متّهبه. 

وأما كونه له تضمين نقص العين المغصوبة ومهرها وأحرقا وقيمة ولدها 
التالف؛ فلن ذلك جميعه يضمنه الغاصب لو انفرد فكذا هنا. 

وأما كون الغاصب يرجع على الآخر إذا ضمُّنه المالك؛ فلأن النتقص حصل في 
يده والمنفعة الى يقابلها المهر» والأجرة حصلت له دون الغاصبء والأولاد 
أولاده . فوجب أن يستقر ضمان ذلك عليه. 

وأما كونه لا يرحع الآخر عليه إذا ضمنه؛ فلأن الغاصب لو ضمُنه المالك ذلك 
لرجع به عليه فكيف يرجع الآخر بذلك عليه ؟. 

(0) يي هبه حلم 
0 


المتع في شرح القنع 


أما كون المشتري والموهوب له يرجعان على الغاصب إذا لم يعلما بالغصب 
وضمنهما المالك؛ فلأنهما دخلا في العقد على أن يتلفا ذلك بغير عوض . فوجب 
أن يرجعا عليه ؛ لأنه غرّهما. 


وأما كون الولد حراً إذا ولدت من أحدهما؛ فلأن اعتقادهما أنهما يطآن 
مملوكتهما منع انخلاق27© الولد رقيقاً . أشبه المغرور في النكاح. 

وأما كون الوالد يفدي ولده؛ فلأنه فوّت رقه باعتقاده . أشبه المغرور. 

وأما كؤنة رديه تلتق ططلانة قري عل التحب؟ فلأنه حر . فلا يضمن 
يقبحتة ؟ كبائر الأجرار: 

وأما كونه يحتمل أن يُعتبر مثله في القيمة؛ فلأنه أقرب من نفس القيمة. 

وأما كونه يُضمنه بقيمته على رواية . وهي الصحيحة من جهة المعن؛ فلأنه 
تسن يعن بالديدة 6 هال القرياع: 

وأما كونه يرجع على الغاصب؛ فلأن الواطئ دحل على أن يسلم له الأولاد . 
فإذا لم يسلم له ذلك فقد غره الغاصب . فوجب أن يرجع عليه ؛ كالمغرور ف 
التكاح. 

وأما كون من تقدم ذكره من المشتري » والموهوب له : عليه قيمة الجارية إذا 
تلفت؛ فلأن التلف حصل تحت يده العادية . فوجب عليه ضمافا ؛ كالغاصب. 


01١‏ في ه: إلحاق. 


كات لضي فصل |إذا وطئ الجارية المغصو بةأ 


وأما كون القيمة لا يرحع بها إن كان مشترياً ويرجع ها المنهب؛ فلأن المشتري 
دخل مع الغاصب على أن العين إن تلفت كان ضامنها لها بالثمن . بخلاف المتهب 
فإنه لم يدحل على ذلك. 

وأما كون من تقدم ذكره ل0؟ يرجع بما حصلت له به منفعة ؛ كالأحرة , 
والمهر » وأرش البكارة على رواية؛ فلأنه غرم ما استوق بدله . فلم يرحع به . إذ في 
الرجوع المجمع بين العوض والمعوض » وهو غير جائز. 


أما كون الغاصب يرجع على المشتري يما ذكر؛ فلأن التلف حصل في يده 
وهو كالمباشر » والغاصب كالمتسبب. 

وأما كونه لا يرحع عليه ما يرجع المشتري به عليه؛ فلأنه لا فائدة فيه. 

فإن قيل: ما تحقيق ذلك ؟ 

قيل: ما يحب ضمانه على ثلاثة أضرب: 

أحدها: قيمة العين. فهذا إذا ضمنه الغاصب يرحجع به على المشتري؛ لأن 
المشتري دحل على أن العين إن هلكت هلكت”"” في ضمانه. 

وثانيها: قيمة الولد. فهذا إذا ضمنه الغاصب لا يرجع به على المشتري؛ لأن 
المشتري لو ضمنه رجع عليه . فكيف يرجع هو با يرجع به" عليه ؟. 

وثالثها: المهر » وأرش البكارة » والأحرة » ونحو ذلك. فهذا إذا ضمنه الغاصب 
فيه روايتان . منشؤجما: أن المشتري إذا ضّمن ذلك هل يرجع به على الغاصب ؟ 
وفيه روايتان: فعلى قولنا يرجع بذلك على الغاصب لا يرجع به الغاصب عليه إذا 
ضمنه؛ لما ذكر قبل. 


(0 في ه: لأنه. 
(؟) ساقط من هب. 
(5) مثل السابق. 


0 


الع طرق التق 


وعلى قولنا: لا يرجع به عليه إذا ضمنه الغاصب : رجع به على المشتري؛ لأنه 
يصير ,منزلة قيمة العين. 


أما كون الزوج يضمن الولد بالقيمة؛ فلأنه ينعقد رقيقاً؛ لأن الواطوع لا يعتقد 
أنها مملوكة . بخلاف المشتري الجاهل بالغصب. 

وأما كونه يرجع بالقيمة على الغاصب على رواية؛ فلأن الغاصب غره. 

ولاه دغل على أن الولف إن تلك تلك على مالك القارية؛ لأنه مملوكه. 
وأما كونه لا يرجع يما على رواية؛ فلأن التلف حصل في يده . أشبه تلف الجارية. 


أما كون ضمان القيمة يستقر على المستعير؛ فلأن العارية مضمونة بالقيمة. 

وأما كون ضمان الأحرة يستقر على الغاصب؛ فلأن المستعير دخل على أن 
يستوفي المخافع بحاناً. ويجب أن لا يكون المستعير هاهنا بلسي اذا كان 
عاا :به احفر غلنة و الع والأجرة . صرح به المصنف ف المغي. 

وفي قول المصنف عه : استقر : تنبية على أن للمالك مطالبة من شاء 
منهما . وهو صحيح؛ لما تقدم. 

ا وإن 

ضَمنها المستعير لم يرجع بما على الغاصب. ولو ضمن الغاصب الأحرة لم يرجع بها 

عل المسععور. ولو ضمئّها المستعير رجع بما على الغاصب . وهذا هو المعني 
بالاستفران: 

وحكى لعش :3 القن ف لكين وديا : أنه لا يرجع إذا ضمن الأحرة؛ 
لأنه اتتفع ببدلها » وهو نظير المهر وأرش البكارة مما تقدم. 


)١(‏ ساقط من هب. 


23 


كانت العصيع فصل [إذا وطئ الحارية اللغصو بة] 


أنا كون المشترى يرجع با غرمه على البائع؛ فلأن البائع غره . فوجب أن 
وح ارم . أشبه ما غرمه ا مشتري من الغاصب من قيمة ولد ونحوه". 

وأعاتقو ل امس ذكره القاضي في القسمة ؛ فتبيه على أن اللدكم نقل في 
الباب المذكور. 


أما كون الضمان يستقر على الآكل العالم بالغصب؛ فلأنه أتلف مال الغير من 
غير تغرير . فوحب استقرار الضمان عليه؛ كما لو غصبه ثم أكله. 

وأما كونه يستقر على الغاصب إذا قال لمن لا يعلم أنه غصب: كله » فإنه 
طعامي؛ فلأنه غره. 

وأما كونه يستقر على الآكل إذا لم يقل الغاصب في وجه ؛ فلأنه ضمن ما 
أتلف . فلم يرجع على أحد. 

وأما كونه يستقر على الغاصب في وجه ؛ فلأنه غرّ الآكل وأطعمه على أنه لا 
يعتده وذ كز الصق ى,للفئ هدين الوحهين روايون: 


أما كون من أطعم المغصوب لالكه , وهو لا يعلم : لا يبرأً؛ فلأنه بالخصب 
أزال يد المالك وسلطته”"”» وبالتقدم إليه لم تعد إليه اليد والسلطة؛ لأنه لا يتمكن 


)١(‏ في ه: ونحوها. 
(5) في ه: وسلطه. 


13 


ل وت 

من التصرف فيه بكل ما يريد من الأخذ والصدقة وغير ذلك فلم يزل عنه الضمان؛ 
كي لزعلفه لذواب العصوبيومة 

وف قول المصنف رحمه الله: م يعلم ؛ إشعار بأنه إذا أكله عالا بأنه طعامه برئ 
الغاصب . وهو صحيح لزوال ما ذكر قبل. وصرح به المصنف في الكاني » وعلله : 
بأنه أتلف ماله برضاه عالما به. 

وأما كون من رهنه عند مالكه » أو أودعه إياه ؛ أو أجره » أو استأجره على 
قصارته أو خياطته : لا يبرأ إذا لم يعلم المالك أن ذلك ملكه؛ فلأن الغاصب أزال يد 
المالك وسلطته”"©؛ ولم يعد ذلك يما ذكر. 

وأما كونه يبرأ إذا علم؛ فلتمكنه من التصرف فيه على حسب اخختياره. 

وأما كونه يبرأ إذا أعاره إياه عَلم أو لم يعلم؛ فلأنه دحل على أنه مضمون 


أما كون تصديق أحد الرجلين من البائع والمشتري المدعي لا يقبل على الآخر؛ 
فلأن إقرار كل واحد منهما إقرار على غيره» وذلك غير مقبول. 
وأما كون العتق لا يطل مع تصديقهما إياه وتصديق العبد على المذهب؛ فلن العتق 
حق لله تعالى؛ ولحذا لو شهد شاهدان بالعتق فقال العبد: ما أعتقي م يقبل منه. 

وأما كونه يستقر الضمان على المشتري؛ فلأن التلف حصل ف يده. 

وأما كونه يحتمل أن يبطل العتق إذا صدّقوه كلهم؛ فلأن بجهول النسب يصح 
إقراره بالرق » وقد أقرّ به ووافقه عليه من له به تعلق . فوجب ثبوت الرق . عملا 
قتضيه السالم عن معارضه. 


(0) في ه: وسلطه. 
3 


كتاب الغصب فصل [إذا تلف المغصوب] 


فصل رإذا تلف المغصوبم 


أما كون الغاصب يضمن المغصوب المكيل أو الموزون ,ثله؛ فلأن المثل أقربُ 
إلى الحق » ولهذا ضمن به في الإتلاف. 

ولأن المثل طريقه المشاهدة » والقيمة طريقها الظن . فكان الأول أولى ؛ 
كالنص مع القياس . فإن النص يدرك بالسماع؛ والقياس بالظن. 

وأما كونه عليه قيمة مئله يوم إعوازه إذا أعوز المثل على المذهب؛ فلأنه يستحق 
المطالبة بقيمة المثل يوم الإعواز . فوجب أن تعتبر القيمة حينئذ ؛ لأنه يوم وجوها. 

وأما كونه يضمنه يوم القبض على قول القاضي؛ فلأن المثل لو وحد قبل 
القبض كان له المطالبة به . فوجب أن تعتبر القيمة عند القبض؛ لأن القيمة إنما تثبت 
في الذمة يوم تلفه . فاعتبرت تلك الحال؛ كما لو لم تختلف القيمة. 


أما كون الغاصب يضمن غير المثلي بقيمته على المذهب؛ فلن البي َيه قال: « 
من أعتقّ شركا له في عبد فكان له مال يلغ منَ العبد قوّم وأعطي ش ركاؤه 


حصصهم 200 متفق عليه. أوحب القيمة؛ لأنه غير مثلى. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (5885) 7: 47م كتاب العتق» باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين 


الشركاء. 5 
5 


المعتغ فى شوخ القيغ 
ولأنة ا إقابة عله امن ببعهة الخلقة لمكن + لخنضاؤفا: ذللك: فق القسية - 
فصارت القيمة أقرب إلى إيفاء”" حقه. 
وأما كون القيمة معتبرة بيوم تلفه في بلده من نقده على المذهب؛ فلأن ذلك 
زْمن الضمان وموضعه. 
وأما كونه يتخرج أن يضمنه بقيمته يوم غصبه؛ فلأنه الوقت الذي أزال يده 
فيه . فلزمته” القيمة فيه؛ كما لو أتلفه. 


أما كون المصوغ أو التَبْر يقوّم بغير جنسه إذا كانت قيمته تخالف وزنه ؛ فائلا 
يؤدي إلى الربا. 

وأما كونه يقوّم بما شاء المقوم ين النقنيق أذ كان تسن يفنا خلؤن؟ لذ 
منهما تن في قيم المتلفات وأروش”/ الجنايات » وغيرهما ليس كذلك. 

وأما كون الغاصب يعطي المغصوب منه بقيمته عرضاً ؛ فلثلا يؤدي إلى الربا. 


أما كون الغاصب عليه رد الباقى ما ذكر؛ فلأنه ملك غيره. 
وأما كونه عليه قيمة التالف؛ فلأن التلف حصل تحت يده العادية. 


ا 
وأخرجه مسلم في صحيحه ١١5 :7 )١601(‏ كتاب الأبمان» باب من أعتق ش ركاً له في عبد. 
)١١‏ ف ه: بقاء, 
7١‏ في ه-: فلزمه. 
0 في ه: فإن. 
(4) في هب: وأرش. 


ا 


520 نفل إذانان الشوت] 


وأما كونه عليه أرش النقص على المذهب؛ فلأنه نقصّ حصل في يده . أشبه 
قيمة التالف. 

وأما كونه ليس ذلك عليه على قول؛ فلأنه زائدٌ على قيمة التالف. 

فإن قيل: ما مثال ذلك ؟ َّ 

قيل: مثاله: أن يكون زوجًا الخف يساويان عشرين ؛ والباقي يساوي خمسة. 
فعلى الأول عليه خمسة عشر » وعلى الثاق عليه عشرة. 


أما كون الغاصب يضمن ما ذكر بقيمته قبل القدرة عليه؛ فلأن ذلك حق تعذر 
ردّه إلى مالكه . فوجب أن ينتقل إلى القيمة20؛ كما لو أتلفه. 
وأما" كوه إذ| قد عليه يعة نر ذه فل القيمة قا وجيت لدان رد العن » 


وقد زال ذلك . فوجب رد العين إلى مالكها. 
وأما كونه يأحذ القيمة؛ فلئلا يجتمع للمالك البدل والمبدل. 


أما كون الغاصب عليه مثل العصير إذا تَحْمّر؛ فلأنه تلف بصيرورته خمرا. 

ولأن ماليّته زالت تحت يده العادية . [أشبه ما لو زالت بالإتلاف. 

وآما كولشتيرحة إل ننالكه إذا :انقلي هلف فاكلة عن فلكه: 

وأما كونه يرد أرش النقص إليه؛ فلأنه ص تحت يده العاديّة]"" . أشبه ما لو 


)١(‏ سقط لفظي: إلى القيمة من هس. 


و 


اكت انه نك لحنت 


أما كون الغاصب عليه أجرة المغصوب مدة مقامه في يده على المذهب؛ فلأن 
ما ضّمن بالإتلاف في العقد الفاسد وجب أن يضمنه الغاصب بمجرد التلف ف 
يده ؛ كالأعيان. 


وأما كون ذلك يُتوقف عنه على رواية؛ فلأن قوله عليه السلام: « الخراج 
بالضمان )7 يقتضي كون الخراج للغاصب؛ لأن الضمان عليه » وذلك ينفي كون 
الأحرة عليه» وحيئئذ يحب التوقف. 

وأما قول المصنف رحمه الله: قال أبو بكر: هذا قول قددمٌ رَّحع عنه ؛ فتنبية 
على ضعف هذه الرواية » ولذلك قال المصنف في المغيئ: المذهب الأول؛ لما ذكر. 

ولأنه فوت توما :. فوجب ضمانه ؛ كالأعيان. أو نقول: مال متقوم 

وأما الخبر فوارد في البيع » ولا يدحل فيه الغاصب؛ لأنه لا يجوز له الانتفاع 
بالمغصوب بالإجماع. 


)0١(‏ أحرحه أبو داود في سننه 0 01) : 784 كتاب الإجارة؛ باب فيمن اشترى عبداً فاستعمله ثم وجد 
به عيبا. 
وأخرجه الترمذي في جامعه )١585(‏ 7: 8ه كتاب البيوع؛ باب ما حاء فيمن يشتري العبد ويستغله 
ثم يجل فيه عيبا. 
وأخحرجه النسائي في سننه (4450) /7: 754 كتاب البيوع» الخراج بالضمان. 
وأخخحرجه ابن ماجة في سننه 05714370 7: 04/ا كتاب التجارات؛ باب الخراج بالضمان. 


4 


كان العضفية فصل [ف أحرة المغصوب] 


أما كون الغاصب عليه أحرة ما عجز عن رده إلى وقت أداء القيمة؛ فلأن 
منافعء هلكت تحت يده . فوجب عليه ضماها؛ لما تقدم في تضمين المنافه0©. 

وأما كونه عليه الأجرة فيما بعد أداء القيمة وقبل الرد في وجه؛ فلما ذكر. 

وأما كونه ليست عليه في وجه ؛ فلأنه لما أدى القيمة خا اعرة لأنها لو 
بقيت لاجتمع للشخص عوض اح وعوض المنفعة الحاصلة بعده » وذلك لا 
يجتمع . دليله: الإتلاف. 


.3١7:ص‎ )1( 
5. 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون التصرفات المذكورة باطلة على المذهب؛ فلأن ذلك التصرف تصرف 
الفضولي. والصحيح من المذهب أنه باطل؛ لما تقده0". 

أن كوفا تك حيطة على ؤوايةة لذن القاضي قطول نه حفيه غالنا كر 
تصرفاته . ففى إبطالما إضرارٌ كثير » وربما عاد بعض الضرر على المالك . فإن 
الحكم بصحتها يقتضي كون الربح فيها للمالك » والحكم ببطلاها يمنع ذلك. 


أما كون ربح الدراهم الى أنّجر الغاصب بعينها لمالكها؛ فلأنه نماء ملكه. 
وأما كون ربح ما اشترى في ذمته » ثم نقد الدراهم عنه كذلك على المذهب ؛ 


فكما لو اشترى بعينه. 

وأما كونه له على رواية؛ فلأنه اشترى ف ذمته ولنفسه . فكان الشراء له ؛ 
والربح تبع لمن الشراء له. 
)١(‏ رص: ؟55. 


كتاب الغصب فصل [فٍ تصرفات الغاصب]| 


أما كون القول قول الغاصب ف القيمة والقدر والصناعة؛ فلان الأصل براءة 
يقد ما رفطى عليه “قاذ زلزمة غير © ها قر يده كما" لو ادعن عليه .ديا فاو 

وأما كون القول قول المالك في الرد والعيب؛ فلأن الأصل عدم الرد وعدم 
العيب. 


أن كزان طن نه كد ما د كر سولق يدون ريل لواف قاذن انيد اموي 
ف يده حرام ؛ كأصل الغصب . فتخلصه منه مطلوب وها ف وصيفنة رطا 
الضمان طريق له . فتعين جواز فعله؛ لما فيه من الجمع بين مصلحته ومصلحة 
المالك. 


وأما قول المصنف رحمه الله: بشرط الضمان ؛ فتنبيةٌ على أنه لا يجوز التصدق 
بالمغصوب إلا بذلك؛ لأن الصدقة بدون ذلك إضاعة لال المالك لا على وجه 
وأما قوله: كاللقطة فتنبيةٌ على أن للصدقة بشرط الضمان أصلاً هو اللقطة". 


وسيأت ذكرها في موضعها إن شاء الله تعالى9. 


(؟) في ه: كاللقطة. 
5 :لام . 


لمن 


الممتع في شرح المقنع 


اما كون كن انلقن فالا خترما قار كا الغبره يشييتفه بالإتلاف» قالانه قريه عليه : 

وني قوله: مالا احتراز"" عما ليس يمال ؛ كالكلب والسرْحين؛ لأن ما ليس 
ال لا يقابل باكال: 

وق قوله: ترما الحتراز © عما ليس محترم : وإن: كات هالا + كأموال: أهل 
الحرب » وحمر الذمي » وآلة اللهو . فإن جميع ذلك لا يضمن. وتقدير ذلك يذكر 

وف قوله: لغيره احتراز”" عن مال نفسه فإنه لا يضمن ذلك؛ لأن الضمان لا 
يجب على من له الضمان. 

وأما كون من فتح قفصا عن طائر غيره» أو حل قيد عبده » أو رباط فرسه ) 
فعله . فلزمه ضمانه؛ كما لو باشره بالتلف. 


)١(‏ يه: احترازاً. 
)١(‏ مثل السابق. 
ز[فة مثل السابق. 


ىه 


٠‏ كتاب الغخصب فصل [فيمن أتلف مالا لغيره] 


وف كلام المصنف رحمه الله حذف تقديره: وإن فتح قفصاً عن طائره فطار» أو 
حل قيد عبده فهرب» أو رباط فرسه فشرد؛ لأن الطائر لو بقي ف القفص»؛ أو لم 
ش يهرب العبد» أو لم يشرد الفرس فتلف ذلك بآفة سماوية لم يحب الضمان؛ لأنه لم 
م القلك بسي علد وكا عنا ات العريف::ذللق عفنا دا على بقلهووزة. 

ولأنه نبّه على مثل ذلك فيما ساواه وهو في قوله: فاندفق . بعد قوله: أو وكاء 
زق مائع أو جامد. 

وأما كونه يضمن إذا بقي المائع بعد حل زقه قاعدا فألقته الريح فاندفق على 
المذهب؛ فلما تقدم ذكره ف الصورة المذكورة. 

وأما كونه لا يضمن ذلك على قول القاضي؛ فلأن فعله غير ملجئ . فلم يتعلق 
به ضمان؛ كما لو دفعه إنسان. 

والأول أصح؛ لأنه لم يتخلل بين فعله وبين التلف مباشرةٌ يمكن إحالة الحكم 
عليها . فوجب الضمان عليه ؛ كما لو جرح فمات عقيب ذلك. ثم ما ذكره 
القاضي منتقضٌ ما إذا أذابته الشمس مع أنه لا يقول فيه بعدم الضمان. 


بربطها. 

وأما ضمان ما أتلفه الكلب العقور فينظر فيه : فإن كان التلف ف غير ملك 
مقتنيه'؟ وجب عليه ضمان ما أتلفه؛ لأنه مفرّط باقتنائه. وإن كان التلف في ملكه 
نظرت : فإن كان المعقور دخخل بغير إذن فلا ضمان؛ لأنه متعدّ في الدخول متسبب 


)١(‏ ف أ: نفسه. 


عه 


إلى إتلاف نفسه بجنايته » وإن كان دخل بإذن فعلى مقتنيه ضمانه ؛ كما لو كان 
في داره بثر مغطاة فأذن لإنسان فدحل فوقع فيها. 
وقال بعض الأصحاب: ف الكلب روايتان في الجملة : أي رواية أنه يضمن 


سواء دحل بإذن أو بغير إذن؛ لأن مقتنيه متعدٌ في اقتنائه » وذلك يناسب الضمان؛ 
لا فيه من المبالغة ف الزحر. ورواية: أنه لا يضمن بحال ؛ لأنه لم يحصل منه جناية . 
ويمكن أن يجاب عنه بأنه متسبب. 


أما كون مرخ 3 كر يطنهة إذا أسرافت: أو قرط فلذن: العلقك»بذللك: شتراية فل 
محظور . فوحب أن يضمن ؛ كما لو باشر ذلك بالإتلاف. 

وأما كونه لا يضمن إذا لم يود ذلك؛ فلأنه غير متعد. 

ولأما سزاية قعل مناخ . أشبه سراية القود. وفارق ما إذا حل زقاً فاندفق ما 


فيه فإنه من آثار فعل هو متعل فيه. 


أما كون صاحب الفناء يضمن ما أتلف بالبئر ال حفرها لنفسه؛ فلأنه متسبب 
إلى إتلاف غيره . فوجب الضمان عليه ؛ كواضع السكين. 

وأما كونه لا يضمن إذا حفرها في سابلة لنفع المسلمين في رواية؛ فلأنه غير 
سوب إل عدوان . إذ قصده نفع المسلمين لا نفع نفسه. 

وأما كونه يضمن فرواية؛ قلأنه مأذون له ق ذلك بشرظ سلامة العاقة »وم 


توحد. 


ان 


كب انين تع | لوا لسار لقي ! 


أما كون من ذكر لا يَضمن ما تلف بالحصير أو القنديل؛ فلأنه مأذون له في 
ذلك شرعا . فلم يضمن ما تولد منه ؛ كسراية القود. 

وأما كونه لا يضمن ما تلف بنعثر0© حيوان في وجه ؛ فلأن له أن يجلس ف 
المسجد؛ وف طريق واسع فلم يضمن لعدم تعديه. ١‏ 
وأما كونه يضمن ذلك في وجه ؛ فلما ذكر فيما إذا حفر يكرا في سابلة لنفع 
المسلمين. 
وأما كونه يضمن ما تلف بسقوط الحناح والميزاب الخارجيّن إلى الطريق؛ فلأنه متعد 
بفعل ذلك . فوجب عليه ضمان ما تولد منه ؛ كما لو جرح إنسانا فتعدى إلى قتله. 


أما كون مالك الحائط لا يضمن على المنصوص؛ فلأن السقوط ليس من 
وأما كونه يضمن على ما أومأ إليه الإمام أحمد رحمه الله؛ فلأنه إذا تُقدّم إليه 
8 و ك2 ف 
بنقضه وأشهد عليه فلم يفعل يعد مفرطا . فيجب عليه الضمان ؛ كما لو باشر 
الإتلاف. 


أما كون صاحب البهيمة لا يضمن ما أتلفته إذا لم تكن في يده؛ فلأن البي 855 
قال: «العجماء جَبَاد )0 . أي هدر. 
(1) في هل: بعثر. 


)١١‏ ف هب: الإنسان. 
إ(فة أخجر جحه البحاري في صحيحه ١5959 :5 )50١0(‏ كتاب الديات» باب العجماء حبار. 


نعلت 


الممتع في شرح المقنع 


وأما كونه يضمن ما جنت يدها أو فمها إذا كانت في يده ؛ مثل: أن يكون 
راقاظاه أن نائةا 0 أو دقان دوق سا حك رتطليا كس كه يلها بغ 
ذلك . بخلاف الرّحل. 

ولأفادقف .روي فق تتعديف أن تقووةاررزي ١‏ الما لا 01 هدك يدل 
عفهومه على الضمان بغيرها. 1 

ولا بد أن يلحظ في عدم الضمان برحل البهيمة: أن لا يكون كبحها فأتلفت؛ 
كنذا قل ولف يكره التلى مشر إله "موي علد الهمانة كبنار و تواطله 
التسبب في الإتلاف. 

فإن قيل: هلا حمل مُطلق قوله عليه السلام: (1العجنا و حبار على معيده من 
قوله: درل العحماء حبار » فيما إذا لم تكن البهيمة في يده ؟ ْ 

قيل: لأن في ذكر الرّجْل إشارة إلى الفرق بينها وبين غيرها من يد ونحوها ؛ 
وذلك لا يتحقق في كيمة ليست”2 في يده بخلاف ما إذا كانت 'في يده فإن 
الفرق بينهما ما تقدم ذكره: من إمكان الحفظ في اليد والفم . دون الرحل. 

وأما كونه يضمن ما أفسدت البهيمة من الزرع والشجر ليلا ؛ وكونه لا 
يضمن ما أفسدت من ذلك ارا ؛ فلما روي «أن ناقة للبراء دلت حائط قوم . 
فقضى رسول لله كط أن على أهل الأموال حفقها نهار » وما أفسديت بالل 
فهرَ مضمون عليهم »". [رواه أبو داود وابن ماجة بمعناه]9). 

قال ابن عبدالبر: إن كان هذا مرسلا فهو ميو حدّث به الأئمة الثقات 
واستعمله فقهاء الحجاز بالقبول. 


ح 
وأخرجه مسلم في صحيحه ١5184 :8 )17١١(‏ كتاب الحدود» باب جرح العجماء والمعدن والبثر 
جبار. 

)١(‏ أخرجه الترمذي ف الأحكام؛ باب ما جاء في العجماء جرحها جبار 58:551//ا/171. 

(؟) ساقط من هب. 


(5) أخرجه أبو داود في سننه (5810) 7: 594 كتاب البيوع » باب: المواشي تفسد زرع قوم . 
وأخخرجه أبن ماجة في سننه (777؟) 5: 41 كتاب الأحكام » باب: الحكم فيما أفسدت المواشي 
وأخرجه مالك في الموطأ (07؟) *: /ت كتاب الأقضية» باب القضاء في الضواري والحريسة. 

هع زيادة من ج. 


لمك 


كاري اله فصل [فيمن أتلف نالا لغيره] 


ولآن العاذة تحفطها قارا اذوان أغل امراش َ 

وذكر المصنف ف المغئ : أن القاضي قال: هذا محمول على المواضع الى فيها ا 
المزارع والمراعي؛ فأما القرى العامرة الي ليس فيها مرعى إلا بين قراحين"" ؛ 
كساقية » وطريق » وطرف زوم © كلس لضساحتها إزمافا عير حافك كن الور 
فإن فعل فعليه الضمان؛ لأنه مفرّط. 

ولا بد أن يلاحظ فق مان ما أتلفت”" البهيمة من الرررع والشحر ليلا: أن 
يكون المالك قد فرّط ف إرسالماء فإن لم يكن فرّط مثل: إن حفظها فائفاتت من 
ذلك» أو أخرجها غيزه من لص وختره م يضمن؛ لأن الموحب للضمان تفريطه ف 
شاه ب ؤذلك مقر ةا فيها دك . لكن إن كان المرسل غيرّه وجب الضمان 
عليه ؛ لأنه السبب في الإتلاف. 

وقول المصنف رحمه الله: وما أفسدت من الزرع والشجر مشعرٌ بأمرين: 

أحدهما: : أن ضمان ما ذكر مشروط بكون البهيمة في يد راكب وسائق وقائد؛ 
لأنه عطفه على طنان ما عحنت .يدها أو قمها بعد اشتزاط كوف فى يد إنسان 
موصوف ا ذكر . وليس كذلك بل ذلك يضمن سواء كانت في يد أحدا" أو 
لا . صرح بذلك المصنف رحمه الله في المغني وغيره من ع الأصحاب. 

وتانيهسا: أن الحكم المذكور مختصْ بالزرع والشجر؛ لأنه خصهما بالذكر . 
البح كذلك أيضا عند الأضياب . صرح به صاحب المستوعب . فال فيه: وما 
أتلفت البهائم من الزرع وغيرها ليلاً فعلى صاحبها ضمانه. ووجهدا» عموم قوله 
عليه السلام : «وما أفسدت بالليل فهو مضمون عليهم »©. 

وقال صاحب المع فيه: وإن أتلفت غير الزرع لم يضمن مالكها , هارا كان 
أو ليلا © وغللة بقوله عليه السلام: «العجماء حبار »20) وبأن البهيمة لا تُتلف ذلك 


(1) القرَاح: المزرعة الي ليس فيها بناء ولا شجر . ر المصباح مادة : قرح. 
(5) في ج: أتلفته. 

(7) ساقط من هب. 

(5) في هب: ووجه. 

(0) سبق تخريجه ص: 57. 

(”) سبق تخريجه ص: 58. 


/اعه 


عادة يي ازاحلة له الل او ا سي 
ا ل ل ا 
حائز . فلم يضمنه؛ لما فيه من صيانة النفس عن القتل. 


أما كون ملاحي كل سفينة يضمن السفينة الأخرى وما فيها؛ فلأن التلف 
حصل بسبب فعلهما . فوجحب على كل واحد منهما ضمان ما تلف بسبب فعله. 

وأما كون صاحب المنحدرة عليه ضمان الْصّعدة إذا لم يكن غلبه الريح؛ فلأفا 
تتحط على'" المصعدة من علو . فيكون ذلك سيا لغرقها . وبر المنحدرة متزلة 
الفتائرة» والممتعدة مزل ,الواقفة: 

وأما كونه لا يضمن إذا غلبه الريح فلم يقدر على ضبط السفينة؛ فلأنه حيئذ 
لا يعد مفرطا. 
ولأن التلف يمكن إسناده إلى الريح . بخلاف ما تقدم. 


أكون لع الل تيد و او ورا 4ن قيلي “لا يضمنه؟ فلن بيع :ذلك 
لا يحل . فلم يضمنه ؛ كالميتة. ودليل تحريم بيع ذلك كله قول البي ولك: « بعت 
يمحت القيتات والمعازف ». 

وأما كون من كَسّر إناء فضة » أو ذهب : لا يضمنه؛ فلأن اتخاذه محرم فلم 
يصادف الإتلاف شيئاً مباح البقاء . فلم يضمن ؛ كإتلاف الختزير. 
ولأنه أتلف ما ليس بباح(" . فلم يضمنه ؛ كاميتة. 


)١(‏ في ه: عن. 


مه 


كناب الغصين فصل [فيمن أتلف مالا لغيره] 


السب ص ل ا ل و ل 
أبا طلحة » وأبي بن كعب”(") وأبا عبيدة شراباً من قضيخ . فأتانا آت. فقال : 
الختمزة قد حرمت فقال أبو:طلحة + قؤايا أنس! إلى نهر 01 
وص عر و ري حير عار مات 

وأما كونه يضمن إن كان ينتفع به في غيره على رواية؛ فلأنه بمكنه الانتفاع به 
في غير الخمر . فلم يجر إتلافه ؛ كسائر الآنية. ْ 

والأول ا لا تقدم. ولما روى الإمام أحمد ابإسياده عن ابن :عمس قال: 
«أمرّنٍ 0 الله 2 أن آتيه عدي -وهى 57007 فأتيتة بها. فأرش. ها 
رهقت ثم أعطانيها. وقال: ١‏ غذ" علي 4 ففعلت. فخرج بأصحابه إلى أسواق 
المدينة وفيها زقَاقٌ الخمر, فأخة الَديَة مي فَشَقَّ ما كان من تلك الرّقاق بحضرته 
كلهاء زأسر أصحابَة الذينَ كانوا معهُ أن بمضوا معي وأن يعاونوني. وأمرن ن أن آن 
الأسواق كلها . فلا أحدٌ فيها زِقّ حمر إلا سَققثة. ففعلت . فلم أترك في أسواقها 


زقا إلا فقت ا 


)١(‏ سقطت جملة : وأي بن كعب من هب. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (18757) 5: 5549 كتاب التمئ» باب ما جاء في إجازة خبر الواحد 
الصدوق... 
واعريجه سو مكو زا 7 ١‏ كتاب الأشربة» باب تحريم الخمر... 

0) ف ه: أعط. 

(5) ساقط من هل. 

(5) أخرحه أحمد في مسنده (5156) 1:7 1519. 


59 


الشفعة ثابتة بالسنة والإجماع: أما السنة فما(» روى جابر قال: ««قضى رسول 
لله يي بالشفعة فيما لم يُقِسّم » فإذا وَقعّت الحدودٌ وصُرّفت الطرق فلا شفعة »0". 
متفق عليه. 

ولمسلم قال: «قضّى رسول الله يل بالشفعة في كل شرك لم يُقسّم : ربعة أو 
حائط . لا يحل له أن يبع حي يستأذن شريكة) فإن شام اح زان امرك فإن 
باع ولم يستأذنه فهو أحق به )0". 


وللبخاري: « إما جعل رسول الله 6 الشفعة فيما 0 500 
ذا 


انود وَصرّفت الطرق فلا شفعة ») 
وأما الإجماع فقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك 
الذي م يقاسم : فيما بيع من من أرض أو دار أو حائط. 


يخفى ما فيه من الاحتراز. 

وأما كونه لا يحل الاحتيال لإسقاطها؛ فلأّن الحيلة حرام » لما روى أبو هريرة 
عن النبي هك أنه قال: « لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلُوا حارم الله بأدن 
الحيّل »20. ْ 


)١(‏ في ه: فلما. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه )5١78(‏ ”: /817/ كتاب الشفعة» باب الشفعة ما لم يقسم فإذا وقعت 
الحدود فلا شفعة. 
وأخرحه مسلم في صحيحه ١779 :7 )١508(‏ كتاب المساقاة» باب الشفعة. 

06 أخرجه مسلم في الموضع السابق. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه (70170) 3: .550 كتاب الحيل» باب في المبة والشفعة. 

(©) رواه ابن بطة في إبطال الخيل 47. 


باب الشفعة 


وقال عليه السلام: « لعن الله اليهود . إن الله لا حرم عليهم شحوم اليتة 
ا ا اا 

ولأن الله حرّم الحيل ف غير موضع من كتابه. ٍ 

فعلى هذا لو احتال لإسقاط الشفعة لم تسقط؛ لأن الحيلة إذا كانت حراما 
وجب أن يكون وجودها كعدمها. 

ولأن الشفعة وُضعت لدفع الضرر » فلو سقطت بالحيل للحق الضرر. فلم 
تسقط » كما لو أراد المشتري إسقاطها بالوقف ونحوه. 


أما كون الشفعة لا تثبت إلا بالشروط الخمسة الآنَ ذكرها » فلما يأ ذكره 
فيها. 


وأما كون أحد الشروط: أن يكون المشفوع ا فلأن غير المبيع ليس 
منصوصاً عليه » ولا في معي المنصوص عليه. 

وأما كونه لا شفعة فيما انتقل بغير عوض » كاطبة بغير ثُواب » والصدقة ) 
والوصية » والإرث؛ فلأنه ليس عبيع. 

ولأن الأحذ يقتضي دفع العوض »؛ ولم يقصد هما ذكر المعاوضة. 

وأما كونه لا شفعة فيما عوضه غير المال كما ذكره المصنف رحمه الله في وحه 
قاله أبو بكر؛ فلأنه ملك بغير مال . فلم تحب فيه شفعة » كالهبة والإرث. 

وأما كونه فيه الشفعة في وجه قاله ابن حامد؛ فلأنه عقد معاوضة . فجاز أن 
تثبت الشفعة في الأرض المملوكة به » كالبيع. 

والأول أولى. 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه )7١71(‏ 7: 7/75 كتاب البيوع؛ باب بيع الميتة والأصنام. 


وأخرجه مسلم ف صححيححه ركىمه) ؟]: //ا. ١”‏ كتاب المساقاة» باب حرم بيع الخمر والميتة والخزير 
والأصنام. 


1١ 


تانشك عت 


قال القاضى: هو قياس المذهب. ووجهه ما تقدم. 

ولأنه إما أن يؤحذ في الصداق ,هر المثل أو بالقيمة. والأول باطل؛ لأنه تقوم 
البضع”" على الأجانب وإضرارٌ بالشفيع؛ لأن مهر المثل يتفاوت مع المسمى إذ7©) 
المهر يسامح فيه في العادة . بخلاف البيع. 

والثاني: باطل » لأن القيمة ليست بعوض للمبيع. 

وأما قياس الأحذ على البيع فلا يصح؛ لأنه يمكن الأحذ فيه بالعوض. 


(1) في ه: للبعض. 


(؟5) في ه: إذا. 
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باب الشفعة فصل [الشرط الثاي] 


فصل «الشرط الثانى, 


أما كون الثاني من شروط الشفعة: أن يكون ا مشفوع شقصا مشاعا من عقار 
ينقسم: أما' ان شتراط كونه شقصاً؛ فلأنه إذا لم يكن شقصاً يكون كلا . فيكون 
الأخذ به أخخذاً بالحوار» والحوار لا تؤخحذ به شفعة؛ لما أي إن شاء الله تعالى. 

وأما اذ شتراط كونه مشاعا؛ فلأنه إذا لم يكن كذلك يكون مقسوما اعت 
في المقسوم؛ لأن الي لم يقسم فإذا وقعّت الحدود وصرفت 
الطرق فلا شفعة »27. 


وفي رواية أبي داود: «وإذا قسّمت الأرضُ وَحُدَتْ فلا شفعة فيها )7". 


ولأن الشفعة تثبت في موضع الوفاق على حلاف الأصل لمعن معدوم في محل 
التراع؛ فلا يبت شك فيه يبان كون للحين بتعدوما أن الشتريلة برها دفول عليه شريلق 
داك سقس اللافت إن جناي لل - اف لور لشي ل اك ا 
يحتاج إلى إحدائه من المرافق» وهذا لا يوجد ف المقسوم. 

وأما اشتراط كونه من عقار؛ فلأن غير العقار لا نص فيه» ولا هو ف معئ 
ايوص ايك 

وأما اشتراط كون العقار ما ينقسم؛ فلأن ما لا يمكن قسمته كغير العقار ) 
وذلك لا شفعة فيه . فكذا هنا. 


)01 يج: المحدد. 
(5) سبق تخريجه ص1 1٠١‏ 
(5) أخرحه أبو داود في سننه (2010) *: 785 كتاب البيوع؛ باب في الشفعة. 
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لياوع التزع 

وأما كونه لا شفعة لحار المقسوم المحدود"؟ فيه؛ فلما تقدم في اشتراط كون 
المشفوع مشاعاً . 

وفي كون من ذكر لا شفعة له تنبيةٌ على أن جار ء غير المقسوم لا شفعة لهع 
لأنه إذا لم تنبت تثبت الشفعة لحار المقسوم فائلا تثبت ار غيره بطريق الأولى. 

فإن قيل : فقد قال رسول الله 56 1د رُ أحق بصقبه »7"© . رواه البخاري. 

وفي حديث ار أحقّ بشفعته يُنتظرُ به إذا كان عَائباً »© . رواه 
الترمذي. وقال: 0 "بويك بحسن : 

وق ليف اين : روسار الدار أ بدار جاره 5 

قيل : أما الأول فليس بصريح؛ الت م فيحشل أنه أحق 
بإحسان جاره وصلته وعيادته وغير ذلك . وخبرنا صريح فيقدم عليه . وخبر جابر 
معارّض بما ذكرنا من الحديث الصريح الراجح عليه . وأما ما عدا ذلك ففيه مقال . 

ثم يحتمل أنه أزاف باطال الشريك + :مله تسمية أحد الروحين خارا . قال 


الشاعر : 
اجارتنا بيني فإنك طالقة 
)١(‏ في ج: امحدد. 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (/5617) 5: 557٠0‏ كتاب الحيّل؛ باب احتيال العامل ليهدّى له. واللفظ 
له. 


وأخرجه أبو داود في سننه (5 01*) *: 585 كتاب البيوع» باب في الشفعة. 
وأخرجه النسائي في سننه (4707) 7: ٠‏ 707 كتاب البيوع؛ ذكر الشفعة وأحكامها. 
وأخرجه اين ماجة في سننه (5498) 5: 87م كتاب الشفعة» باب الشفعة بالجوار. كلهم بلفظ: « 
بسقبه )). 
فيه أخ رجه أبو داود في سننه (/ 86١‏ 17 785 كتاب اليو ع» باب في الشفعة. 
وأخرجه الترمذي في جامعه )1١79(‏ 7: 561 كتاب الأحكام؛ باب ما جاء في الشفعة للغائب. 
وأخرجه ابن ماجة في سننه (4 49 7) 7: 89م كتاب الشفعة» باب الشفعة بالجوار. 
(5) زيادة من ج. 
(0) أخرجه أبو داود في سننه 8110© 5*: 785 كتاب البيوع» باب في الشفعة. 
وأخرجه الترمذي في جامعه 565٠ :2 )١/(‏ كتاب الأحكام» باب ما جاء في الشفعة. قال الترمذي: 
حديث حسن صحيح. 


0 


باب الشفعة فصل |الشرط الثاي] 


أما كون الشفعة لا تثبت فيما لا تحب قسمته كما مثل المصنف رحمه الله في 
رواية؛ فلأن ذلك لا يمكن قسمته شرعاً؛ لما فيها من الضرر. 

00 «الشهة فعا 0 فإذا وَقعت الحدودٌ وصرّفت الطرق فلا 

شفمة)1" مقيم” به الشفحة إنا تكون :فبما مك سمه 

7 
رواية» فلأن ذلك لا ييقى على الدوام فلم تحب الشفعة فيه » كالصيرة. 

ارس تنبت في ذلك كله ف رواية؛ فلعموم قوله 086": « الشفعة 

فيما م يُقسّم )0". 

ولأ الشفعة وضعت لإزلة الضررء ووحود الضرر بالشركة فيما ل يُقسم أبلغ 
وه قينا يعس 

ولأن ابن أبي مليكة روى أن النبي يي قال: «الشفعة في كل شيء ») 

وكلام المصنف ف المغي يقتضي نصر الأول؛ لما تقدم. 

ولأنه روي عن البي َي أنه قال: لا شفعة في فناء ولا طريق ولا منْقبّة ”© 
روا أبو عبين فق غرية. 

وعن عثمان : «لا شفعة في بعر ولا فَخْل » 

ولأن إثبات الشفعة في هذا يضر بالبائع؛ لأنه لا يمكنه أن يتحلص من إثبات 


الشفعة قِ نصيبة بالقسمة» وقد بمتنع المشتري من الشراء لأحل الشفيع فيتضرر 


600 


*٠0 سبق تخريجه ص:‎ )١( 

(١‏ زيادة من ج. 

(؟) سبق تخريجه ص: *٠0‏ 

() أخرجه الترمذي في جامعه )١70171(‏ 8: 54 كتاب الأحكام؛ باب ما جاء أن الشريك شفيع. 
(0) أخرجه أبو عبيد في غريبه :١‏ 475. 

(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى : ٠١5‏ كتاب الشفعة, باب الشفعه فيما لم يقسم. 


هه 


المتعاق. شراج القع 

البائع» وقد بمتنع البيع فتسقط الشفعة . فيؤدي إنْباتما إلى ائتفائها . ويجاب عن 
قوحم: ما لم يقسم أكثر ضرراً بأن الضرر الموجب لثبوت الشفعة هو الحاحة إلى 
5 لز ارال يق ترح ليا ١‏ ل تخي 

وأما كون البناء والغراس وغ عا الأرضق ؛ فلن راض السام المتقدم 
ذكره » وقضاءه بالشفعة في كل شرك : ربعة أو حائط يدخحل فيه البناء والغراس. 

وف قول المصنف: تبعا ؛ تنبية على أنه لا يوذ البناء والغراش بالأصالة ؛ 
لآمج لتقن تسكديها غلك انف ادها 

وام كوك اقمرة والزرع لا تؤخذ تبعاً في وجهء فلأن ذلك لا يدحل في 
البيع . فلا تؤخحذ بالشفعة » كقماش الدار. 

آنا كو بوكدد عا خالقانى على الناء والعراس. 
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نانم الوه فصل [الشرط الثالث| 


نصل,الشرط الثالثمع 


أما كون الثالث من شروط الشفعة: المطالبة يما على الفور ساعة يعلم على 
منصوص الإمام أحمد؛ فلما روي عن البي كد أنه قال: الشفعة رم وَانيها 2 

وروي عنه عليه السلام أنة قال: « الشفعة كنشطة العقال إن قيدت بركت» 
ون 6 فاللوم على من كركها »0". 

وق فق اود اطامحة قال قال رمنول ال 3 « الشفعة كحل العقال 0 

ولأنه.عيار يثبته لإزالة الضرن - فكان على الفوز ‏ كيار الغيت“ على رؤاية: 

وأما كون الشفعة لمن طلبها في المجلس وإن طال على قول القاضي؛ فلأن 
ا خلس في حكم حالة العقد , ولذا إذا وحد القبض فيه فيما يشترط فيه القبض 
صح العقد. 

وأما كوا تسقط إذا أنخّر المطالبة يما عن ساعة العلم أو انمحلس على الاختلاف 
المتقدم؛ فلما تقدم من أنه يشترط المطالبة حال العلم أو حال المجلس. 


)١(‏ لم أقف عليه مرفوعا . وقد أخرجه عبدالرزاق في مصنفه من قول شريح )0١4105(‏ 8: +8 كتاب 
الببوع » باب: الشفيع يأذن قبل البيع ... 

.» ف ج: ( الشفعة كحل العقال إن قيدت بركت وإن ركت...‎ )١( 

(59) ر تلخيص الحبير 3: 75-1178 .1١‏ 

(5) أخرجه ابن ماجة ف سننه )565٠.٠0(‏ 5: 60م كتاب الشفعة» باب طلب الشفعة. قال في الزوائد: في 
إسناده محمد ابن عبدالرحمن البيلمان » قال فيه ابن عدي: كل ما يرويه البيلمائ فالبلاء فيه منه » وإذا 
روى عنه محمد بن الحارث فهما ضعيفان . وقال: حدث عن أبيه نسخة كلها موضوعة . لا يجوز 
الاحتجاج به » ولا أذكره إلى على وجه التعجب. 
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الماع عر الخ 

وأما كوهًا لا تسقط إذا علم وهو غائب وأشهد على الطلب ا؛ فلأنه لا 
يمكنه الطلب وهو غائب. 

وأما كونها تسقط إذا أُخخّر الطلب بعد الإشهاد عند إمكانه » أو لم يشهد لكن 
سار في طلبها على وجه؛ فلأنه تارك للطلب في الأولى ولبدله في الثانية . فسقطت 
شففنه ع كما لو كان حاطر | 31 ترشيت 

وأما كوفا لا تسقط على وجه: أما في الأولى؛ فلأن عليه في السفر عقيب 
الإشهاد ضرراً لالتزامه كلفته » وقد تكون له حوائج وتحارة تنقطع وتضيع لغبيته ؛ 
والتوكيل بِجُعْل فيه غرامة » وبغيره فيه منّة . 

وأما في الّنانية؛ فلأن السير لأحل طلب الشفعة فلم تسقط معه 000000 
أشهد على الطلب. 

واعلم أن المصنف رحمه الله قال في المغيي: وإن أخّر القدوم بعد الإشهاد . بدل 
قوله: وإن أخر الطلب بعد الإشهاد . |وهو صحيح؛ لأنه لا وجه لإسقاط الشفعة 
تأخخير الطلب بعد الاشهاد ]© وهو غائب؛ لأن الطلب حينقذ لا يمكن . بخلاف7" 
القدوم فإنه ممكن . وتأحير ما يمكن لإسقاطه الشفعة وجه . بخلاف تأخير ما لا 


أما كون الشفيع على شفعته مع العجز المذكور؛ فلأنه معذورٌ في ذلك . 
أشبه ما لو لم يعلم. 


() في ه: أو م. 

(؟) ساقط من أ. 

(0) في ه: تحدد. 

(59) في هل: عنها. 

(0) في ج: مع العجز وعدم الوجدان. 
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باب الشفعة فصل |الشرط الثالث] 


وأما كونه على شفعته إذا أظهر المشتري زيادة في الثمن » أو نقصاً في المبيع : 
أو أن المبيع موهوب له ؛ أو أن المشتري غيره؛ فلأنه لم يعلم الحال على وجهه . 
أشبه ما لو لم يعلم بالبيع. 

وأما كونه على شفعته إذا أخبره من لا يقبل خبره فلم يصدقه؛ فلن حبر من 
لا يقبل خبره مع عدم تصديق الشفيع له يكون وجوده كعدمه. 

وف قول المصنف رحمه الله: أو أخبره من لا يقبل خبره فلم يصدقه ؛ إشعارٌ 
بأنه إذا أخبره من لا يقبل خبره فصدقه تسقط شفعته وهو صحيح؛ لأن تصديقه 
اعتراف بوقوع البيع » وهو غير مطالب بالشفعة . فوجب أن تسقط » كما لو 


2 5 
أخبره به نقة. 


أما كون الشفعة تسقط بإخبار من يقبل خبره » كرجلين عدلين وإن لم 
يصدقهما الشفيع؛ فلأن مثل ذلك يوحب ثبوت البيع صدّق الشفيع أو لم يصدق. 

وأما كونها تسقط بقول المشتري: بعيئ ما اشتريت أو صالحيئ؛ فلأنه يدل على 
رضاه بشرائه . فوحب أن تسقط شفعته لذلك » ولتأحير طلبها عن ثبوت البيع. 


أما كون الشفيع على شفعته فيما إذا دل » أو تَوَكل ؛ أو أمضى ما جعل له 
الخيار فيه؛ فلأن جميع ما ذكر سبب ثبوت الشفعة . فلم تسقط به » كما لو أذن في 
البيع أو عفا عن الشفعة قبل تمام البيع. 

ولان المسقط للشفعة الرضى بتركها » وليس فيما ذكر رضى بالترك بل را 
كان ذلك وسيلة إلى الأخذ. 


15 


وأما كون الشفعة لا تسقط بإسقاطها قبل البيع على المذهب؛ فلأنه إسقاط 
حو قل وسويف. فلم تنقطام كما لو أررآه قا هو لف أو كنا لو أسقطت ا 
المرأة مهرها قبل التزويج. 

وأما كونه يحتمل أن تسقط؛ فلأن مفهوم قوله غَيِ: «فإن باع ول يؤذنه فهو 
أحق به 06" أنه إذا باع بإذنه ل( حق له فيه. وذكر المصنف في المغي هذا 
الاحتمال رواية. وأحاب عن الحديث بأن البي غَتّكْ يحتمل أنه أراد العرض عليه 
ليبتاع ذلك إن أزاف فضي عليه الموولة :ويكدق انعد العتري للشقضن.. لالاله 
يسقط حقه بإذنه. 


أما كون شفعة الصبي إذا تركها وليه » وله فيها حظ : لا تسقط؛ فلأن الشفعة 
وحبت بالبيع وإسقاط الولي لذلك لا يصح؛ لأنه إسقاط حت للمولى عليه لا حظ 
له في إسقاطه افلم يضح + كار يراع وإسقاط حيار الرد بالعيب. وإذا ثبت أنه 
لين له الاستقاظ قر كد أول :أن الا يكوا وجا المقوط . فيعمل موجب البيع 
عمله لسلامته عن الموجب للسقوط. 

وأما كون الصبي له الأخذ بها إذا كبر؛ فلأنه لم يتمكن من الأخذ إلا في ذلك 
الوقت: 

وأما كوهًا تسقط إذا تركها الولي لعدم الحظ فيها على قول ابن حامد؛ فلأن 
الولي فعل ما له فعله . فلم يجز للصبي نقضه » كالرد بالعيب. 

ولأنه فعل ما فيه الحظ للصبي . فصح , كالأحذ مع الحظ. 


19 في ه: أسقط. 
(؟) سبق تخريجه ص: "٠0‏ 
59) في ه: فلا. 


نات الشفعة فصل [الشرط الثالث] 


وأما كوا لا تسقط على قول القاضي؛ فلأن المستحق للشفعة : له أحذها . 
جراد كاك انيل سند ار لم يكن. وإنما يعتبر الحظ في حق الولي » فإذا زال الحجر 
ثبت للصبي إذا كبر الأخذ على الوجه الذي يثبت للشريك من البيء9". 


(0) في ه: للشريك زمن. 


ألا 


ليع وا درج التيخ 


أما كون الرابع من شروط الشفعة: أن يأخذ الشفيع - جميع المبيع؛ فلأن في أحذ 
بعضه إضرارا بالمشتري بتبعيض الصفقة عليه والضرر لا يزال بالضرر. 

أن الغممة كنت عاق : ناف الأضل :وق لعترن الشريلك:الداحل اوها 
من سوء المشاركة ومؤونة القسمة . فإذا أحذ بعض الشقص لم يندفع الضرر 
المذكور. 

وأما كون الشفعة تسقط إذا طلب الشفيء(© أذ البعض؛ فلأنها لا تتبعض لا 
تقدم. فإذا سقط بعضها( سقط جميعها » كالقصاص. 


أما كون الشفعة بين الشفيعين على قدر ملكيهما على المذهب؛ فلأن ذلك 
حقٌّ يستفاد بسبب الملك . فكان على قدر الأملاك » كالغلة. 

وأما كونها بينهما على عدد الرؤوس على رواية اختارها ابن عقيل؛ فلآن كل 
واحد منهما لو انفرد استحق ى الجميع . فإذا اجتمعا أتساويا » كالبنين20» وكسراية 
العتق” 

قال المصنف رحمه اله : والصحيح في المذهب ها تقسم على قدر الأملاك؛ لما 
ذكر. وما ذكر دليلاًة" للرواية الثانية ينتقضُ بالفرسان والرجّالة في الغنيمة فإن من 


)١(‏ سقط لفظي: طلب الشفيع من هب. 
(؟) ساقط من هب. 


5 في ه: كالبنتين. 
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باب الشفعة فصل |الشرط الرابع] 


انفرد منهم أخذ الكل » فإذا اجتمعوا تفاضلوا» وكذلك أصحاب الديون 
والوصايا. 

وأما كون أحد الشريكين إذا ترك شريككه الأخذ لم يكن له أن يأخعذ إلا الكل 
أو يترك؛ فلما تقدم من أن في أخذ البعض إضرارا بالمشتري 


أما كون الشفعة بين المشتري الشريك وبين شريكه؛ فلأنهما تساويا في 
الشرةة منود ل او ل ؛ كلها لو كان المتري لجنيا 

وأما كون المشتري ليس له أن يترك شفعته ليوحب الكل على شريكه؛ فلن 
ملكه استقر على قدر حقه » وجرى بحرى الشفيعين إذا حضر أحدهما فأخذ جميع 
الشقص ؛ ثم حضر الآخر فطلب حقه من الشفعة » فقال الآحذ: خحذ الكل أو 


دعة. 


أما كون الشفيع له الأعحذ بالبيعين؛ فلأنه شفيع فيهما. 

وأما كونه له الأحذ بأحدحما؛ فلأن كل واحد منهما عقدٌ مستقل بنفسه . 
وهو يستحقها”” . فإذا أسقط البعض كان له ذلك » كنا لو شفط فاط الكل 

وأما كون المشتري شارك الشفيع في شفعته إذا أخحذ بالثاني في وجه . فلأن 
الشفيع بإسقاط”" حقه من البيع الأول استقر ملك المشتري . فصار شريكه . 
فشاركه في البيع الثاي. 


ا 

)١(‏ ساقط من هب. 
(؟0) فيأ: مستحقها. 
(5) في ه: بإسقاطه. 


وف 


وأما كونه لا يُشاركه المشتري في وجه » فلأن ملك المشتري لم يستقر على 


25 


24 


المبيع . بدليل أن للشفيع أحذه'" بعد البيع الثاي فلم يستحق به شفعة. 

وأما كونه لا يشا ركه إذا أنحذ بالأول؛ فلأنه لم يسبق له شركة. 

وأما كونه لا يُشاركه في شفعة الأول إذا أحذ بالبيعين؛ فلما ذكر من عد 
الشركة. 

وأما كونه يُشاركه في شفعة الثاني ففيه وجهان» وحههما ما تقدم قبل. 


أما كون الشفيع له أذ حق أحد الشريكين المشتريين حق واحد؛ فلآن العقد 
مع الاثنين يمترلة عقدين. 

وأما كونه له أحذ أحد الحقين إذا اذ شترى واحد حق اثنين على وجه؛ فلأن 
تعدد البائع كتعدد المشتري. ٍ 

وأما كونه ليس له ذلك على وجه؛ فلأن فيه تبعيضا للصفقة على المشتري ») 
وذلك ضرر”" عليه. ٌْ 

والأول أصح ء لما ذكر من التعدد. 

وأما كونه له أذ أحد الشقصين.إذا اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة 
واحدة على وجه؛ فلأن الضرر قد يلحقه بأرض دون أرض. 

وأما كونه ليس له ذلك على وجه؛ فلما ذكر من التبعيض على المشتري. 

والأول أصح؛ لما ذكر. 

ولأن كل واحد منهما يُستحق بسبب غير الآخر . فجرى بحرى الشريكين. 


(0 في ه: أحذ. 
69 في هص: ضررا. 
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اكه الي فْضل [الشرظ الرابع] 


أما كون الشفيع له أحذ الشقص بحصته من الثمن على المذهب؛ فلن الشقص 


بحب فيه الشفعة إذا بيع منفردا . فكذلك إذا بيع مع غيره. 

فعلى هذا يُقَوَم » ويؤخذ بقيمته. 

وأما كونه يحتمل أن لا يحوز؛ فلأن ف ذلك تبعيضاً للصفقة على المشتري» 
وذلك ضرر به. 


أما كون الشفيع له أنحذ”" الباقى من التالف بحصته من الثمن على المذهب؛ 
فلأنه تعذر أذ الكل. فجاز أذ الباقى » كما لو أتافه آدمى. 

وأما كونه ليس له الأخحذ إلا20 يجميع الثمن إذا كان تلفه بفعل الله على قول 
ابن حامد؛ فلأن ف أخذه بالبعض إضرارا بالمشتري» فلم يكن له ذلك » كما لو 
أذ البعض مع بقاء الجميع. 


)١(‏ ساقط من هب. 
(5) مثل السابق. 


حت 1 2ف هك 


فصل رالشرط الخأمس] 


أما كون الخامس من شروط الشفعة: أن يكون للشفيع ملك سابق؛ فلن 
الشفعة ثبتت لإزالة الضرر عن شريك البائع» فإذا م يكن له ملك سابق على الشراء 
م يكن شريكا للبائع. 

وأما كونه لذ قفعة لأسن الشفرينة دارا صفقة واحدة على صاحبه؛ فلن 
شرط استحقاق الشفعة سبق الملك » وهو معدوم هنا. 

وأما كونه لا شفعة لهما إذا ادعى كل واحد منهما السبق فتحالفا أو تعارضت 
بينتاهما؛ فلن من شرطها أن يكون الملك سابقا على الشراء ولم يتحقق ذلك. 


أما كونه لا شفعة بشركة الوقف في وجه» فلن مستحق الوقف: إما غير 
مالك؛ والشفعة لا تثبت لغير المالك. وإما مالك لُكن ملكه غير تام لكونه لا يستفيد 
به تصرفاً في الرقبة. والملك غير التام لا يستفاد به ملك تام. 

وا ل . فلم تحب بهء كغير المنقسم. 

وأما كون الشفعة : نستحق بذلك في وجه؛ فكالملك الطلق. 

وقال الممق دق الى : قال أبو الخطابٌ: هذا -يعي هذين الوجهين- ينبي 
على الملك في الوقف » وفيه روايتان. فإن قيل: الوقف مملوك تثبت فيه الشفعة ؛ 
وإلا فلا. 


كلا 


وه 
باب الشفعة فصل [إذا تصرف المشتري في ابيع 


فصل رإذا تضرف المششتري في اللبيعا 


أما كون الشفعة تسقط بالتصرف يما ذكر على المتصوص؛ فلان الشفعة تثبت 
في المملوك للمشتري» وقد خرج هذا عن كونه مملوكا له. 

وأما كوا لا تسقط على قول أبي بكر؛ فلأن حقّ الشفيع سابق على ما 
ذكر .فلم يكن اللمشتري: التصرف يا بيبطل حقة. 

ولأن الشفيع بملك فسخ البيع مع إمكان الأخذ به فلأن يملك فسخ عقد لا 
بمكنه الأحذ به بطريق الأولى. 


أما كوة الشفيع له الأحلد ياي البيحين بغاءا فلن كل واحد منهما له ملك 
ارد فانه 

وأما كون الثاني يرجع على الأول إذا أذ الشفيع بالبيع الأول؛ فلأنه ا 
له المعوض”" . فكان له الرجوع بالعوض. 


أما “كوك الشفيع له أذ ذلك امع فسخ عا ذ كز : 
كله ؛ ولا يمكنه الأذ يما وجد بعد البيع. 


(1) في ه: العوض. 


/ا/ 


لك هت 


فإن قيل: الإقالة : إن قيل(2 هي فسخ لا يُستحق يما شفعة » وإنا"' قيل: هي 
بيع ُستحق يها الشفعة . وهاهنا قد حكم الصنف رحمه الله بالأخذ مطلقا. 

قيل: الأحذ هنا بالبيع لا بالإقالة . وأما الأحذ بالإقالة فصورته: نم 
حصل له نصيبٌ في عقار بعد أن باع بعض الشركة نصيبه . ثم يقايل هو والمشتري 
بعد أن للق الشخض النعنيت: ‏ فهاهنا'هل علك"الشخص'الشفعة ؟ ينب على أن 
الإقالة فسخ أو بيع . أما الشريك هنا فملكه سابقٌ على البيع » فبنفس البيع استحق 
الشفعة. 

فإن قيل: ينبغي أن لا د يستحق الشفعة؛ لأن الإقالة رفعت البيع » وإذا ارتفع 
البيع زال سبب الاستحقاق. 

قيل: الإقالة إما بيع وإما فسحٌ في الحال. ولا يصح أن يكون رفعا للعقد » وإلا 
لوحب على المشتري ردّ الكسب والولد ونحو ذلك؛ لأن العقد لو ارتفع لكان ذلك 
كله تماء ملك البائع. 

وأما كونه يأخذه في التحالف ب(" حلف عليه البائع؛ فلأن الإنسان لا يجبر 
على نقل ملكه بغير تمن يرضيه » وهذا رد المببع في مسألة التحالف إلى البائع. 


أما كون الشفيع له الأحذ مع إجارة المشتري للمشفوع؛ فلأن الإحارة لا تمنع 
ملك الملك . بدليل أنه يصح بيع المؤجر. 
وأما كون الأحرة له من يوم أخذه؛ فلأها نماء ملكه بحكم الشفعة و أقيدها لو 


اشتراه. 


)١(‏ سقط لفظي: إن قيل من هل 
9 في ه: فإن. 
(4) مثل السابق. 
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باب الشفعة فصل [إذا تصرف المشتري في المبيع| 


وأما كون الغلة الي استغلها المشتري له؛ فلن الخراج بالضمان. ولو تلف المبيع 
كان من ضمانه . فكذلك تكون غلته له. 

وأما كون الزرع أو الثمرة الظاهرة للمشتري مبقىئً إلى الحصاد والجذاذ إذا أذ 
المشفوعَ وفيه ذلك؛ فلأن المشتري فعل ذلك في ملكه . أشبه ما لو اشترى أرضا 
فيها زرع أو ثمرة ظاهرة. 

ولأن جميع ما ذكر حَدَتَ في ملك المشتري. وعد الشفيع له ممزلة شراء ثان . 
أفية مالى: امتواة الكا* 

فإن قيل: إذا كان يمتزلة شراء ثان يجب أنه إذا أحذه وقد أجره المشتري لا 


م 2 


يدح ارك خسري ما مور 

قيل: الشفيع يستحق الانتزاع على الوجه الذي وقع عليه العقد» والعقد وقع 
950005 فمقتضى هذا أن يستحق نفس النفعة . لكن عارضه أن 
القشرى فرت قنياةبالاها 5 و سر وك قاقد لكونه مالكاء وإذا تعذر أحذ عين 
المنفعة وجب الرجحوع ببدها لكونه غير متعذر. 


أما كون الشفيع له الخيرة بين دفع ما ذكر وملكه له وبين قلعه وضمان نقصه؛ 
فلأن ضررهما لا يزول إلا بذلك » وقد قال عليه السلام: «لا ضرر ولا ضرار 04© 
ووأه اواج 

وأما كون المشتري له قلع ذلك مع اختيار الشفيع الأحذ؛ فلن ذلك ملكه. 
واشترط المصنف رحمه الله في كون المشتري له القلع عدم الضرر على الشفيع؛ لأن 
الضرر لا يزال بالضرر. 


.1١17 سيأن تخريجه ص:‎ )١( 


2,2 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون الشفيع لا تسقط شفعته إذا باع ملكه قبل علمه ببيع نصيب شري 
في وجه قاله أبو الخطاب؛ فلأها تثبت له . فلا تسقط بالبيع بعده. 

وأما كوا تسقط في وجه قاله القاضى؛ فلأنها تثبت لإزالة الضرر الحاصل 
باقر وقد زا الي 7 1 

والآنه زال«الضيب الذي تستحق به الشفعة » وهو الملك الذي يخاف الضرر 
ني كياد كو امدوق اننا ذلك بعلا سيسق زال ار عه 

وأما كون المشتري له الشفعة فيما باعه الشفيع في وجه » فلأن له ملكا سابقا 
على بيع الشفيع . فملك الأحذ به. 

وأما كونه لا شفعة له في وجه » فلأن ملكه ضعيف » لكونه بعَرّضية الأخذ 
بالشفعة. 


أما كون الشفعة تبطل بالموت قبل طلبها؛ فلآن الشفعة حق فسخ » ثبت لا 
لفوات جزء . فلم يورث » كالرجوع ف الهبة. 

ولأنه نوع خيار جعل للتمليك . أشبه حيار القبول. ويتخرّج أن لا يبطل7" ) 
كخيار الرد بالعيب. 

والفرق بينهما: أن خيار الرد ثبت لفوات جزء وقد نبه على ذلك فيما تقدم 
من قوله: لا لفوات جزء. 

وأما كوا لا تبطل إذا طلبها الشفيع ثم مات؛ فلأن الشقص يصير ملكا له 
بنفس الطلب. 

فعلى هذا يكون لوارثه من بعده » كسائر حقوقه. 


)١(‏ ساقط من هب. 


باب الشفعة فصل [في الثمن الذي يأحذ به الشفيع] 


فصل ,في الثمن الذي يأخل بس الشنيس 


أما كون الشفيع يأخذ المبيع بالثمن المذكور؛ فلأن في حديث جابر أن البي 82 
قال: «هو أحق به بالثمن »”©. رواه أبو إسحاق الجوزجان في المترجحم 

ولأن الشفيع إنما يستحق الشقص بالبيع فكانة سنا الف للم 
كالمشتري. 

فإن قيل: ينبغي أن يأخذه بقيمته » كالمضطر إلى طعام غيره. 

قيل: المضطر استحقه بسبب حاجته فكان المرجع'”" في بدله إلى قيمته ) 
والشفيع استحقه لأحل البيع. ولهذا لو انتقل هبة أو ميراث لم يستحق الشفعة. وإذا 
استحق ذلك بالبيع وجب أن يكون بالعوض الثابت بالبيع. 

وأما كون الشفعة تسقط بالعجز عن الثمن أو عن بعضه؛ فلن الأخذ بلا 
من » أو ببعض الثمن : ضررٌ بالمشتري» والضرر لا يزال بالضرر. 


أما كون ما يحّط من الثمن أو يزاد فيه في مدة الخيار يلحق بالثمن؛ فلان زمن 
الخيار .عتزلة حالة العقد » والتغيير اللاحق حالة العقد ملحق . فكذلك ما هو عترلته. 

وأما كون ما بعد ذلك لا يُلحق به؛ فلأن الزيادة حيقل هبة ؛ يشترط لما 
شروط الهبة » والنقصان إبراء . فلا يثبت شيء منهما في حق الشفيع. 


.32437 173 )١618( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
يش ه: المرحوع.‎ )0 


م 


الممتع في شرح المقنع 


ولأن” ذلك وحد بعد استقرار العقد . فلم يث يبت في حق الشفيع ) » كما لو 
وهب أحدهما الآخر”" عيناً أخرى. 


أما كون الشفيع يأحذ المشفوع المبيع بشمن مؤجل بالأحل؛ فلان الشفيع 
يستحق الأخحذ بقدر الثمن وصفته » والتأجيل من صفته. ' 

وأما قول المصنف رحمه الله: إن كان ملياً وإلا أقام كفيلاً ملياً ؛ فتنبيةٌ على 

اشتراط الملاءة أو إقامة الشفيع كفيلاً ملي في استحقاق الشفعة؛ لأنه لو أحذ بدون 


ذلك لتضرر المشتري» والضرر لا يزال بالضرر. 


أما كون الشفيع يعطي المثل إذا كان الشمن”"» مئلياً ؛ كالحنطة والشعير ونحو 
ذلك؛ فلأنه أقرب إلى مساواة ما دفعه. ولهذا يجب المثل في الإتلاف » والقرض » 
وقمق ذلك 

رأف كو يوط لقتعي ذا انعم لضفل لدج #الزافية ولو انولسار 
المثل. 

ولأن ذلك بدله في الإتلاف. 

وف كلام المصنف رحمه الله تنبية على أن كون الثمن غير مثلي لا يمنع 
استحقاق الشفعة. وصرح به في المغئ؛ لأنه أحد نوعي الثمن . فجاز أن تثبت به 
الشفعة » كامثلي. 


0١١‏ في ه: فلأن. 
(؟5) في ه: للآخر. 
(9) في ه: وإن. 

(:) في هب غوضا. 
(ج) في ه: فلان. 
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باب الشفعة فصل [ف الثمن الذي يأحذ به الشفيع| 


أما كون القول قول المشتري فيما ذكر إذا لم تكن للشفيع بينة؛ فلأن الملك 
له » فلا يترع من يده بقول المدعي. ظ 

ولأنه العاقد فهو أعرف بالثمن. 

وأما كونه لا يقبل قوله إذا كان للشفيع بينة؛ فلأنما تكذبه 


أنا كود 0 يأخذ ا الم إزالكال الشتري: 2 شتريه ذلك وأقم 

8 المشتري إذا قال: غلطت لا يقبل قوله مع يينه على وجه؛ فلأنه 
رجع عن إقراره بعد تعلق حق غيره. 

وأما كونه يُقبل على وجه؛ فلأنه لو أخبر في المرايمة بثمن ؛ ثم قال: غلطت 
قبل . فكذا هذا. 


أما كون القول قول مدعي الهبة والميراث مع يمينه؛ فلأن الأصل معه. 
ولأن المنبت للشفعة البيع » ولم يتحقق. 

وأما كونه يحلف » فلاحتمال صدق خصمه. 

وأما كون الشفيع له الأذ إذا نكل المشتري عن اليمين؛ فلأن النكول قائم 
مقام الإقرار. ولو أقرّ بالبيع لأحذ بالشفعة . فكذلك”" ما قام مقامه. 


)1١(‏ في ه: فكذا. 
م 


الممتع في شرح المقنع 


وأما كونه له الأذ إذا قامت له بينة؛ فلأن البيع يثبت بحقوقه. والأخذ بالشفعة 


من حقوقه. 
وأما كونه يقال للمشتري بعد أحذ المشفوع منه: إما أن تقبل الثمن» وإما أن 
تبرئ منه؛ فلأن الثمن صار مستحقا له . فيقال له ذلك لتحصل براءة الشفيع. 


أما كون الشفيع يأحذ ما ذكر بقيمته على قول القاضي؛ فلانه ملك الشقص 
القابل للشفعة ببدل » ليس عثلي . فوجب الرجوع إلى القيمة » كما لو ملكه بسلعة 
لا مثل لما. 

وأما كونه يأحذه بالدية ومهر المثل على قول غيره؛ فلأن ذلك بدل المشفوع . 
فوجب أن يؤخذ به » كالثمن. 

واعلم أن الاختلاف ف صفة الأخذ يعتمد الأحذ بالشفعة في الصور(© 
المذكورة . وفيه وجهان: 

أخزهاء :لا شفحة فيه 

قال المصنف رحمه الله في المغيق: ظاهر كلام الخرقي أنه لا شفعة فيه » وهو 
قول أبي بكر. ثم قال: قال9© القاضي: هو قياس المذهب؛ لأن ما يقابل المبيع ليس 
عال. 

ولأن الأخذ: إما بالقيمة وهو ممتنع؛ لأنه ليس بعوض للمبيع » وإما بالمهر وفيه 
تقويم البضع على الأحانب وإضرار بالشفيع؛ لأن مهر المثل يتفاوت مع المسمى؛ 
لأن المهر يُسامح به في العادة . بخلاف البيع. 

فإن قيل: ظاهر كلام المصنف رحمه الله هنا أن القاضي يثبت استحقاق 
الشفعة » وما ذكر في المغئ يناقضه! 


)١(‏ في ه: الصورة. 
)١(‏ ساقط من هل. 


00 


باب الشفعة فصل [في الثمن الذي يأحذ به الشفيع| 


قيل: قول القاضي هنا في صفة الأحذ لا في أصله. ويجهب حمل كلامه هنا على 
ذلك دفعاً للتناقض؛ وقد صرح بذلك في المغن فقال: وقال ابن حامد: تحب فيه 
الشفعة. ثم قال: قال القاضي: قياس قول ابن حامد يأحذ الشقص بقيمته. 

والوجه الثائ: فيه الشفعة؛ لأنه عقد معاوضة . فجاز أن تثبت الشفعة قي 
الأرظ لشو ةيه كالبيخ. 1 


الممتع في شرح المقنع 


فصل مسناذلن سس السفعضع 


أما كونه لا شفعة ف بيع الخيار قبل انقضائه على المنصوص؛ فلأن في الأخذ 
التزام امشترئ بالعفنة؟© قبل رشناة بالتوامم وإصضابة العيدة عليه وتوتيت1"؟ بده 
من الرجوع في عين الثمن. 

وأما كونه يحتمل أن يجب؛ فلأن الملك انتقل إلى المشتري . فوجب أن تحب 
الشفعة لشريكه؛ لإزالة ضرر الشركة. 


لطر حر ال ال ا ا 
كما لو أقرَ بدار لرجلين » فأنكر أحدهما. 

وأما كوا لا تحب على وجه؛ فلأن الشفعة فرعٌ ابيع » فإذا م ينبت البيع م 
زثست فرعه. 

قال المصنف ف المغئ: نصر الشريف أبو جعفر في مسائله يع الأول. وقال: 
لا نص فيه عن أحمد. 


)١(‏ في ه: العقد. 
(0) في ه: وتفوت. 


1م 


باب الشفعة فصل [مسائل من الشفعة| 


أما كون عهدة الشفيع على المشتري . ومعناها”": أن الشفيع إذا أذ الشقص 
فوجده مستحقاً » فعهدة الرجوع بالثمن على المشتري لا على البائع؛ فلن الشفيع 
يعلكه من جهة المشتري . فوجب أن يرجع عليه؛ لكونه بائعه. 

ولأن الشفعة مستحقة بعد الشراء وحصول الملك للمشتري » ثم يزول الملك 
من المشتري إلى الشفيع بالثمن . فكانت العهدة عليه » كما لو أخذه منه ببيع. 

وأما كون عهدة المشتري على البائع . ومعناها: أنه إذا رجع عليه يرحع هو 
على البائع؛ فلن ملكه من جهته . فكان له الرجوع عليه؛ لما ذكر في الشفيع مع 
المشتري. 


أما كون الحاكم يحبر المشتري على قبض البيع؛ فلآن القبض واحب م 


لما فيه من قطع التنازع. 
اما كوق الكقع ا عسل لمك ا" قول أى المخطاب؛ فلأن 
و 0 تع على فول ابي 

البيع يلزم من غير قبض. 


أما كون الشفعة بين الوارث”" وشريك أبية؛ فلأنهما شريكان حال ثبوت 
الشمعة . فكان ينهنما ٠‏ كما لو ملكا كلاغ"" سنب واحد: 

ولأن:الشفحة تبث [نفع صر الشزيكةالداخل علق ش ركائه يسيب اش ركه 
وهر موحوة عاهناه 


دم في ج: ومعناه. 
() في ه: الأخ. 
(5) في ج: ملكوا كلهم. 
(١‏ في ه: الضرر. 


/ام/ 


كع لس 2 عه 


وأما كون الكافر لا شفعة له على مسلم؛ فلما روى الدارقطئ في العلل 
بإسناده عن أنس أن(" النبي ويك قال: «لا شفعة لنصراني »0©. 

ولأنه معئ يملك به ؛ يترتب وحوبه على وجود ملك مخصوص . فلم تحب 
للذمي على المسلم » كالزكاة. 

وف قول المصنف رحمه الله: ولا شفعة لكافر على مسلم ؛ إشعارٌ بأن للذمي 
على الذمي شفعة. وصرح به في المغين؛ لعموم الأدلة المقتضية لثبوت الشفعة» وزوال 
المعيى المذكور في المسلم. 


أما كون الشفعة تحب للمضارب -والمراد بذلك: أن المضارب إذا كان له 
شقص ف دار » فاشترى ,مال المضاربة بقيتها- على وجه؛ فلأن في ذلك دفعا لضرر 
الشركة ٠‏ 2 َ 

وأما كونها لا تحب على وجه؛ فلأن له في مال المضاربة تعلقٌ0” في الجملة . 
أشي ونث الال َ 

وقال المصنف ف المغيئ : إن لم يكن له في مال المضاربة ربح فله الشفعة. وإن 
كان فيها”؟ ربح » وقلنا: لا يملكه بالظهور فكذلك . وإن قلنا: بملكه بالظهور ففيه 
وجهان » كما في رب المال . 

قال عباسيه اانهايةا قبا عدا السك قزرا عا كروطف انه لاق 
للعامل فيما اشتراه » كال و كيل والوصي . 


)١١‏ في ه: عن. 

(؟) أخرحه البيهقى في السنن الكبرى 5: ٠١‏ كتاب الشفعة» باب روايه ألفاظ منكرة يذكرها بعض الفقهاء 
قمسائل الشفحة. 
وأخرجه الطبرانئ في الصغير س5 

(59) في ه: تعلقه. 

(:) في ه: كنا. 
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بالجالشفعه فصل |مسائل من الشفعة] 


وأما كون الشفعة تحب لرب المال على المضارب -والمراد بذلك: أن يكون له 
شقص في دار فيشتري المضارب من مال المضاربة بقيتها- على وجه؛ فلأن مال 
المضاربة كالمنفرد بنفسه لتعلق حق الغير به . 

ولأن المضارب يستحق البيع » ورب المال يثبت الملك لنفسه بالشفعة ليقطع 
حق العامل من ذلك » وصار ذلك بمتزلة ما إذا كان المشتري شريكا » فإن الشفعة 
بينه وبين شريكه » وهذه شفعة في الحقيقة لم تحلب ملكاً وإفا أثبتته وقررته . 


فكذلك هاهنا . 
وأما كوا لا تجب له على وجه؛ فلأن الملك وقع له . فلا يستحق الشفعة 
وقال المصنف في المغئ : هذان الوجهان مبنيان على شراء رب المال من مال 
ارق 


وقال متاح العناية ازا نين أن كن التطلرل :لذ كور قز :هنا كلت 
والصحيح نفي الشفعة . والشقص كسائر أموال القراض. والله أعله(". 


)١(‏ زيادة من ج. 
قم 


الع لبر القع 


باب الوديعة 


والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع والمععئ : أما الكتاب فقوله تعالى: ([إن 
الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها [النساء:مه]» وقوله تعالى: الإفإن أمن 
بعضكم بعضاً فليؤد الذي اوؤْتمن أمانته4 [البقرة:85؟]. 

وأما السنة فقول البي © : « أذ الأمانة إلى من اتتمنك » ولا تَحُنْ من 
حَائَك »7". رواه أبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن. 

وأما الإجماع فأجمع المسملون في الجملة على جواز الإيداع والاستيداع. 

وأما المعيى؛ فلأن بالناس حاجة إليها؛ لأنهم يتعذر عليهم حفظ جميع أموالهم 


أما كون الوديعة أمانة؛ فلأن الله تعالى سماها أمانة. 

وأما كون المودع لا ضمان عليه فيها إذا لم يتعد؛ فلأن الضمان ينا في الأمانة 
وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي َي قال ا وني 
فلا ضّمان عليه »'" رواه ابن ماجة. 

ولأنه قول جماعة من الصحابة منهم: أبو بكر وعلي رضي الله عنهما. 

ولأن المستودّع إنما يحفظها لصاحبها » فلو صمنَت لامتنع الناس من قبول 
الودائع وذلك مضر؛ لما فيه من مسيس الحاجة إليها. 

وأما كونه عليه الضمان إذا تعدى؛ فلأن التعدي يوجب الضمان حيث وجد» 
وقد وجحد هنا. 


أما كون المودّع لا يضمن ما ذكر على الصحيح من المذهب؛ فلما ذكر قبل. 


)١(‏ أخرحه أبو داود في سننه (160ه8©) 37: 59٠١‏ كتاب البيوع» باب في الرحل يأخحذ حقه من تحت يله. 
وأخرحه الترمذي في جامعه )١5514(‏ 7: 5514 كتاب البيوع. 
هه أخحرحه ابن ماحة في سننه (101؟) ؟: ٠م‏ كتاب الصدقات» باب الوديعة. 


8 ٠ 


باب الوديعة 


وأما كونه يضمن على رواية ؛ فلما روي « أن أنساً كانت عنده وديعة 
فذهبت . فرفع الأمن إلى عمر: فمّال: هل ذهب معها شيء ؟ قال: لا. فقال: 
اغرمها 1 *. 

قال المصنف ف المغئ: قال القاضي: الأولى أصح؛ لما ذكر قبل. وحديث عمر 
محمول على التفريط. 


أما كون المودّع يلزمه حفظ الوديعة في حرز مثلها؛ فلأن الله تعالى أمر 
بأدائها » ولا يمكر2" ذلك إلا بالحفظ. 

واااضاته الردعة لفك ربعا اكز بعر عراضم . فكذلك هاهنا. 

وأما كونه يضمن ن إذا عين صاحبها را فجعلها فجعلها المودّع ف دونه؛ فلأنه 
حالفه في حفظ ماله. 

وأما كونه لا يضمن إذا أحرزها يمثل الحرز أو فوقه على المذهب؛ فلن 
تنصيصه على الحرز يقتضي الحفظ فيه» وفيما يقوم مقامه » كمن اكترى أرضاً 
لزرع الحنطة فإن له زرعها يها ومما هو مثلها في الضرر. 

وأما كونه يضمن إذا فعل ذلك لغير حاجة في وجه , فلأنه خالف المالك. 

وأما كونه لا يضمن إذا فعل ذلك لحاجة » مثل: أن يخاف عليها سيلاً ‏ أو 
عريعا + أن نكر حفاكي يقل ل بعل م ان يد كردا 


التوى ل لا دتري 5 
)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في مصنفه ١7:8 )١51745(‏ كتاب البيوع» باب الوديعة. 


وأخرحه البيهقي ف السنن الكبرى 5: 51٠‏ كتاب الوديعة» باب لا ضمان على مؤئّن. 
(0) في ه: يتمكن. 


1١ 


وأما كونه يضمن فيما إذا تركها فتلفت؛ فلأن تارك الإخراج مع غشيان ما 
ذكر يعد مفرطا. 

ولأن(2 الحال لما تغيرت كان حفظها نقلها . فإذا تركها فقد ضيعها . 

وذكر المصنف في المغئ وجهاً آحر: لا ضمان عليه؛ لأنه ممتثل لقول صاحبها. 

وأما كونه يضمن فيما إذا أخرجها لغير خوف؛ فلأنه حالف المالك وفيه لغير 


أما كون المودّع لا يضمن إذا أحرجها عند الخنوف؛ فلما ذكر من أن حفظها 
نقلها 


وأما كونه لا يضمن إذا تركها؛ فلأنه تركها بإذنه الصريح . بخلاف الي قبلها. 


أما كون المودّع يضمن مع عدم النهي؛ فلأن العلف من كمال الحفظ » بل هو 
الحفظ بعينه؛ لأن العرف يقتضي أن من أودع هيمة فإن الاعتماد عليه في علفها . 
فصار مأمورا بالعلف من حيث العرف. 

وأما كونه لا يضمن مع النهي عن العلف؛ فلأن المالك قد أذن له في السبب 
المهلك . أشبه ما لو أذن له في قتل عبده. 


أما كون المودّع يضمن فيما إذا قال: اترك الوديعة في جيبك . فتركها ف 


() في ه: وأن. 
59) في ه: فإن. 


1 


باب الوديعة 


وأما كونه لا يضمن إذا قال: اتركها في كمّك فتركها في جيبه؛ فلما تقدم من 

اه وركام هاو متسل وتاج اليد طرق إليها الفتح 
بالنسيان والنوم. 1 

وأما كونه لا يضمن على وجه؛ فلأن اليد أحرز؛ لأن الكمٌّ يتطرّق إليه البط. 


الإ اللا من يحفظ ماله » كزوجته 
وعبده؛ فلأنه مستودّع . فله أن يحفظ الوديعة بنفسه » ويمن جرت العادة أن يحفظ 
ماله. 

وأما كونه يض عر جما إنادسيا إل حي ارساكم فلأنه مودّع . فليس له 
3 يودع من غير عذر. 

وأما كون المالك ليس له مطالبة الأحنبي -والمراد به عند التلف- على قول غير 
القاضي؛ فلن الودع ضبن يشي اللخع وال(عراض عن الايد . فلا يجب الضمان 
قل الثاق» لأن:كقها راخدا لآ يوحت طمانين: .قلاف عاض الغاصين؟ لأن 
الغاصب يده ضامنة فرَثّبٍ الضِمان على الضمان. 

وأما كونه له ذلك على قول القاضى؛ فلأنه قَبَضّ ما ليس له قبضه . أشبه 
المتتودع “بن انامس ْ 


- 

09 في ه: لأنه أبعد. 
)١9(‏ ساقط من هب. 
5 في ه: المودع. 


اد 


أما كون الودّع يرد الوديعة على مالكها إذا أراد 57 أو حاف عليها؛ فلأآن 
في ذلك تخليصا له من دركها. 

وأما كونه يحملها معه إذا لم يجده » وكان أحفظ لما؛ فلأن المقصود الحفظ , 
وهو موجود هنا وزيادة. 

وأما كونه يدفعها إلى الحاكم إذا لم يكن حملها معه أحفظ لم("؛ فلأن في 
الوه قرو إأة لاك جوف اسيم ويه 

وأما كونه يودعها ثقة عند تعذر ما تقدم؛ ف «الأن البي عه كان عنده ودائع 
فلما هاجر تركها عند أم أن ». 

وأما كونه يدفنها" بالشروط المتقدم ذكرها؛ فلأن الحفظ يحصل به. 

وأما كونه يضمن إذا دفنها ول يتلم كا أحداء كلأنه دعوت يفريه ورا 
نسي مكافاء أو أصابه آفة من غرق أو هدم أو نحوهما. 

وأما كونه يضمن إذا أعلم كما من لا يُسكن الدار؛ فلأنه ل يودعها إياه. 
والحكم فيما0 إذا أعلم هما ساكناً في تلك الدار وهو غير ثقة كالحكم فيما ذكر؛ 
لأن غير الثقة رعا خحان فيها. ولم يصرح به المصنف رحمه الله اكتفاء مفهوم قوله: 


وأعلم با ثقة. 


أما كون المودع يضمن إذا تعدى؛ فلما تقدم أول الباب9©) 
ولأن المتعدي شبيةٌ بالغاصب . فوجب أن يضمن بالقياس عليه. 


)١(‏ ساقط من هلب. 

(0) في ه: وأن كونه يدفعها. 
59 في ه: فيها. 

(1) ص: 50. 
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باب الوديعة 


وأما قول المصنف رحمه الله: فركب الدابة ؛ فتمثيل للتعدي » وذلك يحصل 
بأشياء : 

© منها: ركوب الدابة » ولبس الثوب؛ لأنه تصرف ف مال الغير بغير إذنه. 
وقيّد الركوب بعدم نفع الدابة احترازاً من ركوها لتفحها . وسيأيٍ بيانه. 

© ومنها: إخراج الدراهم من وعائها لينفقها؛ لاير كينا وهال الالك 
بغير إذنه. 

© ومنها: جحود الوديعة؛ لأنه خرج به عن حيز الأمانة» لأن الجحود ضدها. 

© ومنها: كسر ختمها؛ لأنه يزيل عنها أحد أسباب حفظها » وهو مأمور 
00005 

© ومنها: خلطها ما لا تتميز منه؛ لأنه يتعذر بذلك ردّها بعينها إلى صاحبها ‏ 
وهو مأمور به. 

وأما كونه لا يضمن إذا خلطها كتميز كسود وضعها ف بيض » ومُقَطْءَة في 
صحاح!؛ فلأن ذلك ليس بخيانة”") أشية ما لو وضع فوق الوديعة ثوباء أو مع 
الدراهم دنانير. 

وأما كونه لا يضمن إذا ركب الدابة ليسقيها؛ فلأن ذلك لنفعها . بل لو ترك 
سقيها حي ماتت ضمنها. 


أما كون المودّع يضمن الدرهم وحده إذا أخذه ثم رده ثم ضاع الكل على 
المذهب؛ فلأن الضمان تعلق بالأخذ فلم يضمن غير ما أحذه. 

وأما كونه يضمن لبقم على و1 الالانه سحي على الوديقة ب1خة بسكبواة 
فصارت مضمونة » كجملتها. ور هذا الخلاف: أن تكون الدراهم غير 


)١(‏ في ه: بتحليصه. 
() في ه: بجناية. 


مصرورة ولا مختومة» فلو كانت مختومة أو مصرورة ف خرقة أو شبهها فكسرٌ الختم 
أو فتحّ الصرّة م ضمن الكل بلا خلاف؛ لأنه هتك الحرز بفعل تعدّى به. 

آنا كو اكواماارة يله كيرا كشك الدرهم؟ فلما كن 

وأما كونه يضمن الجميع إذا ردّ غير متميز على المذهب؛ فلأنه خلط الوديعة 
عاله . أشبه ما تقدم. ا 

وأما كونه يحتمل أن لا يضمن غيره؛ فلأن التعدي في الحقيقة إنما وقع فيه . 


أما كون المودّع يضمن ما أودعه الصبي؛ فلأن القبض ممن لا إذن له . أشبه 
القبض من امحنون. 

وأما كونه لا يبرأ إلا بالتسليم إلى وليّه؛ فلأن الوديعة صارت مضمونة في يده . 
فلم يبرأ إلا.مما ذكر » كما لو كان له دين ف ذمته. 


أما كون الصبي لا يضمن الوديعة إذا تلفت بتفريطه؛ فلأن مالك الوديعة فرط 
ف تسليمها إليه. 

وأما كونه لا يضمنها إذا أتلفها'" على قول غير القاضي؛ فلما ذكر قبل. 

وأما كونه يضمنها على قول الغادي فلأن ما ضُمن بالإتلاف قبل الإيداع 
ضمن به بعده. والعبي لو أتلف: قينا .من غين الونديعة' ضعن . فكذلك يضمن 
الوديعة إذا أتلفها. 


أما كون العبد يضمن الوديعة إذا أتلفها؛ فلن اعد مكلف يصح استحفاظه ) 


ويهذا يحصل الفرق بينه وبين الصبي. 


() في ه: أتفلها. 
45 


باب الوديعة 


وقال صاحب النهاية فيها: قال القاضي: فيه وجهان كوديعة الصبي. ثم قال: 
وأما كون الضمان في رقبته؛ فلأن إتلافه من حنايته» ولو جيئ كان الضمان في 
رقبته . فكذلك إذا أتلف20. 


)0١(‏ في ه-: تلف. 


/ا5 


أما كون المودع أمينا؛ فلأن الله تعالى سمى الوديعة أمانة بقوله: #إإن الله يأمركم 
أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» [الساء:مه] » وقوله: (إفليؤد الذي اؤْتمن أمانته 
[البقرة:85/؟]. 

وقال عليه السلام: «أدٌ الأمانة إلى من اتنمنك »00. 

ولأنه لا منفعة له في قبضها. 

وأما كون القول قوله فيما ذكر؛ فلن ذلك شأن الأمين. 


أما كون المودّع المذكور لا يقبل قوله إذا ادعى الرد والتلف بعد قوله: لم 
تودعبي؛ فلأنه خرج بالإنكار عن الأمانة. 

وأما كونه لا تقبل بينته بذلك على المذهب؛ فلأنه مكذب لها. 

وأما كونه يحتمل أن تقبل فلعده”" التهمة. والكذب الصادر منه لا ينع من 
إظهار الحق » كالمرأة إذا ادعت القذف على زوجها فأنكر . فأقامت البينة بقذفه . 
فأراد الزوج إقامة البينة على زناها. 


.10 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
في هس: فلعموم.‎ )0( 
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باب الوديعة فصل |المودّع أمين| 


وأما كوه قبل قوةنق الرذ والتلف إذا قال: ما لك عندي شيء؛ فلأن قوله 
باط شرل اا لأن من أحذ وديعة فتلفت أو ردّها يصح أن يقول: ما 
لك عندي شيء ؛ لأنه صادق. 


أما كون وارث المودّع لا ثقبل دعواه في الرد إذا لم تكن بينة؛ فلآن دعوى الرد 
من المودّع إما تقبل لكونه أمين المودع » وهذا مفقود في وارثه؛ لأن امالك لم 
60 
وأما كونه تقبل دعواه إذا كان له بينة؛ فلأن البينة تُظهر صدق دعواه. 
وأما كونه لا يضمنها إذا تلفت عنده قبل إمكان ردها؛ فلأنه معذورٌ. قال الله 
تعالى : إلا يكلف الله نفساً إلا وسعها [البقرة:98]. 

وأما كونه يضمنها بعد الإمكان في وجه , فلأن مال الغير صار ف يده من غير 
أن يودعه إياه . فوجب ضمانه إذا لم يردّه مع إمكانه » كما لو أطارت الريح ثوب 
رحل إلى سطح آخر » وأمكنه ردّه . فلم يفعل. 

وأما كونه لا يضمنها ف وجه؛ فكما لو تلفت قبل7" الإمكان. 


ولأن يده نائبة عن موروثه» ولو تلفت عند موروثه مع إمكان الرد لم يضمن . 
فكذلك هذا. 


يأتمنه 


أما ا الوديعة 0 له وحده؛ فلأن إقراره له بيّن أن يده نائبة عن يد 


)١(‏ في ه: يثمنه. 
)١١‏ في ه: بعد. 


55 


وأما كون ذلك مع كينه؛ فلاحتمال أن لا تكون له. ولهذا لو ادعى شخص 
إرااق كيك الجر وظليي عه لوه . فكذلك هاهنا. 

وأما كون المودّع يحلف أيضاً؛ فلأن من لزمه الدفع إذا أقرّ » لزمه اليمين إذا 
أنكر. 

وأما كومًا لمما إذا أقرّ بها لحماء وكونه يحلف لكل واحد منهما؛ فلما ذكر 
قبل. 

وأما كونه يحلف أنه لا يعلم إذا قال: لا أعرف صاحبها؛ فلأنه يحتمل كذبه. 

ولأن كل موضع يُقضى فيه مع الإقرار تحب اليمين فيه مع الإنكار» وهاهنا لو 
أقرّ وها لهما أو لأحدهما قضي عليه. 

وف قول المصنف رحمه الله: حل 41 ل يغلم :8 إشعار بأ البمينتواحدة لا 
ثنتان نظا إلى تعدد المدعي. وصرح به في المغي. ووجهه أن المدعى أمر واحد وهو 
العلم بعين المالك وهذا فارق ما إذا أنكرهما من حيث إن كل واحد منهما يدعي 
أها له فهما دعوتان. 

وأما كونه يقرع بينهما؛ فلأنهما تساويا في الحق فيما ليس بأيديهما . فوجحب 
أن يقرع بينهما » كالعبدين إذا أعتقهما المريض فلم يخرج من الثلث إلا أحدهماء 
وكما لو أراد السفر بإحدى نسائه. 
وأما كون من قرع يحلف؛ فلأنه يحتمل أنها ليست له. 
وأما كونه يأخذ الوديعة إذا قررء27 وحلف؛ فلأن ذلك فائدة القرعة. 


أما كون المودّع يُسَّلم نصيب الطالب إليه؛ فلأنه حق مشترك . يمكن ييز 
أحدهما من الآخر من غير حيف محقق ولا موهوم فغيبة أحد الشريكين لا ينع تميبز 
فنيت الناضر . وليله:الدين المشترك. 

فإن قيل: في الدين يدفع مال نفسه , وهاهنا يأخذ عين مال غيره. 

قيل: بل هنا يأحذ عين ماله؛ لأن القسمة في المثلي إقرار لا بيع. 


09 في ه: أقرع. 
؟) في ه: موزنا. 


ناي الوقيعة فصل |المودّع أمين] 
المثلي. وصرح به صاحب النهاية فيها؛ لأن قسمة غير ذلك بِيعٌ » وليس للمودع أن 
بيع على الروع: 

ولأن قسمة ذلك لا يؤمن فيها الحيف؛ لأنه يفتقر إلى التقويم وذلك ظنٌّ 


ونخمين. 


بالوديعة على وجه؛ فلأنه ليس وكيلاً 


للمالك. 


وأما كونه له مطالبته يما على وجه؛ فلأن له حق اليد والحفظ . أشبه المستأجر 
والمرقن. وهذا قول أبي الخطاب. 


الممتع في شرح المقنع 


باب إحيا. لمات 


والأصل في ذلك ما روى حابر قال: كاله ررق الدقةا ةزوم الجا أرها 
ميتة فهيّ لهُ . وليسَ لعرق ظالم حَق 71 ' . قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

عن قائعة مكله "+ رواة مو اورت 

قال ابن عبدالبر0": هو مسند صحيح مُتلقى بالقبول عند فقهاء المدينة وغيرهم. 


ل رفي الأرض الال :اق ليله أها يلكت #اشيان 
ويسمى ل ومييّة ا بفتح الميم والواو قي اميم وسكون 
الواو: الموت الذريع. 

ولا بد أن يُلحظ في قوله: الي لا يعلم أنها ملكت: أن يكون الملك لمسلم أو 
فهر باطدرية ولكرروف عر سوا بن عرت عن هع يده تان معت 
رسول الله 6 يقول: «من أحيًا أرضاً مواتاً في غير حقّ مسلم فهي له" '. رواه 
ابن عبدالبر. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه (11/4) ": 5 كتاب الأحكام؛ باب ما ذكر في إحياء أرض الموات. عن 
سعيد بن زيد » وأخخرجه أيضا عن عار ولكن: يتوت لفظ: « وليس لعرق ظالم حق » )١71/9(‏ 7: 
5 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه (0377) ١78:8‏ كتاب الخراج» باب في إحياء الموات. عن سعيد بن زيد ) 
ول أره عن عائشة. 

(0) ساقط من هل 

(:) في هب: ملك. 

(0) ساقط من هب. 

(7) أخرحه البيهقي في السنن الكبرى +: ١417‏ كتاب إحياء الموات؛ باب ما يكون إحياء وما يرجى فيه من 


الأحر. 
١‏ 


باب إحياء الموات 


وأما كون الأرض الدائرة الى كان فيها آنا ر اللك ولا يعلم لها مالك على 
روايتين؛ فلأن النظر إلى كوا دائرة يقتضي أن نكوة ران والنظر إلى كوا فيها 
آثا ر املك يقتضي أن لا تكون مواناً. 

فإن قيل: ما فائدة الخنلاف في ذلك ؟ 

قيل: حواز الإحياء وعدمه. ويعضد الحواز عموم قوله: « من أحيا ارا ميد 
فهي له 0'". ويعضد العدم أنها أرض لما مالك» فلم يجر إحياؤها » كما لو كان 
معلوما. وعموم الحديث مخصوص بذلك. 


أما كون من أحيا أرضاً ميتة هي للمحبي؛ 'فلما تقدم من الأحاديث. 

وأنا كوفنا له يذلاك لما كان أو كافرا : بإذن الإمام أو غير إذنه » في دار 
الإسلام وغيرها غير ما استنئي؛ فلأن العموم المتقدم يشمل ذلك كله. 

ولأن الموحب للملك الإحياء » وهو موحود في كل الصور. 

ولأن التمليك لا يختلف فيه المسلم والذمي . دليله: البيع وسائر العقود. 

وقال ابن حامد: لا يملك الذمي بالإحياء في دار الإسلام؛ لما روي عن الي لَه 
: «مُوتان الأرض لله ورسوله , ثم هي لكم 9" . 

وجوابه: أن هذا لا يعرف صحخته. وينا روى أبو عبيد: « عادي الأرض لله 
ورسوله ثم هي لكم »2 وهو مرسل رواه طاووس عن البي #. ثم لا يمتنع أن أن 
يريد بقوله: «هي لكم » أي لأهل دار الإسلام؛ والذمي من أهل الدار. 


.٠١35 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
كتاب إحياء الموات؛ باب لا يترك ذمي يحيي... عن ابن‎ ١47 :5 أخرجه البيهقي ف السنن الكبرى‎ )؟١١‎ 
عباس رضي لله عنه. ش‎ 
أخرجه أبو عبيد في الأموال (5175) ص: 767 كتاب أحكام الأرضين في إقطاعها » باب الإقطاع.‎ )( 
١٠١ 


لت د ا 


وأما كون المسلم لا يملك بالإحياء ما أحياه من أرض الكفار الي صولحوا 
عليه فلأهم صو لحوا على بلادهم فلم رض لمواقم؛ لأن الوات تايع للب 

وأما كونه لا يُملك بالإحياء ما قرب من العامر» وتعلق بعصا حه من طريق ؛ 
ومسيل ماء » ومطرح عمارة » وملقى تراب؛ فلقوله عليه السلام: «من أحيا نضا 
ميتة في غير حق مسلم فهي له )20. 

ولأئة تعلق يه نح الأرظن . أشبه ما حصل فيه الإحياء. 

وأما كونه يملك بالإحياء ما قرب من العامر ولم يتعلق بمصالحه على :رزواية 
فلعموم الأدلة المقتضية لذلك. 

وأما كونه لا يملك ذلك بالإحياء على رواية؛ فلأنه قريب من العامر» وقد 
يحتاج إليه في المآل . امكية دن انار وفك سد 


والأولى أولى » لما ذكر. 
و «لأن البي غك أقطع بلال بن الحارث المعادن القبَليّة »”2 . وهو يعلم أنها بين 
عْمَارة المدينة: 


ولأنه موات م يتعلق به مصلحة العامر . فجاز إحياؤه » كالبعيد. 


أما كون المعادن الظاهرة”© لا تملك بالإحياء؛ فلأن في ذلك ضررا على 
المسلمين لكونه من المصالح العامة. 

وأما كون الإمام ليس له إقطاع ذلك؛ فلما ذكر قبل. 

و « لأن البي © أقطع رجلا معدن الملح . فلما قيل له: إنه يمترلة الماء العد : 
ردّه »20 . كذا قال الإمام أحمدء ورواه أبو عبيد في الأموال. 


.٠١5 سبق تخريجه ص:‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (75.) #: ١0‏ كتاب الخراج » باب في إقطاع الأرضين. 

(5) في ه: الظاهر. 
0 6 


باب إحياء الموات 


ولأنه لا يجوز إقطاع مشارع الماء وطرق المسلمين . فكذلك هذا. 

وأما كون الموضع الذي إذا حصل فيه الماء صار ملحاً يملك بالإحياء» وكونه 
يجوز إقطاعه؛ فلأنه م يضيق على أحد . فملك بالاإحياء وجاز إقطاعه » كبقية 
الموات. 


أما كون المعادن الباطنة تملك ملك انحيا؛ فلأهها من جملة أجزائه . فملكت 
علكه ) كغيره. 

كن وام بور اسار ارد م حا 
8 (امن ع ل مات و لمي تير 6 د 

وفي لفظ: «فهو أحق به »”)؛ فادن ن يكون أحق بالمباح الذي في ملكه بطريق 
الأولى. 

ا ا يد 

وأما كونه لابجلكه على روف لان لبي فك قال: (« الناس شركاء في ثلاث : 
الماء والكَادٌ والنار »”* زوك ان عاج لال 

وقال عليه السلام”2: «لا حمى إلا في الأراك »0©. 


- 

)١(‏ أخرجه أبر عبيد في الأموال (78) ص: 558 كتاب أحكام الأرضين في إقطاعها » باب الإقطاع. 
والماء الع : هو الدائم الذي لا ينقطع. 

(١؟)‏ ساقط من هس. 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه (7011) 5: 11/7 كتاب الخراج؛ باب في إقطاع الأرضين 

(5) ذكره القرطبي في تفسيره :١17/‏ /551. 

(0) أخب رجه ابن ماحة في سننه (4375 01 8١:7‏ كتاب الرهون» باب المسلمون شركاء في ثلاث. قال في 


الزوائد: عبدالله بن خراش قد ضعفه أبو زرعة والبحاري وغيرهما . وقال محمد بن عمار الموصلي : 
ام 


١. 


الممتع في شرح المقنع 


لبو الم ال ا ل 
رحمته 0 اف 60 
نا كوه لابه بذل ذلك لزرع غيره على المذهب؛ فلأن الزرع لا حرمة 


وأما كونه يلزمه ذلك على رواية؛ فلما روى إياس بن عبد" © «أن البي ينك نمى 
عن بيع فضل الماء '") . روأه وقوه والنسائي والترمذي. وقال: حديث صحيح. 


- 

)١(‏ ساقط من شب. 

)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (+2:07) 9: ١76‏ كتاب الخراج» باب في إقطاع الأرضين. ولفظه: « لا حمى 
ف الأراك ». 

9 في ه: الشجر. 

5( زيادة من ج. 

© أخرجه الشافعي في البيرع» باب فيما تمي عنه من البيوع وأحكام أخخر 17 910/1:1. 

(5) في هب: إياس بن عبدالله » وهو تصحيف. 

(09) أخرحه أبو داود في سننه (7417) 7:77 كتاب البيوع» باب في بيع فضل الماء. 
وأخرجه الترمذي في جامعه (1711) 8: 447 كتاب البيوع» باب ما جاء في بيع فضل الماء. 
وأخرجه النسائي في سننه (4777) 7:01 كتاب البيوع» بيع فضل الماء. 

١ 


بات إحياء الموانك فصل إفيما يحصل به الإحياءأ 


فصل ريما فصل بى الإحيام 


أما كون إحياء الأرض أن يحوزها بخائط » أو يجري ها ماء على المذهب: أما 
الأول فلما روى سمرة أن البي ويك قال: « من حَاط خائطا على أرض فهي 
له »200 ٠‏ رواه أبو داود. 

ولأن الحائط حاجز منيع . فكان إلحناء م كنناء الأوض دارا 

وأما الثاي؛ فلن نفع الأرض بالماء أكثر من إحيائها بحائط. 

وأما كون حافر البثر العادية ملك حريمها خمسين ذراعاً » وكون حركها إذا م 
تكن عاديّة حمسة وعشرين ذراعاً على المذهب؛ فلما روى سعيد بن المسيب أنه 
قال: م القليب العادي خمسون ذراعاً » والبدئ"؟ خمسة وعشرون 
ذراعا 7 4 له أبو فييك ف الأموال. 


)١(‏ أخرحه أبو داود في سننه (700/7) :11/4 كتاب الخراج؛ باب في إحياء الموات. 

)١١‏ معناه البئر الجديدة المبتدأة. 

08 أخرجه أبو عبيد في الأموال (19١ل)‏ ص: ١55‏ بلفظ: « حريم البئر البدئ حمس وعشرون كرفا فك 
نواحيها كلها ... وحريم البئر العادية الخمسون ذراعاً من نواحيها كلها » كتاب أحكام الأرضين في 
إقطاعها » باب إحياء ء الأرضين واحتجارها والدخول على من أحياها. وأخرجه سافن عن سند 
مثل لفظ المؤلف (١؟/7).‏ 


المنع ل شرع الدع 


وروي عن البي عقهُ نحوه رواه الخلال والدارقطين”". 
وأما كون حريم البثر قدر مد مد رشائها من كل جانب عند القاضي؛ فلأن ذلك 
ثبت لدفع الضرر كقدر بعك إل قاد مو كل ساني أن الحاجة تندفع به دود 


غيره. 

وأما: كون إحياء الأرض ما عد إحياء على قول؛ فلأن البي ويه أطلق الإحياء 
و يبين صفته . فوجحب أن يحمل على العرف » كاللحرّز والقبض. 

وأما قول المصنف: وهو عمارتا بما تنهيأ به لا يراد منها من زرع أو بناء ؛ 
فبيان لما يعد إحياء في العرف. 

فعلى هذا إذا أرادها للزرع كاه تحخويطها بتراب أو غيره هما تتميز به عن 
غيرها» وبسوق لماء إليها من فر أو بثر . وإن أرادها لحظيرة كفاه تحويطها بحائط 
جرت به عادة مثلها . وإن أرادها دارا كفاه التحويط مع التسنقيف يما حرت به 
العادة. 

وأما كون ما يتكرر كل عام كالسقي والحرث ليس بإحياء » وكون ما لا 
تكزر إنحباء غلن قوق ذاذةا ما تكرر ل إغعار اف بالاسياء ان لات ما لا يتكرن 


أما كون من تحجر مَواناً لا ملكه؛ فلن سبب الملك الإحياء » ولم يوجد. 
ونا كوه لحو للمازوو قوالكي لد اقلم امن سبق إلى ما لا يسبق 
إليه مسلمٌ فهو له »7” زوأة انو ذاوة: 


وفي لفظ: فهو شو ا 


01 أخرجه الدارقطئ في سننه 59) 4: 57٠0‏ كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك» في المرأة تقتل إذا 
ارتدت؛ من حديث أبي هريرة. قال الدارقطينئ: الصحيح من الحديث أنه مرسل عن ابن المسيب » ومن 
أسنده فقد وهم. 

(؟) سبق تخريجه ص: .٠١8‏ 


باب إحياء الموّات فصل إفيما يحصل به الإحياء] - 


وأما كون وارثه أحق به بعده؛ فلقوله عليه السلام: « من ترك ف 
فلورئته »20 
وأما كون من ينقله إليه أحق به؛ فلأنه بمتزلته. 

وأما كونه ليس له بيعه على المذهب؛ فلأنه لم يملكه . فلم يكن له بيعه » كحق 
الشفعة. 

وأما كونه له ذلك على قول؛ فلأنه صار أحق به. 

وأما كونه يقال لمن م يتم 'الإحياء: إما أن تحيبه أو تتركه؛ فلأن ف تركه على 
حالة تطويدا عان السليين وبع مشترك» . فلم يمكن”" منه » كالوقوف في 
طريق ضيق. 

وأما كون طالب الإمهال بمهل الشهرين والثلاثة؛ فلأنه ريما أعّره لعذر والظاهر 
زواله ف مثل تلك المدة. ' 

وأما كون غيره بملكه إذا أحياه على وجه؛ فلعموم قوله ييّه: « من أحيا 88 
بكي 

ولآن الفحياء يُملك به وفاقا . فقدم على التحجر المختلف في ثبوت الملك به. 

وأما كونه لا بملكه على وجه؛ فلأن مفهوم قوله عليه السلام: امن سيق إلا 
م تشبى إليه سبل »9 يذل عليه. 

ولأن المتحجر أسبق . فكان أولى » كحق الشفيع مع المشتري. 


5 
)١(‏ سبق تخريجه ص: .1٠١8‏ 1 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (5758) 5: 40 كتاب الاستقراض؛ باب الصلاة على من ترك دينا. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يي قال: (( من ترك مالاً فلورثته ». 
وأخرجه مسلم في صحيحه (1515) +: ١87‏ كتاب الفرائض» باب من ترك مالاً فلورثته . مثله. 
فيأوه: يكن . 
(4) لم أقف عليه يمذا اللفظ :وتقد.سبق ريج حديث بنحو منه ص: 0 
(5) سببق تخريجه ص: .١١6‏ 7 


١ ل‎ 


نص رفي الإقطاع 


أما كون الإمام له ا مُوّات لمن يحبيه؛ فلما روك وائل بن حجر « أن 
رسول الله يي أقطعه أرضاً فأرسل إلى معاوية أن أعطه إياه أو أعلمها إياه »27 . 


وم أقطعٍ بلال بن الحارث المزني 6" » و « أبيض بن حمّال المازن ل" 
«الزبيرٌ حَضِْرٌ فرّسه )أ كروك أبق داود. 

وأقطع أبو بكر وعمر وعثمان أصيجاب رسول ان 4 , 

وأما كون من أقطع له ذلك لا بملكه بالإقطاع؛ ف « لأن البي ون أقطمّ بلال 


ا 3 ره 5 
بن الحارث الي . فارع من عدر ما ععرٌ عن إحاله )0 . ولو ملكه ل ير 
استرجاعه. 


وأما كونه يصير كالمتحجّر الشارع ف الإحياء؛ فلأنه ترحح بالإقطاع على 
غيره . فوجب أن يصير كمن ذكر؛ لاشتراكهما في الترجح على الغير. 


)١(‏ أخرحه أبو داود في سننه (8ه.©) ©: ١1‏ كتاب الخراج؛ باب في إقطاع الأرضين. 
وأخرجه الترمذي في جامعه )١841(‏ 7: 5560 كتاب الأحكام» باب ما جاء في القطائع. 

(5) أخرجه أبو داود في سننه 02051 5: 11777 الموضع السابق. 

69) أخرجه أبو داود ف سننه ١ 7/4 :7 07055١‏ الموضع السابق. 
وأحرجه الترمذي ف جامعه (180) 7: 554 الموضع السابق. قال الترمذي: حديث غريب. 

(4) أخرجه أبو داود في سننه (8075) 7: 1717 الموضع السابق. حضر فرسه: أي قدر ما تعدو عدوة 
واحدة » ونصبه على تقدير المضاف » أي قدر حضر فرسه. 

(5) ر الأموال ص: 010-565 5. 

)١(‏ أحرجه أبو عبيد في الأموال )/١7(‏ ص: 7177 كتاب أحكام الأرضين»؛ باب إحياء الأرضين واحتجارها 
والدخعول على من أحياها. 


١٠ 


باب إحياء الموات فصل [فٍ الإقطاع| 


أما ون الإمام له إقطاع ما ذكر ما ل يضيّق على الناس؛ فلأن ذلك يباح 
الجلوس فيه؛ والانتفاع به . فجاز للإمام إقطاعه » كالأرض اليتة. 

وقول المصنف رحمه الله: ما اضوع لحان ؟ مشعرٌ بأنه ليس له ذلك إذا 
ضبق على التافن وهر ضحي لأن فيه مضرة على الناس. وليس للإمام أن يأذن 
فيما لا مصلحة فيه بالطبللااهما قود مفرة. 

وأما كون المقطع لا بملك ذلك بالإحياء؛ فلما ذكر ف إقطاع الأرض. 

وأما كون من سبق له(" الجلوس إذا لم يقطعها الإمام؛ فلاتفاق أهل الأمصار 
ف جنيع الأعصار”” على إقرار الناس على ذلك من غير إنكار. 

ولأنه ارتفاق . تباخ من غير إطبرار فلم جنع هله كال احتياير 

وأما كونه أحق با من غيره ما م ينقل قماشّه عنها؛ فلأنه سبق إلى شيء 
مباح . أشبه من سبق إلى ماء أو كلاً . وقد قال البي #كُ: « متّى مناخ من 
0 

وقول المصنف رحمه الله: ما لم ينقل قماشّه عنها ؛ مشعرٌ بأنه إذا نقل قماشه 
عنها كان للغير الجلوس فيها. وصرح به في المغي؛ لأن ماعن المجافن :الك يذ 
برفع قماشه . بخلاف ما لو أقام ولم يرفع قماشه فإنه لا يكون للغير الجلوس فيها؛ 
لأن الأول لم ترل يده. 

وأما كون قماشة يُزال إذا أطال الجلوس فيها على ونه فلأنه يصير 
كالمتملك » وتملكه لا يحوز. 


. قماش البيت : متاعه . مختار الصحاح » مادة قمش‎ )١( 

(0) ف أ: إلى. 

(؟") سقطت جملة: في جميع الأعصار من هس. 

(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5: ١759‏ كتاب الحجء باب التزول كين. 


١١١ 


الممتع في شرح المقنع 


وأما كونه لا يزال على وجه؛ فلأنه قد سبقت يده . فلم يمنع من الاستدامة ) 
كالابتداء. ١‏ 1 


أما كون من ذكر يقرع بينهما على الأول؛ فلأنهما استويا في السبق » والقرعة 
ميزة في كثير من المواضع . فليكن هاهنا كذلك. 
وأما كوه يقدم الإمام من يرى منهما على الثان؛ فلأنه أعلم بالمصلحة في 


ذلك. 


أما كون من سبق إلى معدن أحق بما ينال منه؛ فلقوله عليه السلام: ((من سبق 
إلا 1 يسن إليه ند فهو أحى به ) 

[وأما كونه يمنع إذا طال مقامه ففيه وجهان وجههما ما تقدم في الجلوس فٍ 
الطريق. 


فو 


أما كون من سبق إلى شيء مما ذكر أحق به من غيره؛ فلما تقدم من قوله عليه 
السلام: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو أحق الل 

وأما كون المسبوق إليه يقسم بين الاثنين إذا سبق إليه؛ فلأنهمما استويا في 
السبب» والقسمة ممكنة . بخلاف ما إذا سبقا إلى مكان ضيق يقصدان الخلوس فيه. 


9 في ه: أطال. 
(؟) سبق تخريجه ص: .٠١8‏ 
(5) سبق تخريجه ص: .٠١8‏ 
(5) في ه: استبقا. 


باب إحياء الموّات فصل [ف الإقطاع] 


أما كون الأعلى له السقي وحبس”؟2 الماء حي يبلغ الكعب » فلما روى عبادة 
« أن رسول الله يه قضى من شرب من فهر من مسيل أن الأعلى يسقي قبل 
الأبطنة > ورا ان تابه ناه ْ 

وعن عبدالله بن بكر بن حزم أنه بلغه « أن رسول الله يك قال في سيل مَهَزورٍ 
ومُديب: يُمْسكُ حق الكعبين ثم يُرسل الأعلى على الأسفل 06" . رواه مالك في 
000 


قال ابن عبد البر: هذا حديث مدئ مشهور عند أهل المدينة مغمول به 


ور 


قال عبدالملك بن حبيب: مهزور ومذينب واديان من أودية المدينة يسيلان من 
الطرء ويتنافس أهل الحوائط في سيلهمًا. 7" 

وأما كون من أراد إحياء أرض بسقيها من ذلك يجوز ما لم يضر بأهل الأرض 
الشاربة منه؛ فلأنه مباح لا ضرر على غيره . فجاز له ذلك » كما لو سبق. 

وقول المصنف رحمه الله: ما لم يضر ... إلى آخره ؛ مشعرٌ بأنه إذا كان ذلك 
يضر بأهل الأرض المذكورة لا يجوز وهو صحيح؛ لقوله عليه السلام: « لا ضرر 
ولاضرار»»”©. [رواه ابن ماحة والدارقطئ]0©. 


)١(‏ في ه: ويحبس. 

(؟) أخرجه ابن ماحة في سننه 4859 5) 7: 0٠م‏ كتاب الرهون؛ باب الشرب من الأودية ومقدار حبس 
الماء. قال في الزوائد: في إسناده إسحاق بن ييى » قال ابن عدي: يروي عن عبادة ولم يدركه . وكذا 
قال غيره . 

() أخرحه مالك ف الموطأ (؟) *: ١ه‏ كتاب الأقضية» باب القضاء في المياه. 

(1) في ه: إضرار. 

(0) أخرجه ابن ماحة ف سننه (5741) 7: 7884 كتاب الأحكام؛ باب من بئ في حقه ما يضر بجاره. 
وأحرحه مالك في الموطأ (91) ”: 57١‏ كتاب الأقضية» باب القضاء في المرفق. 
وأحرجه الدارقطين في سننه (8) 4: 717 كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك» في المرأة تقتل إذا 
ارتدت. وف (865) 54: 75١8‏ بلفظ: « لا ضرر ولا إضرار » . 


١١ 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون الإمام له أذ يحمي ما ذكر؛ فلما روي أن عمر قال: « حمى الببي 6 
النقيع لخيل المسلمين )7 2. روأه أبو عبيد. 

والإمام قائم مقامه. 

ولأن عمر وعتمان فعلا الحمى؛ واشتهر ذلك في الصحابة فلم ينكر فكان 
كالإجماع. 

ولأن في ذلك مصلحة فجاز للإمام فعلها كسائر المصالح» وقد روي عن النبي 
© أنه قال: «ما أطعم الله لنبي طعمة إلا جَعلهًا لمن بَعده »7". 

وقول المصنف رحمه الله: ما لم يضيّق على الناس ؛ مشعرٌ بأنه إذا كان يضيق 
على الناس ليس للإمام ذلك . وهو صحيح؛ لأن الجاهلية كانوا يحمون لأنفسهم, 
ويرعون مع العامة فيما سواه . فنهى البي يله عن ذلك؛ لما فيه من التضييق على 
الناس فقال: رلا حمى إلا لله ولرمواة 2 رواه أ داود. 

وأما كون غير الإمام ليس له ذلك؛ فلأن الإمام إِنما جاز له ذلك لا تقدم ذكره 
وذلك مفقود في غيره. 


أما كون ما حماه النبي يل ليس لأحد نقضه؛ فلأن حماه حكم منهء وحكمه 
نص . فلم يجر نقضه بالاجتهاد » كسائر أحكامه 0 


5 
)١(‏ زيادة من ج. 1 
(؟) أخرجه أبو عبيد في الأموال )/4٠0(‏ ص: 17/4؟ كتاب أحكام الأرضين» باب حمى الأرض ذات الكلاً. 
عن ابن عمر. 59 
(5) أخرجه أبو داود في سننه 00515 7: ١44‏ كتاب الخراج؛ باب في صفايا رسول الله يي من الأموال. 
وأخحرجه أحمد في مسنده :١ )١1(‏ غ كلاهما ععناه. 0 
(4) أخرحه البخاري في صحيحه (17141) :١‏ 18م كتاب المساقاة» باب لا حمى إلا لله ولرسوله طقَق. 
وأخرحه أبو داود في سننه (0085) 7: 1١‏ كتاب الخراج» باب في الأرض يحميها الإمام أو الرحل. 
(5) زيادة من ج. 
0 


باب إحياء الموّات فصل ف الإقطاع] 


وأما كون ما حماه غير النبي يه من الأئمة هل يجوز نقضه ؟ فيه وجهان؛ فلأن 
المع المذكور قبل يقتضي النقض » ولأن لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد يقتضي 
عدلمه. 

قال المصنف ف الكاثقي: والأول أولى » لأن الاحتهاد كان في تلك المدة دون 
غيرهاء ولهذا ملك الحامي لما تغييرها. 


الممتع في شرح المقنع 


باب اللعالم 


والأصل فيها قوله تعالى: لإولمَن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم 

[يرسف: 75] . وروى أبو سعيد الخدري «أنّ ناساً من أصحاب رسول الله 8 
أنوا يا من أحياء العرب فلم يَقرُوهم . فبينما هم كذلك إِذْ لدع سيدُ أوانك . 
فقال: هل فيكم من راق ؟ فقالوا: تَقرُونا فلا نفعل أو تمعلوا لنا جُعلا . فجعلوا 
لهم قطيع شياه . فم ا لعي ار ال 
بالشاء » فقالوا: لا نأحذها حى نسأل رسول الله وَيُ. فسألوا عنها البو 26 
فقال: وما أدرالك أماارقة + عندوها وأضريوا :تدك سه 16" مق تفق عليه. 

ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك في رد الضالة ونحوها فجازت كالإجارة. 


أما قول المصنف رحمه الله: وهي أن يقول: من رد عبدي أو لقطي أو بن لي 
هذا الحائط فله كذا ؛ فبيان لع اشمالة. 

ل ل ا ل 
العمل . فاستحق الجعل » ؛ كالربح في المضاربة. 

وأما كون التعل بين الجماعة الفاعلين لذلك؛ فلأن ذلك مستحق بالعمل» وهو 
مشترك بين الجماعة . فكذلك ما يستحق به. 


)١(‏ في ه: للبي. 

)١(‏ أحرجه البخاري في صحيحه 7١55 :5 )01٠04(‏ كتاب الطبء باب الرقى بفاتحة الكتاب. 
وأخرحه مسلم في صحيحه ١17117 :4 )5١١١(‏ كتاب السلام» باب جواز أنحلذ الأجرة على الرقية 
بالقرآن والأذكار. 

(5) ف همب: العبد. 


باب التعالة 


ْ وك ساس ا ميات لووك الاو سا رتم كي 
مأذون فيه :فلم يستحق التعل »كما لو لم يبلغه. 

ولأن لمعل عوض عن مع وعله وردّه » وقد وحد الفعل قبل الجعل. 

ولأنه بذل منافعه بغير عوض جُعل له “فكو غاناا مال غيرة ير إقلة» 
فلم يستحق شيئاً؛ لا يذكر فْ موضعه. 

وأما كونه لا يستحقه سواء رده قبل بلوغ الجعل أو بعده؛ فلما تقدم من أن 
الجعل بدل عن الفعل والرد؛ والفعل فائت ف الرد قبل البلوغ كما هو فائت في الرد 


بعذه. 


أما كون الجعالة تصح عن د كير لقن وعمل مجهول إذا كان العوض 
معلوماً؛ فلأن الله تعالى قال: (إولمّنَ جاء به حمل بعير [يرسف:10» ولم يذكر 
المدة ولا العمل. 

ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك . فجاز مع الجهالة » كالمضاربة. 

وأما قول المصنف رحمه لله: إذا كان اقوط اين تسد باه اصة 
الجعالة إذا كان العوض بتجهرلاً وهو صحيح؛ ؟ لأنه يحب تسليم العوض » وذلك 
كعدر اق لجهول: 


أما كون الجعالة عقدا جائرا؛ فلانها د عر عن بخهول . فكانت جائرة ) 


كالمضاربة. 

وأما كون كل واحد من الجاعل , والمجعول له : له فسخها؛ فلأن ذلك شأن 
كلع صاان 

وآما كون العامل لا يستحق شيئاً إذا فسخ الجعالة؛ فلأنه إنما يمستحق الجعل بعد 
الفراغ من عمله ؛ ولم يحصل. 


الفتع ل شرح القرج 


وأما كون الجاعل عليه أحرة عمل العامل إذا فسخها بعد الشروع؛ فلأنه نما 
ال و ع لحي ررحي الجاعل أجرة 

وأمنا كون القول قؤل الجاعل إذا 0 الجعل أو قدره؛ فلأنه منكرٌ 
والأصل يعضله. 


أما كون من عمل لغيره عملاً بغير جُدْل ف غير رد الآبق لا شيء له؛ فلأنه 
بذل نفعه من غير جعل . أشبه ما لو نوى التبرع به. 

وأما كونه له في رد الآبق شيء بالشرع » ف « لأن البي 6 جعل في الآبق 
إذا جاوية ضاويها من ال ا 

ولأنه قول علي وعمر وابن عمر وابن مسعود, ولم يعرف لهم مخالفٌ . فكان 
إجماعاً. 


وعن أحمد: لاقع ان رده لأس همل ملك قيره عطاذ يكير إدله فلم 
معدن شين + كما لورةاتهلة: 

والأول أصح ء لما تقدم ذكره. 

ولأن في استحقاق الجعل في رد الآبق من غير شرط حثاً على ردّه؛ وصيانة له 
عن الرجوع إلى دار الحرب؛ وارتداده عن دينه. فيجب أن يكون مشروعا لهذه 
المصلحة. ويهذا فارق الحمل الشارد فإنه لا يفضي إلى ذلك. 

فعلى هذه إن ردّه من داخل المصر فله دينار أو ني عشر درهماً: أما الأول؛ 
فلأنه يروى عن ابن مسعود. وأما الثاي؛ فلأن الدينار مقدر في الشرع بذلك في 
كثير من المواضع . فليكن كذلك هاهنا. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ": ٠٠١‏ كتاب اللقطة» باب الجعالة. 
١18‏ 


باب الجعالة 


إحداهما: أنه له ديناراً أو اث عشر درهماً: أما الأول » فلما تقدم من الحديث. 

وأما الثاق7"؛ فلأنها بدل عنه لما تقدم. 

وتأنيفاء أن له أرنسو ره ؛ لا روف أت تعجرو لفان اال كنك بدا 
بو سكو تاق أضية غينا انان قغال :للك اجر وغية. ملت :هذا الأحوانها 
الغنيمة ؟ فقال: من كل رأس أربعينَ درهما 2 

وقال أبو إسحاق: اك الجبعل في زمن عمر أربعين دزها ود نهيدل 
على أنه بمسيدن بين أهل العصر الأول. واختار هذه الرواية الخلال» وقال: 
حديث عبدالله بن مسعود أصح إسنادا. 


أما كون الرّاد يأخذ ما أنفقه على الآبق في قوته؛ فلأنه مأذون له في الإنفاق من 
جهة الشرع لحرمة النفس. وهذا فارق من قضى دين غيره بغير إذنه حيث وقع فيه 
حلاف . بخلاف الابق. 

وأما قول المضتف رحمة الله: وإن هرب منها ؟ ف طريقه ؛ ففيه تنبية على أن 
المرب لا يسقط النفقة؛ لأنهما وقعت مأذونا فيها شرعا وقد وُجدت فاستحق 
الرحوع بْما » كما لو أذن مالكه في الإنفاق عليه ثم هرب. وفيه إشعارٌ بأن الجعل لا 
يُستحق إلا”© بالرد سواء كان ذلك متاعاً وجده ثم ضاعء أو عبداً وجده ثم هرب 
لكونه ذكر ذلك ف النفقة دون الجعل. وصرح بذلك في المغئ. وعلل عدم 
الاستحماق في العبد: بأن الجعل مرتبٌ على الرد؛ الأن القائل يقول: من رد عبدي. 

ثم قال: فإن قيل: اليس “لعل فق اللقطة معلقاً علق عرد الوحنان ٠‏ كقؤلهة من 

وجد لقطي فله دينار ؟ 


)١(‏ سقط لفظي: وأما الثاني من هس. 

(؟) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه 7١4 :8 0١4911‏ كتاب البيوع؛ باب الجعل في الآبق. 
وأخحرحه البيهقى في السنن الكبرى 5: ٠٠٠١‏ كتاب اللقطة» باب الجعالة. 

إفة ا د 

(5١‏ مثل السابق. 

(5) مثل السابق. 


الممتع ف شرح المقنع 


[قيل: قرينة الحال تدل على اشتراط الرّد» إذ المقصود الرّد لا نفس 
الوصياك 0 فا اكت :يذ كو الوسياة؛ سيا ارد 

وأما كون الرّاد يستحق ما تقدم ذكره في تركة السيد إذا مات؛ فلأن ذلك 
وجب له . فكان له في تركة السيد » كسائر الحقوق الثابتة عليه. 


)١(‏ ساقط من أ. 


باب اللقطة 


باب اللقطة 


قال الخليل: الّقطة بفتح القاف : اسم للملتقط » كالضحكة ع واخرة ؛ 
واهمّرة » واللمزة » وبالسكون : اسم للمال الملقوط كالصحكة الذي يُضحك منه؛ 
واشرلة الذي ير نيف | 

وقال27 الأصمعي وابن الأعرابي والفراء: هي بفتح القاف اسم للمال أيضا. 

والأصل فيها ما روى زيد بن خالد اله قال: « سمل رسول الله مي عن 
لقطة الذهب والورق . فال: اعرف وكاعمًا وعفاصّهًا ثم عَرفَهَا سنة. فإن ُ 
تعرف فاستفقهًا. ولتكن وَدِيعة عندك. فإذا عا يوماً من الدهر فادفعها إليه. 
وسكل عن ضالة الإبل فقال: مالك وها دعها فإن معها حذاءمًَا وسقاءمًا ترد د الماء 
وتأكل الشمر تحن يجدها ريها: وسئل عن الشاة فقال: حذها . فإئما هي لكَ أو 
لأحيك أو للذئب )20 . متفق عليه. 

الوكاء: المنيط الذي يشد به المال. 

والعفاص: الوعاء الذي فيه المال. 


ا ا تاعات. بلا فريقا رجماء ما لا 
كلك البتة » ومنها: ما يلك بالتعريف. وها واقاذلك كسا مواقي . 


() في ه: قال. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (5795) 7: 805 كتاب في اللقطة» باب ضالة الغنم. 
وأخرحه مسلم ف صحيحه (+1177) 8: ١849‏ كتاب اللقطة. 

5 في ه: مواضعها. 


١؟١‎ 


ادع سرع الدع 

وأما كون ما لا تتبعه الحمة كالذي مثله المصنف رحمه الله يُملك بأخذه بلا 
تعريف » فلما روى جابر قال: اوضر ل نا وتسول الله فا ف العنيا + والسيوطم 
والوحرائاي لكر ا ' . رواه أبو داود. ش 

وروي عنه عليه السلام: «أ نه أصاب تمرة . فقال: لولا أن حدس أن تكون 
صدقة لأكلتّها !© متفق عليه”". 

و« أصاب رجحل تمرة . فقال له البي : لو لم تأتها لأتّك ». ولم ينكر عليه 
أكلها. 

وأما قوله رحمه الله: كالسّوْط والشسيْع والرغيف؛ فبيان لصور من صور ما لا 
تتبعه الحمّة » وتُملك بغير تعريف. 


أما كون الإبل لا يجوز التقاطها؛ فلما تقدم من قوله عليه السلام: « دعها فإن 
معها حذاءها وسقاءها»)2. 

وعن عمر رضي الله عنه: أل فا رطان 5 

وأما كون البقر لا يجوز التقاطها » ف « لأن يري عيداة طردً بقرة لحقت 
بالبقر حت توارت . وقال: سمعت رسول الله َك قال: لا يوُوي الضالة إلا 
لع والحجة فيه: أنه فهم من لفظ البي و ثموله للبقر. 


اانا 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (1711) 5: ١78‏ كتاب اللقطة باب في الشح. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (593؟5) ؟: لاهم كتاب في اللقطة» باب إذا وحد تمرة في الطريق. 0 
وأخرجه مسلم في صحيحه )١٠١1/1(‏ 3: ؟ه/ كتاب الزكاة) باب ريم الزكاة على رسول الله يم 


(0) في ه: رواه ابن ماجة. 
(1) سبق تخريجه ص: ١؟7١.‏ 
,0( أخجر به مالك في الموطأ (:ه) ؟: امه كتاب الأقضية» باب القضاء في الضوال. 
وأحرجه البيهقي في السنن الكبرى 5: ١5١‏ كتاب اللقطة» باب ما يجوز له أحذه و ما لا يجوز مما يجده. 
(5) أخرحه أبو داود في ستنه )١17/7٠(‏ ؟: ١89‏ كتاب اللقطة» باب في الشح. 


وأخرجه ابن ماجة في سننه 6070 ؟) 5: 8 كتاب اللقطة» باب ضالة الإبل والبقر والغنم. و 


١7 


باب اللقطة 


ولأن البق لها قوة تمتنع بما عن صغار السباع . فهي كالإبل. 

وأما كون باقي الصور لا يجوز التقاطها؛ فلأن فيها قوة تمتنع يما عن صغار 
السباع . أشبهت الإبل. 

ول يذكر المصنف رحمه الله الحمير وهي ملحقة بذلك عند الأصحاب؛ لأن لما 
قوة . أشبهت البقر. وصرح في المغئ بأكها ملحقة عنده بالشاة. وعلل ذلك: بأن 
البي وه قال: « معها حذاءها وسقاءها»!". وعلل ف الغنم بأَكما معرضة لأحذ 
الذئب إياهاء والحمير مساوية للغنم في علتها مفارقة للإبل في علتها؛ لأفها لا صبر لها 
عن الماء » وبقلة صبرها يضرب المثل فيقال: ما بقي من مدته إلا ظمء حمار. 

وأما كون من أحذها يضمنها؛ فلأنه أحذ ملك غيره بغير إذنه» ولا إذن الشرع 
أن لشتسنه “العام 

وأما كونه يزول الضمان عنه إذا دفعها إلى نائب الإمام؛ فلأن للإمام نظراً في 
ضوال الناس . بدليل أن له أحذها. 


أما كون من لا يأمن نفسه على الأشياء المذكورة ليس له أحذها؛ فلأن في 
العذميل ميد لان لقيو اتروع لوقه 

وأما كونه يضمنها إذا فعل ذلك؛ فلأنه متعدٌّ بأحذه!؟. فضمنها, 
كالغاصب. 


52 

نك بن ل 
)١(‏ سبق تخريجه ص: .1١7١‏ 
)5١‏ قي ) هلب: متعذر يأحذها. 


١77 


لمعن ترح الفتخ 


وأما كونه لا يملكها وإن عرّفها؛ فلن السبب امحرم لا يفيد الملك. دليله: 
السرقة. والتقاط هذه محرم؛ لما تقدم . فلا يستفاد به الملك. 

وأما كون من يأمن نفسه عليها ويقوى على تعريفها له أخذها؛ فلأن الشرع 
أذن له في ذلك؛ لأنه قال عليه السلام مرة: «اعرف عفاصها ووكاءها »!2 وقال في 
الشاة: « حذها )2"0. 

لقف نالف حفط حال قيوو فاك م يكن واجباً فلا أقل من أن 100000 

وأما كون الأفضل ترك الالتقاط على المذهب؛ فلأن ذلك قول ابن عباس وابن 
عمرء ولح يعرف لما مخالف .“فكان إجاعا. 

ولأنه يعرض نفسه لأكل الحرام» وتضييع الواحب من التعريف» وأداء الأمانة 
فيها . فكان تركه أولى » كولاية مال اليتيم. 

وأما كون الأفضل أخذها عند أي الخطاب إذا وجدها مَضيّعة؛ فلما فيه من 
الفط الطلوي رع : 


أما كون الآخذ يضمن إذا ردّ بعد الأخذ؛ فلأنما أمانة حصلت في يده . فلزمه 
حفظها » كالوديعة» وإذا ردها فقد ضيعها. 
وأما كونه يضمن ن إذا فرّط فيها؛ فلآن كل أمانة تُضمن بالتفريط . فكذلك 


هذه. 


ماكر ل لعضحفه ر غود ل وهي على ؛ فراجع إل نما تدع امن قوله: الثالكث 
عاتن امال 


١١ سبق تخريجه ص:‎ 2١ 


باب اللقطة 


وها كوقلا تعلق قله أطنوب انفاذ نياك حزان كالساة )وهف افق 
فساده » كالطبيخ » ومنها: ما سوى ذلك. 

وأما كون الملتقط يتخيّر في الحيوان بين أكله في الحال وعليه قيمته » وبين بيعه 
وحفظ ثمنه » وبين حفظه والإنفاق عليه من ماله : أما الأكل؛ فلأن البي 6 قا 
«هي لك أو لأحيك أو للذئب »20 . جعلها له في الحال ثم سوّى بينه وبين الذئب» 
والذئب يأكلهاء فإذا أكله كان عليه قيمته؛ لأنه إذا كان عليه قيمة ما يضطر إليه إذا 
أكله . فلأن يكون عليه ة قيمة"" ما ذكر بطريق الأولى. 

قا :هذا فنع من وي ت هاا ناا حك فاحة طرنة ل 

وأما بيعه وحفظ ثمنه؛ فلأنه إذا كان له أكله فلأن يكون له بيعه بطريق الأولى. 

وأما حفظه والإنفاق عليه من ماله؛ فلأن في ذلك حفظه على صاحبه عينا 
فالا 

وأما كونه يرحع بما أنفقه على الحيوان ناوياً للرجوع بما أنفقه على وحه؛ فلأنه 
أنفق على اللقطة لحفظها . فكان من مال صاحبها ٠‏ كمؤونة تحفيف الرطب 
والعنب. وقد روي عن عمر بن عبدالعزيز «أنه قضى فيمن وجدَ ضالة فأنفقَ عليها 
وجاء ريها بأنه يغرمٌ له ما أنفق »0© 

وأما كونه لا يرجع على وجه؛ فلأنه أنفق على مال غيره بغير إذنه فلم يرجع , 
كنا لوه ذارةوفارق ذلك اميق من ييف إن ذلك احفظ لاف إقاء 
الحيوان. 

ولأن نفقة التجفيف لا تنكرر ؛ ونفقة الحيوان تتكرر حي را استغرقت ثنه. 


.١7١ سبق تخريجه ص:‎ )١( 
ساقط من هس.‎ )1( 
أخرجه بن أبي شيبة في مصنفه (511+5) 4: 7074 كتاب البيوع؛ في الرجحل يأخحذ البعير الضال فينفق‎ )( 


١" 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون الملتقط يتخير فيما يُخشى فساده » كالطبيخ والطيك " -والعمق 
الرطب”" إذا كان لا بمكن تحفيفه . بين بيعه وبين أكله على المذهب : أما البيع؛ 
فلأن فيه إبقاء لمالية ذلك. 

وأما الأكل؛ فلأنه إذا كان له أكل ما لا يتلف بتقدير البقاء فلأن يكون له أكل 
ما لا يبقى بطريق الأولى. 

فعلى هذا إن باعه حفظ تمنه » وإن أكله غرم قيمته. ولم يصرح المصنف رحمه 
الله بذلك؛ اكتفاء ما تقدم . إذ هما سواء في المعن. 

وأما كونه يبيع اليسير» ويرفع الكثير إلى الحاكم على رواية؛ فلأن اليسير 
يتسامح به . بخلاف الكثير. , ٍ 

والأول أولى » لأنه مال أبيحّ له التصرف فيه بالأكل والصدقة . فأبيح له أن 
يتولى بيع الكثير منه واليسير » كمال نفسه . أو مال أبيح له بيعه عند عدم الحاكم . 
فجاز عند وجوده » كمال مَوليه. 

وأما كونه يفعل ما يرى فيه الحظ لالكه فيما يخشى فساده وعكن تحفيفه 
كالعنب والرطب ونحوهما؛ فلأن ذلك أمانة في يده» وفعل الحظ في الأمانة متعين. 

فإن قيل: كيف جاز بيع الحيوان دون هذا ؟ 

قيل: لأن في ترك الحيوان ضررا وهو النفقة عليه » وحيفة موته . بخلاف هذا. 

وأما كون غرامة التجفيف منه؛ فلأنه من مصلحته . فكان منه » كما لو كان 
ذلك ليتيم. 


أما قول المصنف رحمه الله: سائر المال ؛ فيشمل ما عدا ما تقدم ذكره ع 
كالأئمان » والمتاع , وغيرهما. 


)١(‏ في أ: كالبطيخ والطبيخ. 


؟) في ج: والأمار الرطبة. 


١23 


باب اللقطة 


وأما كون الملتقط يلزمه حفظ ذلك؛ فلأنه أمانة في يده . فلزمه حفظه ع 
كالوديعة. 


عَيَهِ أمر به 


أما كون الملتقط يعرف جميع ما تقدم ذكره بالنداء عليه؛ فلأن النبي 
زيد بن حالد”' وأبي بن كعب”". 

ولأن إيصال اللقطة إلى صاحبها مع القدرة عليه واحبُ؛ ولا يتم ذلك إلا 
بالتعريف؛ وما لا يتم الواحب إلا به واحب. 

وأما كون التعريف كما ذكره المصنف”"؛ فلأنه طريقٌ إلى إيصال الحق إلى 
مستحقه. وفيه تنبية على أنه يشتمل على أربعة أضرب: مكانه » وزمانه » ومدته : 
وكيفيتة : أما مكائه. فكما ذكر المصنف. من الأسواق وأبواب المساجد؛ لأن 
المقصود إشاعة ذكرها » وذلك طريق إليه. وقد روي عن عمر رضي الله عنه «أنهُ 
أمرّ واحدّ اللقطة بتعريفها على باب المسجد »©. 

وف قوله رحمه الله: وألوات الساينة قفار بأ التعريف لا يفعل في المسجد » 
وإن كان مجمّع الناس؛ لأن المسجد ل يبن لذلك. وقد روى أبو هريرة عن النني 


.١7١ سبق تخريجه ص:‎ )١( 

. عن أب بن كعب رضي الله عنه قال : (( أحذت صرة ماثة دينار فأتيت البي وق فقال : عرفها حولا‎ )١( 
. فعرفتها حولا . فلم أحد من يعرفها . ثم أتيته . فقال : عرفها حولا . فعرفتها فلم أجد . ثم أتيته ثلاثا‎ 
. » فقال : احفظ وعاءها وعددها ووكاعها . فإن جاء صاحبها » وإلا فاستمتع بها . فاستمتعت‎ 
أخير جه البخاري في صحيحه (914؟؟) ؟: دهم كتاب في اللقطة) باب وإذا أخخيره رب اللقطة بالعلامة‎ 
كتاب اللقطة,‎ 65٠ :8 وأخرجه مسلم في صحيحه (؟117)‎ 
وأخرجه الترمذي في جامعه (1717/4) :50/8 كتاب الأحكام» باب ما جاء في اللقطة وضالة الإبل‎ 
5 
. ١ 35 واأخرجه أحمد في مسنده (5١141١؟) ه:‎ 

(0) ساقط من هب. 

(4) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (18570) 174:1١‏ كتاب اللقطة. 

(5» في ه: يكن. 


١7 / 


القع را رع ضع 

ا « من سمعّ رجلاً ينشدُ ضالة في المسجد فليقل: لا أَدَاها الله إليكَ . فإن 
المساجد م تبن لهذا 2 إرواه شاع |1 

وأما زمانه فكما ذكره المصنف رحمه الله من أوقات الصلوات . والمعتبر فيه 
النهار دون الليل؛ لأن النهار مَحْمع الناس وتيقظهم فيه . دون الليل. 

وأما مدته فحول كامل؛ لأن البي يدك قال لزيد بن حالد الجهئ: « عرفها 
سكة ا 

ولأن السئّة لا تتأخر عنها القوافل غالباًء وتمضي فيها الأوقات المشتملة على 
ال حر والبرد والاعتدال معني كم أجل العنين. 

وأنا فقي فكنا ةق الم 16 

وقال في المغيئ: يُذكر جنسها . فيقول: من ضاع منه ذهب أو فضة أو دراهم 
أو دنائير. ولا يذكر الوصفء فإنه لا يؤمن أن يسمعه أحد فيعرف . ثم يذكره . 
فيأخذها. 


أما كون أجرة المنادي على المعرّف على المذهب؛ فلأنه سببُ لتملكها . 
فكانت الأجرة عليه » كما لو اكترى شخصاً يقطع له مباحاً. 

وأما كون أجرة ما لا بملك بالتعريف » وما يقصد حفظه لالكه يرجع بما على 
المالك على قول أبي الخطاب؛ فلأنه من مؤونة إيصالما إليه . فكان على مالكها ؛ 
كأحرة مخزكها ورعيها”؟ وتحفيفها . ونسب المصنف رحمه الله ف المغي ما لا يُملك 
بالتعريف إلى ابن عقيل » وما يقصد تعريفه إلى أبي الخطاب. 


)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه (0148) :١‏ 7917 كتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب النهي عن نشد 
الضالة في المسجد وما يقوله من مم الناشد. 
وأخرحه أبو داود في سننه 479) ١:17‏ كتاب الصلاة» باب في كراهية إنشاد الضالة في المسجد. 
(0) زيادة من ج. 
(") سبق تخريجه ص: .١5١‏ 
(4) في هب: وراعيها. 


١78 


باب اللقطة 


أما كون ما ل يُعرف يدخل في ملك اماتقط بعد الحول حكماً » كالميراث 
على الأول؛ فلأن البي يه حكم بكوفما له فقال في حديث زيد بن خالد: «فإن لم 
افا ابي . 

وف لفظ: «فهي كسبيل مالك )7". 

وف لفظ: «فانتفغ ها » . 

وف لفظ: «فشأنك بها »2. 

وأما كونه لا يبملك ذلك عند أبي الخطاب حى يختار ذلك©؛ فلأنه يبملك 
بعوض . فلم يحصل إلا باحتيار المتملك » كالبيع. 

وأما كونه لا يَملك إلا الأثمان في ظاهر المذهب؛ فلأنه يروى عن ابن عمر 
وابن عباس وابن مسعود. 

ولأنها لقطة لا تُملك في الحرم . فلا تملك في غيره » كالإبل. 

ولأن الخبر ورد في الأثمان » وغيرها لا يساويها » لعدم الغرض المتعلق بعينها . 
فمثلها يقوم مقامها من كل وجه . بخلاف غيرها. 

وظاهر كلام المصنف رحمه الله في قوله: فإن لم يعرف دخل في ملكه أن 
العروض تُملك كالأتمان؛ لأنه عمم . ثم ذكر عن أحمد رواية: أنما لا تملك. وقد 
رجح الأول في المغين؛ لأنه و رخا عا تدم ثم قال: ولنا عموم الأحاديث في 


)١١(‏ ساقط من هل., 

.151 سبق تخريجه ص:‎ )١( 

١‏ أحرجه ابن ماجة في سننه (5. ٠ه؟)‏ 5: لالالم كتاب اللقطة» باب اللقطة. 
(4) سيأ ذكره قريباً. 

(ه5) في ه: يختاره. 


الممتع ف شرح المقنع 


اللقطة جميعها « فإن البي يي سكل عن اللقطة فقال: عرّفهًا سنةَ -ثم قال في 
آخره:- فانتفع بها أو فشأنك بها)0". 

وفي حديث عياض: « من نف 6" . وهواعاء””© 

وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: ندا وجل رتتول اله ا 
قالكنا وَسَوْل :دا د ترى في متاع يوجد في الطريق اليتاء » أو قرية 
منتكر © فعال 4 غرف ينه :فاق تناع متاسيف » بوإلة فقتا نك وا كترواة الأتره 
والجوزحاني. 

ورويا « أن سفيانَ بن عبدالله وجد عي فأتى بها عمر بن الخطاب . فقال : 
غَرفهًا 'سنة . فإن عُرِفتْ وإلا فهي لك . زاد الجوزحاني: فلم تُعرف . فلقيّه ما في 
العام المقبل فذكرها له. فقال عمر: هي لك . إن رسول الله و أمرنا 
بذلك »20. 

ولأن ما جاز التقاطه ُلك”" بالتعريف » كالأتمان. 

وأما كون الملتقط له الصدقة بالممتقط الذي لا يُملك على رواية؛ فلما روي عن 
ابن مسعود ((أنه اث شترى جارية . فذهب صاحبها . فجعل يتصدق بالشمن ويقول : 
لصاحها ,:وإن أى فلا »:وعلينا التمري: :قال عكذا بصنم باللقعلة © 

ولأن الإنسان ينتفع ماله تارة لمعاشه » وتارة لمعاده . فإذا تعذر المعاشُ انصرف 
إلى المعاد. 


)١١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه 007489 7: 95م كتاب المساقاة » باب شرب الناس والدواب من 
الأمار. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (10775) 7: ١١417‏ كتاب اللقطة. 

(؟) أخرحه أبو داود ف سننه (170) ١75:7‏ كتاب اللقطة» باب ف الشح. 
وأخرجه ابن ماحة في سننه (ه١‏ 5 ؟) 7: 0م كتاب اللقطة» باب اللقطة. 

(5) في ج: وهو لفظ عام. 

(5) أخرحه أبو داود في سننه ١5 :7 )١7١(‏ كتاب اللقطة» باب ف الشح. 
وأخرجه النسائى في سننه (54 49 7) 5: 45 كتاب الزكاة» باب المعدن. 

,22 ف ه: بها العامل. 

(1) أخرجه الدارمي في سننه (ه555) 7: ١87‏ كتاب البيوع» باب في اللقطة. 

0 في ه : ملك. 

(8) أخرحه عبدالرزاق في مصنفه ١89 :٠١ )١85551(‏ كتاب اللقطة. 


١ 


باب اللقطة 


ولا بد أن يلحظ في هذه : الضمان إذا جاء طالبها » كالأموال الى في يده لا 
يعلم مالكهاء وحديث ابن مسعود يدل عليه. 

وأما كونه ليس له ذلك على رواية؛ فلأنه تصرّف ف مال الغير بغير إذنه. 

قال المصنف في المغئ: هذا قول قلمٌ رّجع عنه. 

وأما كون لقطة الحرم ل ل لا 
تحل ساقطها إلا نشد »7" متفق تف 

قال أبو عبيدة: المنشد: ا الطالبُ . فيكون معناه: لا تحل 
لتظففكة انار رفيا كفا عمق فوا م ونان لدان 

وعن البي يي «أنه فى عن لقطة الحاج »27 رواه مسلم. 

قال ابن وهب: يعي يتركها حي يجدها صاحبها. 

والأول أصح ء لما تقدم من عموم الأحاديث. 

ولأنه أحد الحرمين . أشبه حرم المدينة. 

ولأنها أمانة . فلا يختلف حكمها بالحل والحرم » كالوديعة. 

وقوله عليه السلام: « إلا لنشد "© يحتمل أنه يريد إلا لمن عرّفها عاماً. 
وتخضيصها بذلك لتأكيدها لا لتتحصيضها» كقوله عليه الساؤم 1 ضالة للم 
حَرق القار »”» وضالة الذمي قاس عليها. ْ 

ولأن ن في ذكر ذلك فائدة هي مفقودة في غير مكة وذلك أنه ربما تُوَهم أنه لا 
فائد ئدة في تعريف لقطة مكة من حيث إن الناس يتفرقون شرقاً وغربا . فنص على 
الويف قطما لذللك: 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه (5707) 5: 01م كتاب في اللقطة» باب كيف تعرف لقطة أهل مكة. 
وأخرجه مسلم في صحيحه )١١65(‏ ؟ضممة كتاب الحج» باب تحريم مكة وصيدها... 

)١(‏ أخرحه مسلم ف صحيحه (17/54) 8: 1781 كتاب اللقطة» باب في لقطة الحاج. 
وأخرحه أبو داود في سئنه )١1/19(‏ 6 كتاب اللقطة باب ف الشح. 
وأخرحه أحمد في مسنده )151٠(‏ 17 414. 

(7) سبق تخريجه قريبا. 

(5) أخرحه ابن ماحة في سننه (5٠6؟)‏ 7: 85 كتاب اللقطة» باب ضالة الإبل والبقر والغدم. 


١7 


والقول بأن التعريف مطلقا مرحو بالنسبة إلى تعريف السنة » لأن اللفظ وإن 
كان مطلقا هنا فهو مقيدٌ في بقية الأحاديث. 
والقول بأن المنشد: الطالب إن20 لم يمنع فهو مرحوحٌ بالنسبة إلى استعماله 
ن المعرفف7") 
مع .8 


0) في ج: استعماها معئ العرف. 
تضسيل 


باب اللقطة فصل [فٍ التصرف باللقطة] 


فصل ف اعرف باللتطم 


أما كون الماتقط لا يجوز له التصرف ف اللقطة حب يعرف وعاءهاء 
ووكاءها » وقدرها؛ فلأن البى وي أمر بذلك كله فقال لزيد بن حالد: « اعرف 
وكاءمًا 5-0 ال وق حديث ف بن كعب: « اعرف وعاءها ووكاءما 


0 


وعدَدَهًا »2"0. 
د ل و 
فيها انعدمت عينها. فإذا لم يعرف جنسها وصفتها لم يبق سبيل إلى معرفتها. 


أما كونه يستحب معرفة ذلك عند وجدان اللقطة؛ فلآن فيه تحصيلا للعلم 
بدك . فإذا حاء صاحبها فوصفها غلب على ظنه صدقه ويا ال 

وأما كونه يستحب الإشهاد عليها؛ فلأن البي 35 عي قال: « من اه 
فليشهد ذوَيْ عَدل »” " رواه أبو داود [والنسائي وابن ماحة]©. 

يو اهذا 0 وطاغر الأمر الوخودة. 


.١7١ سبق تخريجه ص:‎ )١( 
.١71/ سبق تخريجه ص:‎ )١( 
كتاب اللقطة؛ باب في الشح.‎ ١75:7 )137705( أخرجه أبو داود في سننه‎ )5( 
وأخرحه ابن ماجة في سننه (ه . 5؟) 5: 81م كتاب اللقطة باب اللقطة. ولم أره في النسائي.‎ 
زيادة من ج.‎ )5( 


١17 


ا لك لت 


هنا؛ لأن البى ويه أمر زيد بن خالد"" وأبي بن كعب”" بالتعريف دون الإشهاد. 
فلو وجب الإشهاد لذكره9© 3 لا سيما وقد سكل عن حكم اللقطة. 
ولأنه أحذ على وجه الأمانة .فلا يفتقرٌ إلى الإشهاد » كالوديعة. 


أما كون الملتقط يلزمه دفع اللقطة إلى صاحبها الواصف للما؛ فلأن البي لَك 
قال: «فإن جاءك أحد يخبرك بعددها ووعاءها ووكاءها فادفعها إليه )0©. 

قال ابن المنذر: هذا الثابت عن رسول الله وَيَك. 

وي حديث زيد: « اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة» فإن لم تعرف 
فاستنفقهاء فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه »© يعى إذا ذكر صفاقا؛ 
لأن ذلك هو المذكور في صدر الحديث. 

وأما كونه يلزمه دفع نائها المتصل؛ فلأنه نماء ملكه. 

ولأنه لا يمكن انفصاله. 

ولأن ذلك يتبع في الفسوخ والعقود. 

وأما كون زيادتها المنفصلة لمالكها قبل الحول؛ فلأنها نماء ملكه. 

وأما كوا لواحدها بعد الحول في وجه » فلأنه ملكها بانقضاء الحول . فيكون 
النماء المنفصل نماء ملكه. ' 

وأما كوا لصاحب النقطة في وجه؛ فبالقياس على المفلس إذا استّرجعت منه 
الع يب أن زلدت زيادة متميزة» بعل الابن إذا استرجحع أبوه ما وهبه له بعد 


زيادته. 


.١15١ سبق ذكره ص:‎ )١١( 

(1) سبق ذكره ص: /ا7١.‏ 

0 ف ه: لذكر. 

(54) وذلك في حديث أبي » وقد سبق تخريجه ص: .١717‏ 
(5) سبق ذكر حديث زيد وتخريجه ص: .١5١‏ 


١75 


نات اللقلة فصل [فٍ التصرف باللقطة] 


وصحح المصنف رحمه الله الأول . ثم قال: وكذا نقول : الصحيح في 
الموضعين المذكورين : أن الزيادة المذكورة لا تتبع الأصل. م الفرق: يينهعا وبين 
اللقطة أن الملتقط يضمن النقص ا 
النقص . فأمكن أن لا تضمر”" الزيادة. 


أما كون الملتقط لا يضمن اللقطة إذا تلفت أو نقصت قبل الحول؛ فلأنها أمانة 
في يده . فلم يضمن إذا لم يفرط”" فيها » كالوديعة. 

وأما كونه يضمن ذلك بعده؛ فلأها دحلت في ملكه بانفصاله وتلفت من ماله 
ولا فرق حينئذ بين التفريط وعدم التفريط؛ لأن البي ويك قال: « فاستنفقها فإذا 
طالنها ينها قن ال فادفعها إليه »"©» وليس المراد العين؛ لأنه أمره بإنفاقها فعلم 
أن المراد الضمان » وقد أوجبه”؟ عليه من غير تفصيل. 


أما كون اللقطة تقسم ين الواصفين في وجهء فلأنهما استويا في السبب 
الموجب للدفع . أشبه ما لو استويا في السبب”؟ الموحب للتّقل. 

وأما كوي يقرع توما زوج فلاه لا مزية وخبيقيا على الاختر. 

قال المصنف في المغي: والذي قلناه أصح -يعين القرعة-؛ لأنها أشبه 
بالأصول . فيما إذا تداعيا شيئاً في يد غيرهما. 


١‏ في ه: تملك. 

(0) في ه: يفطر. 

.1١7١ سبق تخريجه ص:‎ )5١( 

(5) في ج: أوحبها. 

(5) في ه : تنقسم. 

(5) سقط لفظي : في السبب من أ. 


١ 


اصع سرج الج 

فعلى هذ(" من قرع صاحبه أخحذها؛ لأن ذلك فائدة القرعة» ويحلف لاحتمال 
أكُا ليست له. 

وأما كون من أقام بينة أما له يأحذها من الواصف؛ فلأن البينة أقوى من . 
الوصف. 

وأما كونه يضّمنها من شاء من الواصف والدافع إليه إذا تلفت وكان الدفع 
بغير حكم حاكم : أما تضمين الواصف؛ فلأنه أحذ مال غيره بغير إذنه . فتلف 
عنده. 

وأما تضمين الدافع؛ فلأنه دفع المال إلى غير صاحبه . أشبه ما لو دفع الوديعة 
إلى غير مُودعها إذا غلب على ظنه أنه مالكها. 

وأما كونه لا يضمن الدافع إذا كان بحكم الحاكم؛ فلأنما أحذت منه كرهاً . 
فلا ينسب إلى تفريط. 

وأما كون الدافع إذا ضَّمن يرحع على الواصف؛ فلأن التلف حصل في يده. 

واشترط المصنف في المغي في الرجوع على الواصف: أن لا يكون الدافع أقر 
له" بالملك بلفظه؛ لأنه إذا اعترف بذلك فقد اعترف أن الواصف هو المحق وأن 
بلطي لني ينه 

وف كلام المصنف هنا إشعارٌ بأن صاحب البينة إذا ضَّمّن الواصف لا يرجع 
الواصف على الدافع. وصرح به في المغين؛ لأن التلف حصل في يده. 

ولأن الدافع لو ضّمن لرجع على الواصف . فكيف يرجع الواصف عليه ؟. 


)١(‏ ساقط من هب. 


١75 


باب اللقطة فصل [ف الملتقط] 


فصل بف الللشقط 


أما كونه لا فرق بين كون الماتقط غنيا أو فقيراً » مسلماً أو كافراً؛ فلعموم ما 
تقدم من الأدلة. 

وأما كونه لكتترقاديرن . كونة قدلا أوانقاسنا يامو ننه أقليها عار الله 
فلما ذكر. 


وأما كونه يضم إلى الفاسق أمينٌ فيما ذكر على قول؛ فلأن الفاسق لا يؤمن 
على مال غيره » ولا يمكن التزاعها من يده؛ لأن له فيها حق التملك”". ونص 
ا ل ل ل 0 
فافتقر ذلك إلى مشاركة الأمين » كالحفظ. 


أما كون ولي الصبي والسفيه يقوم بتعريف اللقطة؛ فلأن واحدها ليس من أهل 
التعريف » وهو يقوم ف ماله . فكذلك يقوم في لقطته. 

وأما كوا لواحدها إذا عرّفها وليه؛ فلأن سبب الملك الوجدان . فاختص يمن 
وحد منه. وف قيام الولي'” ما ذكر إشعارٌ بأنه1" يصح التقاط الصبي والسفيه » 
وهو صحيح؛ لدخوهما ف عموم الأخبار. 

ولأن ذلك نوع كسب . فصح منهما » كالاصطياد. 


(1) في ج: الملك. 
05 في ه: بأن. 


١ / 


الع سرع القع 


أما كون السيد له أخذ اللقطة من عبده؛ فلأكها من كسب العبد » وأكسابه 
لسيده» وللسيد انتزاع كسبه من يده. 

وأما كونه له تركها في يده مع عدالته؛ فلأكما من كسبه » وله ترك كسبه في 
يده. 

وفي كلام المصنف رحمه الله ما ييشعر بصحة التقاط العبد بغير إذن سيده. وقد 
صرح به في المغي » لعموم الأخبار. 

ولأن الالتقاط سببُ يُملك به الصبي » ويصح منه . فصح من العبد » 
كالاحتطاب. 

ولأن من جاز له قبول الوديعة بغير إذن سيده جاز له أن يأحذ اللقطة » كا خر. 

فإن قيل: اللقطة قبل الحول أمانة وولاية"© وبعده تملك » والعبد ليس من" 
أهل ذلك. 

قيل: أما كوا ولاية؛ فباطل بالصبي والمجنون. 

وأما كوفا علكاً؛ فصحيح. والعيد أهل له . بدليل أنه يصح منه الاصطياد 
والاحفاق وغير ذلك 

وأما كون العبد يلزمه سترها عن سيده إذا ل يأمنه عليها؛ فلأنه يلزمه حفظها » 
وذلك وسيلة إليه. 

وأما كوا في رقبته إذا أتلفها قبل الحول؛ فلأن ذلك من جنايته . فتعلق 
برقبته » كسائر جناياته. 

وف كلامه إشعارٌ بأنها إذا تلفت بغير تفريط لا ضمان عليه. وصرح به في 
المغ؛ لأنه يصح التقاطه . فلم يضمن إذا لم يفرّط ) كالخر. 


)١(‏ ساقط من هب. 
)١(‏ مثل السابق. 
١78‏ 


باب اللقطة فصل إف الملتقط] 


وأما كومًا في ذمته إذا أتلفها بعده؛ فلأنه غير متعل ف إتلافها بعد الحول 


بالنسبة إلى صاحبها . فوجب تعلقها بذمته لا برقبته . خلاف إتلافها قبل الحول 
كر 


فانه متعد 


أما كون المكاتب هنا كالحر؛ فلن حكمه كالحر ف سائر أكسابه . فكذلك 
1 

وأما كون اللقطة بين من بعضه حر وبين سيده إذا لم يكن بينهما مهايأة؛ فادها 
من كسبه» و كسبه بينهما فكذا هذا. 

وأما كوا تدحل في المهايأة إذا كانت بينهما مهايأة . وهي: أن يتفق: السيد 
ومن بعضة حر على أن تكون المنافع 5 لهذا 0 لهذاء أو يومين ويومين» أو 
نوها ويومين(" على الاتفاق في الملك والاختتلاف على وجه؛ فلأكُا من كسبه . 
دحلت »“كسائر الأكساب: 

وأما أكوغنا لا تدخل على وبحهه فلأكُا من الأكساب النادرة. والنادر لا يعلم 
وجحوده . فلا يدحل في المهايأة. 

قال المصنف ف المغن: وحكم سائر الأكساب النادرة من الوصية والركا:©» 
والهدية ونحو ذلك حكم اللقطة. والله أعلم بالصواب. 


)١(‏ في هط: متعذر. 
(؟5) في ه: فكذلك هنا. 
(؟) سقط جملة: أو يوما ويومين من هس. 


١75 


الممتع في شرح المقنع 


باب اللقيط 


اللّقيط: فعيل بعيئ مفعول » كقوطم: قتيل وجريح عئ مقتول وبخروح. 

والالتقاط واحب » لقوله تعالى : : لإوتعاونوا على البر والتقوى# [للائدة:؟]. 

ولأن فيه إحياء النفس . فكان واحباء كما لو اضطر إلى طعامه. وهذا 
الوجوب على الكفاية إذا قام به بعض الناس سقط عن الباقين؛ لأن الغرض يحصل 


بذلك. 


أما قول المصنف رحمه الله: وهو الطفل المنبوذ ؛ فبيان لمعئ اللقيط. والمنبوذ: 
الذي بذ . أي طرخ ٍ 

وأما كون اللقيط حرا . فقال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن اللقيط 
ٍ ْ 

ولأن الأصل في الآدمي الحرية؛ لأن الله حلق آدم وبنيه أحرارا. وإنما يحصل 
الرق بعارض . فإذا لم يُعلم ذلك العارض بقي على حكم الأصل. 

ا سي 
ل ل و م 


(1) أخحرجه البيهقي في السنن الكبرى +: ؟.؟ كتاب اللقطة» باب التتقاط المنبوذ وأن لا يجوز تركه ضائعا. 
(0) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (1188) /: 44 كتاب الطلاق» باب اللقيط. 


١4 


باب اللقيط 


أما كون اللقيط يحكم بإسلامه إذا وجد في بلاد الإسلام » كالبصرة » 
والكوفة » ودمشق » ومصر » وما أشبه ذلك . وإن كان فيها أهل الذمة؛ فلظاهر 
الدار. 

ولأن الإسلام يعلو ولا يعلى. 

وأما كونه كافراً إذا وجد يقي بلاد الكفار » كبلاد لهند » والروم » وما أشبهها 


إذا لم يكن فيها مسلم كتاجر ونحوه؛ فلأنه لم يوحد فيها مسلمٌ يمكن إلصاق اللقيط 
إليه. ْ 


ولأن الحكم للدار وهي دار كفر. 

وأما كونه يحكم بإسلامه إذا كان فيها مسلم على وجه؛ فتغليب للإسلام. 

وأما كونه يحكم بكفره ه على وجه؛ فتغليب للدار. 

وكل موضع حكم بإسلام اللقيط فهو بطريق الظهور لا بطريق اليقين . بدليل 
أنه لو أقام كافرٌ بينة أنه ابنه ولد على فراشه حُكم له به. 


أما كون ما وحد مع اللقيط من فراش 
أو تحت فراشه » أو حيوان مشدود بثيابه : له؛ فلأن الطفل يملك » وله يد 
صحيحة . بدليل أنه يرث» ويصح أن يشتري له وليه ويبيع له. ومن له ملك 
صحيح فله يدٌ صحيحة » كالبالغ. 1 

وأما كون المدفون تحته » والمطروح قريبا منه : له على وجه؛ فبالقياس على 
المتصل به. 

ولأن ذلك يحكم به للبائع . فكنلك الطفل . ألا! ترى أن الرجل يقعد ف 
السوق ومتاعه حوله » ويحكم له باليد» وكذلك الحمّال يُترك جمله قريباً منه. 


نحته » أو ثياب عليه » أو مال في جيبه » 


١4١ 


وأما يزه ال يكوه لاعن وحم قاكنه تفص عه :ادلذ يكوة اله كنا لو 


كان بعيدا. 


وقال المصنف في المغئي: قال ابن عقيل يعني في المدفون: إن كان و0 طزي 
فهو له » وإلا فليس له . وهو صحيح؛ لأله:إذا كان ريا غلب على الظن أن الذي 
ألقاه دفنه لكونه ملك المنبوذ . بخلاف العكس. 


أما كون أولى الناس بحضانة اللقيط واجده إن كان أمينا؛ فلن عمر رضى الله 
عنه أقرّ اللقيط في يد واحده”) ْ 

ولأنه سبق إليه فكان أولى به؛ لقوله عليه السلام: « من سبق إلى ما مم يسبق 
إلية أحَد فهو أ به 214 

واشترط المصنف الأمانة في الواجد؛ لأن عمر أقرّ اللقيط في يد واجده بعد أن 
علم أنه رجل صالح. 

ولأن ذلك ولاية . فلا يحوز أن يليها غير عدل ) ؛ كسائر الولايات. 

وأما كونه له الإنفاق عليه ما وجد معه بغير إذن حاكم على المذهب؛ فلأنه 
عل ات ع اليس فكان له الإتفاق “علية .من ماله بيغي دن الحاكم ع 
كالوصي” 

وأما كونه لا يُنفق عليه إلا بإذنه على رواية؛ فلأنه إنفاق على صبي . فلم يجر 
بغير إذن الحاكم » كما لو أنفق على صغير مود 02 عنده. 


)١(‏ ساقط من هب. 

(؟) أخرحه البيهقي في السنن الكبرى *: ٠١١‏ كتاب اللقطة» باب التقاط امنبوذ وأن لا يجوز تركه ضائعا. 
ولفظه ما روي عن سنين أبي جميلة قال: « وجدت ملقوطأ فأتيت به عمر رضي الله تعالى عنه فقال : 
عريفي يا أمير المؤمنين إنه رحل صالح » فقال عمر : أكذلك هو ؟ قال نعم » قال : فاذهب فهو حر ولك 
ولاؤه وعلينا نفقته )). 

(؟) سبق تخريجه ص: .١٠١8‏ 

(5) في هل: كما لو وصى. 

(5) في هب: مودوع. 


باب اللقيط 


ا صاحب + النهاية فهها: عا ا م ادر لأن 0 اللقيط لا 
عليه لغير المستود ع ثابتة. 


أما كون اللقيط لا يقرّ في يد الفاسق ق؟ فلأنه نه ليس في حفظ اللقيط إلا الولاية ) 
ولا ولاية لفاسق . وفارق اللقطة من وجهين: 

أحدهما: أن في اللقطة معيئ التكسب » وليس هنا إلا الولاية. 

الثاني: أن اللقطة إذا انتزعت منه ردّت إليه بعد الحول . بخلاف اللقيط فإنه لا 
يرد إليه. 

وأما كونه لا يقرّ في يد الرقيق؛ فلأنه مستحق الخدمة والمنفعة لسيده. 

ولأنه لا يثبت على اللقيط إلا الولاية » وليس العبدٌ من أهلها. 

وأما كونه لا يُقرّ في يد الكافر إذا كان اللقيط مسلماً؛ فلأن الكافر لا ولاية له 
على اميتام. 

ولأنه لا يؤمن أن يفتن المسلم عن دينه. 1 

وف كلام المصنف رحمه الله إشعارٌ بأن اللقيط إذا كان كافرا يقرّ في يده. 
وصرح به في المغي؛ لأن الولاية تثبت لبعض الكفار على بعض. ‏ _ 

وأما كونه لا يقر في يد بدوي يتتقل في اموا ضع؛ فلأن فيه إتعابا للصبي بتنقله. 

وأما كونه لا يقرّ ني يد من وحده في الحضر فأراد نقله إلى البادية؛ فلأنه نه ينقل 
اللقيط إلى شدة العيش وجفائه» وقي الأرة «من بدا ققد 7 

ولأن فيه تعسراً لمداواته» ومراحعة الطبيب» وانقطاع التسب» وتفويت التأديب 


والعلم. 


.4140 1:7 854819 أخرجه أحمد في مسنده‎ )١1( 
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أما كون اللقيط يقرّ مع المقيم في حله بحيث لا يرحل لطلب الماء والكلاً؛ فلأنه 
كالمقيم في قرية. 
الفوائد ما تقدم ذكره. 


أما كون اللقيط يقر”" في يد من ذكر على وحه؛ فلأن البلد كالبلد. 
واكاككوه كر على ود فلأن لذ أفرم إلى :ظهون تيتة: 


أما كون الموسر من الملتقطين يقدم على المعسر » والمقيم على المسافر؛ فلآن 
ذلك أحظ للقيط » وأَعْوّد لمصلحته. 

وأما كوهما يقرع بينهما إذا تساويا وتشاحا؛ فلأنه لا يمكن تسليمه إليهما؛ ١‏ 
فيه من الضرر اللاحق ال لأنه إذا كان عند أحدهما يوما وعند الآخخر 25 
اعدافت عليه الأغنية والانسن لالع له إل العرها” ول فكن 
57 


(0 في ه: لا يقر 


باب اللقيط 


أما كونه يقدم من له بينة على من لا بينة له؛ فلأن البينة تقطع الخصومة ) 
ونُظهر صاحب الحق من غيره. 

وأما كونه يُقدم صاحب اليد إذا لم تكن بينة؛ فلن اليد دليل على استحقاق 
الإمساك ز دليله: الأموال. 

ولأنه يغلب على الظن أنه هو الملتقط . بخلاف من لا يد له. ٠‏ 

وأما كونه يقرع بينهما إذا كان ف أيديهما؛ فلأنهما تساويا في السبب » ولم 
يكن تسليمه إليهما لما تقدم . فتعينت القرعة » كما تقدم. 

وأما كون الواصف يقدم بالوصف إذا لم تكن يدٌ؛ فلأن اللقيط نوع من 
اللقطة . فيقدم فيه بالوصف » كلقطة المال. 

ولآت الوهق ؤي سل فرة الك دكات مقلم بد 

وأما كون الحاكم يسلم اللقيط إلى من يرى إمنهما أو من غيرهما إذا لم يكن 
وصف؛ فلأنه لم يوجد لأحدهما شيء يقتضي ترجيحه . فكانت الخيرة للحاكم]”© 
ف دفعه إلى من يحضنه » كغير اللقيط إذا لم يكن له قريب » أو كان له جماعة لا 
مزيّة لأحدهم على الآخر. 


)١(‏ في ه: وإن اخحتلف. 
(؟) ساقط من هس. 


١. 


ست لش كسة 


5-2 ف اعيك بن الفط 


أما كوان ميرات اللقيط .وديته إن قتل لبيت امال فلأنه مسلم' لا عَصِبة له( 
ولا ذا فرض . فكان ماله وديته لبيت المال » كغير اللقيط. 

وأما كون وليه الإمام؛ فلأن الإماووي من الول ل وهذا لا ولي له. 

وأما كونه إن شاء اقتص وإن شاء أذ الدية إذا قتل عمداً » فكسائر الأولياء. 

ولا بد أن يُلحظ هنا أن ذلك خيّرّة مصلحة لا خيرة تَشَهِي؛ لأن الإمام يتعين 
عليه فعل الأصلح . بخلاف بقية الأولياء. 


أما كون اللقيط يُنتظر بلوغه إذا قطع طرفه ولم يكن فقيرا ولا محنوناً؛ فلأن 
وتحع الأععاء احى عليه ود عد يصاع ا . فانتظر بلوغه ليستوق حقه 
عند أهليته للاستيفاء. 

وأما كون الإمام له العفو على مال ينفق عليه منه إذا كان فقيراً أو بحنوناً؛ فلأن 
الاتكان هنا ا يكبي إن سوك علوم لذن الجنون قد لا يفارقه. وفارق هذا ما إذا 
كان الصغير:فقيرا عاقلاً من حيث إن الضغر له نحدٌ معلوم يسهي إليه. 


باب اللقيط فصل [فٍ أحكام اللقيط] 


أما كون القول قول اللقيط ف نفي رقه؛ فلأنه محكومٌ بحريته. 

ولأن قوله يعضده الأصل . إذ الأصل عدم رقه. 

وأما كون من ادعى أنه مملوكه لا يقبل إلا ببينة؛ فلآن محرد الدعوى لا تكفي 
وله المدعي. والأصل فيه قوله عليه السلام: «لو يُعطى الناسٌ بدعواهم لادعى 
ناس دماء رجال وأمواللهم. ولكن البينة على المدعي والعن ميهد لكر 

وأما كونه يقبل قوله مع البينة؛ فادُن البينة تُظهر الحق. 

وأما كون البينة تشهد أن أمته ولدته في ملكه على المذهب؛ فلأنما إذا ولدت 
قبل ملكه لما يَصّدّق أنها ولدته . فلا بدّ من قولها في ملكه ليخرج ذلك. وليس مراد 
المصنف رحمه الله أنه لا بدّ من بينة تشهد على الصفة المذكورة بل لو أقام بينة بأن 
اللقيط مملوكه كانت كافية » ول يحتج إلى أن أمته ولدته في ملكه؛ لأنه يجوز أنه 
اشتراه أو اتهبه أو نحو ذلك. وصرح بذلك في المغيئ » وقال: إن شهدت بينة أنه 
عبده أو ملكه حكم بها وإن لم يذكر سبب الملك ؛ كما لو شهدت بلك دار أو 
عبد. 

وأما كونه يحتمل أن لا يعتبر قول البينة في ملكه؛ فلن قوله"" أن أمته ولدته 
عترلة قولها في ملكه. 
والأول أصح » لما تقدم ذكره. 


)0( أخجر جه البخاري ف صحيحه (4509) 4 : ١١6‏ كتاب التفسير» باب: : لإإن الذين يشترون بعهد الله 
ومائهم نا قليلاً أوئنك لا خلاق لهمأة. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (117/11) *: ١85‏ كتاب الأقضية» باب اليمين على المدعى عليه. 

١‏ في ه: قوطا. 


١ / 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون اللقيط لا يقبل إقراره بالرق بعد بلوغه من غير تفصيل على المذهب؛ 
فلأنه يطل حق الله تعالى من الحرية المحكوم بها 

وأما كونه يقبل على رواية؛ فلأنه بحهول الحال . قر بالرق . فقبل » كما لو 
أقر غير اللقيط بالرق. َ 

واشترط المصنف رحمه الله في المغى في هذا: أن لا يكون أقرّ بالحرية قبل ذلك؛ 
لأنه إذا أقرّ بذلك اعترف بالحرية » وهي حقّ لله تعالى. 

وب كوم 5 لفزلة يل . فلم يقبل إقراره » كما لو أقر بعال ثم جحده. 

وأما كونه يقبل فيما عليه رواية واحدة على قول القاضي؛ فلن الضرر يعود 
على نفسه . فلا تلحقه التهمة. 


وأما كونه هل يقبل في غيره ؟ 


أما كونه لا يقبل قوله في ذلك على المذهب؛ فلأنه محكوم بإسلامه. 

وأما كون حكمه على ذلك حكم المرتد؛ فلأنه أقرّ بالكفر. 

فعلى هذا إن تاب وإلا قتل؛ لأن المرتد هكذا يُفعل به. 

وأما يه إذا لم يكن نطق بالإسلام وهو يعقله على قول؛ فلأن 
إسلامه لم يثبت يقيناً. 

ونا كوف برا قله زا كات تاق الاقف واقاكة إلانه تن رفيا فلم 
يقبل إقراره بالكفر » كالمسلم إذا قر بكفر نفسه . 

والأصح أنه لا يقبل مطلقا؛ لأن الحكم بالإسلام ملحقٌ بالإسلام اليقيئي ) 
واللقيط محكومٌ بإسلامه. 


بات اللقيع فصل [إذا ادعى اللقيط إنسان] 


فصل بإذا ااعى اللتيطإضان 


أما كون الولد امقر به يلحق بالمقرَ؛ فلأن الإقرار به محض مصلحة للطفل 
لاتصال نسبه » ولا مضرة على غيره فيه . فقبل , كما لو أقر له" بعال. ‏ ' 

وأما كك الى بانسلا كان ار كاقراء فلأن الكافر يثبت له النكاح 
والفراش.. فيلحق به + كالمسلم. 

وأما كونه يلحق به رجلا كان أو امرأة على المذهب؛ فلأن المرأة أحد 
الأبوين . فيثبت النسب بدعواها » كالأب. 

وأ حرق انحن اسه كان 'اللقيظ أو عيواء فاذفتها سواء معئ . فوجب 
استواءهما حكماً. 

وأما كون اللقيط لا يتبع الكافر في دينه إذا لم بيقم بينة أنه ولد على فراشه؛ 
فلأن اللقيط محكومٌ بإسلامه بظاهر الدار. فلا يقبل قول الكافر ف كفره بغير بينة ؛ 
كو موقم السييد 

ولأما دعوى تخالف الظاهر . فلم تقبل يمجردها » كدعوى رقه. وإنما قبل في 
النسب؛ لعدم الضرر» والكفر بخلافه فإن فيه ضررا عظيما؛ لأنه سبب الخزي في 
الدنيا والآخرة. 


(2) مثل السابق. 


امم وشو المج 
وأما كونه يتبع الكافر في دينه إذا أقام بينة بأن اللقيط ولد على فراشه؛ فلأنه 
حينئذ تحققت الولادة» والولد افق ابيع ولق ديه 
وأما كونه لا يلحق بامرأة ذات زوج على رواية؛ فلآن في لحوق النسب يا 
وهي ذات زوج إلحاقاً دسب بزوجها » وذلك غير جائز. 
وأما كونه لا يلحق ها إذا كان لما إحوة أو نسب معروف وكونه يلحق قا إذا 
لم يكن كذلك على رواية؛ فلأنه يلزم من لحوق النسب ها في الأول الحوق الدنسب 
بالإخوة والنسب المعروف, وهو غير جائز . بخلاف الثاني. 


أما('؟ كونه يقدم من له بينة من المدعين؛ فلأن البينة تُظهر أنه صاحب الحق. 

وأما كونه يعرض على القافة معهما أو مع أقاركما إن ماتا إذا تساووا في البينة 
أو عدمها؛ فلأن ذلك طريقٌ إلى ترجيح أحدهما على الآخر . فشرع » كقيام البينة. 

فإن قيل: القافة ما هي ؟ 

قيل: قومٌ من العرب عرف م: منهم الإصابة في معرفة الأنساب» واشتهر ذلك في 
بتي مدلج رهط بحزز» وسراقة بن مالك بن حعشم . 

والأصل فيها ما روي عن عائشة رضي الله عنها « أن نبي فيك دحل عليها 


رم هم ع و الله 


مسرورا تبرق أساريرٌ وجهه . فقال: ألم تَرَيْ أن مُجَرْرَا المدلحي نظرّ آنفا إلى زيد 


09 في ه: وأما. 


ناته :اللقيظط فصل [إذا ادعى اللقيط إنسان] 


وأسامة وقد عَطَيًا رؤوسّهمًا وبدت أقدامُهمًا . فقال: إن هذه الأقدامً بعضها من 
كه دي فاه 
بعص )2 . متمق علية. 

وجه الحجة: أنه لو لم يجز الاعتماد على القافة لما سر البي ييه ولا اعتمد عليه. 

ولأن عمر رضي الله عنه قضى به بحضرة الصحابة فلم يدفعه أحد ول ينكره . 
ا إجماعا. 
كقوال" المقومين 

وأما كونه يلحق بأحدهما إذا ألحقته القافة به؛ فلأنه ترح بقوها . أشبه من 
قامت له بينة. 

وأما كونه يلحق يما إذا ألحقته بهما؛ ف «لأنه يروى عن عمر في امرأة وطتها 
رجلان ف طهر ..فقال القافق* قن تفز كا فية جيعا . فجعلة يبتهما .روه 
سعيد بن منصور ف سننه. 

وروى بإسناده عن الشعبي قال: «وعلي يقول: هو ابنهما) ومما أبواه يرثهما 
مخالف. 

وأما كونه لا يُلحق بأكثر من أمّ واحدة؛ فلأن كونه ابن هما محال يقينا فلم يجز 
أن يحكم به » كما لو كان أكبر منهما. وفارق الرجلين من حيث إن انخلاق الولد 

وأما كونه يُلحق بأكثر من اثنين على المذهب؛ فلأنه إذا جاز إلحاقه باثنين جاز 
بأكثر من ذلك؛ لأن المعئ في الموضعين واحد. 

وأما كونه لا يلحق بأكثر من اثنين على قول ابن حامد)») فلآن إلحاقه بائنين 
نت بالأئر. فيجمبب أل يقتصر عليه. 
)١(‏ أخرجه البخاري ف صحيحه (58848) 5: ١585‏ كتاب الفرائض» باب القائف. 

وأخرجه مسلم في صحيحه ٠١41 :7 )١459(‏ كتاب الرضاع؛ باب العمل بإلحاق القائف الولد. 
(0) في ه: كقبرل. 


() أخرجه البيهقي ف السنن الكبرى :٠١‏ +757 كتاب الدعوى والبينات» باب القافة ودعوى الولد. 
(1) في ه: بنيهما. 


١١ 


قال المصنف ف المغي: المعين ف الاثنين موجود فيما زاد . فيجب أن يقاس 
نسبه في وجه قاله أبو بكر؛ فلأنه لا دليل عليه اسل 

وأما كونه يُترك حي يبلغ فينتسب إلى من شاء في وجه قاله ابن حامد؛ فلأن 
الإإنسان بميل طبعه إلى قريبه دون غيره. 

وقول المصنف رحمه الله: أومأ إليه أحمد . يعيئ الإمام أحمد. 


أما كون الحكم فيما إذا وطئ اثنان امرأة بشبهة » أو جارية مشتركة بينهما ف 
مراع «خوات شك يا إمم زر أب ع تيا لاد الا عرزل 
ذلك وجعل الولد بين الواطثين لا قال القائف: «قد اشتركا فيه »”"©» ولو 204 يكن 

له أثرٌ في ذلك لم يحتج إلى ذكره. 

ولأن ذلك يحتمل كونه من هذا » وكونه من هذا . فأري القافة » كاللقيط إذا 
ادعى نسبه اثنان. 

وأما كون الحكم ف بقية الصور المذكورة كذلك؛ فلأنها تساويه معئى . 
نوعب القوانيه يي 

وأما كون القائف لا يُقبل قوله إلا أن يكون ذكراً عدلاً بحرباً في الإصابة؛ فلأن 
ذلك يجري بجرى الحكم . فاعتبر فيه ذلك » كالحاكم. 


)١(‏ في ه: وطى. 
)١١(‏ سبق ذكره ص: .١6١‏ 
5) في ه: وم. 


ناب اللقيط فصل [إذا ادعى اللقيط إنسان] 


ولأن ذلك ب يفتقر إلى نظر واجتهاد» والمرأة ايه عنهما» والفاسق لا يقبل 
خبره. ا ل . فلم تطمئن النفس 
إلى قوله. 


١ 67 


اق مضنيو قي ونان ني رقنا مرولا تقال انك الاق حاف 

وهو من القَرّسه المتدوب إليها . 

والأصل فيه ما روى عبدالله بن عمر قال: 0 صاب عمرٌ أرضاً بخيير “فاق 
الب يِل يستأمره فيها فقال: يا رسول الله إن أصيت أرضا عر 20 
مالا نفس عندي منه فما تأمرني فيها ؟ قال: إن شعت حبست أصلهًا وتصدقت 
بشمرتها . غير أنه لا يباعٌ أصلها ولا يوهبُ ولا يورت . قال: فتصدق بها عمر في 
قرا ا أودوك! لقري ياو اركانية «وابل الصبيل اليا ناح عاى من 


وليها أن يأكلّ منها منها » أو يُطعم صَديقاً بالمعروفب غير مَل فيه » أو غير متمول 
فيه »!2 . متفق عليه. ّ 

وعن النبي #ك: « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقةٍ جارية ) 
أو علم ينتفع ؛ به من بعده » أو ولا صالم يدعو له 16". 

وعن جابر: ل يكن أحد من أصحاب رسول الله يي ذو مقدرة إلا وقف. 


أمااقول الضف ركه اللنه وهنو بين الأضل وصديل النففة نيان لعن 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (5587) 7: 487 كتاب الشروطء باب الشروط في الوقف. 
وأخرجه مسلم في صحيحه )١7837(‏ : ه0١١‏ كتاب الوصية» باب الوقف. 

(؟) أخرحه مسلم في صحيحه (1771) 8: ١700‏ كتاب الوصية؛ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد 
وفاته. 
وأخرحه أبو داود في سننه (780) ": ١١17‏ كناب الوصاياء باب ما جاء في الصدقة عن الميت. 
وأخرجه الزمذي في جامعه 77٠0 :7 )١175(‏ كتاب الأحكام؛ باب في الوقف. 
وأخرجه النسائي في سننه (501) 5: 70١‏ كتاب الوصاياء فضل الصدقة عن الميت. 
كال الزمذي: حديث حسن صحيح. 


كتاب الوقف 


الرقق قرعا يرقد اذل عليم' قزلة. علل السافة 3 إن بفننن سيت مايا 
وتصدقت بثمرتها »(© 

وأما ما يحصل الوقف به . فعلى ضربين: 

أحدهما: متفق عليه . وهو القول ؛ لأنه صريح فيه. فحصل به ؛ كحصول 
سائر العقود بصرائحها. 

وثانيهما: الفعل . وفي حصول الوقف به روايتان: 

إحداهما: يحصل ؛ لأن العرف جار بذلك. وفيه دلالة على الوقف . فجاز أن 
يحصل به ؛ كالقول. 00 

والثانية: لا يحصل به ؛ لأنه تحبيس أصل على وحه القربة . فوحب أن يفتقر 
إلى القول ؛ كالوقف على الفقراء. 70 

قال المصنف رحمه الله في المغئ: ظاهر المذهب أن الوقف يحصل بالفعل مع 
القرائن الدالة عليه مثل ما تقدم. ويعضد ذلك: أن القرائن وكارية عرى ضري اقول 
في كثير من ا مواضع . فليكن هاهنا كذلك. بيانه: : أن من قدّم إلى ضيفي طعاما كان 
ار ووس لإايار ردير عل رو كد ولاك و 
مائها » وجاز لكل أحدٍ الشرب منها » ومن نثرَ على الناس شيئا من اللوز والسكر 
وغيرهما أبيح التقاطه. وقد تقدم أن البيع بالمعاطاة جائز ”© ؛ لدلالة الحال . فكذلك 
هاهنا. 


أما كون القول الذي يحصل به الوقف له صريح وكناية ؛ فلأن الصريح: ما 
ثبت به الشيء من غير انضمام أمر زائد . والكناية: ما يفتقر ثبوت الشيء به إلى 
أمر زائدٍ . وكلاهما موجودٌ ف الوقف. 
لساب اس سس اس سم 


.١8 5 سبق تخريجه من حديث عمر ص:‎ )١( 
. ص: 7ه‎ )5( 


المع وارتترج القع 

وأما كون الصريح ثلاثة ألفاظ: وقفت وحيّست وسبلت ؛ فلأن هذه الثلاثة 
ثبت لما عرف الاستعمال بين الناس» ويفهم الوقف منها عند الإطلاق. فصارت 
صريحة في الوقف ؛ كلفظ الطلاق في التطليق. 

وأما كون تصلقت :واعر ميك وأبدت كناية ؛ فلأنها ١‏ يثبت الما عرف 
الاستعمال. 

ولأن الصدقة تستعمل في الزكاة . والتحريم يستعمل في الظهار والأبمان. 
والتأبيد يحتمل تأبيد التحريم وتأبيد الوقف. 

فعلى هذا لا بد من انضمام شيء إليها لتترجّح إفادتها للوقف . وذلك أشياء: 

أدزهاء الثة ؟لأنهنا قن المراد من غير 

ولأن كناية الطلاق مع 0 لوقوع الطلاق . فكذلك كناية 
الوقف مع نيته تكون موجبة الحصول الوقف. 

وثانيها: أن يقرن(2" به أحد الألفاظ الباقية من الصرائح. والكناية كما مثل 
المصنف رحمه الله ؛ لأن اللفظ يترحح بذلك ؛ لإرادة الوقف. 

وثالئها: أن يقرن به حكم الوقف كقول المصنف رحمه الله: لا تباع ولا توهب 
ولا تورث ؛ لأن ذلك يزيل الاشتراك. 


أما كون الوقف لا يصح إلا بالشروط الآتي ذكرها ؛ فلما يُذكر فيها. ٍ 

وأما كون أحدها: أن يكون ني عين يجوز بيعها » ويمكن الانتفاع بها دائما مع 
بقاء عينها ؛ فلما يأتى ذكره بعد. 

وأما كونه يصح في ذلك ؛ فلآن ما نقلٌ : الوقفُ فيه شأنه كذلك. فيثبت فيه 
بالنص» ويقاس عليه ما ف معناه. 

وأما قول المصنف رحمه الله: كالعقار ... إلى آخره؛ فتمثيل لما يصح وقفه. 


)١‏ في ه: يقر. 


كتانب الوق 


وقلا:دل حديق7" عمر غلى.ضحة وقفن الغقار0 وعلية أابكل علو صخ 
وقف الحيوان ولفظه: « جاءت إلى رسول الله #ك . فقالت: يا رسول الله! إن أبا 
معقل جعل ناضحَة في سبيل الله وإني ي أُريدٌ الحج أفأركبه ؟ فقال: اركبيه . فإن 
الحجّ والعمرة من سبيل الله 0 

وحديث خالد على صحة وقففب الأثاث والسلاح . ولفظه2©: )0 وأما خالد 
فإنه قد احتبس أُدْرَاعَهُ وأَعَادَهُ في سبيل الله »”*» متفق عليه. 


ان كرد رقت الما يفي ؛ فلآن في حديث عمر « أنه أصاب مائة سهم 
من حير . فأمره النبي عي بوقفها )0". 

ولأن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة» وذلك يحصل في المشاع ؛ 
كتحصو دلرو 

وأما كون وقف الحلي على على اللبس والعارية يصح على المذهب ؛ فلن ذلك 
عن يمكن الانتفاع بها مع بقائها . فصح وقفها ؛ كالعقار. 

وأما كونه لا يصح على رواية؛ فلأنه من جنس أحد النقدين . فلم يصح 
وقفه ؛ كالدنانير والدراهم. 

والأول أصح ؛ لأن المفسد في الدنانير والدراهم عدم الانتفاع بعينهاء وهذا في 
اللي معدوم. 


)١(‏ في ه: دل عليه حديث. 

(1؟) سبق ذكره ص: .١6154‏ 

(؟) أخرجه أحمد ف مسنده 091/8959 1:5 405. 

(4) ساقط من هلب. 

(0) أخخرجه البحاري في صحيحه )١8949(‏ 5: 74ه كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى: #إرفٍ الرقاب 
والغازميئ وق سبيل لقأ 
وأخرحه مسلم ف صحيحه (48) 7: 577 كتاب الزكاق» باب في تقديم الزكاة ومنعها 

() أخرجه النسائي ف سننه (4 80) 5: 77 كتاب الأحباس » باب حبس المشاع . 
وأخحرجه ابن ماجة ف سننه (7191) كتاب الصدئات » باب من وقف. 


١ /اه‎ 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون الوقف في الذمة لا يصح ؛ فلأن معنى الوقف إبطال ملكي في عين . 
[فلا يصح إلا في عين] ' ؛ كالعتق. 

وأما كون وقف غير معين لا يصح ؛ فلأن الوقف تمليك للعين أو للمنفعة 
فلا يصح في غير معين ؛ كالإحارة. 

وأما كون وقف ما لا يجوز بيعه لا يصحٌ ؛ فلأن الوقف نقلٌ للملك في العين . 
فلم يصح فيما لا يجوز بيعه ؛ كهبته . 

وأما كون وقف ما لا ينتفع به مع بقائه دائماً ؛ كالأثمان : لا يصح ؛ فلأن 
النفع بذلك لا يمكن إلا بإتلاف عينه » وذلك يناني تأبيدٌ الوقف . 

وق فقول الصنش ريه الله وما لا ينتفع به مع بقائه دائما كالأئمان والمطعوم 
والرياحين نظرٌ ؛ لأن المطعوم والرياحين لا تبقى دائما فلا يصح التمثيل به. وصحة 
الكلام دائرة مع أحد أمرين : حذف التمثيل بهما » والاكتفاء بالتمثيل بالأثمان ,أو 
حذف مع بقائه ؛ لأن المطعوم والرياحين يصح أن يقال أنهما لا ينتفع بهما دائما ؛ 
لكون نفعهما يحصل في بعض الزمن دون بعض فيكون التمثيل بهما صحيحا. 


أما كوك الثاني نان رويد صيخة الرقما: أن يكون على بر ؛ فلآن القصود 

من الوقف التقرب إلى الله عز وحل : فإذا لم يكن الوقف على بر لم يحضل الملقصود 
من الوقف. 

وأنا قول شمف رخ الت "كالساكين .ند إل شتلتين" +-تشيل للب الذي 
يصح الوقف عليه. 

وأما كون الوقف يصح على الأقارب مسلمين كانوا أو من أهل الذمة ؛ فلآن 


كتاب الوقف 


القريب الذمي موضع القربة . بدليل حواز الصدقة عليه. 


أما كون الوقف.غلى الكنائس وييوت الثار لا يصح ؛ فلأنها بيوت الكفر. 

وأما كونه لا يصح على كتابة التوراة والإنجيل ؛ فلأنها كتب مبدّلة منسوخخة. 
ولذلك « غضب البي ويك لا رأى مع عمر صحيفة فيها شيء من التوراة . وقال: 
ل لع ل ل لو كان ان موس حا من 
وَمِيعَه إلا اتباعي »!' ؟. ولولا أن ذلك معصية ما غضب منه. 

أن اكول إلا يضح على محر .وذ اترقد + فاق اموا جك ل 
ويحوز أحذها منهم بالقهر والغلبة . فما تحدد لحم أولى. 

والوقف لا يجوز أن يكون مباح الأخذ ؛ لأنه تحبيس الأصل. 


أما كون وقف الشحص على نفسه لا يصح على رواية ؛ فلأن الوقف تمليك 
إما للرقبة أو للمنفعة''؛ وكلاهما لا يصح هنا؛ لأن الشخص لا يجوز أن يملك 
نفسه؛ كما لا يجوز أن يبيع ماله من نفسه. 

وأما كونه يصح على روايةٍ ؛ فلأن عمر لما وقف قال: « لا بأسَ على من 
وليها أن يأكل منها أو يطعم صّديقاً غير مُتَمَوّل فيه 27 وكان ذلك الوقف في يده 
إلى أن مات. 

ولأنه إذا وقف وقفااعانا كالمساجد والسقايات كان له الاتتفاع به . فكذا إذا 
خصه بانتفاعه. 

وظاهر كلام المصنف هنا: أن الصحيح عدم الصحة. وصرح به غيره من 
الأعحابن: 


01١‏ أخرجه أحمد في مسنده )١5198(‏ 8: ا 
)١(‏ في ه: والمنفعة. 
(؟) سبق تخريجه ص: 4 .١5‏ 


١69 


العج ان عر لم 
وقال صاحب النهاية فيها: الأصح قولنا يع الصحة. 
وقال المصنف ف المغئي بعد الحكم بالصحة: قال ابن عقيل: وهي أصح. 


ووجهه ما تقدم. 
وقد روي عن عثمان رضى اللّه عنه « أنه لما وقف بثرّ رومة قال: دلوي فيها 
كالدلاء »00, 


وأما كونه يصح استنناء الأكل ثما وقفه على غيره مدة حياته ؛ فلآن عمر 
رضي الله عنه شرط الأكل للوالي عليها والإطعام؛ وكان هو الوالي عليها". 


أما كون الثالث من شروط صحة الوقف: أن يقف على معين يملك ؛ فلان 
الوقف تمليك . فلم يصح على غير معين لا يملك ؛ كاهبة. 

فإن قيل: فعلى قولنا: العبد يُملك هل يصح الوقف عليه ؟ 

قيل: لا ؛ 00" 

فإن قيل: لو وقف على المساجدٍ جاز وهي لا تملك. 

قيل: الوقف على المساحد مقصودٌ فيه أهلها وهم المسلمون ؛ لأن النفع خاص 
انالك ا ام 

فإن قيل: فيجب أن يصح الوقف على الكنيسة ويكون الوقف على أهل 
الذمة. 

قيل: الجهة ال عن صرف الوقف فيها ليست نفعاً بل هي بحرّمة معصية يزدادُ 
الواقف”” بها عقاباً . بخلاف المساجد. 


)١(‏ أخرجه النزمذي فى جامعه 9+./0) ه: 771 كتاب المنائب» باب في مناقب عثمان بن عفان رضي الله 
عنه. 
وخر جه النسائي في سئنه (8 +٠‏ +: 86 كتاب الأحباس» باب وقف المساجد. 
(؟). سبق ذكر حديث عمر ص: .١51‏ 
(0) في ه: الوقف. 


مل 


كتاب الوقف 


أما كون الرابع من شروط صحة الوقف: أن يقف ناحزا ؛ فلأنه نقلّ للملك . 
أشبه البيع . والناحزٌ كقولك: وقفت داري على كذا. ولا حلاف في صحته إذا 
احتمعت فيه شروطه7". 

وأما المعلق فله صورتان: 

إحداهما: أن يقول: إذا حاء زيدٌ » أو رأسن الشهر ع أرما اه شبه ذلك : فداري 
وقف . فهذا لا يصح ؛ لأنه تعليق للوقف على شرط لت وتعليق 
التمايك على شرطٍ لا يصح. 

والثانية: أن يقول: هو وقف بعد موتي . وفيها وجهان: 

أحدهما: يصح ؛ لأن ذلك وصية . فصح ؛ كالوصية لرحل بدار. 

والثاني: لا يصح ؛ لما تقدم قبل . ١‏ 

وخخرج أبوالخطاب من كلام الخرقي صحة الوقف ف المسألتين ؛ لاستوائهما 
ف التعليق. 

وقال المصنف ف المغي: والذي أراه أن كلام الخرقي على حقيقته في إحازة 
تعليقه بشرط الموت خحاصة دون غيره ؛ لا تقدم من أن ذلك في معنى الوصية. وهذا 
مفقودٌ ف غيره. 


2-2-2 
)١(‏ في ه: شروط. 


الممتع في شرح المقنع 


فصل يفي اشت أط التبولء 


أما كون القبول 2 لوقف على غير آدمي معين ؛ كالمساجد والقناطر وما 
أشيه ذلك لا يشترط ؛ فلأن القبول لا يتصور في ذلك . فلو اشترط القبول لامتنع 
0 
5000 00000 ؛كالمية والوصية 
0 ما وو اوم الوقف . فلم يشترط فيه 
0 إزالة ملكي لا يباع ولا يوهب . فلم يشترط فيه القبول ؛ كالعتق. 
واختلف قول الأصحاب ف الصحيح من هذين الوحهين فقال صاحب النهاية 
ف مختصره : يشترط على الأصح. ررحي ددم 
وظاهر كلام المصنف رحمه الله قي المغ عدم اشتزاط القبول ؛ لأنه علل 
م يا اللو 
7" ل لل 


)3غ( في ه.: ذكره. 
(0) في ه: بالعين. 


١1 


كتاب الوقف فصل [ف اشتراط القبول] 
2 2 0 اد اراز ا 1 1 


فإن قيل: بالانتقال. قيل: باشتزاط القبول » وإلا فلا ؛ لأن الفرق بين المعين 
وغير المعين ظاهرٌ . لم يبق إلا تردد الشبه بين العتق وبين الوصية والهبة. 

فعلى قولنا: يتتقل الملك إلى الموقوف عليه يكون الشبه حيتئذٍ بلهبة والوصية 
أكثر من الشبه بالعتق لكون املك ينتقل في الحبة والوصية إلى الموهوب له والموصى 
له . بخلاف العتق فإنه لا ينتقل إلى العبد. وإذا ثبت رححان الشبه حيكلٍ ثبت 
اشتراط القبول ؛ لأن العمل بالراحح متعين. 

فإن قيل: فما الحكم في انتقال الملك ؟ 

قيل: فيه روايتان سيأتي ذكرهما مفصلاً إن شاء الله؛ إلا أن المصنف رحمه الله 
صرح في المغئ بأن ظاهر لعب الانتقال. 

تعلى هذا يرجح اشواط القبول. 

وف قول المصنف رحمه الله: على آدمي معين إشعارٌ بأنه لو وقف على آدمي 
غير معين ؛ كالفقراء والفقهاء وما أشبه ذلك لم يشترط القبول . وهو صحيح ؛ 
لذن القبوك تيكو عرق ؟ المستتين + «رهو فاهنا مين عون . فلم يشترط فيه ؛ 
كلا كر 

وأما كون الوقف يبطل في حق من لم يقبله على القول باشتراطه ؛ فلأنه تمليكٌ 
لم يوحد شرطه . فبطل ؛ كاطبة. 

وأما كونه بيبطل ف حق من ردّه ؛ فلأنه يبطل بعدم القبول لما ذكر قبل" 
فلآن ييطل بالرد بطريق الأولى. 

وظاهر كلام المصنف أن البطلان بالرد من فروع اشتراط القبول ؛ لأنه عطفه 
على عدم القبول» وهو من فروعه. 

فعلى هذا إذا قلنا: لا يشترزط لم يبطل بردّه وصرح به في المغين. ووجهه أن 
جانب الموقوف عليه” بالنسبة إلى القبول والرد غير ملحوظٍ . فردّهُ كعدمه. 

وقال صاحب النهاية فيها: لا حلاف أنه يرتد بردّه ؛ كالوكيل إذا رد الوكالة 
وإن لم يشترط لا القبول. 


)١(‏ ساقط من هب. 
)1١9(‏ ساقط من هب. 


١1 


الممتع ف شرح المقنع 


وأما كونه لا ييطل في حق من بعده ؛ فلأن المبطل وحد من" الأول فاختص 


ولأنه لا قبول في حق من بعده ؛ لأن مقتضاه أن يُقارن الإيحاب . وهو متعذر 
فيمن بعده. 

وأما كون ذلك إذا بطل في حق من لم يقبل أو ردّ ؛ كما لو وقف على من لا 
يحوز الوقف عليه ثم على من يجوز ؛ فلأنهما يشتزكان في بطلان الوقف على الجهة 
الأولى . فوجب أن يشتركا في حكمه. 

وأما كون الوقف على من لا يجوز ثم على من يجوز يصرف في الخال إلى من 
شه وها واعدا إذا كان من لا يجوز لا يعرف انقراضه كالمجهول ؛ فلأن 
الواقف قصد صيرورة الوقف إليه في الجملة» ولا حالة يمكن انتظارها . فوحب 
الصرف إليه ؛ لثلا يفوت غرض الواقف. 

ولأن ذكر من لا يجوز الوقف عليه كعدمه . فوجب أن يصرف إلى من 
يجوز ؛ كما لو صرح به. 

وأما كونه يصرف ف الحال إلى من بعده إذا كان من لا يجوز يعرف انقراضه 
كيذه رأم ولدة على النجي + قله عله ترضي الرقده اهب لني قي 

وأما كونه يصرف مصرف الوقف المنتقطع -وسيأتي ذكره بعد- إلى أن 
ينقرض من لا يجوز الوقف عليه على وجهٍ ؛ فلأن ذلك إحدى حالي الانقطاع . 
أشبهت الأخرى . ثم يصرف إلى من يجوز الوقف عليه ؛ لأنه مُرتبُ عليه. 


أما كون الوقف ينصرف في المواضع المذكورة بعد انقراض من يجوز 


)١‏ في ه: في. 
)١(‏ سقط لفظي: لا يجوز من هب. 


كتاب الوقف فصل [في اشتراط القبول] 


عليه إلى ورثة الواقف على رواية ؛ فلأنهم هم الذين صرف الله إليهم ماله بعد موته 
واستغنائه عنه . فكذلك صرف إليهم صداقتّه الى ل يُعين لها مصرفاً. 

وأما كونه ينصرف إلى أقرب عصبته على روايةٍ ؛ فلأن أقرب عصبته ص 
بالعقل عنه وبالميراث بالولاء . فكذلك بهذنا. 

فعلى هذا لا يدحل ف ذلك الزوحات ولا البنات المنفردات ولا ولد الأم ؛ 
لأنهم ليسوا بعصبةٍ . ولا من بعد من العصبة ؛ لأنه ليس بأقرب. 

وأما كون ذلك يختص به فقراؤهم على وجو ؛ فلأنهم أكمل. والظاهِرُ أن 
الواقف يقصد ذلك. 

وأما كونه لا يختص به فقراؤهم على وجو ؛ فلأنه مُسْتَحَقٌّ بالقرابة . فلم 
يختص به الفقراء ؛ كسهم ذوي القربى. / 

وأما كونه وقفا على المساكين على قول القاضي ؛ فلأنهم هم المصرف غالبا . 
فكذا هاهنا. 

وكلام المصنف رحمه لله مشعرٌ بأشياء: 

أحدها: أن ارت ل القون الدكورة تيع وتحقيق الكلام فيه: أن الوقف 
متصلّ ومنقطع. فالمتصل: أن يقف على جهةٍ يجوز الوقف عليها كزيدٍ أو عمررٍ أو 
هنا “طية ذلك» ثم على جهةٍ لا يجوز انقراضها بحكم العادة كالمساكين ا 
والعلماء وما أشبه ذلك » أو وقف ابتداءً على الجهة المذكورة2" . فهذا لا حلاف 
ف صحته ؛ لأنه متصلٌ» ويتناوله حديث عمر رضي الله عنه”". 

والتعطع على اريعة أضوتي: 

أحدها: منقطع الابتداءٍ والوسطٍ والانتهاءٍ ؛ كالوقف على أم ولده ثم على 
رحل . فهذا لا يصح ؛ لأن الأول والثاني”” لا يصح الوقف عليه» ول يذكر مآلا 
رسع الوق ليد 

إن قبل علا ضح وكا لورقه أو لأقزتب عيقه + كما لوقف عاق م3 


)١(‏ في ه: أو يقصد ابتداء الجهة المذكورة. 
(1) سبق ذكره ص: .١84‏ 
إفة ساقط من هلب 


اك ل 

عون ارون عاو الول ا 

قيل: لأن الصحة فيما ذكر وحدت في جهة من جهات الوقف » وسومح اي 
ذكر المآل نظارا إلى كونه 556 بالعرف . بخلاف هذه الصورة . فإنه لم يوجحد 
فيها شيءٌ حكم بالصحة فيه. 

وثانيها: منقطعٌ الابتداء دون الانتهاء ؛ كالوقف على من لا يجوز الوقف عليه 
ثم على المساكين . فهذا يصح ؛ لأنه جمع في الوقف بين من لا يجوز وبين من 
يحوز . فصح ؛ كما لو وقف على من يجوز ثم على من لا يجوز. ومصرفه ما تقدم 
ذكره. 

وثالثها: منقطعٌ الوسطٍ ؛ كالوقف على من يجوز الوقف عليه ثم على من لا 
يجوز ثم على المساكين . فهذا أيضاً يصح ؛ لأنه إذا صح منقطع الأول فلآن يصح 
متصله بطريق الأولى. ومصرفه بعد موت من يجوز ما تقدم ذكره ؛ لأن الوسط هنا 
كالأول هناك. 

ورابعها: منقطع الانتهاء ؛ كالوقف على من يجوز الوقف عليه كزيدٍ وعمرو 
وما أشبههماء ول يذكر مآلا ل أو على من ذكر ثم على جهة يُعلم بحكم العادة 
انقراضها كبئ فلان وليسوا بقبيلة . فهذا أيضاً يصح ؛ لأنه وقفُ معلوم المصرف 
في الجملة . فصح ؛ كما لو كان متصل الانتهاء. 

ولأن الإطلاق إذا كان له عرفٌ حمل عليه ؛ كنقد البلد . وغرّف المصرف 
هاهنا أولى الجهات به » وهم من ذكر . فكأنه عنى ذلك. 

وثانيها: أن قوله: بعد انقراض من يجوز الوقف عليه يخرج الحكم المذكور فيما 
إذا قال: وقفتُ وسكت ؛ لأنه ليس فيه من يجوز الوقف عليه حتى يصرف بعد 
انقراضه إلى من تقدم ذكره. والحكم فيهما واحدٌ ؛ لاشتزاكهما ف عدم تعيين جهة 
الصرف. 

وثالئها: أن قوله بعد ذكر الورثة: وقفاً عليهم : يدل ,عنطوقه على أنه إذا 
انصرف الوقف إلى الورثة يكون ذلك وقفاء وعفهومه على أنه إذا انصرف إلى 
أقرب العصبة لا يكون وقفاً ؛ لأنه ذكر ذلك في إحدى الروايتين دون الأخرى. 

قال المصنف ف المغئ بعد الحكم بالوقف للورثة: قال القاضي: لووقا 


١55 


كتاب الوقف فصل [فٍ اشتراط القبول] 


عليهم. ثم قال: وظاهر كلام الخرقي خلافه ؛ لأنه ترك ذكر الوقف هاهنا. 

وقال في الرواية الأخرى: يكون وقفاً على أقرب العصبة #تخصيصه عدي 
الروايتين بذكر الوقف يدل على أنه لا يكون وقفاً على الأخرى ا الحاصل من 
كلام المصئف رحمه الله" هنا: تخصيص الورثة بكونه وقفاً عليهم , وف المغئى 
جاكيا عن التزقي الخضيض العصبة يكوه" وقفاً عليهم . فيخرج ف المسألة فيه( 


وجهان: ١‏ 
أحدهم"": يكون وقفا ؛ لأنه إنما صرف إليهم بوقف مالكه له» والوقف 
وثانيهما: لا يكون وقفا ؛ لأنهم صرف إليهم لكونهم أولى» وذلك لا يستلزم 

الوقف. 


أما كون وقف ما ذكر لا يصح على المذهب ؛ فلن ذلك يناف التأبيد. 

آم كوه يحتمل أن يصح ؛ فلأن غاية ما يُقَدَّر ف ذلك أنه منقطع الانتهاءء 
وقد بينا صحته. 

وأما كونه يصرف بعد السنة مصرف النقطع ؛ فلأنه منقطع الانتهاء . فكان 
مصرفه مصرفه. 


أما كون الوقف لا يشترط إخراحه عن يد الواقف ف رواية ؛ فلن الوقف 
تبرغ بمنع البيع والهبة والميراث . فلزم.بمجرده ؛ كالعتق. 

فعلى هذا إذا تلفظ بالوقف بشرطه لزم وإن لم يخرحه عن يده. 

وأما كونه يشنرط ذلك في روايةٍ ؛ فلأنه تبرعٌ . فلم يلزم .ممجرده ؛ كاطبة 
والوصية. 


)١(‏ في ه: فيهما. 
(9؟) ساقط من هل 


١ 1/ 


الممتع في شرح المقنع 
والأولى أصح . قاله صاحب النهاية فيها وق مختصره ؛ لما تقلم. وفارق اللهبة 
والوصية من حيث إنها تمليك. والوقف تحبيس الأصل وتمليك المنفعة . فكان بالعتق 
أشبه كا هه 


كتاب الوقف فصل [في أحكام الموقوف عليه] 


فصل 6 أحكاممالموة قوذ فى عليم 


أما كون الموقوف عليه بملك الوقف على المذهب ؛ فلأن الوقف نقَلٌّ للملك . 
فملكه المنتقل إليه ؛ كالهبة والوصية. 

وأما كونه لا يملكه على رواية ؛ فلأنه إزالة ملك عن العين والمنفعة » على وجهِ 
القربة''" . بتمليك المنفعة . فلم ينتقل إلى صاحب المنفعة ؟ كالعتق. 

ولأنه لو انتقل إليه ؛ لافتقر إلى قبوله ؛ كسائر الأملاك. 

والأول أولى ؛ لما ذكر. 

ولأنه سببٌُ لم يخرج به الملك عن المالية . فوحب أن ينتقل إليه ؛ كالهبة والبيع. 
وفارق العتق من حيث إنه إخراج عن حكم المالية. 

ولأنه لو كان تمليكاً للمنفعة امحردة لم يلزم ؛ كالعارية والسكنى . 

وكلام الإمام أحمد ف الرواية الأعرى محمولٌ على أن الموقوف عليه لا يملك 
التضرفه ف الرقنة : حمعا بين الرؤايية: 

فإن قيل: فعدم ملكه التصرف”7' فيها يدل على عدم ملكه ا. 

قبل: لا يلزم من عدم التصرف في الرقبة عدم املك . بدليل أم الولد . فإنه 
بملكهاء ولا يملك التصرف ف رقبتها. 

وأما كونه يملك صوفه ولبنه ؛ فلأنهما كثمرته وهو يملكها؛ .ا يأني. 

وأما كونه يملك ثمرته ؛ فلأن البي ويك قال لعمر : « إن شعت حبست أصلها 
وتصدّقت بثمرتها »0". 

وأما كونه يملك نفعه ؛ فلأن ذلك من تمائه . فكان للموقوف عليه ؛ كالثمرة. 


0١‏ في ه: والقرية. 
١؟)‏ سبق تخريجه ص: 4 .١6‏ 


ولأن المقصود من الوقف الانتفاع .منافعه ؛ لأن الرقبة لا يمكن الانتفاع ببيعها 


أما و الموقوف عليه ليس له وطء الخارية: الموقوفة + "فاكره. ال يون 0 
حبلها . فتنقص قيمتّها وتتلف. 

ولأن ملكه ناقص » والوطء لا يُباح معه. 

وأما كونه لا حد عليه ؛ فلآن شبهة الملك تدرأ الحد . فكيف الملك نفسه. 

وأما كونه لا مهر عليه ؛ فلأنه لو وجب لوحب له » والإنسان لا يجب عليه 
شيء وحب لنفسه. 

وأما كون الولد حرا ؛ فلأنه من وطء شبهة. 

وأناكون الواطيع عليه يمه © فاانة فوت رقه. 

وأما كونه يشتزى بالقيمة ما يقوم مقامه ؛ فلآن القيمة بدل عن الوقف . 
فوحب أن كرد في مقله: 

مر ا 

فإن قيل: إذا قلنا لا ملك الموقوفُ عليه الوقفَ هل تصير أم ولده ؟ 

قيل: لا. صرح به المصنف في المغيٍ . وعلله بأنه وطئ غير مملو كته. 

وأما كونها تعتق بموته ؛ فلأن هذا شأن أم الولد". 

وأما كون قيمتها تحب ف تركته ؛ فلأنه أتلفها على من بعده من البطون. 

ونا 1 بالدع لقي سك ١‏ لوطاو عكوة ركنا نجعن على الإظن لقان 


ما فاد 


)١(‏ في ه: يؤمن من. 
(5) في ه: ولد. 


كتاب الوقف فصل [فٍ أحكام الموقوف عليه] 


أما كون الولد فيما ذكر حرا ؛ فلأنه من وطءٍ شبهة 

وأما كون الواطئ عليه المهر لأهل الوقف ؛ فلأنه عوض المنفعة » وهي 
مستحقة لأهل الوقف. 

وأما كونه عليه قيمة الولد ؛ فلن رقّه فات بسبسي من جهته. 

رأن كونه عليه قيمة الأم إذا أتلفت”/ ؛ فلأنه إتلافٌ حصل ف ملك الغير أو 
في مستحق الغير . فوحبت القيمة ؛ كما لو أتلفت ملوكة لإنسان » أو أم ولده. 

وأما كونه يشترى بقيمتها مثلهما على المذهب ؛ فلما تقدم. 

ولأنه أقرب إلى الوفاء بشرط الواقف. 

وقوله: يشترى بهما : المراد قيمة الأم وقيمة الولد ؛ لما ذكر. 

وأما كونه يحتمل أن بملك الموقوف عليه قيمة الولد فيما ذكر هاهنا وأنه لا 
لوق مه الود إلا أرلانها + انا الأول :قله تللق الساء رار لد سن النماء.. ون 
الثاني ؟ فلأن ما لا يعلك قيمته لا تلزمه قيمته. 


أما كون الموقوف عليه له تزويج الجارية ؛ فلأنه عقَدٌ على منفعتها . فكان 
للموقوف عليه ذلك ؛ كالإجارة. 

وأما كونه له أحذ مهرها ؛ فلأنه بدل النفعة » وهو يستحق المنفعة. 

وأما كون ولدها وقفاً معها على المذهب ؛ فلآن ولد كل ذات رحم يثبت 
عرد كك ؛ ؛ كأم الولد والمكاتبة. 

وأما كونه يحتمل أن يملكه ؛ فلأنه من نمائها . أشبه بقيّة غائها. 

ولأن نسبة الولد إلى الوالدة كنسبة الثمرة إلى الشجرة » وهو بلك ثمرة 
الشجرة . فكذلك يملك ولد الموقوفة. 


)١(‏ في ه: مثلها. 
(5) في ه: تلفت. 


١/١ 


المنع في شرح القنع 


أما كون أرش جناية الوقف خخطأ على الموقوف عليه على المذهب ؛ فلأنه 
ملكه. 
ولأنه لا يمكن تعلقها برقبته ؛ لأنه لا يجوز بيعه . فيتعين أن يكون على 


الوقر فك له 

وأما كونه يحتمل أن يكون في كسبه ؛ فلأنه لما تعذر تعلقه برقبته لما ذكر 
وجب أن يتعلق بأقرب الأشياء بالرقبة » والكسب أقربها. 

ولأن النكاح لما تعذر تعلق حقوقه برقبة الزوج تعلقت بكسبه . فكذلك 
هاهنا. 


آنا كوت عا كر يرحع إلى الاخرن: فاذنهما من الموقوف عليهم أولا ء 


١١ اله‎ 


وعوذه إلى اناك مو هراضن الغلاية؛ لأنهٍ ركب الاستحقاق بلفظ: 
لوا رنب 0 استحقاق ره الثلاثة. 


ونحوهما كذلك. 


)0( في ه: مات. 


١/١ 


كتاب الوقف فصل [ْ شرط الواقف] 


أها كوت حع إلى شرط الواقف في جميع ما تقدم ذكره ؛ فلآن الوقف متلقى 
من حهته . فاتبع شرطه. 

ولأن عمر وقف وشرط فيه شروطة", ولو لم يجب اتباع الشرط لم يكن ف 
اشتراطه فائدة. 

و« الأن ابن الزيير وقفّ على ولدهٍ » وجعل ار روا اح 
مُضرةٍ ولا مضر بها الات زر لسر اق 

فعلى هذا : معنى القسمة أن يقول: رو عراس عر 

ومعتق التقديم: أن يقف على أولاذه مغلا > ويقؤل: يقدم الأفقه منهم » أو 
الأدين » أو ما أشبه ذلك. 

ومعنى التأخير أن يقول: لولد بن فلان كذا بعد أذ ولدي”؟ فلان كنا. 

ومعنى الجمع: أن يقف على أولاده وأولاد أولاده ونسله وعقبه. 

ومعنى الترتيب: أن يجعل استحقاق بطن مرتباً على غيره وله ألفاظ: 

أحدها: أن يقف على أولاده ثم أولادهم ثم أولاد أولادهم. 


.١814 سبق ذكر حديث عمر ص:‎ )١( 

(؟) علقه البخاري ف صحيحه : ٠١١‏ كتاب الوصاياء باب إذا وقف أرضاً أو بكرا واشترط لنفسه مثل 
دلاء المسلمين. 
وأخرجه الدارمي في سننه (9) ؟: ١84‏ كتاب الوصاياء باب في الوئف. 

5) في ه: كذا وكذا. 

(4) ساقط من هلب. 


المع اضوع التنخ 


الثاني: أن يقف على أولاده وإن نزلوا : الأعلى فالأعلى » أو الأقرب 
فالأقرب » أو الأول فالأول. 

الغالث: أن يقف على أولاده . فإذا انقرضوا فعلى أولاد أولاده. 

ومعنى التسوية: أن يقف على أولاده بينهم بالسوية. 

ومعنى التفضيل أن يقول: للواحد الثلث وللآخر الثلثان. 

ومعنى إخراج من شاء بصفة وإدخاله بصفة ما تقدم من قصة ابن الزبير في 
بناته' "© ونحوه. 

ومعنى الناظر أن يقول: فلان الناظرٌ . فإن مات ففلان. 

ومعنى الإنفاق أن يقول: يعمّر الوقف من المكان الفلاني أو من الكل. 

وأما كون النظر للموقوف عليه على المذهب إذا لم يشترط ناظراً ؛ فلن الريع 
له» والرقبة : على الصحيح. 

وأما كونه للحاكم على قول ؛ فلآن له النظر بالولاية العامة . فحيث لم 
يصرح الواقف بناظر يجب أن يدخحل تحت ولايته العامة. 

ردان عن ق11اذ تاد كن كرف الرقوق) عليه عر . فإن كان غير 
معين كالفقراء ونحو ذلك كان النظر للحاكم” بلا حلاف ؛ لأن ما تقدم من العلة 
ف كون النظر للموقوف عليه موجود ف الموقوف عليه العين مفقودة في الموقوف 
عليه غير المعين. 

وأما كونه يُنفق عليه من غلته ؛ فلأن في الإنفاق عليه إبقاءً له » ولا جهة له 
أولى من ريعه. 

ولأن العرف يقتضي ذلك . فيكون مراداً عرفا. 

ولا بد أن يلحظ في هذا القول أن الواقف لم يعين جهة الإنفاق في الوقف . 
جمعا بينه وبين ما تقدم. 


)0( سبق ذكره قريبا. 


١7: 


كتاب الوقف فصل [فٍ شرط الواقف] 


أما كون الوقف المذكور للذكور والإناث ؛ فلأن اللفظ يشمل الكل. 

وأما كونه بالسوية بينهم ؛ فلأنه أضافه إليهم إضافة على السواء . فكان بينهم 
على السوية ؛ كما لو وهب لهم شيئاً أو وصّى لهم بشيء أو أقرٌ هم به. 

ولأن الله معلل لا شرك بين ولد الأم في الميراث7" كانوا فيه على السواء . 
فكذا هاهنا. 

وأما كونه لا يدخل فيه ولد البنات ؛ فلأنه لا ينسب إليه. 

وأما كونه يدخحل ولد البنين على روايةٍ ؛ فلأن ولد الابن يتتسب إليه ويدحل 
ف الإطلاق ؛ لأن الله تعالى لما قال: #إيوصيكم الله في أولادكم) [النساء:١1]‏ دل 
فيه ولد الابن. 

+ وأما كونه لا يدخل على روايةٍ ؛ فلأن ولد الابن لا يُسمى ولداً حقيقة بل 
كاراءبواية الراك دلت كيه على إراةة الرلفوززة سفل ,افتمال لقتعا خاره 
لا على حقيقته. 


امد كوت ولد الإ دجلل فاكتة ولد و لدم خققة در اشيتاناً . فذحل 
5 

وق" وولف اناف ل رس تمق الفلي م فكت لذ يديه إل قال 
الشاعر: 


يونا ينل أبقاسا يناتا بنوهنٌ أبناء الرحال الأباعدٍ 


ولأن الله تعالى لما قال: #أيوصيكم الله في أولادكمة [النساء:١١)‏ لم يدعحل فيه 


.]١؟:ءاسنلا[ وذلك في قوله تعالى: : الإوإن كان رجلٌ يورث كلالة أ ا . إل‎ )١( 
١ ه/‎ 


المع لع شوح المج 


ولد البنات» وكذا قوله: لإولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد 
004 [النساء: ]١5١‏ . ولذلك لا تحجب الأم ولد البنت0). 

فإن قيل: الكلام في شمول ولد الولد لذلك لا في شمول الولد له. 

قيل: المراد من الآية الولد وولد الولد وإن سفل . بدليل دخول ولد الابن 
بالاتفاق فكأنه قال: يوصيكم الله في أولادكم وأولاد أولادكم . وهلم جرًا. 

وأما كونه يدحل على قول بعض أصحابنا ؛ فلأن أحمد نص عليه في الوصية. 
وحكم الوقف والوصية واحد . والحجة فيه أن الله تعالى قال: #إونوحا هدينا من 
قبل ومن ذريته داود وسليمان إلى قوله: #إوعيسى) [الأنعام:15-84] وهو ابن ابنته. 

وقال البي وُه عن الحسن: « إن ابن هذا سيد »0 وكان ابن ابنته. 

ولأن ولد البست يدعل في التحريم الدال عليه: لإحرّمت عليكم أمهالكم 
وبنأئكم) [النساء:؟1]. 

وأما كونه يدحل إذا لم يقل: على ولد ولدي لصلبي على قول أبي بكر ؛ فلما 
تقدم من الأدلة. 

وأما كونه لا يدحل إذا قال ذلك على قوله ؛ فلأنه ليس من صلبه. 

وشو الصف راهه الله عنا اين قزل ابح حامو وون قول أبن بحر 

وقال في المغئ: قال ابن حامد: يدحل فيه ولد البنات. ثم قال: وقال أبو بكر: 
إن قال: لصلبي لم يدحل » وإلا دخل. 


أما كون الوقف للذكور سخاصة إذا لم يكن بنو فلان قبيلة ؛ فلأن "بي" وضع 

لذلك حقيقة قال الله تعالى: #إأصْطفي البنات على البنين# [الصافات:67٠]‏ » وقال 
: 1 

تعالى: لإأم اتخذ مما يخلقٌ بئات وأصفاكم بالبنين4 [الزعرف:١»‏ وقال: لزْينَ للناس 


(1) في أ: فإن كان له ولد فلأمه السدس. 

(0) في ه: تحجب الأم عن الثلث ولد البنت. 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه (051؟) 7: 9537 كتاب الصلح؛ باب قول ابي ييه للحسن بن علي 
رضي الله عنهما: « ابن هذا سيد... ». 


١ ك/ا‎ 


كتاب الوقف فصل اق شرظ الواقف] 


حب الشهوات من الساء والبين4 وان عبر ها وؤقال»'للالمالك والبنوة أزيية اللحياة 
الدنيابة رالكهيف:45]. 

وقد أخبر ف موضع آخر أنهم لا ي: يشتهون البنات بقوله: "إويجعلون لله البنات 
ا ل ل 
[التحل:/اه جزره]. 

وأما كونه يدحل فيه النساء إذا كانوا قبيلة ؛ فلأنه يقال: جارية من بئ هاشم 
وائرأة من فق بكر . ولذلك لما قال الله: ليا بين آدم4 [الأعراف:005» ولما قال: 

#إولقد كرمنا , ب آدم [الإسراء: ]0/٠١‏ : دغل :فيه الذكز الاي 

وأما كونه لا يدحل فيه أولاد النساء من قبيلةٍ غير القبيلة المذكورة ؛ فلأنه.0© 
لا ينتسبون إلى القبيلة الموقوف عليها بل إلى غيرها فلم يدحل في مسمى الوقف 
علي 


أما كون الوقف المذكور للذكر والأنثى من أولاد من دُكر على المذهب ؛ فلما 
علل المصنف. روي « أن الله تعالى لما أنزل: #إما أفاء الله على رسوله من أهل القرى 
فلله وللرسول ولذي القربى» [الحشر:/] -يع قربى البي - أعطى البي 86 
قرابته إلى بن هاشم . لم يجاوزهم . ولم يعط من هو أبعد منهم ؛ كب عبد شمس 
وب نوفل » ولا قرابته من جهة أمه وهم بنو زهرة »”". فيجب حمل مطلق كلام 


)١(‏ في أ: فلأنه. 
(1) أخرجه أبو داود في سننه ( ١57 :* ٠‏ كتاب الخراج» باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم 
ذي القربى. ولفظه عن جبير بن مطعم قال: ولا كاقايوم حر وضع رضيول الله 2 هم ذي الثرين 
ف بني هاشم وب اللطلب؛ وترك بين نوفل وبي عبد شمس» فانطلقت أنا وعثمان بن عفان حتى أتينا النني 
فقلنا: : يا رسول الله ! هؤلاء بنو هاشم لا تتكر فضلهم للموضع الذي وضعك الله به منهم فما بال 
إخواتا بن الطلب أعطيتهم وتركتناء وترابتتا واحدة ؟ فقال رسول الله ل : أنا وبنو المطلب لا نفتزق 
ف جاهلية ولا إسلام؛ وإنما نحن وهم شيء واحد . وشبك بين أصابعه )). :2 


١ /ا/ا‎ 


اشر م 

الموصي على المطلق من كلام الله ؛ ويجب تفسيره ما فسره به. 

باقر الشوييق المدودرى 2 سداس 

قيل: قد علل إعطاءهم ا ل 0 

وأما كونه يصرف إلى قرابة الأ( ' وهم أقرباؤه من جهة أمه إن كان يصلهم 
حياقه » وإلاافلا على رواية ؛ فلآ عطيتهم في حراته قرينة دالة غلى إرادتهم 

ولأنهه'" لا يجوز إعطاؤهم إذا لم يكن يصلهم في حال حياته . فكذلك إذا 
كان يصلهم . 

ويمكن أن يجعل إعطاؤهم ف حال حياته دليلا على عدم دحوم ؛ لأنه لو أراد 
مساواة الحي بالميت لصرح بدخوطم. 


أما كون أهل بيته .ممنزلة قرابته على الذعب ؛ فاذن البي 8 قال: «لا تحل 
الصدقة لي ولا لأهل بي »'"؛ وفي حديث زيد بن بن أرقم: « كرك الله في أهل 
بيى . قال: قلنا: من أهل بيته ؟ نساوّه . قال: لا. أصله وعشيرته الذين حرموا 
امتقو 1ن عل يمرا لسار 1ل حار زان د01 

وأما كونه يُعطى من قبل أبيه وأمه على قول المخرقي ؛ فلأنه من أهل بيته. 


أما كون قومه ونسبائه كقرايته ؛ فلأنهما سواء معنى . فكذا يجب أن يكون 


ب 
وأخرحه النسائي في سئنه (5181) /1: ١1١‏ كتاب قسم الفيء. تحوه. 

(1) في ه: الأهم. 

)5١ .‏ في ه: ولانه. 

ر) أخرجه أحمد في مسنده (11/599) 14 185. 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه (514.08) 4: ١4177‏ كتاب فضائل الصحابة؛ باب من فضائل علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه. 


١ 74 


كتاب الوقف فصل [قٍ شرط الواقف] 


تحكمًا: 

وأما كون العترة ال 00 
أنه قال: « نحن عدزة البي َي ال 

وأمنا كو ذوي رحمه كل قرابة له من جهة الآباء والأمهات ؛ فلأن الرحم 
يشملهما وهي في القرابة من جهة الأم أكثر استعمالا . فإذا لم يجعل ذلك مرجححا 
فلا أقل من أن لا يجعل مانعا. 


أما كون الأآيامى من لا زوج له من الرحال والنساء على المذهب: أما 
الرحال ؛ فلأن الشاعر قال: 

فإن تدكحي أنكح » وإن تتأمي وإن > يك التي سدح الام 

رس ال ا . فلآن يدخلْنَ فيه بطريق 
الأولى. قال الله تعاللى: لإوأنكحوا الأيامى# [النور:*"]. والمراد النساء ممن ذكر » 
وفي الحديث: «أعوة لدعي نواد الأيم ». 

وأما كو العزاب من لا زوج له من الرحال والنساء على المذهب ؛ فلأنه 
يقال: رجحل عزب » وامرأة عزبة. 

ولأن الرجل إنما سمي عزبا ؛ لانفراده وهذا موجودٌ ف المرأة. 

وأما كونه يحتمل أن يختص الأيامى بالنساء » والعزاب بالرجال ؛ فلأن ذلك 
هو المتبادر إلى الفهم عُرفا . فوجحب حمل اللفظ عليه. 


أما كون الأرامل هن النساء اللاتى فارقهن أزواجهن على المذهب ؛ فلأن هذا 
الاسم لا يفهم منه في العُرف إلا ذلك. 

وأما كون ذلك للرحال وللنساء على قول ؛ فلآن الشاعر قال: 

هذي الأرامل قد فَصَيْتَ حاحتها 22 ”2 فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر 

والأول أولى ؛ للعرف. 


)١(‏ أخرحه البيهقي في السئن الكبرى 5: ١77‏ كتاب الوقفء باب الصدقة في العتزة. 
١7‏ 


المتع في شرح القنع 


ولأن الأرامل جمع أرملة . فلا يكون جمعاً للذكر ؛ لأن اعتلاف”" المفرد 
يقتضي اختلاف الجمع . والشّعْرٌ المذكور لا حجة فيه ؛ لأنه لو شمل لفظ الأرامل 
الذكر والأنثى لقال: حاحتهم ؛ لأن تذكير الضمير عند احتماع المذكر والمؤونث 
لازم. 

فإن قيل: لم سمى نفسه أرملاً ؟ 

قيل: حورا . ولهذا وصف نفسه بأنه ذكر. 


أما كون من يخالف دينه دينَ الواقف لا يدخل في الوقف المذكور مسلما كان 
أو كافرا على المذهب ؛ فلأن الظاهر من حال الموصي أنه لم يرد من يخالف دينه لما 
بينهما من المنافاة . فيكون ذلك قرينة صارفة للفظ عن عمومه. 

ولأن الله تعالى لما أطلق آية الميراث؛ والأمر بإعطاء ذي القربى : لم يدخل فيهم 
الكفار . فكذلك هنا. 

وأما كون المسلم يدحل في ذلك وإن كان الواقف كافرا على وج ؛ فلآن 
عموم اللفظ يدل على ذلك. والأولى جعل الوقف لهم فلا يصرف الوقف عن 
الأولى مع اقتضاء اللفظ له . بخلاف الذمي. 

والأول أولى ؛ لأن المانع من دخولٍ الكافر في وقف المسلم القرينة المذكورة » 
وهى موجودة إذا كان الواقف مقيليا وف أهل قريته وقرابته كافر . فوحب 
استواؤهما في المنع. 


أم1'' كون ما ذكر يتناول الجميع على المذهب ؛ فلأن الاسم يتناول الجميع 
رن . فدحل الجميع في ذلك ؟ كما لو وقف على إخوته » وله إخوة 
لأبوين وإحوة لأب. 
ولأنه لو حلف: لا كلمت موالي حنث بكلام أيهم كان . فكذا هاهنا. ر 
وأما كونه يختص الموالي من فوق على قول ابن حامد ؛ فلأنه أقوى حَتبّة . 
)١(‏ في ه: الاحتلاف. 
(0) في ه: وأما. 


يل 


كانت الرقش فصل وف شرط الواقف] 


أما كونه يجب التعميم والتسوية فيما إذا وقف على جماعة يمكن حصرهم 
واستيعابهم كبن فلان الذين ليسوا قبيلة ؛ فلأن اللفظ يقتضي ذلك ولا مانع منه . 
فوجب أن يكون الأمر كذلك ؛ كما لو أقرٌ لهم بشيء أو وهبهم شيئا. 

وأما كونه يجوز تفضيل بعضهم على بعض إذا لم يكن فيهم ذلك كالفقراء 
والمساكين وبئ هاشم ويئ تميم وما أشبه ذلك ؛ فلأن الملحوظ في مثل ذلك الجنس 
ل كرد 

وأما كونه يجوز الاقتصار على واحدٍ منهم على الملذهب ؛ فلأآن مقصود 
الواقف أن لا يتجاوز الجنس » وذلك يحصل بالدفع إلى واحدٍ منهم. 

وأما كونه يحتمل أن لا يجزئه أقل من ثلاثة ؛ فلأنها أقل الجمع . 

وحكى المصنف ف المغى أن الأول قياس المذهب » والثاني رواية عن أحمد. 


أما كونه لا يُدَفع إلى صنفي من أصناف الزكاة أكثرٌ من القدر الذي يدفع إليه 

من الزكاة إذا كان الوقف على ذلك كالفقراء والمساكين» أو بقية الأصناف 
المذكورة في باب الزكاة ؛ فلأن مطلق كلام الآدمي محمول على مطلق كلام الله 
تعال. 

فعلى هذا إن كان الموقوف عليه الفقراء لم يدفع إلى واحدٍ منهم زيادة على 
خسمين درهماً ؛ لأنه لا يعطى أكثر من ذلك من الزكاة على ظاهر المذهبء وإن 
كان غارماً أو مكاتباً لم يُعط أكثر من غرمه وكتابته ؛ لأنه لا يعطى أكثر من ذلك 
في الزكاة. 

وأما كون الوصية كالوقف في هذا الفصل ؛ فلأنها تساويه معنى . فوجب أن 
تساويه حكما. 


ايل 


الممتع في شرح المقنع 


ضفن [ألوة قذعتّد لازم 


أما 0 الوقفن: عد لازماً + فلن حوازه ال 5083 ؛ لآن 1 
التأبيد » وذلك لا يقبل الزوال. 

وأما كونه لا يحوز فسخه بإقالة ولا غيرها ؛ فلأن ذلك شأن العقود اللازمة 
المقتضية للتأبيد. 


وأما كونه لا يجوز بيعه إذا م تتعطل منافعه ؛ فلآن الني يد قال لعمر: « إن 
شكت حبست أصلها وسبّلت هرتها . غيرٌ أنه لا بياغ أصلها ولا يوهبُ ولا 
ور 0 

'وأما كونه يباع إذا تعطلت منافعه ؛ كدار انهدمت » أو أرض خربت وعادت 
وان وى بسكن عا رلها كلعا وري عن غير 1 آنه كن إلى معن اا بلغ أنة قد 
نقب بيت المال بالكوفة : أن انقل المسجد الذي بالتمّارين واحعل بيت المال في قبلة 
المسجد . فإنه لن يزال في المسجد مصل ». وكان هذا ممشهد من الصحابة» ولُم 
يُظهر أحدٌ خلافه . فكان إجماعا. 

ولأ قديبعة انيقاء الوقن معناة عَيدَ تعذن إثقاثة: يصورتة 4 كهنا لو استولك 
الموقوف عليه الجارية الموقوفة أو قتلها. 

ولأن الجمود على العين مع تعطيلها تضبيع للغرض. 

ولأن اهدي لو عطب ذُبح في الحال» وإن كان يختص بمموضع دون موضع ؛ 
لأنه لما لم يكن استبقاء المنفعة بالكلية استوفي منها ما أمكن . فكذا هاهنا. 

وأما كونه يصرف هثمنه في مثله ؛ فلأنه أقرب إلى غرض الواقف. وظاهر قول 
المصنف رحمه الله : في مثله يقتضي أن ذلك متعين. 

وقال ف المغ: ظاهر كلام الخرقي لو صرف في غير حنسه جاز ؛ لأن 
)١(‏ سبق تَفرتجه ص: .١84‏ 


لحكل 


كتاب الوقف فصل [الوقف عققد لازم] 


أما كون الفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو ؛ مثل: أن يتحطم بحيث لا يصلح 
للقتال ؛ كالوقف إذا تعلطت منفعته في كونه يباع ؛ فلأنه مثله معنى . فكذا يحب 
أن يكون كما 

وأما كونه يُشترى بثمنه ما يصلح للجهاد ؛ فلأحل الحافظة على غرض 


الواقف. 


أما كون المسجد المذكور كالوقف المتقدم ذكره في حواز البيع على المذهب ؛ 
فلما تقدم ذكره فيه. 

وأما كونه لا يجوز بيعه في رواية ؛ فلآن المسجد آكد من غيره . بدليل حواز 
وضع الخشب على غيره دونه. 

فعلى هذا ينقل آلته إلى مسجدٍ آخخر ؛ لما فيه من النفع العائد إلى الوقف. ويباع 
بعض آلته ؛ لأحل عمارة ذلك. 


نا قف له ينكان مره انافك فلن 
ولأن ذلك يجري بحرى الحدي إذا عطب قبل مَحِله والهدي يفعل به ذلك . 


فكذا هذا. 
وأما كونه يتصدق بذلك على فقراء المسلمين ؛ فلأن نفع المسجد عامٌ » ونفع 
الفقراء كذلك. 


الخيل 


الممتع ف شرح المقنع 


أما كونه لا يجوز غرس شجرة ف المسجد ؛ فلأنه تصرف بغير إذن الواقف 
وشرطه. 

وأما كونه يجوز الأكل منها إذا كانت مغروسة فيه ؛ فلن الشحرة تبع 
للمسجد . فكما يجوز لكل أحد الانتفاع به . فكذلك له الأأكل من الشجرة الي 
فيه. 

وآناا كونه لأ شور الأقل إذا 015 اسهد ناا إل متها افلذن جام 
المسجد مقدمة على غيره. 

فعلى هذا يصرف ثمنها في عمارته ؛ لأنها مقدمة على غيرها. 

فإن قيل: قول المصنف رحمه الله: قال أبو الخطاب للتنبيه على الخلاف أو على 
تقييد ما أطلق قبل. 

قيل: ظاهره التقييد لا الخلاف ؛ لأنه ذكره بغير واو. 

ولأ الس كان مايا لا وجه لحواز الأكل» ولذلك”2 قال بعض 
أصحابنا: إنما از الأكل ؛ لأن الجيران عادتهم عمارة المسجد ؛ فإذا لم يفعلوا ذلك 
تعين صرف ثُمن ما فيه من الشجرة في عمارته. 


)١(‏ ساقط من هل. 
0) في ه: وكذلك. 


كتاب الوقف باب الهبة والعطية 


بأب الحبتى العطيمّ 


الحبة والعطية والصدقة والهدية معانيها متقاربة. وقد يقوم بعضها مقام بعض 
إلا أن الأغلب أن من قصد بعطائه التقرب سمي صدقة ومن قصد الحبة مي هدية. 
ولمبة والعطية تشمل الكل. وكل ذلك مندوبُ إلى فعله ؛ لا فيه من التوسعة على 
الغير. وقد حت الله سبحانه وتعالى على ذلك في مواضع من كتابه: 

© منها: قوله تعالى: لإوآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين) 
[البقرة:/ا/١ع‏ . 

© ومنها قوله تعالى: #إإن تُبدو الصدقات فنِعِمًا هي وإن تُخفوها وتؤتوها 
الفقراء فهو خير لكم زالبقرة: 1/ااع] . 

© ومنها(" قوله تعالى: ((ويطعمون الطعام على ملكي ويتيما وأسيرا 


[الإنسان: 4]. 


وفي الحديث: من أطعمٌ مُؤمناً طعااً أطعمةٌ الله من ثمار الحنة » ومن سقاة 
ماءٌ على عَم ناه لله من الرحيق المختوم » ومن كسا عريانا كساة الله من عر 
انق دروا شحوه بو اذوه والمؤمدي: 

وقال: « تهادوا تحابوا »0". 

وف السنة من ذلك كثيرٌ لا يكاد يحصى. 


)١(‏ في ههلب: منها. 

)1١١‏ أخرجه أبو داود في سننه (1741) ؟7: ١79‏ كتاب الزكاة؛ باب في فضل سقي الماء. 
وأخرحه الترمذي في جامعه (5549؟) 4 : 7 كتاب صفة القيامة. 

(6) أخرجه مالك في موطته (17) ؟: 197 كتاب حسن الخلق » باب ما جاء في المهاجرة . عن عطاء بن 
أبي مسلم الخراساني. 
وأخرجه البيهتي في السنن الكبرى 5: ١75‏ كتاب الهبات؛ باب التحريض على الهبة ولهدية صلة بين 
الناس؛ عن أبي هريرة. 


١ هم‎ 


المقع ل شوج لقي 


اقول العدقة تعد الء: 'وهي تمليك في حياته بغير عوض" ؛ فبيان لمعنى 
الحبة والعطية ؛ لأنهما هما المذكوران قبل. 

وقوله: "تمليك" يخرج ما ليس بتمليك ؛ كالعارية . فإنها إباحة. 

وقوله: "ني حياته" يخرج الوصية ؛ لأنها تمليك بعد الموت. 

وقوله: ‏ بغير عوض” يخرج عقود المعاوضات ؛ كالبيع والإحارة ونحوهما. 

وأما كون الهبة تصير بيعا إذا شّرط فيها عوضاً معلوماً على المذهب ؛ فلأنها 
قليك بعوض معلوم د فكاتق بيغا + كما لوقال: ملكتك هذا بدرهم. 

وأما كونها يغلب فيها حكم المبة على رواية ؛ فلأنه وحد لفظها الصريح . 
فكان الغلب فيها المبة ؛ كما لو لم يشرط عوضاً. 

وفائدة هذا الخلاف أنه إذا قيل: أنها بِيعٌ ثبت فيها ضمان الدرك والخيار 
والشفعة وسائر أحكام البيع. وإذا قيل: أنها هبة يغلب فيها حكم الحبة» لا ينبت فيها 
الأحكام المختصة بالبيع. 

وأما كونها لا تصح إذا يا ا غيولاً عن النعب فلن الجهالة 
في عقود المعاملات يفسدها » وهي موجودة”" هاهنا. 

وأما كونه يرضيه بشيء على رواية ؛ فلآن شرط الثواب ينفي التمليك بلا 
شيء » وروى أبو هريرة « أن أعرابياً وهب لاني فيك ناقة ا 50 
فرادهُ ثلاثاً فأبى . فاده ثلاث فلما كملت تسعاً قال : : رضيت. فقال البي يِه : لقد 
هَمَمْتُ أن لا أتهب إلا من قرشي أو أنْصّاري أو تَقَفِي أو دَوْسِي »! ». وظاهر هذه 
الرؤالة أ3 اله الشروطا فيه العردن الخينرل تمد 

قال المصنف في المغئ: ظاهر كلام أحمد رضي الله عنه أنها تصح ؛ لأنها 
عقدٌ » تصح بغير عوض . فلأن تصح بعوض بحهول بطريق الأولى. 

وأما كون الواهب على هذه الرواية إن ل يرض فله الرجوع فيها ؛ فلأنه يروى 
)ال هسية مويمود. 
(؟) أخرجه أحمد في مسنده (/5741) :١‏ 598. 


١85 


كتاب الوقف باب الحبة والعطية 


عن عمر أنه قال: « من وهب هبة أراد بها الثواب فهو على هبته يرحع فيها إذا م 
يرض منها » 

وأما كونه له الرجحوع في عوضها إن كانت تالفة ؛ فلآن كل عين يجب ردّها 
إذا كانت باقية يجب رد عوضها إذا كانت تالفة. 


0 


أما كون الحبة تحصل ما ذكر المصنف رحمه الله ؛ فلأن الحبة تمليك . فتجب 
بالإيجاب والقبول والمعاطاة ؛ كالبيع. 7 

ولآن الهبة أسهل من البيع . بدليل أنه يصح أن يكون عوضها بجهولا على 
روايةٍ فإذا صح البيع بالمعاطاة . فلأن تصح الهبة بها بطريق الأولى. 

وأما كونها تلزم بالقبض فلا شبهة فيه ؛ لأن القبض يؤوكدها . وهو مشعرٌ 
بأنها لا تلزم بغير قبض . وهو صحيح . والأصل فيه ما روت عائشة « أن أبا بكر 
رضي الله عنه نُحَلها حداد عشرين وَسنقاً من ماله العا . فلما مرض قال يا بنية! 
ما أحد أحب إلى عَنّى بعدي منك . ولا أحد أعرُ على فقرأ منك . وكدت 
تَحَلتّكٍ جدادء #رواركا د الو يدار نيدي . وهو اليوم مال الوارث 
أحواك وأحتاك . فاقتسموه على كتاب الله »0 . ويروى ذلك عن عمر*"» ول 
يعرف ما مخالف فكان كالإجماع. ولو لزمت بغير القبض لما كان الأمر كذلك. 

ولأنها هبة غير مقبوضةٍ . فلم تلزم بغير قبض ؛ كالطعام اللأذون في أكله. 

وأما كون غير المكيل والموزون يلزم .بمجرد الهبة على رواية ؛ فلأن الهبة عقد 
لازم ينقل الملك . فلم يقف لزومه على القبض ؛ كالبيع. 

ولأنه تبرع . فلا يفتقر فيه إلى القبض ؛ كالوقف والوصية. 

والأول أصح ؛ لما ذكر. 

ودليل الرواية الأحرى منقوض بالمكيل والموزون . فإنه عقد لازم وتبرع مع 
)١(‏ أخرجه البيهقي ف السئن الكبرى 5: ١87‏ كتاب الهبات» باب المكافأة في الهبة. 


(؟) أخرجه مالك في الموطأ )4٠0(‏ 7: 0175 كتاب الأقضية» باب ما لا يجوز من النحل. 
(؟) أخرجه مالك في الموطأ )5١(‏ الموضع السابق. 


١ /ام‎ 


الممتع في شرح المقنع 


اشتراط القبض فيه. 


أما كون القبض لا يصح إلا بإذن الواهب إذا لم يكن في يد المتهب ؛ فلأنه لا 
يجب على الواهب تقبيضه . فوجب أن لا يصح القبض إلا بإذنه ؛ كالرهن. 

وأما كونه يكفي مضي زمن يتأَنّى قبضه فيه إذا كان في يد المنهب على 
المذهب ؛ فلأن إقراره له في يده.منزلة إذنه في القبض . فلا حاحة إلى إذن صريح. 

وأما كونه لا يصح قبضه حتى يأذن الواهب فيه على روايةٍ ؛ فكما لو لم يكن 
يده. 

وأما كون وارث الواهب يقوم مقامه في الإذن والرجوع ؛ فلآن كل واحلٍ 
رجي و ااكر رورر (ازالاواودو الصاو عن ترك حقا 
فلوّرثته »!") 


أما كون الغريم تبرأ ذمته إذا أبرأه غرعه من دينه ؛ فلأنه إسقاط . فلم يفتقر إلى 
القبول ؛ كالعتق والطلاق والقصاص والشفعة. وبهذا فارق هبة العين ؛ لأن ذلك 
تمليك » وهذا إسقاط. 

وأما كونه تبرأ ذمته إذا وهبه له أو الي قد هبة ما في الذمة والإحلال 
منه ؛؟ كالإبراء معنى ان اب حكن 


أما كون هبة المشاع تصح ؛ فلأن عمرو بن شعيب روى عن أبيه عن جده 


)١(‏ أخرحه البحاري في صحيحه (1174) ؟: 818 كتاب الاستقراض» باب الصلاة على من ترك دينا. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه . ولفظه: « من ترك مالا فلورثته )». 
وأخرحه مسلم في صحيحه ١ :7 )١519(‏ كتاب الفرائض» الب مل لور . عنه مثله. 


١884 


كادي الوق باب الهبة والعطية 


قال: « سمعت الببي يه وقد جاءة وهر ونع مق سشترجع قال أحذدت هذه 
من المغنه(© لأصلح بَردَعَة لي . فقال البي #ك: ما كان لي ولبئ عبدالمطلب فهو 
كينا وهذه هبة مشاع. 

ونلا جاءة" وفناهوازق يظلوة من رسول الله 6 أن بره عليهب !1 ماغتم 
منهم. فقال: ما كان لي ولبئ عبد المطلب فهو لكم )'. 

وأما كون هبة ما يصح بيعه تصح ؛ فلن الحبة تمليك . فإذا صح البيع ف 
شيء . علم أنه قابل للتمليك. 


أما كون هبة ا مخهول لا تصح ؛ فلن الهبة عقد تمايك . فلم تصح في امجحهول ؛ 
كالبيع. 
فإن قيل: الوصية تمايك وتصح. 

قيل: قد حولف في الوصية في أشياء . بخلاف الهبة . ثم يمكن أن يقال تمليك 
في حياة . أشبه البيع . فلا ترد إذا ؛ لأنها تمليك بعد الموت. 


أما كون الطبة لا يجوز تعليقها على شرط ؛ نحو أن يقول: إن جاء زيد فقد 


)١(‏ في ه: الغنم. 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه (4 159) ": 57 كتاب المهاد, باب في فداء الأسير بالمال. 
وأخرجه النسائي في سننه (5424) 5: 317 كتاب الحبة» هبة المشاع. 

9) في ه: جاز » وهو تصحيف. 

(54) ساقط من هس. 

(ه5) أخرجه النسائي في سننه (75824) 5: 5517 كتاب الحبة» هبة المشاع. 

(5) سقط لفظي: إلى المعمر من هب. 


١8 


الممتع في شرح المقنع 

وهبتك هذه الدار » وما أشبه ذلك ؛ فلأنها تمليك في حياة لمعين . فلم يجر تعليقها 
على شرط ؛ كالبيع. 

وأما كونها لا يجوز فيها شرط ما يناف مقتضاها ؛ كما مثل اللصنف رحمه 
لله ؛ فلأنها عقدٌ شرط فيه ما ينائي مقتضاه . فلم يجر ؛ كالبيع. ٠‏ 

وأما كونها لا يجوز توقيتها في غير [العمرى ؛ كما مثل المصنف رحمه الله ؛ 
فلأنه تعليق لانتهاء الحبة . أشبه ابتداوها. 

0 العمرى والرقبى تصح ؛ فلأن البي وُه قال: « العمرى جائزة 
لأهلها والرقبى جحائزة لأهلها اا رواه أبو داود والزمذي. وقال: حديث حسن. 

فإن قيل: فقد قال البي يك: « لا تُعْمِروا ولا تُرْْبُوا »”". نهى . والنهي يقتضي 
الفساد. 

قيل: لو اقتصر على ذلك لكان كذلك . لكنه لم يقتصر بل قال بعده: « فمن 
أَعْمَرَ عْمْرَى فهي للذي أَصْمِرَهًا حياً وميتاً 9) : فيكون النهى. إذا وره غلن متيل 
الإعلام بأن من أعمر أو أرقب بعد ذلك يكون للمعمر والمرقب” ولورثته من 
بعده. 

وأما كونها للمعمر ولورثته من بعله ؛ فلقوله عليه السلام: « فهي للذي 
َعْمِرَهًَا حيا وميتا ولِعقِيه »'' رواه مسلم. 

وأما كونها إذا شرط رجوعها إلى المعمر عند موته » أو قال: هي لآخرنا موة 
يصح على المذهب ؛ فلأن الببى َيه قال: « المسلمون على شروطهم »7 » وما 


)١(‏ سائط من هب. 
(1) أخرجه أبو داود في سننه (/605) : 40؟ كتاب البيوع؛ باب في الرقبى. 
وأخرجه الزمذي في جامعه )١701(‏ : 88 كتاب الأحكام: باب ما جاء في الرئبى. 
(؟) أخرجه أبو داود في سننه (055*) *: 590 كتاب البيوع؛ باب من قال فيه ولعقّبه. 
وأخرجه النسائي في سننه (81/87) 5: 717/7 كتاب العمرى؛ ذكر انختلاف ألفاظ النائلين لخبر حابر في 
(؟) سيأتي تخريجه في الحديث التالي. 
(5) في هب: والمرتبى. 
© أخرجه مسلم قي صحيحه ١" :* )١5175(‏ كتاب الهبات» باب العمرى. 
072( أخر جه أبو داود ف سننه (915ه9) : 7٠.64‏ كتاب الأقضية» باب في الصلح. 


١54 


كتاب الوقف باب الحبة والعطية 


روى جابر قال: « إنما العمْرَى الى أجازٌ رسول الله ويه أن يقول : هي لك 
ولعَقِيك . فأما إذا قال : هي لك ما عِئنْت . فإنها ترحجمٌ إلى صّاحبهًا !"©. متفق 
عليه. 


وأما كونه لا يصح على رواية ؛ فلأنه لو صح لكانت العمرى والرقبى هبة 
مؤقتة» والهبة لا يجوز توقيتها. 

فإن قيل: مقتضى هذا أن لا تصح العمرى والرقبى. 

بز الفط البح عق اعدو 6 و انهو خلى الورقة و15" كان كذللك م 
يكن الشرط مع المعقود معه بل مع غيره . فلم يؤثر في البطلان”". 

وأما كون ذلك للمعمر ولورثته ؛ فلآن البي عله قال: « فهى للذي أعمرّمًا 
لي 

قالخ :3 رقو تقفو | رقن فا قيواله سان ومو لا 
ولأن الشرط إذا فسد بقي مطلق العقد » وذلك موجحبٌ لنقله إلى الورثة 


ف 
وأخر به الزمذي في جامعه (5ه7١)‏ *: 7154» كتاب الأحكام باب ما ذكر عن رسول الله 3 قِ 
الصلح بين الناس. 

(1) أخرجه مسلم ف صحيحه (1575) : 1747 كتاب الهبات» باب العمرى. ولم أحده ف البخاري. 

(؟5) في ه: إذاء 

إ[فة ف ج: في الصحة. 

(4) سبق تخريجه قريبا. 

(5) أخرجه النسائي في سننه (17789) 5: 717/7 كتاب العمرى» ذكر اختلاف ألفاظ النائلين لخبر جابر ف 
العمرى. 
وأخرجه ابن ماجة في سئنه (7781) 7: 7/95 كتاب الحبات» باب الرقبى. 


١1١ 


الممتع في شرح المقنع 
فضَلل رق عطي الأمئلا< 


أما كون المشروع في عطية الأولاد ما ذُكر ؛ فلأن الله تعاللى قسم الميراث بينهم 
كذلكء وأولى ما اقتدي بقسمة الله تعالى. وفي الحديث عن النعمان بن بشير قال: 
« تصدق علي أبي ببعض ماله . فقالت أمي عمرة بنت رواحة : لا أرضّى حتى 
يَشْهِدَ عليها رسول الله 8# . فجاء أبي إلى رسول الله 86 . فقال: كل ولدك 
أعطيت مثله ؟ قال: لا . قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرح أبي . فردٌ تلك 
الصدقة »7"©. 


و لفظ: « لا تُشهدني على جور )”© 

وف لفظ: (« سو بينهم »7 . حديث صحيح متفق عليه. 

ولآن تخصيص بعضهم أو تفضيله يورث البغضة والعداوة وقطيعة الرحم فمنع 
منه ؛ كتزويج المرأة على عمتها وخالتها. 

ولأن العطية في الحياة إحدى حاليّ العطية . فوجب أن يكون كحالة الموت. 

ولأن العطية في الحياة استعجال لما يكون بعد الموت . فيجب أن يكون على 
حسبه ؛ كما أن معجل الزكاة يخرحها على صفة أدائها بعد وجوبها. 


)١(‏ أخرجه البخاري ف صحيحه (41417؟) 7: 314 كتاب الهبة وفضلهاء باب الإشهاد في الهبة. 
وأخرحه مسلم ف صحيحه (1577) 7: ١147‏ كتاب الحبات» باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في 
الهبة. 

(؟) أخرجه البخاري فْ صحيحه (/1001) 7: 978 كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا 
أشهد. ١‏ 
وأخرجه مسلم فْ صحيحه (1577) ": 417 ١7‏ الموضع السابق. 

9؟) أخرجحه أحمد ف مسنده )١8415988(‏ 5:5 718. 


١ 


كتاب الوقف فصل رف عطية الأولاد] 


ولآن الذكر أحوج من الأنتى . من قبل أن الصداق والنفقة على الذكرء 
والأنثى بالعكس. 

وف قول المصنف رحمه الله: في عطية الأولاد تنبية على أن عطية الأقارب 
غيرهم لا يشرع فيها ذلك. وصرح بذلك ف الغ ؛ لأنها عطية لغير الأولاد . فلم 
يحب ذلك فيها ؛ كما لو كانوا غير وارثين. 

ولآن3" الأضل إباحة: تضركب الإنتينان اق ماله كيت “شاء. وإنا ونب ذللق 
بين الأولاد بالخبر» وليس” غيرهم في معناهم . فيبقى على مقتضى الأصل. 

وقال أبو الخطاب: حكمهم حكم الأولاد ؛ لأنهم في معناهم. 

وفرق المصنف بينهم من حيث إن الأولاد استووا في بر والدهم؛ وف الحديث: 
« أيسرك أن يَستَوُوا في بِرّكَ ؟ قال: نعم. قال : سو بينهم »0". 

ولأن الأب يرجع ف عطية ابنه . فيتمكن من التسوية بالرحوع . بخلاف بقية 
الأقارب. 

وأما كون المعطي المذكور: عليه التسوية بالرجوع» أو إعطاء الآخر حتى 
يستووا ؛ فلأن النبي يي قال في بعض ألفاظه: « سو بينهم »9). 

ولأن كل واحدٍ من الأمرين تسوية. 

وأما كون ذلك ينبت للمعطى له إذا مات المعطى على المذهب ؛ فلن أبا بكر 
رفي انهه 1ا ومن لقافة السز كانه هدي لى لكرج و3 :اقلى كن 
الوارك بهن أخذه بعد ره لم يكن ف ذلك فائدة. 

ولأنها عطية لولده . فلزمت با موت ؛ كما لو انفرد. 

وأما كونه لا يثبت على رواية ؛ فلأن النبي يك ماه حورا بقوله: لا أشهد 


)١(‏ في ه: فلأن. 

)1١(‏ في ه: ليس. 

(؟) أخرحه النسائي في سننه (8580) 5: 70 كتاب النحل؛ ذكر اختلاف ألفاظ النائلين كبر النعمان بن 
بشير في النحل. نحوه. 
وأخرجه ابن ماجة ف سننه (1170) 7: 7/340 كتاب لهبات» ياب الرجل ينجل ولده. نحوه. 

(4؟) سبق تخريجه ص: 1937 

(©) سبق ختخريجه ص: /ا86١.‏ 


١5 


الممتع في شرح المقنع 


على ون والجور حرام لا يحل للفاعل فعله ولا للمعطى له تناوله» والموت لا 
يخرحه عن كونه جورا . فيجب رذه. 

و« لأن أبا بكر وعمر أمرا قيس بن سعد برد قسمةٍ أبيه حين ولد له ولد م 
يكن له علم به ». 

فعلى هذا لبقية ورثة المعطي الرجوع ؛ لأنه ل ينبت للمعطى له . فكان لبقية 
ورثة 0 0 0-00 1 
فلوركته »9" 


أما كو" التسوية بين أؤلاده ق الوقف + معل: أن عل للذكر .مثل الأتفى 
يجوز . بخلاف الحبة على المنصوص ؛ فلأن الوقف لا ينتقل رقبته إلى الموقوف عليه 
على قول» وعلى القول بالاتتقال ينتقل على وحهٍ من القصور ؛ لأنه لا يجوز بيعه 


ولا هبته ولا التصرف في رقبته بحخال . بخلاف الهبة. 


ولأنه يجوز أن يخصص بعضهم بالوقف دون بعض ؛ لأن الزبير خصص 
المردودة من بناته دون المستغنية"؟ . فلأن يجوز التفضيل بينهم بطريق الأولى. 
وأما كونها لا يجوز على قياس المذهب ؛ فلأن الصحيح من المذهب أن 
الموقوف عليه بملك الوقف لما تقدم. وى نواعم الملك هو يملك المنفعة بلا 
ار ا وبالغ 0 حتى قال: المستحب في الوقف التسوية ؛ 
وقال المصنف ف المغين"©: 00 القاضى لا أصل له . وهو ملغى بالميراث 
)١(‏ سبق تخريجه ص: .١1917‏ 
)١(‏ في هل : وأما كون الباقين من ورثة المعطي لهم الرجوع ؛ فلأنه لم ينبت للمعطى . فكان لبنية ورثة 
المعطى كمورثهم. 
)١(‏ سبق تخريجه ص: 18/8. 


(4:) سبق ذكره ص: 7/ا١.‏ 
69 ساقط من هب. 


١0: 


كتاب الوقف فصل [ في عطية الأولاد] 


والعطية. وحديث الزبير يدل على الاختصاص لعنى مقصودٍ » وذلك يجوز مثله في 
العطية . فلا فرق. 

لا رس امسا وقد روي فرك اولي لخبي 
(« فلآن عَمَرٌ جعل أمرّ وقفهِ إلى حفصة تأ كل منه وتشتر َي 000 

ولأ لوقف الس ف معي لقال :لهالا جور تعر ف فاك اقوون تن 
الوارث. 

وأما كونه لا يجوز على قياس المذهب ؛ فلما تقدم. 

وظاهر كلام المصنف رحمه الله: أنه لا نقل عن الإمام فيما ذكر من أنه لا 
يجوز ؛ لأنه جعل ذلك قياس المذهب . وق وقف الثلث رواية مصرحٌ بها . ذكرها 
أبو الخطاب وغيره . 

ورحح المصنف رحمه الله قي المغ عدم الجواز وعلله بنحو ما تقدم. 

ولأنه تخصيص لبعض الورثة ماله قي مرضه . فمنع منه ؛؟ كالوصية. وحديث 

عالط ني فيه تخصيص لبعض الورثة بالوقف ؛ لأنه جعل”" إليها الولاية» وليس 
قلف روش علي 


أما كون الواهب لا يجوز أن يرحع في هبته إذا كان غير أب ؛ فلأن البي يك 
قال: « العائدٌ في هبته كالعائدٍ في قَيئه »”", وق لفظ: « كالكلب يعود في قيه 0 


)١(‏ أخرحه أبو داود ف سننه (5417/4) *: ١١17‏ كتاب الوصاياء باب ما جاء في الرحل يوئف الوقف. 

(١؟)‏ ساقط من هسب. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (1418) ”: 41714 كتاب الحبة» باب لا يحل لأحد أن يرجع فْ هبته 
وصدقته. 
وأخرجه مسلم ف صحيحه (1777) : ١141‏ كتاب الهبات؛ باب تحريم الرجوع في الصدقة ولهبة 
بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل. 

(5) أخرحه البخاري في صحيحه (54149؟) ؟: 415 كتاب البة» باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها. 
وأخرجه مسلم في الموضع السابق. 


١55 


الم ل توج لقح 


ونا كون الأب يجوز أن يرحع على المذهب ؛ فلأن البي 8 قال: « ليس 
لأحدٍ أن يُعطي عطية فيرحعّ فيها . إلا الوالد فيما يعطي ولدّه ''؟ رواه التزمذي. 
وقال: حديث صحيح. 

وعن النبي :8 أنه قال: « لا يَرحعٌ واهبٌ في هبته . إلا الوالدَ من ولدِه »”"© 

وأما كونه ليس له الرحوع على رواية ؛ فلعموم ما تقد 

وأما كونه له الرحوع إن لم يتعلق بالموهوب حق أو رغبة» وكونه ليس له 
الرحوع إن تعلق به ما ذكر على روايةٍ : أما الأول ؛ فلعموم الأحاديث المتقدمة . 

وأما الثانى ؛ فلما فيه من الإضرار بالقير .وضان للق شييها #الغيك الأدوة: اذا 
انمه خيوق فإنها عاق زقمة "بيده على :روا لأن اليد حيعل كالفاذ إن عائاله 


وهذا موجودٌ هنا. 


أما كون الزيادة المنفصلة لا تمنع الرجوع ؛ فلأن الرجوع في الأصل دون النماء 
وأما كون الزيادة للابن على المذهب ؛ فلأنها حدثت ف ملكه. 
وأما كونه يحتمل أنها للأب ؛ فلأنها زيادة في الموهوب . فملكها الأب ؛ 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (7018) 7: 791 كتاب البيوع؛ باب الرجوع ف الهبة. 
وأخرحه التزمذي في جامعه )١799(‏ 8: 2317 كتاب البيوع؛ باب ما جاء في الرجوع في الهبة. 
وأخرجه النسائي ف سننه (.959) 5: 555 كتاب الهبة» رجوع الوالد فيما يعطي ولده وذكر اختلاف 
الناقلين للحبر في ذلك. 
وأحرجه ابن ماحة في سننه (770191) 7: 790 كتاب الحهبات» باب من أعطى ولده ثم رجع فيه. 

(؟) أتخرحه النسائي ف سننه (9589) 5: ١14‏ كتاب الهبة» رجوع الوالد فيما يعطي ولده وذكر اختللاف 
الناقلين للخبر في ذلك. 
وأخرجه ابن ماحة ف سننه (77017/4) 7: 47 كتاب الحبات؛ باب من أعطى ولده ثم رجع فيه. 


١55 


. كتاب الوقف فصل [فٍ عطية الأولاد] 


كالمتصلة. 


وأما كون المتصلة تمنع الرحوع على المذهب ؛ فلأن الرحوع بدون الزيادة 
المتصلة متعذرٌء وبها يلزم منه أحذ ملك الغير. 
وأما كونها لا تمنع على رواية ؛ فلأنها زيادة . فلم تمنع الرحوع ؛ كالمنفصلة. 


أما كون ما يَرحع إلى العاف له بفسخ أو إقالةٍ هل للواهب الرحوع ؟ على 
وجهين ؛ فلأن منشأه أن الملك العائد بذلك هل هو كالملك الذي لم يزّل » أم لا ؟ 
وفيه حلاف تقدم ذكره في المفلس. 

فعلى القول بأنه كالملك الذي لم يزل يرجع ؛ لأنه كالمشبه("2 به. وعلى القول 
بأنه كالذي زال لا يرحع لذلك. 

وأما كون ما رحع كن بيع أو هبةٍ لا ملك الواهب الرحوع فيه ؛ فلآن 
الملك ثانيا غير الملك أولا. 


أما كون الأب لايملك الرحوع إذا لم يرجع ابنه ؛ فلأن ملك الابن زال . فلم 
يعلك أبوه الرجوع ؛ كما لو وهبه لغير ابنه. 

وأما كونه يملك الرجوع إذا رجع إليه ؛ فلأن المانع من الرجوع زوال ملك 
الابن » وقد عاد إليه. 


)١(‏ ف هس: كالشبه. 
)١١(‏ ف هس: به. 
)1١(‏ في هس: هبه. 


١ 51/ 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون الواهب لا يملك الرحوع ف المكاتب والمرهون ما داما كذلك ؛ فلآن 
حق المرتهن والمكاتب متعلقٌ بذلك » والرجحوع ييطله . فلم يجر ؛ لما فيه من 
الإضرار بالغير. 

وأما كونه يملك الرجحوع إذا انفك الرهن وانفسخحت الكتابة ؛ فلأن المنع كان 
لحق المرتهن والمكاتب » وقد زال. 

وأما قول المصنف: وعن أحمد في المرأة تهب زوجها إلى آخره فتنبية على أن 
المرأة إذا وهبت زوجها مهرها لها أن ترحجع به ف روايةٍ مع الشرط المذكور وإن 
كانت غير أسو ؛ لأنه لما قال قَبْلُ: ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته كان ذلك 
شاملا للزوجة وغيرها. وف الزوحة حلاف ذكره هاهناء وعلله مما تقدم ذكره. 

وتحقيق الكلام ف ذلك: أن ف الزوحة في الجملة إذا وهبت زوجها روايات: 

إحداها: لا رجوع لا ؛ لما تقدم. 

والتانية: لها الرحوع ؛ ؛ لأنه روي عن عمر أنه قال: « إن النساء يعطين 


ل ويا . ها امرأوٍ أعطت زُوْحَهًا شيئاً ثم أرادت أن تَقتَصِرة : فهي 


كي له 7 9 


رواه الأثرم. 

والثالثة: إن وهبته مهرها عن مسألة فلها الرجوع ويجب على الزوج رده إليها 
وإن كرهت ؛ لأن الظاهر من حالها يدل على عدم طيب نفسها بذلك وإباحة 
ذلك مشروطة بطيب النفس . بدليل قوله تعالى: لإفإن طبن لكم عن شيءٍ منه 
نفساا [النساء: ؛ ]. 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق ف مصنفه ١١٠ :34 )١7577(‏ كتاب المواهب» باب هبة المرأة لزوجها. 


١18 


كتاب الوقف فصل زف مال الولد] 


فد مال اران 


أما كون الأب له أن يأخذ من مال ولده ما شاء ؛ فلما روت عائشة رضى 


الله عنها قالت: قال رسول الله : « إن أطيب ما أكلئم من كسيكم » وإن 
أولاد كم من كستيكة )0": روآه الؤمذي»:وقال * حديك حسين؛ 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن البي لَه : « أن رجلا جاء إلى 
البي غَهُ فقال: إن أبي احتاح مالي . فقال: أنت ومالك لأييك »0". رواه الطبراني 

ورواه غيره وزاد'”: «إن أولادكمٌ من أطيبي كسبكم. فكلوا من 
أموالهم 206. 

أما نه له أن يتملكه ؛ فلأنه ٠‏ جاز له أحذ شء جاز له أن يتملكه . 

ر مر 0 سي ر 
دليله: الأشياء المباحة. 

وأما كونه له ذلك مع الحاحة وعدمها ومع صغر الولد وكبره ؛ فلعموم ما 
تقدم. وإنما اشتزط عدم حاحة الولد في ذلك ؛ لأن حاجة الإنسان مقدمة على 
دَينه . فلأن تقدم على أببه بطريق الأولى. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (8575) ": 784 كتاب البيوع؛ باب في الرحل يأكل من مال ولده. 
أخرحه النزمذي في جامعه )١54(‏ : 578 كتاب الأحكام, باب ما جاء أن الوالد يأحذ من مال 
ولده. واللفظ له. 
وأخرحه النسائي ف سننه 45٠0‏ 5) 7: 741 كتاب الببوع؛ باب الحث على الكسب. 
وأخرحه ابن ماحة في سئنه (575-0) 5: 77/8 كتاب التجارات؛ باب ما للرجل من مال ولده. 
إفهة أخر جه الطبراني قِِ الكبير (51551) لا: "5٠51٠١‏ عن سمرق) و 1:٠١ )٠٠١١9(‏ 14 عن أبن مسعود. 
(١‏ ف ه: وزاد غيره. 
(4) أخرحه ابن ماجة ف سننه 0773179 7: 774 كتاب التجارات» باب ما للرحل من مال ولده. 


١8 


الكتعال شرج المي 


ملك ولده . بدليل أن الابن كامل اورت وزاك رج يعر ارك وان 
حاريته» ولو كان ذلك لغيره أو مشيركاً لم يجر جميع ذلك. وكون الأب له حق 
الانتزاع . بدليل ما تقدم لا يلزم منه صحة التصرف . دليله: ما إذا وهبه شيئا فإنه 


له أن يرحع فيه مع أنه لا يصح تصرفه فيه. 

وأما كون جارية ولده تصير أم ولدٍ له إذا أحبلها ؛ فلآن إحبال الأب لها 
يوجب نقل ملك الحارية إليه ٠‏ وحينئلٍ يكون الوطء مصادفا للملك » وذلك 
يوحب صيرورتها أم ولد له . ضرورة مصادفة الوطء الملك. 

وناك اسم )لومب وظواشهة 

زوآما تكون الأب .لا تلومه قيمة الولد. ولا مهر:4 لان الأين لا يجيه له على 
أبيه شيء ؛ لما يأتي. 

وأما كونه لا يلزمه حدٌ؛ فلأنه وطعٌ بشبهة! وذلك يدرأ الحد. 

وان كر فور كنيد اانه مون هري لاحمو دوه قينا إن 
وطئ حارية مشي زكة بينه وبين غيره. 

وأما كونه لا يعزر'" ف وجو ؛ فلأنه لا يقنص منه بالجناية على ولده . فلا 


أما كون الابن ليس له مطالبة أبيه بدين ؛ فلما روي « أن رحلا جاء إلى النبي 
28 بأبيه يقتضيد دَيناً عليه فقال: أنت ومالك لأبيك » . رواه اطخلال بإسناده. 


232 ساقط من شب 
(1) مثل السابق. 
(1) ف : يعز. 


كتاب الوقف فصل [ف مال الولد] 


رردى لزير بن بكار بإسناده « أن رحلا و1 مآلا . فحبسة 
شعر افاخلة ريتراك ا 


و 5 


قد سمع القاضي ومن ربى الفهم 
الال للغيخ حزاء بالنعم يأكله يرغم أنف من رَعْمِ 
من قال قولاً غير ذا فقد ظلم وجار في الحكم وبئس ما جرم ». 
ولأن ذلك إحدى نوعي الحقوق . فلم يلك الابن مطالبة أبيه به ؛) كحقوق 
الأبدان. 
وأما كونه ليس له مطالبته ببقية ببقية ما ذكر ؛ فلأنه بالتلف والحناية يصير ف ذمته . 
فهو دين أو كالدين. 
وأما كون الحدية والصدقة نوعين من المبة ؛ فلأن الهبة التبرع بالمال في الحياة . 
فإن قصد بها امحبة كانت هدية» وإن قصد بها القربة كانت صلقة. 
ولأنهما اسمان يشملهما اسم الهبة . وذلك شأن نوعي الجنس . دليله: الإنسان 
والفرس مع الحيوان. 


المتع في شرح للقن 


فصل في عطي المريض 


أما كون عطايا المريض غير مرض الموت أو مرضا غير خوف كعطايا الصحيح 
سواء تصح من جميع ماله ؛ فلآن مقتضى الدليل صحة تصرف الإنسان في جميع 
مالف كرك العمل به. ق عطية المريض: لضن 'الشوف"المتضل + تالموت: :لا ياتي. .. 
فيجب أن يبقى فيما عداه على مقتضاه. ْ 

وأما كون عطايا المريض مرض لموت المخوف ؛ كما مثل المصنف رحمه الله؛ 
كوصيته في أنها لا تجوز لوارث ولا لأحبي بزيادوٍ على الثلث : أما في العتق ؛ فلما 
روى عمران بن حصين « أن رجلاً أعتقّ ستة أعبلٍ له عندَ موتو لم يكن له مال 
غيرهم . فبلغٌ ذلك رسول الله ٍ م يي ل ا 
فأعتقَ اثنين وأَرّقَ أربعة برقال له تو تين )7 ؛. رواه مسلم. 

وأما ف بقية التصرفات ؛ فلأن العتق إذا لم يجز إلا من الثلث مع سرايته . فغيره 
أولى. 

ولأن العطية في المرض عطية في حال الظاهر منه الموت . فلم يجز لوارث بشيء 


)١(‏ في ه: الطيب » وهو تصحيف. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه )١574(‏ : كتاب الأبمان؛ باب من أعتق شركاً له في عبد. 
وأحرحه أبو داود قْ سننه (/195) 5 : ,/؟ كتاب العتق» باب فيمن أعتق عبيداً له ل يبلغهم الثلث. 
وأخرجه التزمذي في جامعه )١7515(‏ 7: ه14 كتاب الأحكام؛ باب ما جاء فيمن يعتق مماليكه عند 
موته وليس له مال غيرهم. قال الزمذي: حديث حسن صحيح. 
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كتاب الوقف فصل في عطية المريض 


ولا لأحبي بزيادةٍ على الثلث ؟ كالوصية. 
ا 0 0500| 


أما كون الأمراض المذكورة مخوفة إذا صار صاحبها صاحب فراش » وغير 
مخوفة إذا لم يصر على المذهب ؛ فلأن العادة قاضية بذلك. 

وأما كون العطية من الثلث فيما ذكر من غير تفصيل على قول أبي بكر ؛ 
فلأنها مخوفة ف الحملة . فوجب إلحاقها بالمحوف من غير تفصيل ؛ لمكان المخوف 
قي الحملة. 

وحكى الصنقه ف المعق أن آباابكر ذكر فق صائحب: الأتراض المددة وها 
أن عه من للب ماله :+ ثم لله انها لد خا تععيل الريك نذا ونا كان انيرا 
فهو كالهرم. وظاهر هذا التناقض . إلا أن يكون أبو بكر قال مرة: هو من الثلث 
ومرة هو من صلب الال. بيان التناقض إذا لم يكن كذلك : أن ما قاله في المغئ: 
إما أن يحمل على غير صاحب الفراش أو عليهما : أما الأول ؛ فظاهر . وأما 
الثاني ؛ فلآن أحد مدلوليه غير صاحب الفراش فيجيء المعنى المذكور قبل. 

فإن قيل: هلا يحمل على صاحب الفراش ؟ 

قيل: لأنه إن أريد الخصوص به صارت العطية من صاحب الفراش من صلب 
المال . فلا يتوجه قول أبي بكر أن عطية غير صاحب الفراش من الثلث ؟ ؛ لأن من 
يخشى تلفه غالبا لا تكون عطيته من الثلث كما فلنلك عن الاقم يدرت غالبا 
وإن أريد به هو وغير صاحب الفراش فقد تقدم. وطريق السلامة من التناقض أن 
يكون التقل ويه مره" كذا:وفرة كذا: 


)1١‏ ساقط من هب. 


المع وشوج لدع 


أما كون من كان بين الصفين إلى الحامل عند المخاض كالمريض على 
المذهب ؛ فلأن الغالب في هذه الصور حصول الانتد لكان لعفا باللريض 
المغحوف مرضه ؛ لأنه في معناه من جهة النوف. 

وأما كون الحامل إذا صار لها ستة أشهر كالمريض على قول الخرقي ؛ فلن 
ذلك وقت كن فيه الولادة» وهي من أسباب التلف. 

قال المصنف في المغى: والصحيح أنه إذا ضربها الطلق كان مخوفاً ؛ لأنه ألم 
شديدٌ يخاف منه التلف. وأما قبل ذلك فلا ؛ لعدم الأل » واحتمال وجوده خلاف 
العادة . فلا يثبت الحكم لاحتمال” ' بعيد 

وأما كون عطايا بن تارم كزة مالل لمعل قرو نواه 3331 ا 
مرض بهم ابورا لسع الخال كا 3 اير 


أما كون ما ذُكر يبدأ بالأول فالأول ؛ فلأن الأول فالأول استحق الثلث . فلم 
يسقط ,عا بعده. 

وأما كونه يقسم بين الجميع بالحصص على المذهب إذا تساوت ؛ فلأنهم 
تساووا في الحق . فقسم بينهم بالخصص ؟ كالميراث. 

وأما كونه يقدم العتق على روايةٍ ؛ فلأنه اكد لكونه 5 على السراية 


أما كون معاوضة المريض ,ما ذكر تصح مع غير وارث فلا شبهة فيه ؛ لانه إما 


019 في ه: باحتمال. 


كتاب الوقف فصل قو غطية الريضن 


يعتبر من الثلث التبرع. وليس هذا تبرعا. 
وأما كونها تصح مع الوارث على المذهب ؛ فلأنه لا تبرع فيها ولا تهمة . 


أشي الأ حي 
وأما كونه يحتمل أن لا تصح ؛ فلأنه لا يصح إقراره له . فلا يصح بيعه 
بالقياس عليه. 


فإن قيل: في إقراره له تهمة . بخلاف المعاوضة بثمن المثل. 
قيل: وف المعاوضة تهمة ؛ لأنه يحتمل أن يواطئه ويظهر دفع الثمن وليس الأمر 
كذلك ف الباطن. 


أمال© كيؤن المعاوضة تبطل في قدر المحاباة ؛ فلأن المحاباة"'» كالوصية؛ والوصي 
لوارث باطلة . فكذا المحاباة. 

وأما كونها تصح فيما عداه ؛ فلأن البيع اقتضى الصحة والمانع منه فيما تقدم 
المحاباة . وهى هاهنا مفقودة. 

وأما أكون اللشيزي: للا القياز 4 فلما557ر مضني رتعيه الله مم أن الصيفقة 
تبعضت ف حقه وذلك أنه يصح البيع في بعض ابيع دون بعض » وذلك تبعيضٌ . 


وفيه ضرر. 
وأما كون الشفيع له أحذه إذا كان له ؛ فلأن الشفعة تحب بالبيع الصحيح » 
وقد وحد. 


وأما كون المشتري لا خيار له إذا أخذه الشفيع ؛ فلآن ضرره يزول بأحذه ؛ 
لأن الخيار ثبت لضرر التشقيص والتبعيض» وبأخذه بالشفعة يزول ذلك. 
7 7 2 2 
وأما كون الوارث له الأخذ بالشفعة إذا باع المريض أجنبيا شريكا له وحاباه ؛ 


)١(‏ في ه: وأما. 
(؟) .سقط لفظي: فلأن الحاباة من هس. 


الممتع في شرح المقنع 
فلما علل المصنف رحمه الله من أن المحاباة لغيره. وف تعليله تنبية على الفرق بين أن 
تكون المحاباة له » وبين أن تكون المحاباة لغيره ثم اتصلت إليه ؛ لأن أصل امحاباة إنما 
مع مها و جل لوازي لافيها من التهمة ف إيصال المال إلى بعض الورثة المنهي 
عنه شرعاء واد اتوت در تيم ١‏ أحد بالشفعة ما وقعت فيه امحاباة. 


اما كوت الثلث يعتير ف العطية عند اموت ؛ فلآن العطية ملحقة بالوصية » 
والثلث فيها يعتبر عند الموت وفك ما مويه 

راب كرا شن 41 لخ ضاق كلد زذا امقع هن ااعللف لتر لاسا بالا 
بخرج من ثلئه ؛ فلأنه يخرج من الفلث حين الموت » وذلك هو المعتبر ؛ لما تقدم. 

وأما كونه لا يعتق من العبد شي إذا صار عليه دين يستغرقه ؛ فلأن العتق إما 
ينفذ من الثلث بعد الدين» وهذا م يلف شيئا يُفضّل عن الواحب من الدين. 


)١(‏ في هب: يسبتغرق قيمته. 


كتاب الوقف فصل [فيما تفازق العطرة الوضيم” 


فصل فيما تارق العطيّ الوصيم] 


أما كون العطية تفارق الوصية في البداءة بالأول فالأول منها دون الوصايا ؛ 
فلأن الأول فيها راحح على ما بعده . ضرورة سبقه له فْ الاستحقاق . بخلاف 
الأول في الوصية فإنه وإن سبق ف القول إلا أنه مساو لما بعده ف النقل عند الموت. 

وأما كونها تفارقها في أن المعطي لا بملك الرجوع فيها . بخلاف الوصية ؛ 
فلآن الهبة تازم بالإيجاب والقبول والقبض » وذلك موجودٌ في العطية دون الوصية. 

ولأن قوله عليه السلام: « العائدٌ في هبته كالعائدٍ في قبّه »!2 يدل على عدم 
الرحوع في العطية» وليست الوصية ف معناها. 

وأما كونها تفارقها في أنه يعتبر القبول للعطية عند وحودها . بخلاف الوصية ؛ 
فلآن القطية عليك ف #اتقال . :فاعقيز قوط عند وغدوة: ولك : :اكب الوضية ذانها 
تيك د االورف ع فامتيز عش رولك 


ف بدا وه و ا اي . يخلااف 


.158 سبق تخريجه ص:‎ )١( 


المع ل شو لايع 

وأما كون الملك مراعاً ؛ فلأن الثلث معتيرٌ عند الموت. 

أما “كوتنا: شين بوت الملك حين العطية إذا حرج من الثلث عند الموت ؛ 
فلأن امانع من ثبوته كونه زائداً على الثلث . وقد تبين حلافه. 

وأما كوك الكسب للمعتق إن 000 وللموهوب له إن كان 57 
فعا ذا اميق مركمة خي ار وعه اسان ييه وحنة موده تبات 
سيده فخرج من الثلث ؛ فلأن الكسب تابع لملك الرقبة . فإذا حرج من الثلث تبينا 
أن العتق والهبة نافذان فيه . فيتعين كون الكسب للمعتق » والموهوب له للتبعية. 

وأما كون المعتق والموهوب له لحما من الكسب بقدر ما يخرج إذا خرج 
بعضه ؛ فلما ذكر 0000 


أما كون ما عتق في جميع ما تقدم شيئاً مَُكْراً ؛ فلآن به ينفك الدّوْر . وذلك 
أنه قد تقدم أن الكسب يتبع ما تنفذ”" فيه العطية دون غيره » وذلك يلزم من 
الدوْر ؛ لأن للعبد من كسبه بقدر ما عتق وباقيه لسيده فيزداد به مال السيد وتزداد 
الكرية لتك :ويزقاة محقه: عرد سيد فص -به. نحق" السييد مخ الكسسب" وينقص 
بذلك قدر المعتق منه. 

وأما كون العبد له من كسبه شيم إذا كسب مثل قيمته: وكونه يصير له 
شيكان إذا كسب مثلي قيمته» وكونه له نصف شيء إذا كسب نصف قيمته ؛ فلما 


)١(‏ في ه: نفذ. 


كتاب الوقف فصل [فيما تتفارق العطية الوصية] 


تقدم من أن الكسب يتبع العتق . فإذا عتق شيء وكان كسّب مثل قيمته كان له 
من كسبه شيء ؛ لأنه مثله. وإذا كان كسبه مثلي قيمته صار له شيئان ؛ لأنهما 
لعالة م ونا كات كت اناك تيينة كان نميف حرم مطل 

وأما كون الورثة لما شيئان في جميع ما ذكر ؛ فلأن لهم مثلي ما عتق. 

وأما كون المعتق نصف العبد إذا كسب مثل قيمته ؛ فلآن العبد إذا كانت 
قيمته مثلاً مائة ئة وكسب مائة وقسمت ذلك على أربعة أشياء: شيء للمعتق » 
وشيء للعبد بكسبه » وشيئين للورئة حصل لكل شيء خمسون : فيعتق من العبد 
نصفه ؛ لأنه عتق منه شيء . وقد تبين أن الشيء مسون » وذلك نصف العبد » 
وق سن متهي اطدران ل كم كد رولك ابر الور رع 
للورثة مائة ؛ لأن لحم منه شيكين . ثم إذا أردت تصحيح ذلك فَضُم قيمة القدر 
المعتق إلى ما في يد الورثة يكن(" الجميع مائة وحخمسين . فقد عتق منها قدر 
حسمين وهو قدر الثلث. 

رلك لشف :ركم نقيت لين واك وتل قاة مشدافه اسان ليزي 
سق + كن ليق 107 نح ‏ ضقد زعي و كيه قفا 2 كاف تدرف اليا 
. شيئان » وللورثة شيئان . ومعلوم أن ذلك إذا اجتمع يكون للعبد نصف وللورثة 
نصف إلا أن قسمة العبد والكسب على أربعة أشياء أحود من ضم الأشياء . ثم 
يقسم نصفين ؛ [لأن بالأول يبين مقدار الشيء فيعلم مقدار العتق . بخلاف القسمة 
تفيل" نإنه تاج إلى نطر ابر ؟ ليبين مقدار العتق. 

وأمنا كرون المعتق ثلاثة أحماس العيد إذا كسب مثلي قيمته ؛ فلآن العبد إذا 
كانت قيمته مثلاً مائة » وكسبه مثلي قيمته وهما ماثتان» وقسمت مجموع ذلك 
وهو ثلاثمائة على حخمسة أشياء: ثلاثة للعبد» وشيئين للورثة وحدت كل شيء يعدل 
ستين » وذلك ثلاثة أ-ضماس العبد. 

وأما كون المعتق ثلاثة أسباعه إذا كسب نصف قيمته ؛ فلآن العبد إذا كانت 
تعن نا ميقن خو نين اي الاق مد ولسبيو ف لامي افيا عن ا 


)١(‏ في ه: يكون. 
زهة سائقط من هب. 


المتع ال اتترج المقتم 

أشياء ونصف: للعبد شيء بعتقه » ونصف شيء بكسبه » وللورثة شيئان : وجحدت 
لسن م رعدل لانن رودلل نلو اميا العبد. 

وأما كون الباقي للورثة في جميع ما ذكر ؛ فلأنه ملكهم. 

وأما كون الموهوب له : له من العبد بقدر ما عتق ؛ فلأن القدر الموهورب 
يعدل القدر المعتق. 

وأما كونه له من كسبه بقدر ما ملك من العبد ؛ فلن الكسب يتبع الملك . 
فيلزم أن يلك من الكسب بقدر ما ملك من العبد. 


أما كون المهر كال> تعب اكه مور الانقامن كتيها مكايا كحيك نقيف 

وأما كونها يعتق منها ثلاثة أسباعها ؛ فلأنها لو كسبت نصف قيمتها لعتق 
منها ثلاثة أسباعها ؛ لما تقدم . فكذا فيما هو .منزلته » وف هذا نظر من حيث إن 
الكبعي يويك له ولك السيم بو ةلله بض "ازرادة تق الع الي ضمت 
وذلك يقتضى نقصان العتق. 1 


أما كون الهبة في هذه المسألة تصح ف شيء متّكر ؛ فلآن فيها دورا ؛ لأن هبة 
الأول لا تُعلم إلا أن يُعلم مقدار العائد بالهبة الثانية» ولا يعلم العائد بالحبة الثانية 
حتى يعلم مقدار ما نصح فيه الهبة الأولى. 

فإن قيل: ينبغي أن يكون لورثة الأول شيئان وثلث #الأذ دهم يقال اليه ارلا 
شيئين » وقد عاد إليهم ثلث شيء بالهبة الثانية. 

قيل: لا ؛ لأنهم لا يستحقون إلا مثلي قدر التبرع عند الموت » وقدره عند 


)١(‏ في ه: مثلها مثل نصف. 
5١‏ 


كان الرفن فصل [فيما تفارق العطية الوصية] 


الموت شيء. فلو كان لمم شيئان وثلث لكان ذلك أكثر من مثلي التبرع. 


أما كون قيمة الرديء تسقط من قيمة الحيد ؛ فليعلم الباقي حتى ينسب الثلث 


إليه. 


وأما كونه ينسب الثلث إلى الباقي ؛ فليعلم مقدار ما يصح البيع فيه ؛ لأن 
الصحة تتبع النسبة. 

وأما كونه فيما ذكر نصفها . فظاهر. 

وأما كونه يصح البيع في بعض الحيد ببعض الرديء ؛ فلآن ذلك مقابلة بعض 
لمبيع بقسطه من الثمن عند تعذر أذ جميعه بجميع الثمن . أشبه ما لو اشترى 
سلعتين بثمن . فانفسخ البيع في إحداهما لعيبي أو غيره. 

وأما كون ذلك النصف ؛ فلأنه تابعٌ للنسبة» وقد تبين أنها هنا بالنصف . 
وعلى هذا فقِس. 

وأما كونه يبطل فيما بقي ؛ فلانتفاء المقتضي للصحة. 

فإن قيل: هلاً صح في الحيد بقدر قيمة الرديء » ويمطل ف غيره ؟ 

قيل: لوجهين: أحدهما: أنه يفضي إلى الربا ؛ لأنه حيئظ يصح في ثلث الحيد 
بكل الرديء؛ وذلك ربا. 

وثانيهما: أن المحاباة في البيع وصية » وفيما ذكر إبطال لها ؛ لأنه لا يحصل بها 
قوع وق بع" الصف الكو شار بسيكظة بيع الريض: الة كور بوانة سما 
على محاباة . وهو صحيح ؛ لأنه بيع . فيدخحل ف عموم قوله: لأوأحل الله البيع# 
[البقرة: ه/ا7]. 

ولأنه بيع صّدّر من أهله في محله . فصح ؛ كغير المريض. 


51١ 


ولآن غاية بالق :ذللف لغاياة» .وله فعلها صرها-. :فلذن يكز له قدلها 
ضمنا بطريق الأولى. 


أما كون المرأة لها بالصداق حخمسة فيما إذا ماتت قبله 

وأما كونها لما شيء بالمحاباة ؛ فلأن امحاباة كالوصية ولو أوصى”' لما بذلك 
لكان للها شىء . فكذا امحاباة. 

وأما كون نصف الخمسة والشيء يُرحع إلى الزوج بموتها ؛ فلأن الزوج يرث 
نصف ما لامرأته إذا لم يكن لا ولد » والأمر هاهنا كذلك. 

رار ل رص ل الاير 


الاقها كورو ان و ونصف شيء. 
وأما كون ذلك يعدل شيئين ؛ فلأنه مثلا ما استحقته المرأة بالمحاباة وذلك 


شي ع. 

وأما كونه يجبر بنصف شيء ؛ فليعلم. 

وأما كونه يقابل . ومعناه: أنه يزداد على الشيئين نصف شيء ؛ فليقابل ذلك 
النصف المزاد. 


وأما كون الشيء يخرج ثلاثة ؛ فلآن السبعة والنصف إذا قسمت على شيئين 
وتنصفم كان الشىء ثلاثة. 
)١١(‏ ساقط من هب. 


(0) في هب: وصى. 
زه قِ ه: ونصف. 


كتاب الوقف فصل [فيما تفارق العطية الوصية] 


وأما كون ورثة الزوج لهم ستة ؛ فلأن لهم شيئين. 

وأما كون ورثة المرأة لهم أربعة ؛ فلن المرأة بقي”" لها من العشرة اثنان ونصف 
وشه قوع وقد تين إن اليل قله لمق )جد وتضدة + كإذا الها إل 
الاثنين والنصف كانت أربعة . 

وإن أردت إيضاح ذلك فقل: صح الصداق في خمسة وشيء : أما الخمسة ؛ 
فلأنها مهر المثل » ومهر المثل يعتبر من رأس المال. وأما الشيء فبانحاباة » ونكرا”' 
ليعلم بعد ذلك . ثم رَجّع إليه نصف الخمسة والشيء بالإرث ؛ لأنه زوجها. 
ويجب أن يقدر أنها لا ولد لها ؛ لأن الزوج إنما يرث ذلك مع عدمه فيصير بجموع 
ما له من الأصل والميراث سبعة ونصفاً إلا نصف شيء ؛ لأنه كان قد بقي له من 
العشرة حمسة إلا شيعا . ثم ورث اثنين ونصفاً ونصف شيء . فإذا أضفت ذلك 
إلى ما بقي له كان ذلك . احبر نصف شيء بنصف شيء تكن سبعة ونصفاً » 
مقا تر ع يها .فالس راسك عق “زوين لها . فإذا قسمتها 
على ذلك خرج الشيء ثلاثة . وحيقئدٍ يصح أن يقال: صح الصداق في ثمانية رحع 
إلى الزوج أربعة وله من الأصل اثنان . صارت الحملة ستة وبقي لورثة الزوج 
أربعة. 

وأما كون المرأة ترث الزوج إذا مات قبلها ؛ فلأنها زوحته. 

وأما كون امحاباة تسقط على منصوص أحمد ؛ فلأنها محاباة لوراث. وكلام 
المصنف رحمه الله مشعرٌ بأن سقوط النحاباة من أجل الإرث ؛ لأنه ذكره عونا عله 
وذِكر الحكم مرتباً على الوصف مشعرٌ بأنه علته . 

فعلى هذا لو كانت غير وارثة كالكافرة ونحوها لم تسقط الخحاباة ؛ لعدم العلة. 

وأما كون المحاباة تعتبر من الثلث على رواية ؛ فلأنها حين امحاباة لم تكن 
ار 


)2( فيشه: وذكر. 
0 ف ه: تدل. 
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كاب الوقفن تعب 


أما كون ابن العم يعتق بالإقرار المذكور ؛ فلأن إقرار المريض في ذلك كإقرار 
الصحيح. 

أما كونه لا يرثه على ما ذكره أبو الخطاب ؛ فلما ذكر المصنف من أنه لو 
ورثه لكان إقرارا لوارث. وتحقيقه: أنه يلزم من إرثه بطلان إقراره . ثم يلزم منه 
بطلان إرثه لبطلان الإقرار المثبت له. 

وأما كونه يرث على قول القاضي ؛ فلأنه حر حين موك موروثه ليس 
بقاتل("" ولا مخالفي لدينه . أشبه ما لو لم يقر به. 
وأما كون بقية الصور المذكورة كصورة”" الإقرار ؛ فلأنها في معناها. 


أما كون الأمة المذكورة لا ترث زوجها على قياس الأول ؛ فلأن إرثها يفضي 
إلى بطلان عتقها ؛ لما تقدم ذكره. 
وأما كونها ترثه على قول القاضي ؛ فلما تقدم ف تعليل قوله فيما ذكر قبل. 


)١(‏ في ه: يقابل. 
3( في ه: كصور. 
ا 


المنع في شرح المقنع 


أما كون العتق يصح ؛ فلأنه صّدَّر من أهله ف محله. 

وأما كون الزوحة لا تستحق الصداق على قول غير القاضى ؛ فلما ذكر 
العدت رام ا لان 1 

ووحه إفضاء استحقاق الصداق إلى بطلان العتق: أنها إذا استحقت الصداق لم 
ببق له شيء سوى قيمة الأمة المقدر بقاؤها . فلا ينفذ العتق في كلها ؛ لكون 
الإنسان محجوراً عليه في التصرف في مرضه في جميع ماله وإذا بطل العتق في البعض 
بطل النكاحء وإذا بطل النكاح بطل الصداق. 

وأما كونها تستحق المائتين على قول القاضي ؛ فلذتوما ا برا 
المعاوضة . أشبه ما لو تزوج غيرها. 


أما كون الشراء يصح ؛ فلآن شراء المريض صحيح. 

وأما كون الآب لا يق ق الال ؟ فلآن ابنه- اشتزاه يما هو مساتحق للورثة 
بتعدير موته. 

وأما كونه يعتق على ورثة المشتري إذا مات ؛ فلأنهم ملكوا من يعتق عليهم. 

واشترط المصنف رحمه الله: أن يكونوا ممن يعتق عليهم ؛ مثل: أن يكونوا أولاد 
ابنه ؛ لأن الجد يعتق على أولاد انك كارا مون أن يكونوا ممن لا يعئق عليهم 
كإحوة ابنه لأمه وما أشبه ذلك. 

وما كردق لاوط انا 5 ايقن ريع الي آمهم قوط الاويف كرنه 
ثرا يق الورك ب ول يوج 


)0( ف هس: بقدر. 
0 في ه: كان. 


كاب الوصايا 


الوصايا: جمع وصية. مثل: العطايا جمع عطية . 

والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع : أما الكتاب فقوله تعالى: #[ #كتب 
عليكم إذا حضر أحدكم اموت إن ترك خيرا الوصية) [البقرة: وقولة عا 

(إمن بعد وصية يوصي بها أودين) [النساء: .]١١‏ 

وأما السنة ؛ فما روى سعد بن أبي وقاص قال: « جاءني رسولٌ الله يي عام 
ححة الوداع يغودني .من وبع اشنك ني . فقَلتٌ : يا رسول الله ! قد بلع بي من 
الام ارس ال سر 
لا . قلت : فبالشطر ؟ قال: ل . قلت: فبالئلث ؟ قال: الثلث والثلث كثير . 
أن تذرٌ ورثتك أغنياء » خيرٌ من أن تَدَرَهُمْ عالةٌ يتكففون الناس 76©. 

وعن ابن عمر أن رسول الله ييه قال: « ما حَق'" امرئ مسلم » لَه شيء 
يُوصي فيه » يبت ليلتين إلا ووصيتة مكتوبة عنده "© مثفق عليهما. . ' 


أما قول المصنف رحمه الله: وهي الأمر بالتصرف بعد الموت؛ فهو بيان لمعنى 
أحد ضربي الوصية » وذلك أن الوصية على ضريين أحدهما: أن يوصي إلى رجحل 
على ولده » أو ف تفريق ثلثه » أو ما أشبه ذلك . فهذه هى الأمر بالتصرف بعد 
ال موت. ْ 


)١(‏ في هس: وأنا ومالي. 

(1) أخرجه البخاري في صححيحه (1777) :١‏ 8 كتاب الحنائز» باب رى الي طق سعد بن خحولة. 
وأخربحه مسلم ف صحيحه (15174) #: ١17017‏ كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث. 

(6) ف تقسب: ما من ححق. 

(5) أرجه البخاري فْ صحينحه 8/9 ه؟) "8: 1٠١١6‏ كتاب الوصاياء باب الوصايا... 
وأخرحه مسلم ف صحيحه (71719؟) 7: ١7145‏ كتاب الوصية. 


المتع في شرح اللقنع 


وق قزل عدا كرت اميزارا مب الوكالة #اهانها أنه بالتعير فك لك ف 'الياة: 

وأما “كول والوضية 010 هي التبرع به بعد الموت؛ فبيان لمعنى الضرب 
الآخر وذلك أن الضرب الثاني: أن يوصي مثلا لزيد بشيء . فهذه هي التبرع بالمال 
بعد الموت. 

وف قوله: بعد الموت احترازاً عن البة؛ فإنها تبرعٌ بالمال لكن في الحياة. 

وأما قوله: وتصح من البالغ . .. إلى آخره فعائدٌ إلى الوصية بالمال ؛ لأن الوصية 
على الولد لا تصح من فاسق ولا سفيو » ولا يتصور من صبي لم يجاوز العشر . 

أما كون الوصية بالمال من البالغ الرشيد تصح فلا شبهة فيها ؛ لأن ذلك يصح 
تصرفه في ماله حياته . فكذا مماته. 

وأما كونها تصح من الفاسق كالعدل ؛ فلاشتراكهما في صحة تصرفهما ف 
الحياة. 

وأما كونها تصح من المرأة كالرحل » ومن الكافر كالمسلم ؛ فلما ذكر ف 
الفاسق والعدل. 

وأما كون السفيه تصح وصيته في أصح الوجهين ؛ فلأنه إنما حجر عليه لفظ 
ماله » وليس ف وصيته إضاعة لاله؛ لأنه إن عاش كان له؛ وإن مات كان له ثوابه ؛ 
وهو حيار لا يحتاج إلا إلى الثواب. 

وأما كونها لا تصح في وجوه ؛ فلأنه تصرف . فلم يصح من السفيه ؛ كبيعه. 

وأما كونها تصح من الصبي العاقل إذا جاوز العشر ؛ ف « لأن صا من غسان 
له عشر سنين أوصّى لأخوال له . فرفع م ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 


زف 


فأحاز وصيئّه » 0006 


ولأنه بميز بين ما ينفعه وما يضره » ولهذا ضُرب في الصلاة””". 


ولأنه لا ضرر عليه في ذلك؛ لما ذكر ف السفيه. 


)١١(‏ ساقط من هل. 

)1١‏ أخرجه سعيد بن منصور في سننه (471) 1: ١717‏ كتاب الوصاياء باب وصية الصبي. 

(؟) روى عبداملك بن الرييع بن سبرة عن أبيه عن جده قال: قال النبي ييَ: « مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ 
سبع سنين » وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها » أخرجه أبو داود ف سننه (5915) ١117 :١‏ كتاب 
الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة. 


للا 


كتاب الوصايا 


وأما كونها لا تصح ممن له دون سبع سنين ؛ فلأنه لا تمييز له. 

وأما كونها تصح ممن له سبع ولم يجاوز العشر فٍ رواية ؛ فلأنه يمير في 
الجملة » ولذلك أمِرَ بالصلاة. 

وأما كونها لا تصح في روايةٍ ؛ فلأنه ضعيف الرأي» ضعيف الأحذ لنفسه . 
فكان إلحاقه'" .من له دون سبع سنين أولى. 


أما كون الوصية من غير عاقل ا : لا تصح ؛ 
ا 9 . فكذا الوصية 
بل أولى؛ لأنه إذا لم يصح إسلامه ولا صلاته الي لا ضرر فيها . فائلا يصح بذله 
لال يتضرر به وارثه بطريق الأولى. 

ولأنه تصرفٌ يفتقر إلى إيجاب وقبول . فلم يصح ممن ذكر ؛ كالبيع والهبة. 

وأما كون وصية السكران لا تصح من وجو ؛ فلأنه زائل العقل . أشبه 
لمحنون. 

رادا كرنها ضع أ بومكر الوارانة ينع عله . فصحت وصيته بالقياس عليه 

وفرق المصنف ف المغئ بين الطلاق والوصية من حيث: إن الطلاق وقع 
تغليظة؛ لارتكايه للعصية . بخلاف الوصية فإنه لا ضرر عليه فيها بل الضرر على 


أما كون وصية الأخحرس تصح بالإشارة ؛ فلآن إشارته أقيمت مقام نطقه في 
طلاقه ولعانه وغيرهما . فكذلك يجب أن تقوم مقامه ف وصيته. 
وأما كون وصية من اعتقل لسانه لا تصح بالإشارة على المذهب ؛ فلأنه غير 


)١(‏ في ه: إلحقاقه. 


الممتع في شرح المقنع 
وأما كونيا يحتمل أن تصح ؛ فلأنه غير قادر على الكلام أشبه الاحترو:. 


أما كون الوصية المذكورة تصح على المذهب ؛ فلآن النبي يك قال: ما حق 
امريع مصلم » له شيء يوصي فيه » بيت ليلتين إلا ووصيتة مكتوبة عند رأميه »'". 
فلو ل تكن الكتابة كافية لم يكن ف كتابة الوصية فائدة. والشرع لا يحث على ما 
لا فائلة فيه. 

وأما كونها يحتمل أن لا تصح حتى يشهد عليها ؛ فلأن المثبت للشيء شهادة 
الشهود لا الكتابة . بدليل البيع والهبة وغير ذلك من العقود. 


.7١1/ سبق تخريجه ص:‎ )١( 
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كتاب الوصايا فصل [في حكم الوصية] . 


صل في حكر الوه صيض] 


ل ل ا ا 
عبرا ابر إن ترك خيراً الوصية) [البقرة: . ُسخ الوحوب وهو 
المنع من الترك . بقي الرححان وهو المستحب. 

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله 46: « يقول الله عر وجل : يا ابن آدم! 
علق لك تقس عن نالف يمي القلدة: كتريات مورك وار كيلق) 17 روؤاة 
ابن ماجة. 

وكل شيء حصل التطهير والتركية يكون فعله مستحباً. 

وأما قول الصف رحمه الله: لن ترك خيراً فمشعرٌ بأن الوصية لا تستحب من 
را . وهو صحيح؛ لأن الله تعالى شرط ترك الخير بقوله: لإإن ترك غير 
[البقرة: والمعلق على شرط عدم عند عدمه. 

وما كيق البرويهر لال لق فا وله يكذ عكر واتطلفت العلجاء فى مقانارد 
تروك عن رمام أحمد: أنه إذا ترك دون الألف لا يستحب له الوصية . فيدل على 
أنه لو ترك ألفاً فصاعداً يستحب له الوصية. ومن شرط الاستحباب عنده: أن يترك 
كثيراً فيلزم أن يكون ذلك كثيراً عنده. وعن علي: أربعمائة دينار. وعن ابن عباس: 
سبعمائة درهم. 

وقال المصنف رحمه الله في المغئ: الذي يقوى عندي أنه متى كان المنزوك لا 
يفضل عن غنى الورثة فلا تستحب الوصية؛ لأن النبي علل المنع بقوله: « إنك أن 


)١(‏ في ه: وإن. 
(؟) أخرجه ابن ماجة في سننه (١/1؟)‏ 7: 4٠04‏ كتاب الوصاياء باب الوصية بالثلث. 


5١ 


تذرَ ورثتك أغنياء خيرٌ من أن تدعهم عالة يتكففون الناس 6اك قذل علي أن 
ا ل 0 
أبي بكر الصديق ار م ماين . وقال 0 
ال يفو ربعن : لإواعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمْسَة 
(الأتفال: وعم 00 

وعن علي: حا ادي ا لاماي ا 

وأما كون الوصية تكر أغير من ترك خبوا إن كان له ورئة ؛ فلأنه عدل عن 
صلة أقاربه المحاويج إلى الأحانب. وعن الشعبي « ما من مال أعظم ا ا 
يتركه الرحل”' لولدو يغنيهم م به عن الناس ». 

[ولأن البي يله علل المنع من الوصية بزيادة على الثلث بأنه يدع ورثته عالة 

ا 1 د 
يتكففون الناس]27 . وهو موجودٌ هاهنا. 

ولأن النبي يي قال: « ابدأ بنفسك ثم ,عن تعول »”""» والورثة ممن يعول. فلا 
يقدم عليهم الأحانب. 

وأما كون من لا وارث له تحوز وصيته يجميع ماله على المذهب ؛ فلأن المنع 
من الوصية بأكثر من الثلث لحق الوارث . فإذا لم يكن واردثٌ وجب أن يزول المنع 
لزوال علته. 

وأما كونه لا يجوز إلا بالثلث على رواية ؛ فلأن له من يعقل عنه . فمئِع من 


.7110/ سبق تخريجه ص:‎ )١( 

١؟)‏ في ه: وصى. 

(9) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (*17) 3: 57 كتاب الوصاياء كم يوصي الرجل من ماله. 

(4) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه )١7711(‏ الموضع السابق. 

(ه) في ه: ما من مال يترك الرجل . 

(1) ساقط من هل. 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه (431) ؟: 537 كتاب الزكاة باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم 
القرابة. 
وأحرحه النسائي في سننه (؟5781) !: 7٠١5‏ كتاب البيوع» بيع المدبر. ولفظهما: « ابدأ بنفسك 
فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل من أهلك شيء فلذي قرابتك... » 


بحا 


كتاب الوصايا فصل [ف حكم الوصية] 


لرواةة عل الالكيدن أخلة »اواو 
ولآن انمع الاق فا ف ماله باضه الزارف 


ع .6 ع 2 

اما كونالوصية أن له وارزت: ل جوز لاحي بزيادق على الغلث بغير إحازة 
0 '؛ فلما تقدم من حديث سعد بن أبي وقاص”) 

وأما كونها لا تجوز لوارثه بشيء غير معين بغير إحازة الورثة ؛ فلأن البي 575 
قال: « إن الله أعطى كل ذي حقّ حقه . فلا وصية لوارث "2 رواه أبو داود وابن 
ماحة والزمذي. وقال: حديث صحيح. 

ولأن النبي ييه منع من عطية بعض ولده في الصحة مع إمكان تلا العدل 
وقوة الملك . ففي حال مرضه وموته أولى. 

وأما كون الوصية لكل واردث .معين بقدر ميراثه ؛ كرجل مات وخلّف ابناً ؛ 
وبا ف وعيذا توشتوفانة دوائة فكها عجرمو تأوضن بالعن للاارقية ولا 
ااا 

وأما كرتها لا تصح إلا باحازة كل واحلا" متهم لنآخر على رحو فلان 
#3 الأغيان قرعا محديينا وكا تهون الع الراريع ابن القذر كان 
يجوز من العين. 
)١(‏ ف ه: الثلث. 
)1١(‏ سبق ذكره ص: .7١1/‏ 
(7) أخرحه أبو داود ف سننه ( 1170 7: ١١4‏ كتاب الوصاياء باب ما جاء في الوصية للوارث. 

وأخرجه النزمذي في جامعه )5١17١(‏ 4: 475 كتاب الوصاياء باب ما جاء لا وصية لوارث. 

وأخرجه النسائي ف سننه (85155) 5: كتاب الوصاياء باب إبطال الوصية للوارث. 

وأخرجه ابن ماحة ف سننه (7/15؟) ؟: 305 كتاب الوصاياء باب لا وصية لوارث. 

وأخرحه أحمد في مسنده (ه./ال1١)‏ 1:5 /181. 


هع 32 هط: للعبد للابن وللأمة. 
(5) في ه: وحد. 


سرض 


الممتع في شرح المقنع 
وأما كون جميع ذلك يجوز بإحازة الوزن شيئات الذكرة قينا ابعة. + الاتشاء الله 


5 


أما كون أرباب الوصايا يتحاصون ف الثلث إذا لم يف بهاء وكون النقص 
يدخل على كل واحدٍ بقدر وصيته على المذهب ؛ فلأنهم تساووا في الأصل 
وتفاوتوا في المقدار . فوجحب أن يتحاصوا . ويدخل النقص على ما ذكر ؛ كالورثة 
إذا كانت مسألتهم عائلة. 

وأما كون العتق يقدم على رواية ؛ فلأنه آكد . بدليل سرايته ونفوذه في الملك 
امحجور عليه ني التصرف فيه كالرهن ونحوه؛ والمؤكد مقدم على غيره. 


أما كون الوصية إذا أحازها الورثة حازت ؛ فلن المنع من أحلهم فإذا جازوا 
وحب أن يجوز لزوال علة المنع. وعن الإمام أحمد: لا تجوز لوارث وإن أجازها بقية 
الورثة؛ لأن النبي يبك قال: « لا وّصية لوارث 06" وذلك عامٌ مع الإحازة وعدمها. 

والأول اصع لاقم ْ 

ولأنه تصرفٌ صدر من أهله في محله . فصح ؛ كما لو وصى لأحني بزيادةٍ 
على الثلث قأحازه الورثة. والخبر المذكور قد روي فيه: «...إلا أن يجيز 
الورثة »”". ثم لو خلا من الاستنناء فمعناه: لا وصية لازمة أو نافذة. 


)١١(‏ سائط من قب. 

.71717 سبق لتخريجه ص:‎ )١١( 

(*) أعرجه الدارقطن في سننه (31) 4: 4/8 كتاب الفرائض » عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . 
وأرجه أيضا .معناه (4 8) عن أبن عباس . 


ع5 


كتاب الوصايا فصل [ف حكم الوصية] 


وأنا كوت العازة الورة 8 تؤرذا عن المتحيع رن النهن # ذاذنها إمضاة تقول 
الموروثء» ولا معنى للتنفيذ إلا ذلك. 

فعلى هذا لا تفتقر إلى شروط الهبة ولا تنبت فيها أحكامها؛ لأنها ليست بهبة. 

ران وياد عن رن ان ا ين ا . فإذا أمضوها 
فكأنهم ' وهبوا ذلك من عندهم. 

ولأن الوصية موقوفة على قوم . أشبه مالو لم يتقدم ذلك وصية"". 

فعلى هذا تفتقر إلى شروط اطبة ول الم 
وتثبت فيها أحكامها . فيملك المحيز الرحوع إن كان ممن يملكه في الهبة » وما أشبه 
ذلك . وسيذكن إن شاء الله 2ا © . 

وهذا الخلاف مب على أن الوصية لوارثي بشي ء أو لأحنبي بزيادةٍ على الثلث 
هل هي صحيحة موقوفة على إحازة الورثة » أم لا تصح بالكلية ؟ 

ذإن قبل هن كيج" كانك اإجارقيم نلفية تلان الاجارة تسفية في 
الحقيقة. 


وإن قيل: هي باطلة كانت إحازتهم هبة؛ لأن وحود الوصية من الموروث 
كالعدم. 

ولأن هذا شأن الباطل. وقد تقدم أن الصحيح في المذهب أن الوصية فيهما 
صحيحة» وإنما تقف على الإحازة ل تنفيذاً على الصحيح؛ لأن 
لمن على الشيء يتبعه صحة وفساداً. 

فعلى هذا للاختلاف فوائد: 

© منها: اكد و1" ازصى لأ اعريدرق يوانو غلى انلكا كان وكين 
الأعزوارة لأعيه فاخا لابنه : 


(1) في ه: فكأنا. 

(؟) في ه: الوصية. 

(59) ص: 521؟. 

(4) في ه زيادة : موقوفة على إحازة الورثة . 
(5) في ه : إلا أن . 

(1) ساقط من ه. 


اشع ل الشررخ القبع 

فإن قيل: الإحازة تنفيدٌ ل يملك الرجوع؛ لأن الأب يرجع فيما وهب لا فيما 
ونا شيرف 

وإن قيل: هي هبة فله الرجوع؛ لما تقدم في باب الهبةا"". 

© ومنها: أن رحلا لو أعتق عبدا زائدا على الثلث فأحاز الورثة العتق : 

فإن قيل: الإحازة تنفيذ كان الولاء للموصى؛ لأنه هو الذي أعتقه» وف 
تقدية روه لول ل اقيم" فصو بعصت : كمال امعدق سه 

وذ <فيل: الإجازة هية كان" الولام مشتركا "بين كل الورثة تمن العضية 
رعيرهي كما لو بامرواعقق عبرا مشر ينيم 

© ومنها: أذ رجلة لو وق غلن بيه قينا + 

فإن قيل: البحارة تعب صم الوقف روا ال لأن الواقف عليهم أبوهم لا 
6 

وإن قيل: الإحازة هبة حرج في صحة الوقف الروايتان المذكورتان في باب 
يي ل . هذا شرح كلام المصنف رحمه اللّه. 

واعلم أن كلام المصنف رحمه الله يحتاج إلى زيادة تحرير وذلك أن قوله: فلو 
كان المحيز أبا لم يكن له الرحوع فيه ولو كان امجحاز كاذ الولاء للموصي 
يختص به عصبته» ولو كان وقفا على ابحيزين صح. وعنه: ما يدل على أن الإحازة 
هبة فتنعكس هذه الأحكام. يفهم منه أنه إذا قيل: الإحازة هبة كان للأب الرحوع 
في جميع ما وصى به لابنه » وكان جميع الولاء مشتركاً بين العصبة وبين غيرهم من 
الورثة» وكان الوقف في صحة جميعه روايتان: 


"> 


والأول: مدحول من حيث إن الأب لا يملك الرجوع في قدر الثلث رواية 
وال وإنما الخلاف في الزائد على الثلث. 
والثاني: مدخول من حيث إن سواه عدي ارالك الولخه رواية ولحل وإعا 


)١(‏ في ه: وهب. 

50) ص: 198. 

() أخخرجه البخخاري ف صحيحه (5179؟) 7: 4177 كتاب الشروطه» باب الشروط في الولاء. 
وأخرجه مسلم في صحيحه )١5١5(‏ ؟: ١١41‏ كتاب العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق. 


مرونل 


كتاب الوصايا فصل [قي حكم الوصية] 


الخلاف فيما زاد. 

والثالث: مدخول من حيث إن الوقف يصح في قدر الثلث 27 اند كا 
هذه الجهة, وإنما الخلاف فيما زاد . 

وتحرير العبارة قي ذلك أن يقول: فلي لم يكن له الرجوع في الزائد 
عَلن الغلت» ولو كانت الوصية عتقاً كان ثلنا الولاء كالئلث في اختصاصه بالعصبة. 
ولو كانت وقفاً على لمحيزين صح فيما زاد على الثلث . ثم بعد ذلك يقول: وعنه 
هي هبة . فتنعكس هذه الأحكام . 

ولقائل أن يقول: لفظ الإحازة مشعرٌ بأنها في موضع يفتقر إليها وذلك إنها 
يكون ف الزائد على الثلث أو في الوصية لوارث فكان كلام المصنف رحمه الله في 
جميع ما ذكر عائدا"" إلى الرائد على الثلث . ويؤيد ذلك أن قوله: ولو كان ابحاز 
معناه: ولو كان الذي تعتبر إحازته . وهذا صحيح إلا أنه فيه غموضُ لا يكاد 

يفهم» ولذلك صرح بقية المصنفين بالحكم بالنسبة إلى جميع الوصية وفصلوا كما 
ا ا ا ل اس ار رار 
وصيته. ويفهم منه بجموع الوصية لا بعضها. 


أما كون الوصية تصح في الصورة الأولى وتبطل في الثانية ؛ فلما علل المصنف 
رحمه الله. 

وأما تعليله ففيه تنبيةٌ على الفرق بين الوصية وبين الإقرار؛ لأنه لو أقرٌ لوارث 
ثم صار عند الموت غير وارث لم يصح الإقرار . بخلاف العكس؛ لأن الإقرار 
لوارش منع منه للتهمة وهي موجودة عند الإقرار لا عند الموت . بخلاف الوصية 
فإن المانع كونه وارثا عند الموت؛ لأنها حالة التمليك. 


)١(‏ في ه: عائد. 
)١١(‏ ساقط من هلب. 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون إحازة الورثة وردّهم قبل الموت لا تصح ؛ فلأنه1» حق لم يملكوه . 
فلم يصح فيما ذكر ؛ كالمرأة تسقط مهرها قبل النكاح » والشفيع يسقط شفعته 
قبل البيع. 

وما كون ذلك يصح بعد الموت ؛ فلأنه حق لهم حيئذ ؛ كامرأة تسقط 
مهرها بعد التكاح » والشفيع يسقط شفعته بعد البيع]”"". 

ولأنه إسقاط حق ملكوه . فصح ؛ كسائر الحقوق. 

وأما قول المصنف رحمه الله: وما قبل ذلك لا عبرة به فزيادة إيضاح وبيان؛ 
لأن الإجازة والرد'" إذا لم يصحا قبل الموت عَلم أنه لا عبرة بذلك في ذلك 
الوقت. 


أما. كون القول قول المحيز في الصورة الأولى في وحهٍ مع عدم البينة ؛ فلآن 
الإحازة: إما تنفيذ وإما هبة» وكلاهما لا يصح في المجهولء وقد اذعاه مع كونه 
بحهولاً. 

ولأنه يحتمل صدقه فلا يحصل للموصى له نقل الملك . ويحتمل كذبه فيحصل 
له ذلك. وإذا احتمل واحتمل وجب با لأسو على نا كان عاذ بالانسيسابت 

وأما كونه لا يقبل قوله فيها في وجد ؛ فلأنه قولٌ سقط حتق الغير بعد الإقرار 
به . فلم يقبل ؛ كالإنكار بعد الإقرار. 

والأول أظهر؛ لما تقدم. 
)1١(‏ في ه: فلأنهما. 


[فة قُ لس والمراد: 


كتاب الوصايا فصل [في حكم الؤصية] 


والفرق بين ذلك وبين الإقرار ظاهر » وذلك أن الموحب للملك هنا قوله: 
أحزته ولم يتحقق, وفي الإقرار ليس كذلك . ضرورة كونه مالكاً قبله» وإثفا الإقرار 
أظهره. 

وأما كون ذلك مع ينه ؛ فلأنه يحتمل كذبه. 

وأما كونه يرجع جما زاد على ظنه إذا قيل القول قوله ؟؛ فلأنه إذا قيل القول قوله 
لم يكن الموحب للتقل متحققاً بالدسبة إليه. 

وأما كونه لا يقبل قوله وجهاً واحداً إذا قامت عليه البينة ؛ فلأنها تكذبه . 

ولم يتعرض اللصنف رحمه الله إلى صفة ما تقوم به البينة» وصرح أبو المنطاب 
بأنها تشهد أنه كان عاماً عدا ر الزيادة حين إجازته. 

وأما كونه في الصورة الثانية لا يقبل قوله ف أظهر الوجهين ؛ فلأن العبرة 
بالموصى به وهو معلومٌ [لا جهالة فيه]!". 

وأما كونه يقبل قوله في وجو ؛ فلأنه حكن صدقه. 

ولأنه قد يسمح بذلك نا منه أنه ييقى له ما يكفيه . فإذا بان بخلافه لحقه 
الضرر ف الإحازة . فقبل قوله ؛ كالمسألة قبلها. 

وأما كون الأول أظهر بخلاف ما تقدم ؛ فلما ذكر. وفيه تنبية على الفرق يبن 
هذه المسألة وبين المسألة قبلها من حيث: إن المحاز هنا معلوم » وفي الي قبلها هو 
غير معلوم. 

[فإن قيل: ما صورة المسألتين ؟ 

قيل: صورة الأولى: أن تكون الوصية بجزءٍ كالنصف أو الثلثين أو ما 
أشبههما . فيجيز الوصية بناء على أن المال المحلف عن موروثه قليل كمائةٍ أو 
نحوها ثم يبين له أنه كثيرٌ كألفي أو نحوه . فيدعى أنه إنما أحاز بناء على ذلك . 
فيقبل قوله فيما زاد على ظظلنهء وهو في مسألة النصف مائة وحمسونء وف مسألة 
الثلثين ثلئمائة . ويبقى للموصى له في مسألة النصف ثلثمائة وحمسون؛ لأنه له ثلث 
الألف ثلئمائة وثلاثة وثلاثون وثلث وقد أحاز له ستة عشر وثلئين؛ لأن ذلك هو 
ما بين ثلث الائة المظنونة ونصفها . وق مسألة الثلثين له ثلثمائة وستة وستون 


)١(‏ ساقط من هلب. 


ا 0 

وثلثان؛ لأنه له ثلث الألف ثلثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث وقد أحاز له ثلاثة وثلاثين 
وثلنا؛ لأن ذلك هو ما بين ثلث المائة المظنونة وثلثيها. 

وصورة الثانية: أن تكون الوصية بعبدٍ معين قيمته ستمائة . فيجيز الوصية بناء 
فلن اندياض الال الكلته ضو مروف كر #الدمي رون تدا قبل كهماء:. 
فيدعى أنه إنما أحاز بناء على ذلك. 

فعلى الأظهر جميع العبد للموصى له » وعلى الآخر له ثلثا العبد وتسعه؛ لأنه له 
ثلث المال بالأصل وهو أربعمائة وقد أحاز له ستة وستين وثلثين؛ لأن ذلك هو ما 
بين ثلث الألف وستماثة المظنونة قيمة العبد . 

فإن قيل: الفرق المتقدم ذكره إنما يتحقق بين المشاع والمعين لا بين العين وغير 
العين» وكلام المصنف رحمه الله مشعرٌ بالعكس. 

قيل: ما ذكر صحيح . غير أن العين يلزم منها أن تكون معينة . ومدار الفرق 
على ذلك لا على العين]7". 


أما"؟ كون الملك للموصى له لا يثبت إلا بالقبول ؛ فلأن الوصية تمليك لمن هو 
من أهل الملك . فلم يثبت إلا بالقبول ؛ كاطبة والبيع. 

ولا بد أن يلظ" إن امرض اله معي .إن كان غير ستين1 كالفقراء 
والمساكين وبئ هاشم : لم يفتقر ثبوت الملك في الوصية إلى القبول » ولزمت 
يمجرد الموت؛ لأن اعتبار القبول من جميعهم متعذرٌ . فسقط ؛ كالوقف عليهم. 

وأما كون القبول بعد اموت ؛ فلآن الوصية تمليك بعد الموت . فكان القبول 
وأما كون القبول والرد قبل الموت لا عبرة به ؛ فلأن قبل الموت الم يثبت 
للموصى له حق» ولذلك لم يصح رد الورثة ولا إحازتهم قبل الموت. 
)0١‏ في ه: وأما. 
(7") سقط لفظي: غير معين من هب. 
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كنات الوضايا فصل [في حكم الوصية] 


أما كون الوصية تبطل [إذا مات الموصى له قبل موتٍ الموصي] * ؛ فلأنها 
عطية صادفت المعطي ميا عالت كا ل ون لتو نا 

وأما كونها تبطل إذا ردّها بعد موته ؛ فلأنه أسقط حقه في حال يملك قبوله 
. وأحذه . أشبه عفو الشفيع عن الشفعة بعد البيع. 

ولا بد أن يلحظ ف هذا البطلان أن يكون الرد بعد موت الموصي وقبل قبول 
لموصى له . فلو قيل وقبض » أو قبل ولم يقبض » وكان غير مكيل أو موزون ثم 
رد : لم تبطل الوصية؛ لأن ملكه استقر عليه . أشبه ما لو رد سائر ملكه. 

وأما كون وارث الموصى له يقوم مقامه إذا مات بعد الموصي وقبل الرد 
والقبول على ما ذكره الخرقي ؛ فلأن الرد والقبول حق ثبت للمورورث ٠‏ فثبت 
للوارث بعد موته ؛ لقوله عليه السلام: وين رلك عقا و7 ؟ + وكهار الرة 
بالعيب. 
وأما كونها تبطل على قول القاضي على قياس قول الإمام أحمد ؛ فلأن هذا في 
معنى سقوط خيار لمحلس » والشرط » والشفعة بالموت» ولا يقوم الوارث في ذلك 
مقام موروثه . نص عليه أحمد . فكذا هنا. 

ولأن الوصية عقدٌ يفتقر إلى القبول . فيبطل .موت الموصي قبل القبول ؛ 
كاطبة. 


)١(‏ ساقط من هب. 
(؟) مثل السابق. 
(؟) سبق تخريجه ص: .١18/‏ 


1” 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون املك ينبت مع كمال الشروط فيه حين القبول لا قبله على الصحيح 
من المذهب ؛ فلأن الوصية تمليك لمعين تفتقر إلى القبول . فلم يسبق الملك فيها 
القبول ؛ كسائر العقود. 

ولأن القبول من كمال السبب» والحكم لا يتقدم سببه. 

ولأن الملك في الماضي لا يجوز : تعليقه بشرط مستقبل. 

ككل تايا يت وإن سوال عو نام لاطا عور لور اك 
وإن كان متصلاً تبع العين الموصى بها؛ لأنه لا يمكن انفصاله . فتبعت الأصل ؛ 
كالفسوخ والرجحوع ف الهبة . 

وإن كانت الوصية بأمة فوطئها الوارث قبل القبول وأولدها : صارت أم ولده؛ 
لأنه وطبئع مملوكته . ولا مهر عليه؛ لأن الإنسان لا يجب عليه مهر من وطء 
مملوكته . وولده حر؛ لأنه من وطء في ملك. ولا تلزمه قيمته؛ لأنه لا حق لأحلرٍ 
جا اسن انوطع ملك وعليه قيمة الأمة للموصي؛ لأنه فوتها عليه . 
شه نالو تلنية 

وإن وصى لرحل بزوجته فأولدها قبل القبول لم تصر أم ولد له . وولده رقيق؛ 
لأنه من وطء ف ملك غيره. 

وإن وصى له بأبيه فمات قبل القبول فقبل ابنه : عتق الموصى به عند قبول 


)١١(‏ في هب: فيمته. 


لخر 


كتاب الوصايا فصل إن حكم الوصية] 


الابن؛ لأن اللك حينئذ وجد . والقاتل له ابن ابنه . فعتق عليه ؛ لكونه من ذوي 
رحمه . وم يرث من ابنه شيعا؛ لأنه كان عبداً عند موته. 

وأما كونه يحتمل أن يثبت الملك حين الموت ؛ فلأن ما وحب التقاله بالقبول 
وحب انتقاله من جهة الموحب عند الإيجاب ؛ كابة والبيع. 

ولأنه لا يحوز ثبوت املك للميت؛ لأنه لم بيق محلا له . بدليل: ما لو وصى له 
بشيء فإنه لا يصح . ولا للوارث؛ لأن الله تعالى قال: #إمن بعد وصية يوصي بها 
- أودين# [النساء: .]١١‏ 

ولأن الإرث بعد الوصية. 

فعلى هذا تنعكس الأحكام المذكورة قبل . فيكون النماء المنفصل للموصى له 
مع المتصل؛ لأنه ثماء ملكه. وإذا كان الموصى به أمة فأولدها الوارث قبل القبول لم 
تصر أم ولده؛ لأنه وطعٌ في غير ملك . وعليه المهر؛ لأنه وطئع مملوكة غيره . 
وولده رقيق لذلك . 

وإذا كانت الوصية لشخص بأبيه عتق من حين الموت؛ لأنه دحل في ملك ابنه 
وؤوك أبئه:ةإلأنه كان جر عند موق 


فرك 


ا 2 لت 


فصل رق الرجوع في الوصية] 


أما كون الوصية يجوز الرجوع فيها ؛ فلأنه يروى عن عمر رضي الله عنه أنه 
قال :ةيفير الوبحل بها طناء مرخ وصيقه 014 

ولأنها تمليك . فملك الموصي الرجوع فيه قبل تنجيزه ؛ كهبة ما يفتقر إلى 
قبض قبل تقبيضه 

وأما كونها تبطل إذا قال: قد رجعت في وصيي أو أبطلتها ونحو ذلك ؛ فلآن 
ذلك دالٌ على الرحوع حقيقة. 


أما كون قول الموصي ف الموصى به: هذا لورثيٍ » أو ما أوصيت به لفلان فهو 
لفلان وها كلانه صرح باستحقاق الورثة» وفلان الآخر لما أوصى لدم 
وذلك يقتضي كونه مستحقا للورثة وللموصى له ثانياً وهو يناي استحقاق الموصى 
0 

وأما كون الوقى نيك لوفو له رلا ونان إذا أوصى به لآخر ولم يقل ما 
تقدم ذكره ؛ فلأنه تعلق به حق كل واحدٍ منهما على السواء . فاشتركا فيه ؛ كما 
لو قال: هو بينهما. 


أما كون بيع الموصى به وهبته رجوعا ؛ فلآن كل واحدٍ منهما ينقل اللك؛ 
وذلك يناي الوصية. 


)1١(‏ أخخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7 >8١‏ كتاب الوصاياء باب الرجوع في الوصية وتغييرها. 
3 ادا 


كتاب الوصايا فصل [فٍ الرجوع في الوصية] 


ولأن كونه مملوكا قابلاً قل عند قليكه شر للصحة » وذلك غير حاصل 
فيما بيع أو وهب عند الموت. 

وأما كون رهنه رجوعا ؛ فلآن الرهن يراد للبيع . أشبه ما لو باعه. 

ولأن الوصية نمل للملك عند الموت » وذلك يعتمد القابلية له» والقابلية للنقل 
ار . بدليل: يت 

ل و 50 
درهم. 

وأا كوا اتدبيرة 0 تدبيرة أقوئ من الوصية .به؛ لأنه 
يتنجز بالموت . مخلاف الوصية فإنها تفتقر إلى القبول . والوصية به في بعض الصور 
نوكه . فما هو أقوى منها أولى. 

وأما كونه لا يكون رجوعا على وجهٍ ؛ فلأنه لا ينقل الملك . أشبه ما لو لم 
يذبره. 

وأما كون جحود الوصية رجوعا على وجو ؛ فلأن الجحود يدل على أنه لا 
يريد إيصاله إلى الموصى له. 

وأما كونه لا يكون رجوعا ؛ فلأآن ذلك لا يزيل ملكه . أشبه ما لو أَجّره. 


أما كون ما ذكر غير خخلط الصبرة رجوعا على قول القاضي ؛ فلن المخاط 
اللذكور جَعله على وجو لا يمكن تسليمه» وإزالة الاسم أخرحته عن دعوله في 
الاسم الدال على الموصى به. 
وأما كونه على وجهين على ما ذكر أبو الخطاب ؛ فلأن دليل الرحوع وعدمه 
موجودان فيه : أما الرحوع ؛ فلما تقدم . وأما عدمه ؛ فلن الوصتى: يدداباق. + 
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١‏ أشؤاها لوعه] «النوت. 

وأا كون خلط الصيرة الموصى يقفيز منها بصيرة أخرى لا يكون رحوعاً ؛ 
فلكنه كان مشاعا ول يرل فهو ناف على ضنققة . بخلاف ما تقدم فإنه كان معينا 
ثم زال ذلك » وذلك يمنع من تسليمه إليه. 


أما كوك الوصي”" يستحق العمارة على وجو ؛ فلأنها تبع للدار 
وأما كونه لا يستحقها على وجهٍ ؛ فلأنه لم يوص له بها. 
حا 5-5 
وأما كونه لا يستحقه على وجو ؛ فلأنه انتقل إلى اسم آحر غير الذي كان 
تسمى به. 


أما كون الموصى به للقادم إذا قدم في حياة الموصي ؛ فلآن المالك وصى له به 
معلقاً على شرط » وقد وجد . فيترتب عليه مقتضاه. 

وأما كونه له إذا قدم بعد موت الموصي على وجم ؛ فلأنه استحقه بالوت 
وملكه بالقبول . فلم ينقل إلى غيره ؛ كسائر الأملاك المملوكة بالقبول. 

وأما كونه للقادم على وجهٍ ؛ فلأنه موصى له به بشرط قدومه وقد وجد. 

والأول أصح؛ لما تقدم. 

والشرط يجب فيه الحظ حياة الموصي؛ لأنه بعد الموت أحني منه. 


)١(‏ في ه: الموصى 
(؟) مثل السابق. 


ضري 


كتاب الوصايا فصل [تخرج الواحبات من رأس المال] 


فصل برج الواجبات من مر أس المأ 


أما كون الواحبات تخرج من رأس المال ؛ فلأن ذلك يجب عليه وفاؤه ف 
عبانة من غير افراض للورلة عليه . فكذلك بعد وفاته. 

وأما كون ذلك كذلك أوصى بالواحبات أو لم يوص؛ فلوجوب الوفاء في 
الحالين. 

وأما كون اقل يعتير من الباقي إذا وصى مع الواحبات بتبرع ؛ فلأن 
الواحبات يجب إخراحها من رأس المال؛ لما تقدم . فيكون جميع ماله الذي يملك 
التصرف ف ثلثه الباقي بعد أداء الواحبات. وإذا كان الباقي بعد أداء الواحبات هو 
جع ماله ولحي عار انال مد 


أما كرة الواعب بيدا يه إذا قال الوضي بها ذكر على قول القاضي ؛قلاند 
من التبرع . فَقَدُم عليه؛ لأن التأكيد له أثر. 

00 الفاضل من الثلث عن ذلك لصاحب التبرع ؛ فلآنه كان يستحق 

جميع ما أوصي له به لولا مزاحمة الواجحب . فإذا زالت المزاحمة استحق الفضلة عملا 

بوصيته السالمة عن المزاحمة. 

وأما كون الوصية تبطل إذا لم يفضل شيء من الثلث ؛ فلأنها لم تصادف 


)١(‏ ساقط من هلب. 
(0) في ه: وأما. 


ضسن 
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وأما كونه يزاحم به أصحاب الوصايا على قول أبي الخطاب ؛ فلأنهما استويا 
في الوصية بهما . أشبها الموصى لما. 

فعلى هذا يحتمل أن يقسم الثلث بينهما على قدر حقيهما حَقَيِهُما ؛ كالموصى 
وق ري ل الي الل اكه د جا عن ودار لك ارك 
له . ويدخله الدّور؛ لأنه لا يُعلم قدر الثلث حتى يُعلم ما هو تتمة الواحب» ولا 
يعلم 7 تتمة الواحب حتى يُعلم ما يستحقه بالمزاحمة» ولا يُعلم ما يستحقه بالمزاحمة 
تي يغلم التليكة. 

فإن قيل: ل" قال المصنف رحمه الله: فيحتمل على هذا ؟ 

قيل: لأن المزاحمة ليست صريحة فيه؛ لأن قول القاضي عق عله أيفا أذ 
الواحب زاحم الوصايا؛ نهب اع الواحت زلا عافن أنه زوحم به أصحاب 
الوضناناً: 


أما كون تتمة الواحب تجعل شيعا ؛ فلأنه غير معلوم؛ وف التنكير في الحال 
تعريف لذلك في المآل. 

وأنا كوة اقلت يكن غفيرة الاخلعة شع :فاتك إذا اسقطت نيعا من 
ثلاثين يكون ثلثها ذلك. 

وأما كون ذلك بين الواحب والوصية؛ فلتساويهما في القدر. 

وأما كون الواحب له خمسة إلا سدس شيء ؛ فلأن له نصف ما ذُكر » وذلك 


)١(‏ في ج: الموصي. 
)١9‏ في هب: له. 
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وأما كون الشيء يضم إليه ؛ فلأنه تتمته. 

وأما كون ذلك يكون عشرة ؛ فلأن الغل واسنة: حرج علد لسلس برا 
للحمسة . فيبقى مسة وحمسة أسداس » وذلك عشرة . وكان الأحود أن يقال 
هاهنا: تكن خمسة وخمسة أسداس شيء. 

وأما كون الخخمسة تحبر بسدس شىء؛ فلتبقى بلا كسر. 

وأما كرت ال فرق سر سقرية اند رن ل 

وأما كون ذلك يعدل حمسة ؛ فلأن الخمسة وخمسة الأسداس تعدل عشرة 
خمسة تعدل حمسة يبقى خمسة أسداس تعدل خمسة. 

وأما كون اليم ستة ؛ فلأن الخمسة إذا عدلت خمسة أسداس كان كل 
متم ندل وعدا . فيكون الشيء ستة ضرورة. 

فإن قيل: كيف طريق عمل ذلك ؟ 

]أن عي اراسي ليا 1 -لا تقدم من أن المسألة المذكورة 
يدخلها الذّور- ثم تسقطه من جميع امال . ثم تنظر كم بقي . فتأحذ ثلئه . ثم 
تقسمه على قدر الواحب والتبرع. فلو كان أحدهما مثل الآخر كما ذكره الصنف 
رحمه الله قسمته بينهما نصفين. ولو كان أحدهما مثلي الآخر قسمته أثلانا م تضم 
الشيء المنكر المخحرج من رأس المال إلى ما حصل للواحب من الثلث؛ لأنه يكمله 
كر ير كن الابل اعلر . فما بقي من الشيء فاجعله باقياً على تتكيره 
مع' “ العدد الذي حبرته . فتقول في مسألة المصنف: أمظ فيا م كلقن ٠‏ ييقى 
ثلاثون إلا شيئاً اما را ب رك ري رد رين 
الراحب خنمة إلا سدس شيء . ضم إليها الشيء تصير خمسة إلا سدس شيء 
وشيعا سي اس سي الس و عه 
رك مدان كيه ]كد مدر ل مو 0 
خمسة أسداس شيء” © تعدل خمسة فالشيء إذا ستة . ثم ارجع إلى الأول فقل 


)١(‏ في ه: من. 
جيه سائط من هب. 
(0) في هس: إذا رجع. 


خرف 
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الشيء ستة . بقي أربعة وعشرون ثلثها ثمانية مقسومة بينهما نصفين : يكون 
لصاحب الواحب أربعة . ضمها إلى الستة ييقى عشرة . وهو حق الواحب . 

ولو كان الواحب خمسة عشر والتبرع خمسة فأسقط تتمة الواحب من المال 
واقسم ثلثه بين الواحب والتبرع أرباعً يكن الواحب شيية تونعيها ونصف شيء 
وربع شيء يعدل حمسة عشر قابل سبعة ونصفا بسبعة ونصف ييقى نصف شيء 
وريه ندل شاع ونقا قالقنى إذا عر 
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أما كون الوصية تصح لكل من يصح تمليكه من مسلم وذمي ؛ فلأن الوصية 
تمليك عند الموت . فإذا كان الموصى له ممن يصح تمليكه وجب أن تكون 
صحيحة ؛ كما لو باعه شيئاً أو وهبه له ونحو ذلك. 

ونا كوني ضع اند علق التعن» قاد على اللس: 

وأما كونها لا تصح له على قول ابن أبي موسى ؛ فلأنه مستحق القتل . 
يغلب على الظن موته به . أشبه الميت. 

وأما كونها تصح لحربي ؛ فلأنه يصح تمليكه . أشبه الذمي وفارق لمر إن 
اشيزكا في استحقاق القتئل من حيث إنه"" لا يغلب على الظن موته به لعدم القدرة 
عليه. 


16" كرق الوصية تصح لمكاتبه ؛ فلأنه معه كالأحنبي في المعاملات . فكذلك 
في الوصية. 

ولأنه يملك المال بالعقد . فصحت الوصية له ؛ كالحر. 

وأما كونها تصح لمدبّره وأم ولده ؛ فلآن كل واحدٍ منهما يعتق عند اموت . 


فيكون حيعدٍ قابلاً للتمليك» وقد روي عن عمر رضي الله عنه « أنه وصّى لأمهات 
60 


أولادو بأربعة آلاف أربعة آلاف » . رواه سعيك 


أما كون الوصية تصح لعبد غيره ؛ فلأنه يصح اكتسابه . فصحت الوصية له ؛ 


(0) في ه: وأما. 
(7) سقط لفظي: رواه سعيد من هب. 
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ا 
وأما كونها لسيدة. إذا قبلها ؛ فلأنها كس من أكسات: الغبد :. فكان 
لسيده ؛ كالصيد. 


ما كو الرصيية بعزده تمت "ينا ع اكمااطل الصلت رجا نولدت وباك 
وسيلة إلى عتقه . أشبه ما لو وصى بعتقه. 

وأما كونه يعتق إذا وصى له بثلثه ؛ فلأنه كل الثلث أو بعضه فيتعين الوصية فيه 
نظراً إلى تحصيل العتق ٠‏ ويعتق؟ ؟ لأنه ملك نفسه. 

وأما كونه يأخذ ما فضل من الثلث ؛ فلأنه حرٌ وقد أوصى له بالثلث . 
فاستحق بقيته ؛ كالحر. 

وأما كونه يعتق منه بقدر الثلث إذا لم يخرج منه ؛ فلآن وصيته تصح في ذلك. 

ومفهوم كلام المصنف رحمه الله: أنه لا يعتق منه أكثر من ذلك . و 
صحيح؛ لأن الوصية لا تنفذ في الزائد عن الثلث إلا بإحازة الوارث ولم توجد. 


أما كون لرضة تعد الرعي "ها د كر لا تضم على لطت + فلن يضير 
57 للورثة فيملكون وصيته فكأنه وصى لورثته .ما يرثونه . فلم يصح؛ لعدم 
الفائدة فيه. 

وأما كونها تصح على روايةٍ ؛ فلأن تلك إحدى الوصيتين . فصحت ؛ كما 


بلق ساقط من هل. 


بحن 


كتاب الوصايا باب الموصى له 


أما كون الوصية تصح للحمل ؛ فلأنه يرث» والوصية بحري بحرى الميراث من 
حيث إنها انتقال المال من إنسان بعد موته إلى الموصى له بغير عوض ؛ كاتتقال 
الميراث إلى الوارث . وقد سمى الله الميراث وصية بقوله: #إيوصيكم الله في أولادكم 
#النساء: .]١ ١‏ 

ولأن الوصية أوسع من الميراث؛ لأنها تصح للمخالف ف الدين والعبد . 
بخلاف الميراث. 

وأما كون العلم بوحوده حين الوصية شرطأً لصحتها ؛ فلأنه إذا لم يكن 
ل تكون ا ل ع را ٠.‏ وإذا 

ا ا م الا 0 

فعلى هذا ينظر فإن كانت المرأة ذات فراش من زوج أو سيد يطؤها 
ووضعته لستة أشهر فما دون غلم أنة كان موجودا ؛ الاستسالة أن يولت لأقل مخ 
ذلك 

ل ل يي 
أشهر علم أيضًا أنه كان 00 لاستحالة أن يولد ولد لأقل من ذلك20. 
وصرح به ف المغين. وإن وضعته لأكثر من ذلك لم يعلم كونه موجوداً حين 
الوصية؛ لاحتمال حدوثه بعد الوصية . 

وإن لم تكن ذات فراش » أو كان طا فراش إلا أنه لم يكن يطأ ووضعته 
لأربع سنين فما دون : ففيه وجهان: 


)١١‏ في ه: بيان. 

(؟) في ه: فإن كانت المرأة ذات زوج أو سيدها. 
(99) ساقط من هب. 

5( زيادة من ج. 
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أحدهما: تصح الوصية ؛ لأنه محكومٌ بوجحوده لاحقّ بأبيه. 

والثاني: لا يصح ؛ لأنه مشكوك في وحوده . فلم يصح مع الشك فيه. ولا 
يلزم من لحوق النسب صحة الوصية . فإن النسب يثبت بالاحتمال. والكلام في 
قول المصنف: لأقل من أربع سنين كالكلام في قوله: لأقل من ستة أشهر. 

ون وضعته لكر من ذلك لم يعلم وحوده لا حقيقة ولا كما 

وأما كون الوصية لمن تحمل هذه المرأة لا تصح ؛ فلأن الوصية تمليك . فلا 
تصح للمعدوم. 

ولأن الوصية أحريت بحرى الميراث. ولو حدث حمل يرث عند موت قريبه لو 
كان موجوداً لم يرث . فكذلك الوصية. 

فإن قيل: لو وقف على من يحدث من ولده أو لد ولده صح . فالوصية أولى؛ 
لأنها تصح بالمعدوم وا جهول. 

قيل: الوقف يراد للدوام . فمن ضرورته إثاته للمعدوم. 


أما كون الوصية تبطل إذا قثل الوصي الموصي ؛ فلأنه قصد تعجيل وصيته . 
فعورض بنقيض قصلده ؛ كالوارث إذا قثل موروثه؛ والزوج إذا طلق زوجته في 
برض ريه 

وأما كونها لا تبطل إذا جرحه ثم أوصى له فمات من الجرح في ظاهر كلام 
لا انر يي يد و وان 
ما ييطلها . فصحت عملا بالمقتضي للصحة السالم عن المبطل 

رالاكزنة رمفا لعان قواررر كاعر اقرب الأسجد سواه ولي 1 
آل رض جرت مويك الرعوق ل وض ادم تزدالالة الدليل بعليهت : أما على 
البطلان في الأولى ؛ فلما تقدم . وأما في الثانية ؛ فلأنه قاتل . فبطلت وصيته ؛ 
ل 

وأما على عدمه فيهما ؛ فلأن الحبة تصح للقاتل . فكذلك الوصية. 
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والأولى ما ذكر المصنف رحمه الله من الفرق7" بين القاتل بعد الوصية وبين من 
وُصي له بعد الجرح من حيث: إن القاتل بعد الوصية استعجل وصيته بقتل 
الموصي . فعورض بنقيض قصده . بخلاف من جرح ثم وصي له فإنه لا ينسب إليه 
استعجال وصيته؛ لأنها لم تكن موجودة بعد. 


أم1'؟ كون الوصية تصح لمن ذكر ؛ فلأنه أهلّ للتمليك . بدليل الزكاة 
والوصية تمايك. 

ولأن الوقف يصح عليه؛ لما ذكر ف موضعه . فلأن تصح الوصية له بطريق 
الأول. 


وأما كون كل واحدٍ منهم يعطى من الوصية المذكورة ما يعطى من الزكاة ؛ 
فلأن مطلق كلام الآدمى يحمل على المقيد من كلام الله. 


أما كون الوصية لأحد ما ذكر تصح ؛ فلأن كل واحدٍ من ذلك فيه قربة . 
اعرمخت ره 41 لقره 

وأما كون الموصى به للفرس أو باقيه يرد إلى الورثة إذا مات ؛ فلأنه لما بطل 
حل الوصية وجب الرد على الورثة ؛ كما لو رد الموصى له الوصية. 


أما كون ما وصى به ف أبواب البرٌ يُصرف ف القرب على ما ذكر المصنف 


بم سقط لفظي: من الفرق من هب. 


5غ > 


ضع لاسر الدع 


رحمه الله [هنا وهو اختياره]!"©؛ فلآن القرب هي أبواب البر. 

وأقا "ونا يصتر فعا الأفارقيه والند كو راع واوا غان رواية قيلت عن 
الإمام وهي المذهب ؛ فلأن أبواب البر وإن كانت عامة ف كل قربةٍ إلا أن الظاهر 
بن حال الوصي انه اراد لانتهور من ذلك »:واببهات الأريع هى أشهر القرب. 

وأما كون فداء الأسرى مكان الحج على روايةٍ ؛ فلأن فيه تخليص رقبةٍ مؤمد 
من أيدي الكفار. 

ولآن تخليضن الأسير يتضمن : نفع المخلص ونفع نفسه . بخلاف الحج فإنه لا 
يتضمن إلا نفع من حج عنه. 

قال المصنف ف المغين: يعين اختصاص الجهات المذكورة ليس على سبيل اللزوم 
والتحديد بل يجوز صرفه في جهات البر كلها؛ لأن اللفظ للعموم فيجب حمله على 
عمومه . 

رفية إشعار يكون قزله ارلا متركقه ن الترتويهاك غوة اكتساروية لاو 
منقولٌ عن أحد من الأصحاب . ولذلك نه عليه عند شرحه. ويعضده أن أبا 
الخطاب لم ينقل أنه في غير الجهات المذكورة. 


ار ل را ا 
مقتضى الوصية صرف امال فيما وصي به ؛ وقد وصى بألفي في حج . فيجب أن 


يُصرف في حجة بعد حجة. 

وأما كونه يدفع إلى كل واحدٍ قدر ما يحج به ؛ فلأن حاجته إلى ذلك يقتضي 
ذلك 

وفيمًا ذكز إشعار ينه لا يجوز ع ان 
صحيح؛ ؛ لأنه تصرف بطريق النظر . فلم بحر الزيادة على ما تقتضيه تقتضيه العادة. 


)١(‏ ساقط من هل. 


(0) في ه: لأنه. 


كتاب الوصايا باب الموصى له 


أما كون الكل فيما ذُكر يدفع إلى من يحج عن الموصي ؛ فلأنه أوصى به في 
حجة واحدوٍ . فوجب أن يعمل بها. 

ركنا كرك الال لاد فلن ١‏ عوطت نذا كان ند راق أن يحج وقال: 
اصرفوا إلى ذلك ؛ فلأنه إنما أوصي له بالزيادة بشرط الحج ولم يوجد. 

وأما كون الوصية تبطل ؛ فلأن الموصى له لم يقبل الوصية وامتنع من فعلها . 
أشبه ما لو أوصي له مال فرذه. 

[فإن قيل: بطلان الوصية مشعرٌ بأن المال الموصى به للورثة » وذلك ظاهر في 
أنه لا يحج عنه . وذلك مشكل من وجوه: 

أحدها: أن الوصية المذكورة فيها حقٌ للحج وحقّ للموصى له . فردّه يطل 
حقه . فلم ييطل حق غيره . ولذلك وطن أذ له الفرفقة تركمه اللدنق 
الإصلاح في حقه. 

وثانيها: أنه قال في الكافي: فإن أبى المعين الحج صرف إلى من يحج عنه نفقة 
المثل والباقي للورثة . وبين ذلك وبين ما تقدم تناقض. 

وثالئها: أن الموصي إذا كان ممن وجب عليه الحج » ولم يحج تعين الحج عنه . 
ولذلك قال صاحب المحرر فيه: ومتى أبى المعيّن أن يحج أقيم غيره بنفقة المثل 
والفضل للورثة . 

قيل: الجواب عن إشعار بطلان الوصية بأن المال الموصى به للورثة صحيح وهو 
لكي 

وعن قوله: وذلك ظاهر في أنه لا يحج عنه من الموصى به لكونه موصى به لا 
ف أنه لا يحج عنه مطلقاً؛ لأن الكلام لا دلالة له على ذلك. وكونه لا يحج عنه من 
المال الموصى به لكونه موصى به صحيح؛ لأن الوصية إذا بطلت بطل تعين الحج من 
الموصى به. 


03 ساقط من هب. 


المع ل شرح القع 


وعن قوله: الوصية فيها حق للحج فكيف يبطل برد المعين : بأن اللفظ المذكور 
ذال على حج المعين لا على الحج مطلقاً . وقد تعذر حصول ما دل اللفظ عليه 
رده فبيطل . ٠‏ 1 

وعن زيادة بعض من أذن له المصنف رحمه الله بأنها زيدت لنفي ما توهم أولا؟ 
ويرد عليها: أنها توهم عدم بطلان الوصية بالنسبة إلى الحج حتى أن ذلك يقتضي 
الحج من الموصى به؛ لكونه موصى به . وليس كذلك؛ لما تقدم ذكره. 

وعن قوله في الكاقٍ : صرف إلى من يحج عنه نفقة المثل : بأن ذلك ليس 
ضرها ل العيرقت من الراصية يل مون أن ريكون هن الروكة ونين تقول يدلا 
يقال ظاهره ذلكء لأنا نقول يجب حمله على ما ذكر؛ لما تقدم . على أن كلامه 
غام فيمن عليه احج .ومن له تج عليه وليس :ذلك مزراداء ولذلك .ضرح صناحمن 
امحرر فيه بأن من أوصى ولا حج عليه بطلت الوصية بالرّد. وإذا حمل كلامه على 
ما ذكر لا تناقض. 

وعن قوله: أن الموصى ي إذا كان من يجب الحج عليه تعين الحج عنه : بأنه يتعين 
احج عنه من تركته أم من المال الموصى به ؟ الأول: مسلم, والثاني: ممنوع. 

وعن قوله: ولذلك قال صاحب المحرر فيه ما تقدم : بأنه ليس في قوله تصريح 
بأن ذلك من الموصى به. 

فإن قيل: ظاهره ذلك كقوله: والفضل للورثة. 

ولأنه حكم ببطلان الوصية فيما إذا كان الموصي لا حج عليه وسكت عن 
ذللكوهناء 


قيل: يجب صرفه عن ظاهره؛ لما تقدم. والحكم ببطلان الوصية فيمن لا حج 
عليه والسكوت عن ذلك هنا لنفي التوهم المتقدم ذكره]0". 


أما كون الوصية لأهل سيكته لأهل دربه ؛ فلأن دربه سكته وقد أضافها إليه . 


مله ساقط من هلب. 


كتاب الوصايا باب الموصى له 


فتعين كون المراد ذلك. 
واماككوة اللرسية يرنه هنا لاء الس وار ام 6 ناشنم غك لدعي 
فلما روى أبو هريرة أن الى يي قال: « الجارٌ أربعونَ دارا هكدًا وهكدذا وهكذا ». 


رواه الإمام أحمد. 
وأما كون ذلك هتقان أريقين دارا على قول أبي بكر ؛ فلآن أولئك أقرب 
من ذكر. 


والأول أولى؛ لما تقدم من الحديث. 


أما كون الأب والابن سواء في الوصية لأقرب قرابته على المذهب ؛ فلآن كل 
واحدٍ منهما يليه في القرب . فلم يكن أحدهما أقرب من الآخر. 
وأما كون الحد والأخ سواء ؛ فلآن كل واحدٍ منهما يدلي بالأب . فكانا سواء. 

وأما كونه يحتمل تقديم الابن على الأب » والأخ على الجد ؛ فلأن الوصية 
يلحظ فيها الصلة . فينبغي أن تحمل حالة الموت على حالة الحياة » وصلة الحي إلى 
ابنه وأحيه أكثر من أبيه وجحده. 

وأما كون الأخ من الأب والأخ من الأم سواء ؛ فلأنهما في درحةٍ واحدة. 

[فإن قيل: كيف يسوى بين الأخ من الأب وبين الأخ من الأم ؟ ولو وصى 
لقرابته لم يدحل في ذلك الأخ من الأم على المذهبء ومن لا يدخل ف القرابة لا 
يدحل في أقرب القرابة ؟ 

قيل: ذلك عخرّج على الرواية الأخرى. ذكره صاحب لمغئ فيه . فأما على 
المذهب فلا؛ لما 0 

وأما كون الأخ من الأبوين أحق منهما ؛ فلأنه 50000007 
وبكتاز بالأخرى . فله مزيد قرب. 


الممتع في شرح المقنع 


ما كون الوصية لا تصح للثلاثة الأول ؛ فلأن كل ذلك معصية . فلم تصح 
الوصية له ؛ كالوقف عليه. 

وأما كونها لا تصح للثلاثة الأحر ؛ فلأن الوصية تمليك والثلاثة لا تقبل 
التمليك؛ لما تقدم. 


أما كون الكل للحي إذا عَم الموصي موت الآخر على المذهب ؛ فلأنه إذا 
وصّى بذلك مع علمه .موته فكأنه قصد الوصية صية للحي وحده . فيكون له وحله ؛ 
كما لو صرح به. 

وأما كونه يحتمل أن لا يكون له(" إلا النصف ؛ فلأنه أضاف الوصية إليهما . 
فإذا لم يكن أحدهما محلاً للتمليك بطلت”" في نصييه وبقي نصيب الحي وهو 
النصف. 

وأما كونه له نصف الموصى به وجهاً واحداً إذا لم يُعلم ؛ فلأنه أضاف الوصية 
إليهماء ولا قرينة تدل على عدم إرادة الآخر؛ لأنه لم يُعلم موته» وإذا كان كذلك 
وجب أن لا يكون للحي إلا النصف . عملا بالمقضي السالم عن القرينة. 


(0) في ه: فبطل. 


كتانب الوضايا فصل [لا تصح الوصية لكنيسة] 


أما كون الأحنبي له السدس ف الوصية بالثلث ؛ فلأنه لما وصى لهم(" بذلك 
اقتضى أن يكون لكل واحدٍ منهما السدس . فصح السدس للأحني؛ لأنه لا 
اعتزاض للورثة عليه » وبطل سدس الوارث؛ لأن الوصية له لا تصح إلا بإحازة 
الورثة. 

وأم" كون الحكم كذلك عند القاضي ف الوصية بالثائين ؛ فلأن الورثة لما 
ردوا الوصية بقي الثلث بينهما » وسدس الوارث يسقط بالرد . فيبقى للأحنبي 
السيين. 

وأما كونه له الثلث كله عند أبي النطاب ؛ فلأنه موصى له بالثلث » ويما 
يرحع إلى السدس عند مزاحمة الوارث » والوارث هنا سقط بالرد . فوحب أن 
يكون للأجنبي اثلث عملاً بوصيته السالمة عن المعارض. 


أما كون الأحنبي له التسع عند القاضي إذا وصّى .ماله لابنيه وأحنبي فردا 
وصيته ؛ فلأن بالرد رحعت الوصية إلى الثلث » والموصى له هنا ثلاثة: | 
وأحني . فيكون للأحبي التسع؛ لأنه ثلث الثلث. 

وأما كونه له الثلث عند أبي المنطاب ؛ فلأن الأحنبي موصى له بالثلث » 
وبالرد بطلت وصية الوارث متركدث اندوكوة لد انلف عمد بالرسية لقعي 
المزاحم 

وأما كون زيدٍ له التسع إذا وصى له وللفقراء والمساكين بثلثه ؛ فلأنه جعل ثلثه 
لجهات ثلاث . فوحب أن يقسم بينهما ؛ كما لو قال: لزيد وعمرو وبكر. 


)١(‏ في ه: فها. 
في ه: أما. 


الممتع في شرح المقنع 


باب الموصى بم 


أما: كوت 'الرصية انض ها “لا لقدر خلى العليمهة:" فلأنها تضع بالعلاوم :1 
يأتي ؛ فلأن تصح بالموجود بطريق الأولى. 

وأما كونها تصح بالمعدوم ؛ فلأن الغرر والخطر ليس بانع في الوصية؛ لأنه 
لس فى مقاراتها غوض يتور مااحيها بقرائ. كلذف البنع. 

وأما قول المصنف رحمه الله: كالآبق والشارد والطير في المواء والحمل ف البطن 
واللإن في الضرع؛ فتمثيلٌ لما لا يقدر على تسليمه. 

وقوله: كالذي تحمل أمته أو شجرته تمثيل للمعدوم. 

وأما قوله: نذا أراى ةسه كنية على ان الوضية بالعذرم مان صرون: 

أخدهنا: آم يكون المل فيه ذ كر للموهي له على التابيد: 

وثانيهما: أن يكون له ذلك مدة معينة كسنة دون ما عداها. 

وأما كون ما يحصل من ذلك للموصى له به ؛ فلآن الوصية صحت . فواحب 
أن يكون الموصى به للموصى له. 

وأما كون الوصية تبطل إذا لم يحصل من ذلك للموصى به شيء ؟ فلأنها لم 
تشاذق غلذ + أشي ما لو وص تلع ماله ,1 .قل مل شيا 


انا كوة الرسية غالة لا ملكها الموصي تصح ؛ فلأن غاية ما يُقَدّر في ذلك 


)١(‏ في ه: منهما. 


كتاب الوصايا باب الموصى به 


أنها معدومة» والوصية بالمعدوم صحيحة. 
وأما كونها تبطل إذا لم يقدر عليها عند الموت ولا بقيى شيء منها ؛ فلأن 
الوصية لم تصادف محلا. 


أما كون الوصية تصح .ما فيه نفع مباحٌ من غير المال ؛ فلن الوصية تفيد 
اختصاصا بالموصى له . فصحت ,ما ذكر ؛ كالإرث . وبه فارقت البيع؛ لأن البيع 
يعتمد المال. 

وأما كون الموصى له : له”" ثلث ذلك إذا لم يكن للموصي مال ؛ فلأن 
الوصية إنما تنفذ في الثنلث. 

وأما كونه له جميع ذلك إذا كان للموصي مال وإن قل في وجهٍ ؛ فلأن الثلث 
أكثر منه. 

وأما كونه له ثلثه(" لا غير في وحهٍ ؛ فلآن ذلك ليس من جنس المال» وإنما هو 
حق منفرد . فلم يكن له جميعه؛ لثلا يازم أن يكون له شيء ليس للورثة مثلاه. 

وأما كون الوصية بالكلب لا تصح إذا لم يكن له كلب ؛ فلأنها لم تصادف 


أما كون الوصية .ما لا نفع فيه لا تصح ؛ فلأنه خال عن مقصودٍ شرعي من 
وجحه ما. 

ولأن من جملة ذلك الخمر» وقد حث الشرع على إراقته وإعدامه . فلم 
يناسب الحال صحة الوصية به. 


(1) مثل السابق. 
5 في ههة لث. 


الممتع في شرح المقنع 
ولأن ذلك لو كان في يد شخحص لأجبر على إزالته . فلئلا يُقَرَ عليه أحد من 
جهة غيره بطريق الأولى. 
وأما قول المصنف رحمه الله: كالخمر والميتة ونحوهما؛ فتعداد لصور لا نفع 


أما كون الوصية بالمجهول كعبادٍ وشاوٍ تصح ؛ فلأن الموصى له يخلف اميت في 
القلك 9 كما" لقه الوارث في الثلثين » والوارث 2 موروثه قي ثلثيه مع 
الجهالة . فكذلك الموصى له. 

وأما كونه يعطى ما يقع عليه الاسم ؛ فلن بذلك يخرج عن عهدة الوصية. 

وأما كونه يغلب العرف على احتيار المصنف إذا اختلف الاسم بالحقيقة 
والعرف ؛ فلن ذلك هو الراد غالبا ادال جادره إن انهم 

3 الشارع لوا طاطي أقيانا بشيء لهم فيه عرف . فحملوه على ما 

فونه : لم يعدوا مخالفين. 

20 الوصية بشاةٍ أعطي الموصى له أنثى؛ لأنها لما في العرف. 
ولو كانت ببعير أو ثور أعطي الذكر وحده ؛ لأن كل واحدٍ منهما له في العرف. 

وأما كونه يُغلب الحقيقة على قول أصحابنا ؛ فلأنها الأصل. 

فعلى هذا يعطى الموصى له ذكراً أو أنتى ؛ لأن كل واحلا " من ذلك يسمى 
شاة وبعيرا وثورا حقيقة. 

وأما كون الدابة اسما للذكر والأننى من الخيل والبغال والحمير ؛ فلأن ذلك هو 
المتعارف. 


كتاب الوصايا باب الموصى به 


أما كون الوصية بغير معين كعبدٍ من عبيده تصح ؛ فلأن الجهالة في هذا أقل 
من اللمهالة في عبد » وقد صحت فيه؛ لما تقدم . فلآن تصح هاهنا بطريق الأولى. 

وأما كون ا موصى له يعطيه الورثة ما شاءوا من تلك العبيد في ظاهر كلام 
الإمام أحمد ؛ فلأنه يتناوله الاسم . فيرحع إلى رأيهم فيه ؛ كما لو وص له بحظرٍ أو 
جزء. 

وأما كونه يُعطى واحداً بالقرعة على قول الخرقي ؛ فلأنهم استووا بالنسبة إلى 
استحقاقه . فأقرع بينهم ؟ كما لو أعتق واحداً منهم. وذكر المصنف رحمه الله في 
الكافي قول الخرقي رواية. 

وأما كون الوصية لا تصح إذا لم يكن له عبيد ف وجدٍ ؛ فلأنه وصى با لا 
ملك . أشبه ما لو وصى بدار ولا دار له. 

أن كوتا تصح في وحم ؛ قله رت الصف بتي أصل الوصية 
الوصية. 

وأما كون الوصية تتعين في الحي إذا كان له عبيدٌ فماتوا إلا واحدا ؛ فلأنه ل 
يق غيره. 

وأما كون الموصى له له قيمة قيمة أحدهم على قاتله إذا قتلوا كلهم ؛ فلآن حقه في 
واحدٍ منهم وقد قتلهم كلهم . فوجب عليه ضمانه ؛ كما لو قتل شخص عبد 
غيره. 


أما كون الموصى له بقوس له قوس النشاب فيما ذكر إذا لم تقترن به قرينة 


لى اه ١‏ 


المع ل ترج الدع 


قت إل غبره لها عل اضرف رجه انمو أنه أظهره: 

وأما كونه له واحد منها على قول أبي الخطاب ؛ فلأنه في معنى الوصية بعباد 
من عبيده. 

وأما كونه له ما تقترن به قرينة تصرف إليه ؛ فلآن القرينة كالصريح. 


د 

ولأنه لو صرح بالوصية بامحرم لم تصح . فلئلا يشمله اللفظ عند الإطلاق 
بطريق الآأولى. 
وأما كون الوصية لا تصح إذا لم يكن له إلا حرم ؛ فلآن الوصية با حرم 


أمنا "كوك الوسيرة اتنقلد فيا لع عن اله وما م يعلم ؛ فلآن كليهما من ماله . 
فدحل في وصيته ؛ كالآخر. 

ولأن المعدوم يدحل في ذلك ؛ فلآن يدخل الموجود”" غير المعلوم بطريق 
الأولى. 

وأما كونه يدحل ثلث ما استحدثه في الوصية ؛ فلأن وصيته بثلث ما يملك 
ديؤت :تكرت لوك اليك عو 

وأما كون الدية تدخل في الوصية ففيه روايتان مبنيتان على أنها هل ثثبت 
للميت ثم تنتقل إلى الورثة أو تثبت للورثة ابتداء ؟ وفيه روايتان : 


)1١(‏ في هل امجود. 


كتاب الوصايا باب الموصى به 


الحذاقي! قت للعيك ؟ لآنها بدل ننسة ونفسة ل 

ولأن دية الأطراف له . فكذلك دية النفس . 

فعلى هذه يدخل ثلثها في وصيته ؛ لأنها من ماله . 

وثاننهها: نف الؤرة ابعداء؟ ايها للرف + تلا ضر الركؤب قله لأن 
الحكم لا يتقدم سببه. 

ولأن الميت بالموت يزول ملكه . فكيف يتجدد له ملك ؟. 

فعلى هذه لا يدخحل ثلثها في الوصية ؛ لأن الدية ليست ملكه بل ملك الورثة . 

والأولى أولى ؛ لما ذكر. 

والسبب الموجحب للدية: الجرح الصالح للزهوق وهو موجودٌ في حياته , 
والموت شرط . فلا يلزم من الوجوب سبقه على السبب . وتحدد الملك للميت غير 
ممتنع . بدليل من نصب شبكة ثم مات فوقع فيها صيدٌ فإنه يكون للميت يقضى 
منه دينه ووصيته . وهو متجدد . 

وأما كون الدية هل تحسب على الورثة من الثلثين ؟ على وجهين إذا وصى 
ععين بقدر”'2 نصف الدية ؛ فلأنه" ما تقدم ذكره يجري فٍ ذلك ؛ لأنه إن قيل : 
الذية للميت:حسيتك؟'؟ على الورثة + لآنها من ماله:, 

وإن قيل: هي لهم لم تحسب عليهم ؛ لأنها ليست من ماله . 


)١١(‏ ساقط من هلب. 
١؟)‏ في ه: فإنه. 
(59) في ه: حسب. 
(؟) في ه: فإن. 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون الوصية تصح بالمنفعة المفردة ؛ فلآن المنفعة تملك بعقد المعاوضة . 
فوجب أن تصح الوصية بها ؛ كالأعيان. 

ولأن الوصية هبة المنفعة بعد الموتٍ ايك ناتك كوتهاشاد فى العارية 

ران 7 راصي - أمته أبدا 1 مدة معينة تصح ؛ فلأن الوصية بذلك 


أما كون الورثة لهم بيع الآمة الرضى علنعتها أبدا وعتقها على المذهب ؛ فلأن 
البيع والعتق يقعان على الرقبة وهي مملوكة. 

وأما كونها لا يصح بيعها إلا لمالك نفعها على قول ؛ فلأن بيع ما لا نفع فيه 
لا يصح » وبيعها لغير مالك نفعها بيع لما لا نفع فيه مملوك لغير البائع. وإنما صح 
بيعها لمالك نفعها؛ الأنه يتضمن خلوص العين له رقبة ومنفعة » وي ذلك نفع . 
فيكون البيع مشتملاً على نفع . بخلاف غيره. 

وأما كونهم لحم ولاية تزويجها وأخذ مهرها في كل موضع وجب على قول 
غير الأصحاب ؛ فلما علل المصنف من أن منافع البضع لا تصح الوصية بها. وإنما 
لم تصح الوصية بها؛ لأن(" عارية الأمة للوطء لا يحوز . فكذا الوصية. وإذا لم 
تصح الوصية بها بقيت للورثة . فكان هم العقد عليها وأحذ ما يقابلها في كل 
مو و 


09 في ه: لأنها. 


كتاب الوضايا فصل [فٍ الوصية بلمنافع] 


وأما كون مهرها للوصي على قول أصحابنا ؛ فلأنه بدل المنفعة» وهي 


مستحقة له. 


أما كون الولد حرا ؛ فلآن وطء الشبهة كالوطء فٍ النكاح لمكان الشبهة. 
وأما كون لورثة لهم قيمة ولدها ؛ فلأنه امتنع رقه . فوحب جبر ما فات من 


رقه. 

وأما كون القيمة عند الوضع ؛ فلأنه حينئلٍ وجد ؛ لأنه قبل الوضع لا يعلم 
قيمته . فوجحب اعتبار أول حالة يعلم بها. 

وأما كون القيمة على الواطع ؛ فلأنه هو المفوّت. 


أما كون الورثة لهم قيمة المقتولة في وحهٍ ؛ فلأن الإتلاف صادف الرقبة ؛ 
وفوات المنفعة حصل ضمنا. 

وأما كونها يشترى بها ما يقوم مقامها في وجهٍ ؛ فلأن الحق يعود على مثل ما 
كان. 
ولأنه لوقتل جارية 


موقوفة اشترى بقيمتها ما يقوم مقامها . فكذا هاهنا. 


أما كون الوصي له ما تقدم ذكره ؛ فلأن جميع ما ذكر من منفعتها وهو 
براضم لة ونا ٍ 
وأما كونه ليس لواحدٍ من الوصي ومالك الرقبة وطئها ؛ فلأن الوصي الرقبة 
لغيره » والوطء لا يجوز إلا في نكاح أو ملك رقبةٍ » وكلاهما منتفي هاهنا. ومالك 


الرقبة المنفعة لغيره» والوطء منفعة. 
وأما كون حكم ما ولدت من زوج أو زنا حكم أمه ؛ فلأن الولد يتبع الأم . 
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الممتع في شرح المقنع 
فكان حكمه حكمها ؛ كولد أم الولد والمكاتبة. 


إل مالك الرقة لكولة لا نم لله رصن مالف انفده لكر الترقة له . فلم يبق 


إلا أن يحب في كسبها. 

وأما كونها على مالك الرقبة في وجهٍ ؛ فلأنه مالكها . فوحبت عليه نفقتها ؛ 
كنققة اليد ساحن 

وأما كونها على الوصي ف وحه ؛ فلأن النفع له . فكانت النفقة عليه ؛ كنفقة 


الزويحة: 


أما كون الموصى ,عنفعتها يعتبر جميعها من الثلث في وجه ؛ فلآن المنفعة مجهولة 
لا يمكن تقويعها . فوجب اعتبار جميعها. 

وأما كونها تقوم .عنفعتها ثم تقوم مسلوبة المنفعة فيعتبر ما بينهما في وحوٍ ؛ 
فلآن المنفعة هي الموصى بها. وإنما يعتبر من الثلث الموصى به. 

فعلى هذا طريق العلم بذلك أن يقال: قيمتها .عنفعتها مائة ومسلوبة المنفعة 
عشرة فالوصية تسعون. فلو كان له مال غير العبد مبلغه مائة وسبعون صحت 
الوصية ف المنفعة كلها؛ لأنها تخرج من الثلث. وعلى الوجه الأول تصح فٍ تسعة 
أعشارها؛ لأن الموصى به مائة والقلث تسعون ونسبة التسعين إلى المائة ما ذكر. 


)١(‏ ف ه: أما كون نفقة الموصى .عنفعتها فلا. 
5 


كتاب الوصايا فصل [فٍ الوصية بالمنافع] 


أما كون الوصية جما ذُكر تصح؛ فلاشتمال كل واحدةٍ من الوصيتين على 
المصلحة: أما اشتمال وصية صاحب النفعة عليها؛ فظاهر. وأما اشتمال وصية 
صاحب الرقبة عليها ؛ فلأنه ينتفع بعتقها وولائها وبيعها في الجملة. 

وأما كون صاحب الرقبة كالوارث فيما ذكر المصنف مما(" تقدم ذكره ؛ فلأن 
كل واحدٍ منهما مالكها. 


أما"/ كون الوصية بالمكاتب تصح ؛ فلآن للكاتب عبد ما بقي عليه درهم. 

ونا كون الوضئ له يكرن: كما لو اشراة» قلذن"” الزضية ليك + أشيهيق 
الشراء. 

فعلى هذا 3 مق ادف عت . وإن عجز فللموصى له فسخ الكتابة. 

وأما كون الوصية مال الكتابة أو بنجم منها تصح ؛ فلأنه مال معلومٌ . 
فصحت الوصية به ؛ كما لو أوصى له كائةٍ من ماله. 


أما كون الوصية إبرقبة المكاتب لرجل وبما عليه لآخر تصح ؛ فلأن كل واحدٍ 
من الرقبة والال مملوك للموصي» وكون 0 لا أثر له؛ لأن الوصية 
تصح بالمعدوم . فلأن تصح بغير المستقر بطريق الأولى. 
وأما كون المكاتب يعتق إذا أدى ؛ فلأن هذا شأن المكاتب. 
فإن قيل: فلم عتق بتقدير الأداء ؟ 
)١(‏ في ه: فيما. 
(0) في ه: وأما. 
0 في ه:لأن. 


الممتع في شرح المقنع 


قيل: لأن العتق مقدمٌ على حق الموصي . فلآن يقدم على حق الموصى له 
بطريق الأولى. : 

وأما كون وصية صاحب امال تبطل فيما بقي ؛ فلأن الباقي لم يصادف محلا . 

ومفهوم كلام المصنف أن الموصى له بالمال أخذ بعضه ثم طرأ العجز. فلو 
فرض العجز قبل أذ شيءٍ بطلت وصيته في كل المال؛ لما ذكر. 


كتاب الوصايا فصل [إذا تلف الموصى به] 


فصا رإذ! تلف الموصى دم 


أما كون الوصية بشيء معين تبطل إذا تلف”" ؛ فلأنها لم تصادف عند 
الاستحقاق محلا. 

فإن قيل: إذا تلفت قبل الموت فظاهرٌ . فلم تبطل إذا تلفت بعده ؟ 

قيل: لأن الوصية إنما تستحق بالقبول . فلما تلفت قبله لم تصادف القبول 

فإن قيل: كلام المصنف عامٌ . فلم قيد ذلك بقبل القبول ؟ 

قيل: لأنه لا بد منه؛ لأن التلف لو حصل بعد القبول كانت الوصية صحيحة؛ 
والتلف حدث بعد ملكه لما. 

وأما كون الموصى به للموصى له إذا تلف المال كله غيره بعد موت الموصي ؛ 
فلأن العبرة با موت » وحينئدٍ كان يخرج من الثلث . فلا يعتبر تغيّره. 

ولأنه لو تلف الموصى به كان من ضمان الموصى له . فكذلك إذا تلف بقية 
المال يكون من ضمان الورثة. 

وأما كون الموصى به'" يوم وقت الموت لا وقت الأخخذ إذا لم يأخذه الموصى 
و1" وطانا لذن وق الموت وقت لزوم الوصية . فوجب اعتبار القيمة فيه؛ لأن 
اعتبار وقت اللزوم أولى من اعتبار غيره 


)١(‏ في ه: تلف المال. 

(5) في هب به. 

79) سقط لفظي: الموصى له من هب. 
2 ساقط من هب. 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون الموصى له فيما ذُكر له ثلث الموصى به ؛ فلأنه لا مانع من ذلك. 
ومفهومه: أنه لا يكون له أكثر من ذلك. وإن كان يخرج من ثلث جميع ماله . 
وهو صحيح؛ لأنه لا يجوز أن يأحذ شيئاً إلا إذا أذ الورثة مثليه؛ لأنه رعا تلف 
المال الغائب. . فيؤدي إلى ضرر الورثة. 

وأما كونه كلما اقتضى من [الدين شيء أو حضر من" الغائب شيء يملك 
من الموصى به قدر ثلئه حتى بملكه كله ؛ فلأنه موصى له به يخرج من ثلثه. وإثفا 
منع من ذلك قبل ذلك؛ لأحل حق الورثة » وقد زال. 

وأما كون الحكم في المدبر كالحكم في الوصية بالمعين ؛ فلأن التدبير وصية 
بالعتق . فكان حكمه حكم الوصية لآدمي. 

فعلى هذا إذا دبّر عبده ثم مات وله مال غائب » أو دين في ذمة موسر » أو 
معسر عتق من العبد قدر ثلئه» وكلما اقتضى من الدين شيء أو حضر من الغائب 


شيء عتق من العبد بقدر ثلثه حتى يعتق كله. 


أما كون الموصى له بثلث عبد له الثلث الباقي إن'"» استحق ثلثاه ؛ فلن 
الوصية بثلثي لعفا . فمتى صادفثت9© ملكا وبحت أن تصح» وذلك حاصل 
هاهنا؛ لكون ثلث العبد ملكه. 

ولا بد أن يُلحظ أن الموصي له مال يخرج ثلث العبد من ثلثه؛ لأنه إذا لم يكن 
له غير العبد لم تصح الوصية إلا في تسعه إلا أن يجيز الورثة. 
وأما كونه له ثلث الباقى فيما إذا أوصى له بثلث ثلاثة أعبد فاستحق منهم 


(1) مثل السابق. 
)١١‏ في هل: وإن. 
99) في هب: صادف. 


كتاب الوصايا فصل [إذا تلف الموصى به] 


النانا أن مانا :فلن الواصية امشاعة ف كل ولخو فإذا بين أن عيلية مسعحقاة 
لشي و ماتا تبين بطلان الوصية بثلثيهما؛ لأن شرط صحة الوصية: أن يكون 
الوصى به مملوكاً للموصي » ولم يوحد ذلك في العبدين المستحقين أو الميتين ووجد 
للك ا تعدا الى . فوجب أن تصح فيه . عملا مقتضيه السالم عن معارضه. 


أما كون الموصى له بالثلث له" ثلث المائتين ؟ فلأنه موصى له بالثلث ولا 
معارض له ف المائتين . فوجحب أن يكون له ثلثها م مذ بزميعه الشيالة عد 
المعارض. 

وأما كونه له ربع العبد ؛ فلأنه موصى له بثلئه وللآخر بكله » والشيء لا يزيد 
على كله » وليس طرح وصية أحدهما أولى من الآخر . فوحب ازدحامهما في 
العبده وغل كل ثلنث. ربعا ؟ كالعول9؟ فق حرا 

وأما كون الموصى له بالعبد لها" ثلاثة أرباعه ؛ فلأن الكل ثلاثة أثلاث» وقد 
علو كل ل ويه 


أما كون الموصى له بالثلث له سدس المائتين وسدس العبد وللموصى له بالعبد 
نصفه إذا رد الورثة على قول الخرقي ؛ فلأن الوصية ترحع ف الرد إلى الثلث » 


دلق زياده من ج. 

)1١9‏ ساقط من هلب. 
5) في ه: كالقول. 
(4؟) ساقط من هل. 
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ال لتر الت 

وثلث المال هنا مائة » والوصية مائتان » والعبد قيمته مائة » وثلث المال قدره!" 
مائة . نسبة الثلث الذي هو مائة إلى الوصية الى هي مائتان بالنصف . فمن أوصي 
له بشيءٍ يجب أن يرحع إلى نصفه . فالموصى له بثلث المال له نصفه وهو سلس 
العبد وسدس الائتين » والموصى له بالعبد له نصفه؛ لأنه نصف وصيته. 

وأما كون الثلث يقسم بين الموصى هما على قدر مالهما في حال الإجازة عند 
الفشون "رجه لد 01136 وسح امالحي ا العيذا دوق وفية فناهي النلقة. لآنه 
وصى له بشيء شَرَّك معه غيره فيه » وصاحب الثلث أفرده بشيء لم يشرك معه 
غيره فيه . فوجحب أن يقسم بينهما ؛ كما ذكر ؛ كسائر الوصايا. 

وأما كون صاحب الثلث على هذا له خمس الائتين وعشر العبد ونصف 
عشره » وصاحب العبد له ربعه وخمسه ؛ فلأنهما كان هما في حال الإجازة العبد 


قيمته مائة وثلث المائتين وهو ستة وستون وثلنا درهم » ونسبة الثلث إلى ذلك ثلاثة 
أحماسه . فمن له شيءٌ يرد إلى ثلاثة أحماسه : فالموصى له بالثلث كان له ستة 
وستون وثلثان فترد إلى ثلاثة أخماسها وهي أربعون وذلك حمس الائتين وكان له 
من العبد ربعه » قيمته خممسة وعشرون فتزد إلى ثلاثة أحماسها وهي خمسة عشر 
وذلك قيمة عشر العبد ونصف عشره » والموصى له بالعبد كان له ثلاثة أرباعه 
قيمتها خممسة وسبعون فترد إلى ثلاثة أخماسها , وهي خمسة وأربعون » وذلك قيمة 
ربع العبد وخمسه . فيكون له من العبد ذلك. 


أما كون الموصى له بالتصف له مائة مكان الثلث إذا أحاز”" الورثة على قول 


)00 3 ه: قده. 
)1١‏ في هل: وسدس. 
(0) في ه: أجازوا. 


عدن 


كتاب الوصايا فصل [إذا تلف الموصى به] 


غير أبى الخنطاب ؛ فلن الماحين: مومين /00 بنصفهاء ولا مزاحم فيها . فاستحق 
نصفها » وذلك ماثة. 

وأما كونه له ثلث العبد ؛ فلأنه موصى له بنصفه » وللآخر بكله » وذلك 
نصفان . فرجع النصف إلى الثلث. 

وأما كون صاحب العبد له ثلثاه ؛ فلآن له نصفين » وقد رجع النصف إلى 
الثلث. 

وأما كون الموصى له بالنصف له ربع المائتين وسدس العبد » وصاحب العبد له 
ثلثه إذا رد الورثة على اختيار المصنف ؛ فلأن لهما في حال الإجازة العبد قيمته 
مائة » ومن المائتين مائة . فمجموع ذلك مائتان » ونسبة الثلث إليهما بالنصف . 
فمن له شية يرد إلى نصفه : لصاحب نصف الائتين ربعها وله من العبد 
سدسيه”"؛ لأن له ثلثه في حال الإحازة » ولصاحب العبد ثلثه؛ لأن له في حال 
الإإجازة ثلثيه. 

وأما كون صاحب النصف له تحمس الائتين وحخمس العبد » وصاحب العبد له 
حخمساه على قول أبي الخطاب ؛ فلأن الوصية هنا مائتين وخمسين بالعبد وقيمته مائة 
له بشىء يرد إلى حخمسيه : فالموصى له بالنصف له خمس الائتين و حمس العبد؛ لأن 
ذلك حمسا وصيته» وللموصى له بالعبد خمساه كذلك . 

وإنما قال الصنف رحمه الله: وهو قياس قول الخرقي أي”" فيما تقدم؛ لأن 
العمل فيهما على نمطٍ واحد. 


)١(‏ زيادة من ج. 
(5) في هب: سدسه. 
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المع في شرج المميع 


وأما كونه(" معتلفة؛ فلاحتلاف الحكم المتقدم في ذلك. وعلى طالب بيان 
ذلك : تأمل ما تقدم ذكره؛ للاختلاف في الأحكام المذكورة. 


أما كون وصية صاحب التمام تبطل إذا لم يزد القلث عن المائة ؟ فلآأنها م 
تضادق علا ..فبظات ؛ كما لو وصى له بمائة فمات ولا شيء له. 

وأما كون الثلث يقسم بين الآخرين ؛ فلأنه مستَحَق هما لا غير. 

وأما كون القسمة على قدر وصيتهما ؛ فلآنهما إنما استحقا بها. 

فعلى هذا إن كان الال مكلا ثلثمائة : كان الموصى له بالثلث يدلي همائة ) 
والموصى له ,ائة يدلي بها . فإذا قسم الثلث بينهما وهو مائة كان بينهما نصفين . 
فيكون لكل واحدٍ خمسون. 

وأما كون الوصية تنفذ على ما قال للوصى إذا زاد الفلث عن المائة وأحاز 
الورثة ؛ فلأن الحق للورثة قاذ موقن بايقاطه سقفلا 

فإن قيل: ماذا يمحصل لكل واحد ؟ 

قيل: إذا كان المال مثلاً ستمائة حصل للموصى له بالثلث مائتان» ولصاحب 


(1) في ه: كونهما. 
)1١١‏ في ه: على. 


كتانب الوضايا فصل [إذا تلف الموصى به] 


المائة مائة» وللموصى له بتمام الثلث مائة. 

وأما كون كل واحدٍ له نصف وصيته عند المصنف إذا رد الورثة ؛ فلأن 
الإحازة وقعت بالثلثين » ونسبة الثلث إلى الثلثين بالنصف . فمن له شيء يرجع إلى 
لصمعه. 

وأما كون صاحب التمام ليس له شيم حتى تكمل المائة لصاحبها ثم يكون له 
ما فضل عنها على قول القاضي ؛ فلأنه إذا لم يفضل عن الثلث من المائة شيء لم 
تصادف وصيته محلا. 

وأما كونه يجوز أن يزاحم به ولا يعطيه كولد الأب مع ولد الأبوين ف مزاحمة 

فعلى هذا إذا كان المال مكلا ستمائة قْسّم الثلث بينهم على أربعة؛ لأن صاحب 
الثغلث يدلي .عائتين» وصاحب الائة .مائة» وصاحب تمام الثلث كمائة . فيحصل 
لضاحت القلث : تصن الالث واو عاثة؛:ولضالعت لاه نافة7 + يبون عي 
وحخمسون ,بم زاحمة صاحب التمام. 


)0( ساقط من .١‏ 


(5) في هب: بوصيته. 


الممتع ف شرح المقنع 


باب الوصية بالأضباء ى الاجز ا 


الأنصباء: جمع نصيب ؛ مثل: صديق وأصدقاء. والأحزاء جمع جرء ؛ مثل: 


قفل وأقفال(". 


أما كون الموصى له .كثل نصيب وارث معين له مثل نصيب ذلك الوارث ؛ 
فلأن الموصي جعل إرثه أصلاً » وجعل للموصى له مثل نصيبه . فوجب أن يكون 
له مثل نصيبه من غير زيادة ولا نقصان؛ لأنهما ينافيان"" المثلية. 

وأما قول العقت دويهه انه مظلموا إل اللنالة التعناةة أشدي عد عل 
نصيب المعين ويزاد على ما تصح منه مسألة الورثة؛ لأنه لو أذ مثله من الأصل ثم 
قسم الباقي على الورثة الحصل المعين أقل من الموصى له وذلك يناف المثلية. وسيظهر 
هذا بالعمل فيما بعد إن شاء الله تعالى. 

وأما كون الموصى له يمثل نصيب ابنه له الثلث إذا كان للموصى ابنان ؛ فلأن 
ل ل ا 
على الابنين كان لكل ابن ثلث 

وأما كونه له الريع إِذا كان البنون ثلاثة ؛ فلما كر قبل. 

وأما كونه له التسعان إذا كان مع البنين الثلاثة بنت ؛ فلأن البنت بواحد 
والبنين الثلاثة بستة» والموصى له باثنين فتكون الحملة تسعة: للموصى له ابنان وهما 
تسعا المال ولكل ابن تسعان وللبنت تسع. 


)١(‏ سقط لفظي: قفل وأقفال من هب. 
(5) في ه-: أبيه. 
2( قِ ه: ينافان. 


0862 


كتاب الوصايا باب الوصية بالأنصباء والأحزاء 


آنا كن الوصية بنصيب ابنه كالوصية .كثل نصيب ابنه ف وجدٍ ؛ فلأنه أمكن 
تصحيح كلام الموصى بحمله على المخاز . فوجب أن يصح ؛ كما لو طلق بلفظ 
الكناية أو أعتق. 

وأما كونها لا تصح ف وجو ؛ فلأنها وصية بحق الوارث؛ لأن الأصل ف 
الإطلاق الحقيقة . فلم تصح ؛ كما لو أوصى بدار ابنه أو .ما يأحذه. 

والأولى أولى ؛ لأنه لو أوصى بجميع ماله صح. وإن تضمنت الوصية بذلك 
الوصية بنصيب الورثة كلهم . فكذلك هاهنا. 

ولأن الحقيقة متى تعذرت تعين امحاز وقد تعذرت الحقيقة هاهنا؛ لأن الأصل 
في كلام المكلف الصحة. 

فإن قيل: ما المجاز هاهنا ؟ 

قيل: هو من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. والتقدير .كثل 
عيب به ودلك شائع نانع في القرا نوجو لشفو 


أما كون الموصى له بضعف نصيب ابن الموصي : له مثل نصيبه مرتين ؛ فلأن 
ضعف الشيء مثلاه قال الله تعالى: #إإذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات؛ 
[الإسراء: ه/1]» والمراد به: مثلا الحياة ومثلا الممات . وقال الله تعالى: #إوما آنيتم من 
زكاةٍ تريدون وجه الله فأولكك هم المضعفون) [الروم:5؟]. ويروى عن عمر رضي 
الله عله « أنه عق الزكاة على نصارى بئ تغلب فكان يأحدٌ من المائتين 
عشرة »7) 
(1) في هس أبيه. 
(0) في هب: له. 


"١/١ 


الممتع ف شرح المقنع 


وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى: ضعف الشيء هو ومثله. 

ا ال ل ل مار 5أله اف أرضا عد 
ااملضنف 4 فلذن الله تعاى قال: لإفاثت كلها ضعفين (البقرة:ه + 

قال عكرمة: تحمل في كل عام مرتين. 

وقال: #إيضاعف ها الغذاب:«ضعفين )4 والأسرري بع والمراد :مرتاق؛ لأن الله 
تعالى قال: فإنؤتها أحرها مرتين# [الأحزاب:1"]» ويبعد أن يجعل على الفاحشة 
ناكاء أن العهوه سق كزنة قت اقر معلل الشيفة ل تكيره: 

وأما كونه له ثلاثة أمثاله على قول أصحابنا ؛ فلأن أبا عبيدة قال: ضعف 
الشيء هو ومثلاه. 

وأما كون الموصى به كلما زاد ضعفاً زاد مرةً عند الكل على اختلاف 
أحوالهم ؛ فلأن الزيادة لا بد لها من أثر» وأقل الأعداد المرة. 

فعلى هذا ثلاثة أضعاف نصيب ابنه أربعة أمثاله وأربعة أضعافه خمسة أمثاله . 


وعلى هذا فقس 


أما كون الموصى له يمثل ما ذُكر يكون له مثل ما لأقل الورئة نصيبا ؛ فلانه 
المتيقن . فلا يعدل عنه'" إلى غيره مع الشك فيه. 

وأما كون المسألة المذكورة تصح من اثنين وثلاثين ؛ فلآن أصلها من كمانية؛ 
لأن فيها تمناً » وما بقي”2 للزوجات سهم من ثمانية . على أربعة لا تصح ولا 
توافق . اضرب أربعة في ثمانية تكن اثنين وثلاثين. 

وأها كون الوصي" له سهم ؛ فلآن كل زوجة لها سهم وذلك أقل الورثة 


)1١(‏ في ه: وللمرصي. 
(١5؟)‏ في ه: منه. 
(0) في هل: وبقي. 


كتاب الوصايا باب الوصية بالأنصباء والأجزاء 


لعي كوقة القيم أن الرضى :له عتل قشريلب عفاور ل الرين لفل ها فليم 
نصيباً. 

وأما كون السهم الموصى به يضم إلى المسألة ؛ فلما ذكر قبل. 

فعلى هذا تكون المسألة المذكورة من ثلاثة وثلاثين: للموصى له سهمء 
وللزوحات أربعة» وللابن ثمانية وعشرون. 


أما كوث الموضىن لديا ذ كر له مثل :نا لى كانت الوصية 
تدر وسوةه قولفة لى كان 

وأما كونه له السدس إذا كان الوارث أربعة بنين ؛ فلأنهم أربعة » والوارث 
المقدر وحوده » والموصى له . ومجموع ذلك ستة. 

وأما كونه له الخمس إذا كان الوارث ثلاثة ؛ فلأنهم ثلاثة » والوارث المقدر 
وجوده » والموصى له . ومجموع ذلك خمسة. 

فإن قيل: من كم يصح ما ذكر ؟ 

قيل: تصح المسألة الأولى من أربعة وعشرين؛ لأن الموصى له : لها" سهم من 
ستة يبقى خمسة . على أربعة لا تصح ولا توافق . اضرب ستة فٍ أربعة تكن أربعة 
وعشرين: للموصى له أربعة» ولكل ابن حمسة . وعلى هذا فقس المسألة الثانية. 


أما كون الموضى لديا ذ كر موضى له باللنمس إلا السنس: : آنا الأول ؟:فلذن 


(1) في ه: قبله فله. 
7 ساق عن فس 
(*) في هل : فقد أوصى له بالنمس إلا السدس فيكون لهم فيزاد. 


لفون 


المتع في شرح القنع 


الخامس لو كان موتطودا الاسددى امون وخ موقي الكل وأما الثاني ؛ فلآن 
الموصي استثنى مثل نصيب سادس لو كان» ولو كان السادس واعيزدا لاستئحق 
السدس. 

وأما كونه له سهم يزاد على ثلاثين سهما ؛ فلما ذكر قبل. 

وأما كون المسألة تصح من تن اين وبين 4 فاكتلق تأعذا نبالا ذا انيت 
سدسه من حمسه يبقَى بعده سهم صحيح » وأقل ما يمكن ذلك ف ثلاثين؛ لأن 
خمسها ستة وسدسها [خمسة . فإذا أعذت(" خمسة من ستة بقي واحد . ثم ضم 
السهم الحاصل بالوصية إلى المال لما ذكر قبل . فإذا أعطيت الموصى له السهم 
وقسّمت الثلاثين على الورثة الأربعة يطلع لكل واحدٍ سبعة ونصف . اضرب 
واحداً وثلانين في مخرج النصف وهو اثنان تكن اثنين وستين. 


)١(‏ ساقط من ه. 


كتاب الوصايا فصل في الوصية بالأحزاء 


فصل في الوصية بالأجز أ. 


أما كون ورثة الموصي : لهم أن يعطوا الموصى له بجزءٍ أو حظر أو نصيبو أو 
شيءٍ ما شاءوا ؛ فلأن أي شيء أعطوه يقع عليه ذلك. 

وأما كون الموصى له بسهم له السدس على المذهب ؛ فلآن ابن مسعود روى 
« أن رجلا أوصّى لرجل بسهم من المال فأعطاة النبي يك السدس )7 ". 

ولآن السويرق كاد العري السلس: 

قال إياس بن معاوية: السهم في كلام العرب السلس . 

وإذا كان كذلك وجب صرفه إليه ؟ كما لو تلفظ به. 

ولأنه قول علي وابن مسعود, ولا مخالف هما ف الصحابة. 

ولأن السدس أقل مفروض يرئه ذو قرابةٍ . فوحب أن تنصرف الوصية إليه 

وأما كو السدس المذكور .منزلة سدس مفروض ؛ فلأنه يساويه معنى . فكذا 
يجب أن يكون حكما. 
وأما قول المصنف: إن لم تكمل فروض المسألة ... إلى قوله: أعيل معها 


(0 ذكره يشمي قِ مجمع الزوائد :: ١‏ كتاب الوصايا 3 باب فيمن أوصى بسهم من ماله » وعزاه 
للطبراني ف الأوسط. 


ها ؟ 


الممتع في شرح المقنع 


فتفصيل لقوله'©: له« المندي عررلة سس تروص لآن الموصى له تارة يعطى 
السدس كاملا من غير عول» وتارة يعطاه عائلاً به فقطء وتارة يعطاه عائلاً به 
و بغيره. 00 

وأما كونه يعطى سدسا كاملا إذا لم تكمل فروض المسألة ؛ فلأنه لا مزاحم 
له . ضرورة أن المسألة تَسَعه وتسّع أرباب الفروض. 

ولأن سدسه .منزلة سدس مفروض» وصاحب السدس المفروض يعطى سدساً 
كاماد . فقكذلك من هو .منزلتة. 

وأما كرشويط مننها كاملذ لفاك الورةة مه فاك الفوض: معان 
لقعي 

فإنافي #عاكال السالقق ؟ 

قيل: أما مئال ذلك إذا لم تكمل فروض المسألة©: فأن يخلف بنتاً وبنت ابن 
وما . فالسألة من ستة » وترجع بالرد إلى خمسة » وللموصى له سدس فيكمل 
به" المال. 

وانااسطال للف ذا كانق الو عسي ناواو تسلف ةفيق #السالة تلن 
ستة: لكل ابن سهم » وللموصى له سهم. 

وأما كون فروض المسألة تُعال بالسدس الموصى به إذا كملت ؛ فلأته يزاد 
عليها . فيلزم العرل. 

فإن قيل: ما مثال ذلك ؟ 

قيل: ما لو مات” الموصي وترك أختين لأب وأحتين لأم . فالمسألة من ثلاثة: 
للأحتين لأب اثنان » وللأختين لأم سهم . على اثنين لا يصح . اضرب ثلاثة في 
اثنين تكن ستة . ثم أضف السدس وهو سهم إلى ذلك تكن سبعة : لكل أت 
لأب سهمان؛ ولكل أت لأم سهم؛ وللموصى له سهم. 


)١(‏ في هب: قوله. 

(؟) في هس: قيل فرض المسألة. 
(6) في هب: فكمل بها. 

(5) في هس : قيل مات. 


كا" 


كتاب الوصايا فصل في الوصية بالأحزاء 


وأما كون السهم الموصى به يُعال مع المسألة [إذا عالت ؛ فلآن سهمه يضاف 
إلى المسألة العائلة. 

فإن قيل: ما مثال ذلك ؟ 

قيل: أن يزاد في المسآلة]!" المذكورة آم ..:فللسألة من سئة»: وتعول إلى سبعة » 
وتصير بالسهم الموصى به إلى ثمانية: لكل أخستي لأب سهمان» ولكل أعستر لأم 
سهم وللموصى له سهم. 

وأما كون الموصى له بسهم له سهم ثما تصح منه المسألة ما لم تزد على السلس 
على رواية ؛ فلآن الظاهر من حال الموصي أنه قصد سهام مسألته فانصرف إليها ؛ 
كنا لوقال«اتويشية كذاو كذااسهها «لذامنها سهو. 

وإنما اشتزط ف ذلك عدم الزيادة على السدس؛ لأن السدس أقل سهم يرثه ذو 
فرض فلا يزاد عليه؛ لأن الزائد مشكوك فيه. 

وأنا كوت همقل نضيت نخد الورثة ما لم يود على على السنس على رواية ؛ فلن 
ضيب أحل الورثة البقين ‏ قلا يزادعليه: 


أما كون عامل المسألة يأحذ الجزء(© من مخرجه؛ فليكون7" ذلك صحيحا. 

فعلى هذا إذا كانت الوصية بثلث فالمخرج ثلاثة؛ وإن كانت بالربع فا محرج 
أربعة. 

وأما كونه يدفع ذلك إلى الموصى له إذا لم يزد على الثلث ولا يجيزه الورثة ؛ 
فلأن الموصى له به . فلا يتوقف على قول أحد. 

وأما كونه بم يقسّم الباقي على مسألة الورثة ؛ فلأن ذلك حقه. 

فعلى هذا لو كانو'" ابنين والوصية بالثلث كان لكل واحدٍ سهم. ولو كانوا 


(؟) سقط لفظي: يأذ الحرء من ه. 
(5) في ه: فيلكن. 
يعن 


د اك لوت 


ثلاثة والوصية بالربع كان لكل واحدٍ سهم. ولو كانوا ابنين ضربنا الأربعة في اثنين 
تكن ثانية: لكل ابن ثلاثة» وللموصى له سهمان. 

وان كوه رس العرمي لك دلق اذا زاد الموصى به على الثلث ولا يجيزوه 
الورثة ؛ فلأن الوصية بالزائد على الثلث لا تنفذ في الزائد مع عدم الإحازة وحينتارٍ 
يتعين فرض الثلث؛ لأنه لا يعتبر فيه ذلك. 

وأما كونه يقسّم الثلئين على مسألة الورثة ؛ فلما تقدم . وسيتضح ذلك بعد 
إن شاء الله تعالى. 


انه كو عامل امالك راع ادويق أو اك موده بحهاء وكونه يسم الباقي 
على المسألة ؛ فلما تقدم في الجرء. 

وأما كونه يجعل السهام الحاصلة للأوصياء ثلث المال إذا رد الورثة؛ فليقسم 
ذلك بين الأوصياء بلا كسر. 

وأما كونه يدفع الثلنين إلى الورثة ؛ فلأنهما حقهم. 

فعلى هذا لو وصى لرحل بثلث ماله » ولآخر بربعه » ولف ابنين كانت 
المسألة من ابي عشر؛ لأنها مخرج الثلث والربع؛ لأن الثلث من ثلاثة والربع من 
أربعة فاضرب ثلاثة ف أربعة كانت ان عشرة . فإن أجاز الورثة كان للموصى 
هما سبعة من ابن عشر وكان للابنين خمسة. وتصح من أربعة وعشرين: للموصى 


5 
)1١(‏ في ه: كان. 
0 في ه: أجازوا. 
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كتاب الوضايا فصل في الوصية بالأجزاء 


له بالثلث ثمانية» وللموصى له بالربع ستة» ولكل ابن خمسة. وإن ردّ3© كانت 
المسألة “من أحدك وعشرين: للموضى ممما ثلث ذلك» سبعة بينهما غلى قدر ؟ 
وصيتهما . فيكون للموصى له بالثلث أربعة» وللموصى له بالربع ثلاثة» وثلئان 
للابنين لكل واحدٍ سبعة. 


أما"'؟ كون عامل المسألة: المذكوزة يضئرب.وفق مسألة الإجازة في مسالة الرد؛ 

وأما كون وفق مسألة الإحازة ثمانية ؛ فلأنها من أربعةٍ وعشرين لما تقلم. 
ومسألة الرد من أحدٍ وعشرين » وبينهما توافق بالأثلاث » وثلث مسألة الإحازة 

وأما كون ذلك يكون نائة وغهائية وسنتين ؛.فلأن القمانية الن هى :وفق مسألة 
الإحازة إذا ضربت في أحدٍ وعشرين كان مبلغ الخارج بالضرب ذلك. 

وأما كون الذي أحيز له سهمه من مسألة الإإجازة مضروب ف وفق مسألة 
الرد ؛ فلأنه مجاز له. 

وأما كون الذي رد عليه 00" سهمه امن مسالة الزة فضرو بق وقق: مسالة 
الإحازة ؛ فلأنه مردود عليه. 

وأما كون الباقي للورثة ؛ فلأنه حقهم. 
)١(‏ قي ه: رد. 


(0) في ه: وأما. 
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الممتع ف شرح المقنع 

فعلى هذا إن أجازا للموصى له باللث دون صاحب الربع كان له من مسألة 
الإحازة ثمانية؛ لأنها ثلثها وهو موصى له بذلك . مضروبة في وفق مسألة الرد وهو 
سبعة : تكون ستة وحخمسين . وذلك ثلث جميع العدد المذكور» وكان للموصى له 
ارو اج موده ارد يعوو لبوك مالا عار وعوقاي يكون ذلك 
أربعة وعشرين » والباقي وهو ثمانية وثمانون: للابنين لكل ابن أربعة وأربعون. وإن 
أحاز"' للموصى له بالربع كان له سهمه من مسألة الإحازة وهو ستة مضروبة في 
وفق مسألة الرد وهو سبعة تكن اثنين وأربعين» وكان للموصى له بالثلث المردود 
عليه سهمه من مسألة الرد وهو أربعة مضروبة في وفق مسالة الإحازة وهي ثمانية 
تكن اثنين وثلاثين والباقي وهو أربعة وتسعون: للابنين لكل ابن سبعة وأربعون. 

وأما كون الذي الخاز هنا يعسن ممسالة الاجنارة ل وف سالة الروا؟ فلكنة 
بحيز. 

وأما كون الآخر له سهمه من مسألة الرد في وفق مسألة الإحازة ؛ فلأنه راد 

وأما كون الباقي بين الوصيتين على سبعة ؛ فلأنه هما فيقسّم بينهما على قدر 
حقوقهما. 

فعلى هذا للذي أجاز حخمسة من مسألة الإحازة مضروبة في سبعة وفق مسألة 
الرد تكون حخمسة وثلاثين» وللذي ردٌ سبعة من مسألة الرد مضروبة في ثمانية وفق 
بشألة الإجازة تكون ستة وحخمسين )2 والباقي وهو سبعة وسبعوكث مقسوم بين 


وثلاثون. 
فإن قيل: لم يذكر المصنف ر حمه اذم المعدارة لابو ال وى غلينونا المعيز 


قيل: إذا أحاز الأكبر متلا لصاحب الثلث والأصغر لصاحب الربع : كان 
لصاحب الثلث نصف ما كان يحصل له في الإحازة وهو ثمانية وعشرون» ونصف 
ما كان يحصل له في الرد وهو ستة عشر . فمجموع ذلك أربعة وأربعون» وكان 
لصاحب الربع كذلك وهو أحدٌ وعشرون في الإحازة واثنا عشر في الرد وبجموع 
(0 في ه: أجازوا. 
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ذلك ثلاثة وثلاثون» وكان للأكبر امحيز لصاحب الثلث أربعة وأربعون وللأصغر 
اخيز لصاحب الربع سبعة وأربعون» وإذا أحاز الأكبر لصاحب الربع والأصغر 
لصاحب الثلث كان لصاحب الربع ثلاثة وثلاثون ولصاحب الثلث أربعة وأربعون» 
وللأكبر ما كان للأصغر وهو سبعة وأربعون» وللأصغر ما كان للأكبر وهو أربعة 
وأربعون. 
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المدع و شوح التخ 
لمان ررحت ارم على لذن 


أما كون عامل مسائل الوصايا إذا زادت على لمال يعمل فيها كالعمل في 
مسائل العول ؛ فلآن أصحاب الوصايا اشتركوا ف استحقاق المال . أشبهوا الوارث 
الذين عالت مسائلهم. 

وأما كونه يأخذ الوصايا بنصف وثلث وربع وسدس من انْنٍ عشر ؛ فلأن أقل 
عددٍ له نصف وثلث وربع وسدس ذلك. 

وأما كونها تعول إلى نمسة عشر ؛ فلآن النصف ستة » والثلث أربعة » والربع 
ثلاثة » والسدس اثنان. 

وأما كون المال كله يقسم على أرباب الوصايا على قدر حقوقهم -وهو لمعن 
بقول المصنف: كذلك إن أجيز لهم -؛ فلأن الورثة أحازوا » ول ببق لهم فيه شيء. 

وأما كون الثلث يقسم عليهم كما تقدم إذا رد عليهم ؛ فلأن الوصية به لا 
حق لأحدٍ فيه » والزائد لا حق لهم فيه؛ لأن الوصية لا تنفذ ف الزيادة على الثلث 
إلا بالإحازة ولم توجد . فعلى الإحازة: لصاحب النصف ستة» ولصاحب الثلث 
أربعة» ولصاحب الربع ثلاثة . وعلى الرد تصح المسألة من مسة وأربعين إذا كان 
الوارفة اين واخدا أور انين ارا ثلجنة آل فينة و ننتة أو :خشرة الآزيات» الوطنايا 
خمسة عشر مقسومة على ما تقدم ذكره » والباقى بين الورئة على حسب عددهم. 


أما كون المال يقسّم بين الموصى لما على ثلاثةٍ إذا أحيز لهما ؛ فلآن الموصى 
له بالكل يدلي .مثلي وصية صاحب النصف. 
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فعلى هذا لصاحب الكل اثنان من ثلاثة ولصاحب النصف واحد. 

وأما كون الثلث يقسم بينهما على ثلاثةٍ ؛ فلما تقدم قبل. 

فعلى هذا تصح المسألة من تسعة: ثلاثة للموصى لما على ما تقدم؛ وستة 
للورثة. 


أما كون صاحب التصفن له التشع إذا ا ان عن المال وحله ؛ فلأن 
الثلث بينه وبينه . فيقسم بينهما على ثلاثة كما تقدم: لصاحب النصف ثلنُه وذلك 
و التسيم: 

وأما كون الباقي -وهو ثمانية أتساع- لصاحب امال ف وحهٍ ؛ فلأنه موصى 
له بالمال كله » وإثما منع من ذلك في حال الإحازة لما لمزاحمة صاحبه له . فإذا 
زالت المراحمة في الباقى كان له. 

ونا كوه لبن 'لة نإل فا بها كان لمق مال الإطارة درطل قال الابعارة 
له وحده بمنزلة الإحازة لهماء وليس له في حال الإجازة لما إلا ذلك . فكذلك 

وأما كون التسعين يبقيان للورثة ؛ فلأنه لا مزاحم لهم فيهما . ضرورة أخذ 
كل واحدٍ من الموصى له ما وصي له. 


أما كون صاحب النصف له النصف إذا أجيز له وحده ف الوجه الأول ؛ فلأنه 
موصى له به » ولا مزاحم له فيه. 

وأما كونه له الثلث في الآخر ؛ فلأنه لو أحيز لهما لم يكن له سوى الثلث . 
فكذلك إذا أحيز له وحله. 

وأما كون صاحب امال له التسعان على الوجهين ؛ فلأن له ثلثي المال وهما 
ذلك. 


النينا 


لمن تر اسم 


أما كون سهم الابن امحيز للموصى لما بينهما على ثلاثةٍ ؛ فلأنه إذا أحاز لم 
يبق له في سهمه شيء . فيجب أن يكون بين الموصى لما على قدر وصيتهما. 

فإن قيل: ما طريقة العمل هاهنا ؟ 

فإ أن جاه نالا لضفه تل ذلك مفةه نيا سهم الابن امحيز: 
للموصى له بالمال اثنان» وللموصى له بالنصف واحد. ييقي ثلاثة: للموصى هما 
ثائها وهو سهم على ثلاثة لا يصح . اضرب ستة في ثلاثة تكن ثمانية عشر: 
لصاحب المال من نصيب المجيز ستة » ومن نصيب الراد”” سهمان » وبجموع ذلك 
عانة ولساهية اليف تن ضيبت اخين "ثاذاثة م ومو انصين" الزاو"؟ و احد» 
وبجموع ذلك أربعة » وللراد ستة » ولا شيء للمجيز . 

وإذ نمت اذك نالا [ه تلك قم على تالاه رهن قيفة + للموضى اهما 
ثلاثة من الأصل يبقى ستة لكل ابن ثلاثة . ثم امحيز يعطى سهمه لما فيصير ما 
وده قبع عي انا شاع لثال الفتتووض لاراد اندلا باينا جد + 

وإن شكت قلت: مخرج الثلث من ثلاثة: للموصى هما ثلث . يبقى سهمان : 
سهو”" للراد وسهم للمجيز يدفعه إلى الموصى لما . فيصير لهم" سهمان بينهما . 
على ثلاثة لا يصح . اضرب ثلاثة في ثلاثة تكن تسعة » واقسم كما تقدم . 

وأما كون المحيز لصاحب لمال وحده يدفع إليه كل ما في يده أو ثلثيه على 
احتلاف الوجهين ؛ فلما تقدم في المسألة قبل. 


)00 زيادة من ج. 
(؟) ساقط من .١‏ 
0 في ه: الرد. 
(54) في ه: الرد. 
2:١‏ ساقط من أ. 
(1) ساقط من هب. 


اهنا فصل [إذا زادت الوصايا على الال] " 


وأما كون المجيز لصاحب النصف وحده يدفع إليه نصف ما ف يده ونصف 
سدسه أو ثلثه ؛ فلما تقدم من أن صاحب النصف إذا أحيز له وحده له النصف أو 
الثلث. 

فعلى قولنا: له النصف يأخذ هاهنا نصف ما في يد الابن ايز ونصف سدسه؛ 
لأن الموصى له كان يستحق بتقدير إحازة الابنين النصف وهو أربعة ونصف : منها 
من الثلث سهم . بقي ثلاثة ونصف حاصلة ياحازة الابنين . فيستحق بإحازة 

وعلى قولنا: له الثلث يأخذ هاهنا ثلث ما في يد الابن المحيز؛ لأنه كان يستحق 
بتقدير إحازة الابنين ثلاثة : منها سهم من الثلث يبقى سهمان حاصلة بإحازة 
الابنين . فيستحق بإجازة أحدهما نصف ذلك » وهو سهم » وذلك ثلث ما في يد 
الابن. 


م" 


فصل في الجمع بين الوصية بالأجز اءى الاصباء 


أما كون 00 التصون 1ه تلك الال عتن الاجارة علي الوه الأول ؛ فلأنه 
موصى له ,عثل نصيب ابن » وف المسألة ابنان . فيكون المال بينهم على ثلاثة» 
د 

فإن قيل: ينبغي أن تخرج الوصية بالثلث ثم يكون للموصى له .مثل نصيب ابن 
كل تضيب حداف + ودلك لالع للك 

قيل: لو كان كذلك لترتبت وصية على وصية؛ والوصايا لا يتزتب بعضها على 

وأما كون الثلث يقسّم بين الوصيين نصفين عند الرد ؛ فلآن كل واحدٍ يدلي 
ذا اكه 

وماك رصاحي لعن لكلا بطل لاد على الريا لني قاو ار 
كان له أكثر من ذلك لأذ أكثر من ابن » والموصي” 00 

وأما كون ذلك ثلث الباقى ؛ فلأن ذلك الحاصل لكل ابن؛ لأن الثلث إذا 
حرج للموصى له بقي الثلفان بين الابنين”© والموصى له بنصيب ابن على ثلاثة لكل 
واحدٍ ثلث ذلك. 


)١١‏ في هب: الاثنين 


امنا 


د كتابةالوضيانا فصل في الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء 


وأما كون ذلك التسعين عند الإجازة ؛ فلأن الموصى له بالثلث إذا أذ ثلثه 
بقي سهمان على ثلاثةٍ لا تصح . اضرب ثلاثة في ثلاثة تكن تسعة: لصاحب 
الثلث ثلاثة» ولصاحب النصيب اثنان» ولكل ابن اثنان. 

دام كرون الثلث يقسّم بينهما على خمسةٍ عند الرد ؛ فلن صاحب الثلث له 
ثلاثة» وصاحب النصيب له اثنان وتلك حخمسة» ولكل ابن خمسة. 


أما كون صاحب النصيب له ثلث الثلفين في حال إحازة الورثة ؛ فلأن الثلثين 
حو الورلة وهو شريكييو ‏ فيكرن 0(" نلك ذلاق لذ يرقض يلها إلراخارته: 

وأما كون الثلث يقسّم بينهما على ثلاثة عشر في الرد ؛ فلآن صاحب النصف 
له النصف» وصاحب النصيب له التسعان » وبجموعهما ستة أتساع ونصف . 
اضرب ذلك في مخرج النصف تكن ثلاثة عشر. 

وأما كون صاحب النصف له تسعة وصاحب النصيب له أربعة ؛ فلأن من له 
شيء صار له مثلاه » وصاحب النصف كان له أربعة ونصف فيكون له تسعة 
وصاحن النصيتب: كان له:سهمان فيكون له أربعة: 

فعلى هذا يكون لصاحب النصف ف الإجازة ثمانية عشر» ولصاحب النصيب 
ثمانية» ولكل ابن حمسة. وف الرد: لصاحب النصف تسعة؛ ولصاحب النصيب 
أربعة» ولكل ابن ثلذثة عشر. 

تإناقيل على الوخهين الأوليق كه المودى لنا؟ 

قيل: على الأول لصاحب النصف في الإحازة ستة من ان عشر» ولصاحب 
الثلث أربعة) ولكل ابن سهم. وف الرد: الثلث بينهما على عشرة؛ ولكل ابن 
عشرة . وعلى الثاني لصاحب النصف في الإحازة ثلاثة من ستة» ولصاحب 
)١(‏ زيادة من ج. 
)١(‏ سائط من هب. 


لا 


ال نلو الخ 


' النصيب سهم.؛ ولكل ابن سهم. وف الرد: الثلث بينهما على أربعة» ولكل ابن 


ع م 
أر بعة. 


أما كون صاحب النصيب له ثلث المال على الوجه الأول ؛ فلما تقدم. 

وأما كون الآخر له ثلث الباقى تسعان ؛ فلأنه موصى له به؛ لأنه موصى له 
كلك البق وقد يكن االناقا اولك انها بالرز لاق معان 

على هذا تيع انالوم قوف لميانعي: التضيني لؤلةه و للاخ البالذة 
ولكل ابن اثنان. 

ا كو المسألة يدخلها الدّوْر على الوجه الثاني ؛ فلأن صاحب النصيب له 
مثل نصيب ابن بعد إخراج وصية الآخرء والعلم بنصيبه موقوف على العلم بنصيب 
الموصى له بثلث ما ييقى» ونصيب الموصى له بثلث ما يبقى موقوف على العلم 


أما كون عمل المسألة المذكورة لما طرق ؛ فلآنها تارة تعمل با مجهول» وتارة 
بالجبر» وتارة بغير ذلك. 

وأا كون أحد الطرق أن يجعل العاملٌ امال ما ذكر؛ فظاهر. 

وأما كونه يجعلٌ امال ثلاثة ونصيبا؛ أ فليخرج ثلث الباقي سهماً صحيحاً. ولو 
كانت الوصية ريم اناف جل الكدالال ارهد ونيا ليحر ويم الباق ضهنا 
صحيحا . وعلى هذا فقس. 

وأما كونه يدفع النصيب إلى الموصى له بنصيب ابن'" ؟ فلأنه موصى .له 
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بذلك. 

وأما كون الآخر له ثلث الباقي سهم؛ فكذلك. 

وأما كون الباقي سهمين لكل ابن سهم؛ فظاهر. 

وأا كرن اناك المدوم هر اضيب ١:‏ فاذه الذي م الكل ا 

وأما كون المسألة تصح من أربعةٍ ؛ فلأنه قد ثبت أن النصيب سهم فإذا كان 
اسه 0ك فلو كانت الورثة ثلاثة 


كان لكل ابن تلثا سهم . فيعل(") أن الملل ثلاثة وثلنا . ابسطها من ججحنس 
لسن 0 ل عشر: لصاحب النصيب اثنان» 0 ثلث الباقي ثلاثة» 
ولكل ابن اثنان . وعلى هذا فقس 


أما كون عامل المسألة المذكورة بالحبر يأحذ ما ذُكر ؛ فلأنه طريق من الطرق. 
وسمي بذلك؛ لأن الكسر الذي فوق السهام يجبر. 

نكري راع طلا كو" ؛ فلأن العلم به ابتداءً لا يمكن؛ لما ذكر من 
الدور. 

وأما كونه يلقي النصيب وهو وصية صاحب النصيب وثلث الباقي وهو وصية 
الآخر من المال؛ فليعلم الباقي بعد ذلك كله حتى يقسّم على الورثة. 

وام كول 0 بعد ذلك ثلثي لمال إل" ثلثي نصيب ؛ فلأن العامل لما 
أسقط النصيب * ثم أراد أن يسقط ثلث الباقي وهو ثلث مال إلا ثلث نصيب : 
احتاج إلى حبر ثلث النصيب . فإذا حبره وأسقط من المال ثلث بقي معه ثلا مال إلا 


للش الضييث: 


)١(‏ في ه: فنعلم. 
5) في هل لا. 


520 
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وأما كون ذلك يعدل نصيبين ؛ فلأن ذلك جميع حق الورثة وهما ابنان!". 

وأما كونه يجبر الكسر بثلثي نصيب ؛ فليبقى بلا كسر. 

ا ل ولع 0 0 

وأما كون الباقي بعد ذلك ثلثي مال؛ فظاهر. 

وأما كونه يعدل نصيبين ؛ فلما تقدم من أن ذلك جميع حق الورثة. 

وأنا ريوط الكل انلا من جنس الكثبر» فلتخر ج يله كسد 

وأما كون ذلك يصير مالين يعدل ثمانية أنصباء ؛ فلأن ثلثي المال إذا بسط 
أثلانا ضاذ عالق و التسيون رالتلنين :سمط أناذا صارا ثمانية أنصباء. 

وأما كون العامل للمسألة المذكورة يقلب فيجعل المال ثمانية والنصيب اتثنين؛ 
فليعلم المال والنصيب. 


أما كون عامل المسألة المذكورة إن شاء قال ما ذكر ؛ فلأنه طريق من الطرق» 
ويسمى المنكوس. 

وأما كون الابنين لهما سهمان ؛ فلأن ذلك أقل ما يمكن من عدد صحيح. 

وأما كونه يقول: هذا , بقية مال ذهب ثلئه فرد عليه مثل نصفه ؛ فلآن الوصية 
بثلث الباقي فإن كانت يريع اليقى فقول هايا بهية بال ذهبيخ بريقه :ورد عليه فيل 
ثلثه » وإن كانت بخمس الباقي فتقول: هذا بقيةا" مال ذهب حمسه فزد عليه مثل 
ربعه. 

وأما كون ذلك يصير ثلاثة ؛ فلآن السهم إذا زيد على اثنين صار ثلاثة. 
ابن. 

وأما كون ذلك يصير أربعة ؛ فلأن نصيب الابن سهم . فإذا أضيفت إلى ثلاثة 
صار ذلك أربعة. 


دلق هب: وهم أننان. 
)١١(‏ ساقط من هب. 
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كتاب الوصايا فصل في الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء 


فعلى هذا تصح مسألة المصنف رحمه الله من أربعة: اثنان للابنين» ومثل نصيب 
الاببين واحدا''؟ صار ذلك ثلاثة» ونصيب ابن سهم صار الممجموع أربعة: للموصى 
له بالنصيب سهمء وللموصى له بثلث الباقي سهم؛ ولكل ابن سهم. 


أما كون عامل المسألة بالطريق الأول يجعل المال ستة ونصيبين؛ فليكون الباقي 
من النصف بعد النصيب له ثلث صحيح يأحذه الموصى له به. ولو كانت الوصية 
بربع جعل المال ثمانية ونصيبين. ولو كانت نصف ما ييقى من النصف جعل المال 
اربعة ونصييين. 

وأما كونه يدفع النصيب إلى الموصى له به » وثلث بقية النصف الآخر بينهما ؛ 
فلأنهما موصى ما بذلك. 

وأما كونه يدفع إلى أحد الابنين نصيباً ؛ فلأنه يستحق مثل ما يستحق صاحب 
النصيب. 

وأما كون الباقي خمسة للابن الآخر ؛ فلأنه ل يبق حق لغيره. 

وأما كون النصيب حخمسة ؛ فلأنه مثل ما أحذ الابن. 

وأما كون المال ستة عشر ؛ فلأنه لما كان ستة ونصييين » وكل نصيب خمسة 
لزم أن يكون ستة عشر. 

فعلى هذا مسألة المصنف رحمه الله: لصاحب النصيب خمسة يبقى من النصف 
ثلاثة : للموصى له بثلث باقى النصف ثلئها سهم . يبقى عشرة لكل ابن حخمسة. 


)١(‏ قي ه: الاك واغنا. 


١‏ ل 4 لس 

والمسألة الثانية: ثمانية ونصيبان : لصاحب النصيب نصيب . يبقى ثمانية 
ونصيب : للموصى له بربع باقي النصف سهم . ييقى سبعة ونصيب . يدفع إلى 
أحد الابنين نصيب يبقى سبعة للابن الآخر . فالنصيب إذا سبعة ولمال اثنان 
وتشروة:: لمنتعكة النقبيت نيفة يقن و التضفه أزيفة للعوضق له برع ما 
يبقى من النصف سهم”" . ييقى أربعة عشر لكل ابن سبعة. 

والمسألة الثالثة: أربعة ونصيبان» والنصيب ثلاثة والمال عشرة. 

ونا كوه باهر ا مالا النى عق انضييا ولليط كان السي نلعا فلم 
0 ْ 

ال ا ا ا إذا ألعَي منه 
1 لضيو . فإذا ألقي منه ثلث باقي النصف وهو سدس مال إلا 
ال امود لبف نعمت كنا #النة عن للعيي از لانم ليفط بع الل 
سدس كاملٌ . تعين7" كون الباقى حخمسة أسداس مال إلا ثلثي نصيب. 

وناك للف دن تعيين كاذه يل عل 

وأما كونه يجبر ذلك؛ فليخرج بلا كسر. 

وأما كون ذلك يعدل نصيبين وثلثين ؛ فلأنه لما أحبر المال بثلثي نصيب احتيج 
إلى أن يزاد النصيب على ما يقابل ذلك. 

وأما كونه يبسط ذلك أسداساً؛ فلتخرج المسألة بلا كسر. 

وأما كونه يقلب ويحول . ومعناه: أن يجعل المال النصيب والنصيب المال؛ 
فليعلم النصيب ولمال. 

وأما كون المال ستة عشر ؛ فلأن النصيبين وثلثين ستة عشر سدسا. 

وأما كون النصيب حخمسة ؛ فلأن ما تقدم خمسة أسداس. 


)١(‏ ساقط من هب. 
)١١‏ ف هب: مالا. 
9) في هب: تعون. 


كتاب الوصايا فصل ف الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء 


أما كون مسالة الورثة من ستة ؛ فلأن فيها سدسا ونصفا وما بقي وذلك من 
ستة للأم سهم » وللبنت ثلاثة » والباقي للأحت؛ لأنها مع البنت عصبة. 

وأما كون الستة بقية مال ذهب ثلثه ... إلى آخره؛ فظاهر لا يحتاج إلى شرح. 

وبيان تصحيح ذلك: أن الستة مثل نصفها ثلاثة فإذا أضيف إليها ذلك صارت 
تسعة . ثم يضاف إليها ثلاثة هي نصيب البنت صارت اث عشر مثل ثلثها أربعة؛ 
ونصيب الأحت سهمان صارت ثمانية عشر مثل سدسها ثلاثة» ونصيب الأم سهم 
صارت اثنين وعشرين: للموصى له .مثل نصيب الأم وسبع الباقي أربعة» وللموصى 
له .مثل نصيب البنت وثلث الباقيى ستة» وللأم سهمء وللبنت ثلاثة» وللأحت 


سهماك. 


أما كون عامل المسألة المذكورة يأخحذ مخرج كسر الاستثناء ؛ 00 ذلك 
بلا ك كسر. وقد تقدم أن مخرج الربع أربعة والثلث ثلاثة والنصف اثنان وهلم جرًا. 
بطع عر اال عفاي 

وأما كون ذلك يكون حخمسة ؛ فظاهر 

وأما كون الخمسة نصيب كل ابن ؛ فلما يبي بعد. 

ا ره يزيد على عد النبن واحداً ؛ فلأن ذللق اطرق إلا معرفة للضي 
)١(‏ في ه: للموصى. 
(؟) ف هب: وستين. 


عاك 


المتخ اف شرج المع 


وأما كونه يضربه في مخرج الكسر؛ فليخرج ذلك بلا كسر. 
وأما كون المال يكون ستة عشر فظاهر؛ لأن أربعة في أربعة ستة عشر. 
وآما كوتة يعظى الوفين الدانضيا وهو فس وسقع ننه ريع الال أربعة؟ 


فلأنه موصى له بنصيب» وقد تبين أنه خمسة إلا ربع المال» وقد تبين أنه أربعة. 
1 8 ع 5 ماد م 7 000 
ثلاثة . وبه ظهر أنه النصيب. 


أما كون عامل المسألة المذكورة يزيد على عدد البنين سهماً وربعا ؛ فلآن ذ 
طريق إلى معرفة الموصى به. 

وأما كونه يضربه في مخرج الكسر ؛ فلما تقدم. 

وأما كون المال يكون سبعة عشر ؛ فظاهر. 

وأما كون الموصى له ما ذكر له سهمان ؛ فلأن النصيب حمسة لما يأتي . فإذا 
أسقط من سبعة عشر بقي اثنا عشر . فإذا أسقط منها ربع المال وهو ثلاثة بقي من 
الفتين سيطاةة 
وأما كون كل ابن له خمسة ؛ فلأن المال بعد الوصية خمسة عشر وهم ثلاثة. 


3 
2 


أما كون عامل المسألة المذكورة يجعل المحرج ثلاثة ويزيد عليه واحدا؛ [فلأن 
ذلك طريق إلى معرفة النصيب. 


وأما كون ذلك أربعة ؛ فظاهر. 


)١(‏ في ه: وهو. 
هيه في ه: وثلثه. 


كتاب الوصايا فصل في الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء 


وأنا كن ذللق هر الضيي؛ فلما نين بعك 

وأما كون عامل المسألة المذكورة يزيد على سهام ل مهما وثلث 
سهم”" ؛ فلأن ذلك طريق إلى معرفة الموصى به. 

وأما كونه يضرب ذلك ف ثلاثة ؛ فليخرج ذلك بلا كسر 

وأما كون ذلك يكون ثلاثة عشر ؛ فظاهر. 

وأما كون الموصى له .ما ذكر له سهم من ثلاثة عشر ؛ فلأنه موصى له 
بنصيب؛ وقد تبين أنه أربعة إلا ربع الباقي بعد الوصية» وقد تبين أنه ثلاثة0"؟ فيبقى 
له سهم. 

وأما كون كل ابن له أربعة ؛ فلأن الباقي بعد الوصية اثنا عشر على ثلاثة لكل 
واحدٍ اربعة. 

فإن فيل ما الفرق بين النضيب والوضية:؟ 

قل :اضيب عن القاصل: الذرن الوضن :م تقفي ا ل حشرلا بوالوضة: 
الحاصل للموصى له لا المقدر. 

فإن قيل: ما طريق العمل" في ذلك ؟ 

قيل: أن تنظر إلى" الاستثناء فتأحذ عخرج الزء الذي هو أقل منه وهو هنا 
ثلاثة. فلو كان الاستثناء الخمس جعلت المخرج من ا ع 
واحداً يصير أربعة في الأول وخمسة ف الثانية فيكون التصيب ثم لزيد علي 
سهام البنين سهماً وثلناً إن كان الخرج من ثلاثة ؛ وسهما 3 إن كان المحرج 
من أربعة يصير ذلك في الأولى أربعة وثلثاء وف الثانية خمسة وربعا ٠‏ ثم تضرب 
ذلك في مخرج الكسر يكون في الأول ثلاثة عشرء وف الثانية أحدا”© وعشرين : 
للموصى له سهم منهماء ولكل ابن من الأولى أربعة» ومن الثانية خمسة. 


)١١(‏ ساقط من هب. 

9؟) في ه: ثلاثة عشر. 
(9) في ه: العلم. 

(5:) في هاإفي. 

(5) إلى هنا اتتهت نسخة هب. 
(5) في أ: أحد. 
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الممتع في شرح المقنع 


وبيان التصحيح: أن النصيب في الأولى أربعة والباقي بعد الوصية عشرون 
خمسها أربعة . فإذا استثنيت أربعة من مسة بقي واحد » وهو الذي حصل له. 


يعي: أن هذا العلم المحتص بالوصايا كثير واسع» وله طرق متعددة كثيرة . إلا 
أن هذا الكتاب مختصر . فلم يلق به أكثر مما ذكر. 
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كتاب الوصايا باب الموصى إليه 


أت الموضى إلبم 


أما كون وصية المسلم تصح إلى كل مسلم عاقل عدل ؛ فلأنه لا مانع فيمن 
ذكر يمنع الصحة ؛ الحصول الإسلام لفقل والعدله فيد 

وفيه إشعار بأن من شرط صحة الوصية على كل مسلم: أن يكون مسلما فلا 

تصح إلى كافر؛ لأنه ليس له من أهل الولاية على مسلم. وأن يكون عاقلاً فلا 

تصح إلى من لا عقل له كالطفل وابجنون؛ لأنهما ليسا أهلاً للولاية على ماما 
فلئلا يكونا أهلا للولاية على غيرهما بطريق الأولى. وأن يكون عدلاً على 
الأول0) . فلا تصح الوصية إلى فاسق؛ لأنة حير ماموق. 

وأما كونها تصح إلى الفاسق على رواية ويضم الحاكم إليه أميناً ؛ فلأن فى 
ذلك جمعا بين حفظ المال» وتحصيل نظر الموصي. 

وأما كونها تصح إلى من ذكر وإن كان عبداً ؛ فلآن العبد من أهل الأمانة . 
أشية ادر 

وأما كونها تصح واف كان عبت امف + فلن المراهق كالبالغ ف إمكان 
التصرف . فإذا كان موصوفا بهذه الأوصاف وجب أن تصح الوصية إليه ؛ 
كالبالغ. 

وأما كونها تصح وإن كان امرأة ؛ ف « لأن عمرَ أوصى إلى حّفصّة »(". 

ولأن المرأة من أهل الشهادة . أشبهت الرجل. 

وأما كونها تصح وإن كان أم ولدٍ ؛ فلأن أم الولد حرة عند نفوذ الوصية. 


)١(‏ في ج: الذهب. 
(؟) أخرحه البيهتي في السنن الكبرى 5 ١١١‏ كتاب الوقف؛ باب جواز الصدئة امحرمة وإن لم تقبض. 


/ا5 


لبتم شرح القع 

ولأن العبد القن تصح الوصية إليه؛ لما تقدم . فلأن تصح إلى أم الولد المنعقد 
سبب حريتها بطريق الأولى. 

وأما كونها نصح إلى من لم يكن على هذه الصفات ثم يوجد عند الموت على 
وجهٍ ؛ فلأن الوصي إنما يتمكن من التصرف في الوصية عند الموت . فاعتبر شرط 
الف رفت سول اا ولف 

وأما كونها لا تصح على وجهٍ ؛ فلأن الصفات المذكورة فور حال الو 
فوجب أن تعتبر حالة العقد ؛ كسائر العقود. 


أما كون من ذكرا وصيين إذا ل يقل الموصي: قد أخرحت الأول ؛ فلانه 
أوصى إليهما » وأمكن الجمع بينهما. 

وأما كون الثاني الوصي إذا قال الموصي: قد أرجت الأول ؛ فلأنه أوصى 
إليهه وصرح بعزل الأول وهو يلك ذلك. 

وأما كون أحد الوصيين ليس له الانفراد بالتصرف إذا لم يجعل ذلك إليه ؛ 
فلأن الموصي لم يرض إلا بأمانتهما . فلم يحر لأحدهما الانفراد ؛ كالوكيلين. 

وأما كونه له ذلك إذا جعل إليه ذلك ؛ فلن تصرفه مستفاد منه فإذا جعل 
قنك له قاذ كمالة رسن اله وبعدة 

وأما كون الحاكم إذا مات أحد الوصيين اللذين ليس لأحدهما الانفراد يقيم 
مقامه أمينا ؛ فلأن الموصي لم يرض بنظر أحدهما. 

وأما كون من فسق كذلك على الأول(" ؛ فلأن الفسى يناقي الوصية . 
توعي اه ين اناك كان آنا كنا لمات 

وأما كونه يضم إليه أمين على روايةٍ ؛ فلما تقدم. 


(1) في ع لللعبه 


كتاب الوصايا 2 ٠‏ بان الموضى اند 


أما كون قبول الوصية فْ حياة الموصي وبعد موته يصح ؛ فلأن الوصية إذن في 
التصرف فجاز قبولها عقيب الإذن كالوكالة وبعد الموت كالوصية بالمال. 

وأما كون الوصي له عزل نفسه متى شاء ؛ فلأنه متصرفٌ بالإذن . أشبه 
الوكيل. 

وأما كونه ليس له ذلك بعد موت الموصي على رواية ؛ فلأنه غرّه بالتزام 
وصيته » ومنعه بذلك الإيصاء إلى غيره. 

وأما كون الموصي له عزل الوصي متى شاء ؛ فلأنه نائبٌ عنه . فملك عزله ؛ 


كالوكيل: 


أما كون الوصي ليس له أن يوصى ي إذا لم يجعل إليه ذلك على المذهب ؛ فلأنه 
متصرف بالإذن . أشبه الوكيل. 
رد راو صا ور رز هيد الا ؛ كالأب. 


والفرق بين لوصى 5 أله الأ مس قد يقي كولية الح 


أما كون الوصية لا تصح إلا في معلوم؛ فليعلم الموصى إليه ما وصي به إليه 
ليحفظه ويتصرف فيه. 

وأما كونها لا تصح إلا فيما بملك الموصي فعله كما مثل المصنف ؛ فلأن 
الوصي نائبه فإذا لم يكن الموصي يملك ذلك . فلئلا يملك ذلك نائبه بطريق الأولى. 


الكو شرم العم 


أما "لوكس وص لمرو ليطي وال ف غيره ؛ فلأنه متصرفف 
الإذن » ولا إذن في غير ما وصي إليه فيه . فلم يكن وصيا فيه ؛ كالأحني. 

وأما كون من أوصى إليه بتفريق الثلث يخرجه كله ثما ف يده إذا أبى الورثة 
إخراج ثلث ما ف أيديهم على المذهب ؛ فلآن حت الموصي متعلق بأجزاء التركة 
كلها . فجاز أن يخرج وصيته ذلك مما في يده تحصيلا لمقصود الموصي. 

وأما كونه يخرج ثلث ما في يده ويحبس باقيه حتى يخرجوا على رواية : أما 
الأول ؛ فلأنه موضى به » ولا حق للورثة فيه ء وثلناه ليسا كذلك. وأما الثاني ؛ 
فلن إنخراج بقية الثلث واحب » وذلك وسيلة إليه. 

قال المصنف في المغئ: يمكن حمل الروايتين على اختلاف حالين : فالرواية 
الأول عمولة على أن لال كاذه تسدنا واضيلاة لأنه لا فائدة في انتظار إخحراحهم 
مما في أيديهم . 

والرواية الثانية: محمولة على أن الملل كان 58 لأن الوصية تتعلق بفلث كل 
كن . فايس له أن يخرج عوضاً عن ثلث ما في أيديهم مما في يده؛ لأنه معاوضة . 
فلا يحوز بغير رضاهم. 


أما كون الموصى إليه يقضي الدين الموصى به بغير علم الورثة إذا أبوا ذلك على 
المذهب ؛ فلأن الورثة لا حق لهم إلا بعد وفاء الدين. 
وأما كونه يقضيه إذا لم يخف تبعة ؛ فلأن ما تقدم ذكره قائم فيه ولا معارض 


له. ومفهوم ذلك أنه له أن لا يقضيه إذا حاف التبعة . وهو صحيح؛ نه يتضصرر 
بسببه» وهو منفي شرعا. 


019 ف أ: وأما. 


كتاب الوصايا باب الموصى إليه 


ولأن من كان عليه دين لغيره أو اعتزف صاحب امال أنه وكيله لم يلزمه 
الدفع إليه خحوفاً من تبعة الرجوع عليه بتقدير إنكار الموكل . فهاهنا أولى. 


أما كون وصية الكافر إلى مسلم تصح ؛ فلآن المسلم , يصح أن يكون وصيا 
لمسلم . فلآن يصح أن يكون وصيا لكافر بطريق الأولى. 

ولأن المسلم مقبول الشهادة على الكافر وعلى غيره. 

وأما كونها تصح إلى من كان عدلاً في دينه ؛ فلأنه يجوز أن يكون ولياً له . 
فجاز أن يكون وصياً له ؛ كالسلم. 

را تور أنها لا تصح؛ لأن الكافر 
أنيوا علا من القالدق 


أما كون الموصى إليه ما ذكر لا يجوز له أحذ الموصى به على المذهب ؛ فلأنه 
تمليك ملكه بالإذن + فالتغوو أن يكو قاذ له ؛ كما لو وكله ف بيع سلعة لم 
يجز له بيعها من نفسه. 

وأما كونه لا يجوز له دفعه إلى ولده على المذهب ؛ فلأنه ينهم في حقه . أشبه 
أحذه له. 

وأما كونه يحتمل جواز ذلك ؛ فلما علل الصنف رحمه الله تعالى » وذلك: أن 
تناول اللفظ يقتضي حواز ذلك؛ لأن9" تناول اللفظ مرك أي :ذلك وبين 
الأحنبي» والأحنبي يجوز الدفع إليه ا كر 

وقال المصنف رحمه الله ف المغعئ: يحتمل أن ينظر إلى القرائن . فإن دلت على 
حواز ذلك حاز » وإلا فلا. 


0١‏ فيأدلا. 


الع شرع متم 


أما كون الو صي”" له البيع على الكبار والصغار لقضاء دين الميت ؛ فلن الدين 
متعلقّ بكل جزءٍ من التركة . بدليل: ما لو هلك بعضها فإن الدين يوفى من الباقي. 

ولأن النزكة باقية على حكم ملك الميت . ملك الوصي”” أن يتصرف فيها 
بالحظ والمصلحة. 

وأما كونه له البيع على على الكل مع حاحة الصغار وني بيع البعض نقص ؛ فلآن 
الوصي”" مأمور بالإصلاح والتصرف على وجه الحظ والمصلحة . فإذا لم يمكن 
ذلك مع دعوى الحاحة إلا بنقص اداه ذللن ونا العا وقضيذ للمضالتدة 
المشترطة عليه. 

ولأنه متى تعارض حقّ كبير وصغير فإنه يقدم حق الصغير؛ لكون التصرف في 
ا ا 


)١(‏ في أ: اموصى. 

)١(‏ مثل السابق. 

() مثل السابق. 

(4) ذكر في حاشية أ ما يلي: لم يذكر الشارح قول الشيخ: (ويحتمل أنه ليس له البيع على الكبار وهو 
أقبس) وهذا الاحتمال هو اختيار الشيخ. ووحهه : بأنه لا يجب على الإنسان بيع ملكه ليزداد ثمن ملك 
غيره ؛ كما لو كان شريكهم غير وارش . ود قبل صاحب الحرر جواز البيع على الكبار مما إذا امتنعوا أو 
تحابوا . ول يحك خعلافاً . الله تعالى أعلم. 


امال 


كاب الف ائض 


الفرائض : جمع فريضة . روي عن رسول الله 8 أنه قال: « العم ثلاثة » :ومنا 
سوى ذلك فهو فضل: 10501 رو يو اقم 6 والريف ا ا رواه أبو 


داود. 

وعن أبي هريرة رضي اله عنه أن دل اله يت قال: « تُعلموا الفرائضَ 
وعلموه . فإنة نصف العلم . وهو يُنسى . وهو أول شيء ينزع من أميٍ »7") 
أحر جه ابن ماحة. ْ 


أما قول المصنف رحمه الله تعالى 
الفرائقن فيرها. 

وأما كون أمبيانية التواريك كلانه قلق معي التزار ركه ارك يكو رح : 

ارة تكاحاً » وتارة ولاء. 

وأما كون الرحم -وهي القرابة- أحد أسباب التوارث ؛ فلن الله تعالى قال: 

صيكم الله في أولادكم لللذكر مقر حي الأننيين؟ [النساء: ١١‏ » وقال: للإوإن 

0 يورث كلالة أو امرأة وله أخ خ أو أخمت فلكل واحلٍ منهما السلس... 
00 [النساء: ؟١]‏ » وقال: لإيستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ... الآية ؛ [النساء: 
١ ”‏ » وقال: لإوألوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله... الآية» الأتفال: 
02]. 


وهي قسمة المواريث ؛ فبيان لاعن 9" 


)١١‏ أخرجه أبو دارد في سئنه (188) 1:11 كتاب الفرائض؛ باب ما جاء في تعليم الفرائض. 
وأخرجه ابن ماجة ف سئنه (4 ه) ١ :١‏ المقدمة» باب اجتناب الرأي والقياس. 

(؟) أخرجه ابن ماحة ف سننه (71/19) 7: كتاب الفرائض؛ باب الحث على تعليم الفرائض. 
وأخرجه الدارقطئ في سننه )١(‏ 6 : /71" كتاب الفرائض 


(9) في أ: للمعنى. 


كتاب الفرائض 


وقد روي أن البي َك قال: كلتو الفرائضّ لأهلِهًا . فما بَقَيَّ فهر لأولى 
رحل ذكر )0". متفق عليه. 

وزو جا 'قال: (١‏ جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله و بابيهًا من 
مون الك #هاثان اسع دل إرزهيا :يفك ير جد شهيداً » وإن عمهم”" 
أذ مالهما ولا كدان إلا ولهما مال . قال: يُقَضيٍ الله في ذلك فنرلت آية 


يي 
الميراث . فبعثٌ رسول الله 8 إلى عمهما . فقال: أعط ابني سعد الثلثين » وأمهما 
الثمن » وما بقيّ فهو لك 6"". رواه أبو داود والنزمذي. 

وأما كون النكاح ثاني أسباب التوارث ؛ فلأن الله تعالى قال: #ولكم نصف 
ما ترك أزواجكم إن لم يكن هن ولد... الآيةأ [النساء:؟١].‏ 

وقال البي وَنهُ في حديث بنى سعد: 3 انط أنهمنا ال 

وأما كون الولاء ثالث أسباب التوارث ؛ فلما روي عن النى يتَّه: « الولاء لمن 
0 1 

وقال ةالولا لخمه كلخمو الع لا ات ول لوعي 00 

وروي عن عبدالله بن شداد قال: « كان لبنت حمزة مولى أعتقته . فترك ابنته 
ومولاته . فأعطى الي ويك بنته النصف وأعطى مولاته بنتَ حمزة النصف »6©. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (5985) 5: 7417/4 كتاب الفرائض:؛ ميراث اللحد مع الأب والإخوة. 
وأخرجه مسلم في صحيحه ١778 :# )١516(‏ كتاب الفرائض» باب أللحقوا الفرائض بأهلها فما بتي 
فلأولى رجل ذكر. 

() في أ: عمها. 

() أخرحه أبو داود في سئنه 78319 7:1٠‏ كتاب الفرائض» باب ما جاء في ميراث الصلب. 
وأخرجه الترمذي ف جامعه 4١5 :4 )٠١3417(‏ كتاب الفرائض؛ باب ما جاء في ميراث البنات. 
وأخرجه ابن ماجة في سننه ( 408:3 كتاب الفرائض» باب فرائض الصلب. 

انض ثريا 

15 سياتي خريجه ص:‎ (١ 

(5) أخرجه ابن حبان ف صحيحه ( "١0 :: ١‏ كتاب البيوع؛ ذكر العلة الي من أجلها نهي عن بيع 
الولاء وعن هبته. 
وأحرحه الحاكم في مستدركه )7/33٠.(‏ 4: 5173 كتاب الفرائض. وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(1) أخرجه سعيد بن منصور في سنئه (17/5) :١‏ 7/17 كتاب الفرائض»؛ باب ميراث المولى مع الورثة. 


ع ا 


الممتع في شرح المقنع 

وأما كون أسباب التوارث الأسباب الثلاثة لا غير ؛ فلأن الإرث يستدعي 
دياك والأصل عدمه. 

وأما كون التوارث يثدت بالموالاة والمعاقدة على رواية؛ فلن الله تعالى قال 

لزوالذين عَقَدَت أعائكم فاتوهم تصريبهم) [النساء: 5؟] أ من 
« كان الرحل في ابتداء الإسلام يقول للرحل: لب ا ام 
وأنصرك » وترثئ وأرثك . فيتعاقدان”" الحلف بينهما على ذلك . فيتوارثان به 
دون القرابة ل 

والأول أصح؛ لأن ذلك سخ بقوله تعالى: (إوأولوا الأرحام ب بعضهم أولى 
ببعض... الآآية)) والأتفال: 5/]. 

وأما كونه يثبت ت بإسالا العف عار يدي قيرة على ازاز فلما وو رامل 


بن سعد قال: قال رسول الله : « من أسلمَ على يديه رجحل فهو مولاة يرثه 
02( 


الإرث 


ع 


يدي عنه » 
وروي عن تميم الداري أنه قال: « يا رسول اللّه! ما السنة في الرحل يسلم على 
يدي ؟ الرحل ؟ فقال: هو أولى9 الناسَ .محيّاة ومماته »20. رواه أبو داود 
والزمذي. وقال: لا أظنه متصلا. 
وأما كونه ينبت بكونهما من أهل الديوان على رواية ؛ فلأنه يروى عن عمر 
رقي الماع ذاكزه أرولخطاف فى #هدنه: 


. رؤوآاه سعيلك. 


)١(‏ في ج: فيتعاقلان. 

(1) أرحه عبدالرزاق ف مصنفه :٠١ )1١9151(‏ 7.5-8.0 كتاب الفرائض » باب الحلفاء . 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور في سننه )7١1(‏ 7:1 كتاب الفرائض؛ باب من أسلم على الميراث قبل أن 
يقسم. ويدي عنه: أي يعطي الدية ويؤديها عنه. 

(5) في أ: يد 

(5) في ج: أحق. 

(5) أخرجه أبو داود في سننه (1314) 111: كتاب الفرائض؛ باب في الرجل يسلم على يدي الرجل. 
وأخرجه الزمذي ف جامعه )11١1(‏ 4:4717 كتاب الفرائض» باب ما جاء في ميراث الذي يسلم على 
يدي الرحل. 
وأخرجه ابن ماحة في سئنه (71707) 7:913 كتاب الفرائض» باب الرجل يسلم على يدي الرحل. 


م 


كتاب الفرائض 


والأول أصح؛ ما تقدم. وفعل عمر محمول على أنه فعل ذلك للمصلحة لا 
للارث. 

ونا اقول الففق ضبن انه اماك جو عو علي انف إل ماادكر من أن 
الإرث يثبت بالموالاة والمعاقدة وإسلامه على يديه» وكونهما من أهل الديوان على 


أما كون عدد المجمع على تورينهم سبعة عشر : عشرة من الذكور » وسبعا 
من الإناث؛ فلأن تفصيلهم يدل على ذلك. 

وأما كونهم بجمعاً على توريثهم فذكره غير واحرٍ من أهل العلم » وقد دل 
النص على توريثهم : 

أما الابن وابنه وإن نزل ؛ فلن الله تعالى قال: ليوصيكم الله في أولادكم 
[النساء: »]١١‏ وقال عليه السلام: « ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجحل 
ع1" مدن عليه 

وأما الأب ؛ فلأن الله تعالى قال: #إولأبويه لكل واحدٍ منهما السدس» [النساء: 
.]١‏ 

وأما الجد وإن علا فيحتمل أن يدحل ف عموم قوله: لإ ولأبريه [النساء: ]١١‏ ؛ 
كما دحل ابن الابن ف قوله: لإيوصيكم الله ف أولادكم [النساء: ]١١‏ . ويحتمل أن 
ينبت إرثه بأن البي َه ورثه السدس”". 


.0 0 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
.515 سيأتي تخريجه ص:‎ )١١ 


الممتع في شرح المقنع 


وأما الأخ من كل حهةٍ . والمراد به من الأبوين أو من الأب أو من الأم: أما 
الأخ من الأبوين أو الأب ؛ فلأن الله تعالى قال: #إوهو يرثها إن لم يكن لا ولد 
[النساء: “011 وأما الأخ من الأم ؛ فلن الله تعالى قال: لإوله أخ أو أحت فلكل 
واحدٍ منهما السلس» [النساء:؟١].‏ 

وأما ابن الأخ من الأبوين أو من الأب والعم وابنه ؛ فلأن الببي يي قال: « ما 
أبقَت الفرائض فلأولى رجحل ذكر )'"» وقال في حديث بن سعدٍ للعم: « وما بقي 
فهو لك )0". ١‏ 

وأما الزوج ؛ فلأن الله تعالى قال: #إولكم نصفُ ما ترك أزواحكم إن لم يكن 
لهن ولد [النساء: 7 .]١‏ 

وأما مولى النعمة والمراد به المعتق ؛ فلآن البي غَنْكِ قال: « إنما الولاء لمن 
أغنق 00 توقالة والولاء مة كلحم اسن 

وأما البنت ؛ فلقوله تعالى: تإوإن كانت ران فلها الصف [التساء: .]١١‏ 

وأما بنت الابن ؛ فلأنها بمنزلة بنت . فإذا أحذت البنت النصف تعين كون 
السدس ا؛ لأن فرض البنتين الثلثان لقوله تعالى: لإفإن كن نساء فوق اثنتين فلهن 
ثلثا ما ترك النساء: .]١١‏ 

فإن قيل: ظاهر هذا الجمع فلم حكم بالثلثين للبنتين ؟ 

ا لأن قوله هه: « أعط ابن نلعت الفليوق 4 “بيه . قاله المفسرون. 
وسيات يان ذلك مشتقصى فق لوي | شاء الله تعالى0©, 

وأما الأم ؛ فلأن الله تعالى قال: لإولأبويه لكل واحد منهما السدس» [النساء: 
0١‏ وقال: #إوورثه أبواه فلأمه الثلث# [النساء: .]١١‏ 


.708 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
.8.08 سبق تخريجه ص:‎ )5( 
.4573 (؟) سيأتي تخريجه ص:‎ 
سبق تخريجه ص: ه0ث”.‎ )14( 
سائط من أ.‎ © 

(1) سبق تخريجه ص: 08 7. 
60 2ك إضضة 


كتاب الفرائض 


وأما الجدة؛ ف « لأن البي عي أطعمها التي" ارواة أبو كاوه 

وأما الأمت فقد تكون لأبوين وقد تكون لأب وقد تكون لأم : أما الي 
لأبوين أو لأب؛ فلأن الله تعالى قال: وله أخحت فلها نصف ما ترك [النساء: .]١/5‏ 
وأما الأحت لأم ؛ فلآن الله تعالى قال: #إوله أخ أو أحت فلكل واحدٍ منهما 
السدس# [التساء: .]١ ٠‏ 

وأما المرأة ؛ فلأن الله تعالى قال: ل#إوهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد... 
الآية النساء: .]١١‏ 

وأما مولاة النعمة والمراد بها المعتقة؛ فلدحوطا ف قوله عليه السلام: « إنما الولاء 
أن اع 1" وبر الولاوطنية كلحية الي 


أما كون الوارث ثلاثة ؛ 
وتارة ذا رحم. 

وأما "ذو" فهو معنى صاحب. 

وأما "الفرض" فهو التقدير . ومنه: فَرَض القاضى النفقة . أي قدّرها. فذو 
افر وه راهني اللقلدو يقن لد عدار الالو لماو ل كاي رسيلا 

وأما "العصبة" فهو الوارث بغير تقدير . العم مأحوذ من العصب وهو 
الشدة ومنه: عصابة الرأس . والمعنى هنا: أن الميت يشتدٌ أزره وحانبه بولده وبأبيه 


فلآن الوارث تا 


وباخوته وما أشبه ذلك. 
وأما "ذو الرحم" فهو الذي يدلي بقرابة الأم. 
فإن قيل: في هذا إشكالان: 
أحدهما: أن ولد الأم يدلي بقرابة الأم وليس بذي رحم في الميراث. 
وثانيهما: أن بنات العم وبنات الأخ من ذوي الأرحام ولا يدلون بقرابة الأم. 


© أخرحه أبو داود في سننه (ه589) 7: ١77‏ كتاب الفرائض» باب في الحدة. 
(1) سيأتي تخريجه ص: 78 2. 
(1) سبق تخريجه ص: 05". 


الممتع في شرح المقنع 


يه أها ولد الأم فهو ذو رحم حقيقة إلا أنه لما ورث بالفرض صار هذا 
ا شير بالنسبة إليه؛ 2 الول ويد عنما ربكن الاجر بكار 
لمسساك الآخر) كميراث ذي ا لفرض 50 
ل ا لل عليه؛ لأنه ذو رحمه. 


5 لرقة 


)1١(‏ في أ: وكما. 
(؟) بياض في الأصول. 
8 


كتاب الفرائض باب ميراث ذوي الفروض 


يأب مبراث دوي الفروض 


الميراث أصله: مِؤْراث”" . انقلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها. وذوي جمع ذو. 
والفروض: تمع فرض. وقد تقدم ان "ذو" معناها: صاحب. وان الفرض معنأه: 
التقدير. فمعنى ذوي الفروض: أصحاب التقادير. 


أما كون ذوي الفروض عشرة ؛ فلأن كل من دُكر له فرض؛ لما يأتي ذكره ف 
موضعه) وهم عشرة. 

فإن قيل: ما تقدم مشعرٌ بأمرين: 

أحدهما: أن ذوي الفروض عشرة . وقد ذكرت الدلالة عليه. 

وثانيهما: أن غير العشرة لا يكون من ذوي الفروض» ول يذكر الدلالة عليه. 

قيل: دليله الإجماع. 

ولأن الأصل عدم التقدير. 

وأما قول المصئف رحمه الله تعالى: الزوجان ... إلى قوله : والأخ من الأم ؛ 
فتعداد للعشرة» وبيان المراد بها. 

وأما كون الزوج له الربع مع من ذُكر والنصف مع عدمه؛ وكون المرأة لها 
الثمن مع من ذكر والربع مع عدمه ؛ فلأن الله تعالى قال: (ولكم نصف ما ترك 
أزواحكم إن لم يكن لن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية 


000 ف أ: مررث. 


5١١ 


الدع قا ترج المج 


يوصين بها أو دين وطن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد 
فلهن الثمن نما ت ركتم [النساء: 7 .]١‏ 

فإن قيل: الحجب من النصف إلى الربع ومن الربع إلى الثمن بالولد ظاهر فلم 
عم لله ادي رولك ال 

قيل: لأنه ولد بدليل دحوله في: لإيوصيكم الله ف أولادكم) [النساء:١1].‏ 

والمراد بقول المصنف: وللمرأة الثمن المرأة الواحدة فأكثر إلى أربع؛ لاستواء 
الكز'اق دن المبرارث: 

فإن قيل: فلم جعل الجماعة مثل الواحدة ؟ 

قيل: لأنه لو فرض لكل واحدةٍ الربع وهن أربع لأخذن المال كله وزاد فرضهن 
على فرض الزوج. 
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كتاب الفرائض فصل زفي أحوال الآبح] 


فصل رفي أحوال الأب 


أما كون الأب له ثلاثة أحوال ؛ فلأنه تارة يرث بالفرض»ء وتارة بالتعصيب» 


وتارة بهما. 

وأما كون إحدى أحواله: حالاً يرث فيها السدس بالفرض . وهي مع ذكور 
الولد أو ولد الابن ؛ فلأن الله تعالى قال: (إولأبويه لكل واحدٍ منهما السدس مما 
ترك إن كان له ولد [النساء: ١1م.‏ 

فإن قيل: الولد يقع على الذكر والأنثى . فلم خصص هنا بالذكر ؟ 

قيل: لأن الغرض الإرث بالفرض لا غير. ولو كان الولد أنثى لاجتمع له مع 
الفرض التعصيب؛ لما يأني. 

وأما كون إحدى أحواله: خالا بريف فنينا (التعضييه واه منغ ليم اولك بوولن 
الابن ؛ فلأن الله تعالى قال: لإفإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث» [النساء: 
١‏ أضاف الال إليهما » وجعل للأم الثلث . فكان الباقي للأب . وهذا شأن 
التعضينت: 

وأما كون إحتدئ: أحواله: حالاً يجتمع له فيها الإرث بالفرض والتعصيب . 
وهي مع إناث الولد أو ولد الابن ؛ فلأنه إذا كان في المسألة بنت أو بئات أذ 


)١(‏ في أ: وللأب ثلاثة أحوال: حال يرث فيها بالتعصيب وهي مع عدم الولد وولد الابن » وحال يرث فيها 
السدس بالفرض وهي مع ذكور الولد أو ولد الابن » وحال يرث فيها بالفرض وبالتعصيب وهي مع 
إناث الولد أو ولد الابن. 
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السدس بالفرض؛ لقوله تعالى: #إولأبويه لكل واحدٍ منهما السدس مما ترك إن 
كان له ولد [النساء: »]١ ١‏ ويرث الباقي بعد فرض البنت أو البنات بالتعصيب؛ لقوله 
عليه السلام: « فما بقي فهو لأولى ربكل ك1" تقل شاه 

والأب حيتت أولى رجحل ذكر. ‏ " 


)١(‏ قوله: زم ترك سقّط من الأصل. 
(1) سبق تخريجه ص: 05. 


كل 


كتاب الفرائلض فصل [ف حكم ميراث الد] 


صل حكرء ميراث الخدم 


رسول 


وأما كونه له حال رابع . وهي: مع الإخوة والأخوات من الأبوين أو الأب ؛ 
فلأنه يرث معهم في الجملة ؛ لأنه لا سبيل إلى إسقاطه بالاإخوة والأحوات » ولا 
بالعكس ؛ لاستوائهما في سبب الاستحقاق ؛ لأن كل واحدٍ منهما يدلي بالأب : 
الجد ؛ لأنه أبوه . والأخ ؛ لأنه ابنه. وقرابة البئوّة لا تنقص عن قرابة الأبوؤة . بل 
رما كانت أقوى ؛ لأن الأبوؤة رها سقطت بالبنوة . فإذا لم يسقط بهم فلا أقل من 
أن لا يسقطوا به. 

وأما كونه يقاسمهم كأخ إذا لم يكن الثلث خيراً له ؛ فلما تقدم من الاستواء 
المذكور. 

وأما كونه يأحذ الثلث إذا كان غرا لدولبان للاحوة ؛ فلأن زيد بن ثابت 
هكذا كان يصنع”" وقد قال رسول الله : « أفرضكم زيد »'". 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في سننه (78) :١‏ 454 باب الحد. 
وأخحرجه البيهتى في السئن الكبرى 7: 54 ؟” كتاب الفرائض» باب ميراث الجد. 

03 أسرجة ميدن متضون فق هوه أي باب الحد. 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (4) :١‏ 7 كتاب الفرائض» باب الحث على تعليم الفرائض. 
وأخرحه الحاكم ف مستدركه (9517/) 5: 8لا كتاب الفرائض. وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين و ل يخرجاه. 


كت إن 


المع لاشو اندم 


أما كون ذي الفرض يأحذ فرضه؛ فلأن ذلك له؛ لما تقدم ف موضعه. 

وأما كون الحد له الأحظ من : المقاسمة بعد إخراج فرض ذي الفرض» ومن 
ثلث الباقي» ومن سدس جميع المال ؛ فلأن ذلك له مع عدم فرض ذي الفرض . 
فكذا مع وجوده بعد إخراج نصيبه. 

فإن قيل: مع عدم ذي الفرض” كان له ثلث اللجميع. 

قيل: ما يؤخذ بالفرض كأنه ذهب من المال فصار ثلث الباقي .منزلة ثلث 
اججميع. 

فعلى هذا إذا زاد الإخوة عن اثنين أو من يَعْدِلهم من الإناث فلا حظ له في 
التقاسمة . ومتى نتقصوا عن ذلك فلا حظ له في ثلث الباقي. ومتى نقصت الفروض 
عن النصف فلا حظ له في السدس . وإذا كانت الفروض» لعفت السو عم اداه 
وثلث الباقي. ومتى كانت الإخوة اثنين استوى ثلث الباقي والمقاسعة. 


أما كون السدس للجد إذا لم يفضل عن الفرض إلا ذلك ؛ فلانه لا يجوز 
نقصانه عن السدس؛ لأنه يرثه مع الولد فمع غيره بطريق الأولى. 

ولأن البي يَيْق أطعم الجد السدس”» ولا يجوز أن ينقص منه. 

وأما كون من مع الحد من الحوة والأحوات من الأبوين أو الأب يسقط فيما 
ذكر إذا لم تكن الأكدرية ؛ فلأنهم عصبة» وقد استوعبت الفروض المال. 
)١( .‏ في أ زيادة: فكذا مع وجوده. 
)1١١‏ سبق تخريجه ص: 3318. 
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وأذا كو الأعحئ اه تيطاءن الأكيرية واناكة ريد تعن يبنلل 
والذي حمله على عوها أنه لو لم يفرض للأحت لسقطتء وليس في الفريضة من 
يسقطها. والذي حمله على ضم نصف الأخحت إلى سدس الحد أنها لا ترث معه إلا 
بحكم المقاسمة. 

وسميت الأكدرية ؛ لأنها كدرت أصول زيد؛ لأنه لا عول عنده في مسائل 
الجد وقد أعاها. ولا فرض عنده لأخستي مع جدٍ وقد فرض لها معه. 

ولأنه جمع سهامهم!" ثم قسمها ولا نظير له. 

وقيل : ميق اكلارية > لآن عبذاللك بف هرواك سال نهنا رسا سيد الا كدر 
حاتي تبه على اباحية برا عط نيا لبيك ليه 

وأما: قزل الضحف رمه الله: و دوج وام وأحصت وحد؛ فبيان للأكدرية. 
وأصلها من ستة؛ أذ فنا يدها رتضما وتعول إلى نسعة؛ لأن الزوج له النصف 
ثلاثة» وللأم لها الغلث سهمان؛ والأحت لا النصف ثلاثة؛ والجد له السدس سهم . 
ثم يجمع سهم الأحت والحد وهو أربعة فيقسم بينهما على ثلاثة لا تصح فتضرب 
ثلاثة في تسعة تكون سبعة وعشرين» ثم من له شيء من أصل المسألة مضروب في 
المسألة: : فللزوج ثلاثة مضروبة في ثلاثة بتسعة» وللام اثنان في ثلاثة بستةء وللأخحت 
والجد أربعة في ثلاثة باثبى عشر بينهما أثلاثاً: للجد عانية وللأخحت أربعة. 

وأما كونه لا يعول من مسائل الحد غيرها » ولا يفرض لأخحت مع الحد إلا 
فيها ؛ فلآن ذلك مذهب زيد» وقد قال البي يَيَّك: « أفرضكم زيد )0©. 


أما كون المسألة المذكورة تصح من تسعة ؛ فلن أصلها من ثلاثة؛ لأن فيها 


ص 


ثلناهروما بق للآم القلت متهم <'يتى سهماة: ين الجة الاح عق تاذتة لآن 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور ف سئنه (19) 5٠ :١‏ كتاب الفرائض » باب : قول عمر في ابلدد. 
وأحرجه الدارمي ف سننه (37؟) 7: 44 ١‏ كتاب الفرائض » باب الأأكدرية. 

(؟) في أ: سهامها. 

.318 سبق مخريجه ص:‎ )١9( 


وان 


ل 

المقاسمة هنا أحظ له واثنان على ثلاثة لا تصح فتضرب ثلاثة ف ثلاثة تكون تسعة: 
للأم ثلاثة» وللجد أربعة» وللأحت اثنان. 

وأما كونها تسمى الترقاء؛ فلما ذكر المضئف؛ لأن الأقوال ا كثرت كأنها 
حرقتها. 

فإن قيل: ما كثرة احتلاف الصحابة فيها ؟ 

قيل: سبعة أقوال: قول الصديق رضي الله عنه وموافقيه: للأم الفلث» والباقي 
للجد . وقول زيد وموافقيه وهو ما تقدم . وقول علي: للأحت النصف» وللأم 
الثلث» وللجد السدس . وقول عمر وعبدالله: للأعت النصفء وللأم ثلث الباقي» 
وما بمي للجد . وقول ابن مسعود: للأحت النصف» والباقي بين الحد والأم 
عدن سنعض اليس وم عتمان» لكوم انلزن 


أما كر ولد الأب كولد الأبوين ف مقاسمة الجد إذا اتفردوا ؛ فلأن حكم 
ميراثهم في غير هذا الموضع . فكذا ف هذا. 

وأما كون ولد الأبوين يعادٌ الجد بولد الأب ؛ فلأن الجد لا يسقط ولد الأب 
بدليل ميراثه معه إذا انفرد. 

فإن قيل: ما معنى عاد ؟ 

قيل: زاحم. 

وأما كون ولد الأبوين يأخذون جميع ما حصل لولد الأب إذا لم يكن ولد 
الأبوين أختا واحدة» وكون الأحت الواحدة من ولد الأبوين تأخذ تمام النصف ؛ 
فلأنهما أولى بذلك منه . بدليل ما لو احتمعا ولا جد. 


0 في أ: الابن. 


518 


كتاب الفرائض فصل [ف حكم ميراث الجد] 


فعلى هذا ولد الأبوين إن كان ذكرا أو أختين أخذ جميع ما في يد ولد الأب؛ 
لأتحقه. وإن كان خا واحذة م تأحذ إلا تمام النصف؛ لأن فرضها لا يزيد على 
نصفيء وما بقي فهو لولد الأب؛ لأنه إنما يوحذ منه لكون ولد الأبوين أولى وقد 
إلى رارك هناة لا متكمال كته 

وأما كون ما ذكر لا يتفق ف مسألة فيها فرض غير السلس فبالسَير. 


آنا كوق: امال فيما ذكر بين الحد.والأعدين: امد كورتين على أريعة 4 فلذن 
المقاسمة أحظ للجد فيجعل كأحتين . يكون ذلك أربعة: للجد سهمان» ولكل 
ل 

وأما كون الأححت من الأبوين ترحع فتأخذ ما في يد أحتها كله ؛ فلما تقدم 
من أنها تستحق تام النصف. 


أما كون الحد له الثلث ؛ فلانه أحظ له. 

وأما كون الأحت لا النصف ؛ فلأنها أحت لأبوين. 

وأما كون ما يبقى للأخ وأحته ؛ فلأنهما عصبة لكونهما لأب. 

وأما كون ذلك السدس؛ فظاهر. 

وأما كونه على ثلاثةٍ ؛ فلأن الأخ باثنين والأعت بواحد. 

وأما كون المسألة المذكورة تصح من ثمانية عشر ؛ فلأن العدد المنكسر عليه 
ثلاثة . فإذا ضربتها ف أصل المسألة وهي ستة تكون ثمانية عشر. 


أما كون الأم لها السدس ؛ فلن ذلك فرضها مع الإخوة. 
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وأما كون الحد له ثلث الباقى ؛ فلأنه أحظ له. 

عا كز الأت لها النصف ؛ فلأنها لأبوين. 

وأما كون الباقي للخ وأحته ؛ فلأنهما”'' عصبته لكونهما لأب. 

وأما كون المسألة تصح من أربعة وحخمسين ؛ فلآن أصلها من ستة» لأن فيها 
سدسا ونصفا: للأم سهمء وللأحت ثلاثة» وللجد ثلث البافي . لا تصح فابسط 
ذلك أثلانا تكن ثمانية عشر: للأم السلس ثلاثة» وللجد ثلث الباقي خمسة» 
وللأعت تسعة . يبقى سهم على ثلاثة لا تصح فاضرب ثمانية عشر ف ثلاثة يكون 
أربعة وخمسين: للأم ثلاثة في ثلاثة بتسعة» وللجد حخمسة في ثلاثة بخمسة عشرء 
وللأحت تسعة ف ثلاثة بسبعة وعشرين . يبقى ثلاثة: للأخ سهمان» وللأأحت 
م 

وأما كونها تسمى مختصرة زيد؛ لكونه لو قاسم بالجد لانتقلت الستة إلى ستة 
وثلاثين: للأم ستة» وللجد عشرة» وللأخت ثمانية عشر . ييقَى سهمان على ثلاثة 
لا تصح فتضرب ستة وثلاثين في ثلاثة يكون مائة وثمانية ترحع بالاختصار إلى 


اربعة وح-نمسين. 


أما كون المسألة المذكورة تصح من تسعين ؛ فلأن السهم الباقي المذكور 
ينقسم حيئئذٍ على حمسة . فتضرب ثمانية عشر في خمسة يكون تسعين: للأم ثلاثة 
في حمسة بخمسة عشرء وللجد خمسة في خمسة بخمسة وعشرين» وللأحت تسعة في 
خمسة بخمسة وأربعين . ييقى حمسة لكل أخ سهمان» وللأخت سهم. 
وأما كونها تسمى تسعينية زيد ؛ فلأن زيدا صححها من تسعين. 


(0) ف أ: فلأنها. 
ان 


كتاب الفرائتض فصل رف أحوال لآ 


فصل 6 أحوال الم 


أما كون الأم لها أربعة أحوال ؛ فلأنها تارة ترث السدسء وتارة الثلث» وتارة 
ثلث ما بقي» وتارة بالفرضء والتعصيب في رواية. وسيأتي'" دليل ذلك كله في 

وأما كون أحد أحوالما: حالاً لها السدس . وهي : مع وجود الولد » أو ولد 
الابن » أو اثنين من الإاخوة والأحوات: أما مع وجود الولد 0 فلآن الله تعالى قال: 
#إولأبويه لكل واحدٍ منهما السدس مما ترك إن كان له ولد النساء: )1١‏ . 

وأما مع ولد الابن ؛ فلأنه ولد فيدحل فيما تقدم. وإنما لم يكن ولد البنت 
كذلك؛» لأن نسبته إلى أبيه لا إلى أمه؛ ومنه قول الشاعر: 
بنونا بنو أبنائنا » وبناتنا بنوهن أبناء الرحال الأباعد 

وأما مع وججحود اثنين 0 الإإاخوة والأحوات ؛ فلن الله تعالى قال: لإفإن 
كان له إحوة فلأمه السدس) [النساء: .]١ ١‏ 

فإن قيل: الاحوة جمع . وأقله ثلاثة . فلم انخجبت عن الثلث إلى السدس 


باثنين ؟ 


)١(‏ ساقط من أ. 
(5) في أ: سيأتي. 
959) قي١:‏ مع. 
مون 
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قيل: « لأن ابن عباس قال لعثمان: ليس الأخحوان إحوة في لسان قومك . فلم 
تحجب الأم ؟ فقال: لا أستطيع أن أرد شيئا كان قبلي ومضى في البلدان وتوارث 
به الناس 06". وف هذا دليل على إجماع الصحابة على ذلك قبل حدوث المخالف. 

ولأن كل حجب تعلق بعدد كان أوله اثنين ؛ كحجب البنات لبنات الابن ؛ 
والأخموات من الأبوين للأحوات من الأب. 

ولأن الله تعالى قال: #إوإن كانوا إخخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين 
4 [النساء:>17]» وهذا ثابت في أخ وأحت . ومن أهل اللغة من يجعل الاثنين جمعا 
حقيقة» ومنهم من يستعمله بحازا فيصرف إليه بالدليل. 

وأما كون أحد أحواها: حالاً لها الثلث وهي مع عدم من تقدم ذكره ؛ فلآن 
الله تعالى قال: لإفإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه القلث# [النساء: .]١١‏ 

وأما كون أحد أحواها: حالاً لها ثلث ما بقي . وهي : ف زوج وأبوين وامرأة 
زأبوية 4:“ف لز لأن عم رضن الله عله قطى: :لا بتلك: ما يقي «بعد. فرضن 
الزوجين »”". وقارهه عمان وان ماعو رويك لد انيه 

فإن قيل: فرض الأم عند عدم الولد وولد الابن والاثنين من الإخوة والأعوات 
الثلث؛ لما تقدم. وليس في هذه المسألة واحد من ذكرء وقد احتج ابن عباس على 
ذلك؛ بعموم الآية. 

قيل: الحجة معه لولا إجماع الصحابة على عخالفته. 

ولأن الأم لو أعذت ثلث المال كله في مسألة الزوج لأحذت أكثر من الأب . 
وذلك لا يجوز. 

ولأن الفريضة لو جمعت أبوين كان للأم ثلث الباقى ؛ كما لو كان معهم 
بنت. 

فعلى هذا مسألة الزوج تصح من ستة: للزوج ثلاثق» وللأب سهمان:؛ وللأم 
سهم. ومسألة المرأة تصح من أربعة: للمرأة سهم وللأب سهمان؛ وللأم سهم. 


)00 أخرجه الحاكم في مستدركه ( :: الال كتاب الفرائض . 
0 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (15 391٠5 ١ ٠‏ * : 74 كتاب الفرائضء ف امرأة وأبوين من كم 
9 
هي 


درون 


كتاب الفرائض فصل [في أحوال الأم] 


أما كون الأم لما حال رابع ؛ فلأن لها حالاً تكون فيها عصبة لولدها فْ 
روا . وذلك في صورتين: 

أحدهما: إذا كان ولدها من الزنا؛ لأنه لا يتتسب إلى الزاني . فيجب أن 
يكون الحكم في الميراث منه كحكم ولد الملاعنة؛ لاستوائهما في انقطاع نسبهما 
من الزاني والملاعن. 

ولاسياة ذا كان ولفها ملفيا بلعالة. 

وأما كون المنفي بلعان ينقطع تعصيبه من جهة من نفاه ؛ فلأن في حديث 
سهل بن سعد في المتلاعنين: « ففرّقَ رسولٌ الله و بينهما » وقضى أن لا يُدعَى 
ولدمًا لأب )3 رواه أبو داود. 

وف حديث ابن عمر: « وألحق الولد بالمرأة 76" متفق عليه. 

وأما كون من نفاه لا يرث المنفي ؛ فلأنه لما انقطع بينهما التعصيب أشبه 
الأحبي. 

وأما كونه لا يرئه أحدٌ من عصبات من نفاه ؛ فلأنه إذا لم يرثه من نفاه فلأن 
لا يرئه عصباته وهم يدلون به بطريق الأولى. 

وأما كون الأم وذوي الفروض يرثون قدر فروضهم؛ فلآن أصحاب الفروض 
يقدّمُون على العصبة. 

وأما كون عصبته عصبة أمه على رواةٍ ؛ فلأن النبي 6 قال: « ألحقوا 


(1) ف أ: وترثه أمه وذوو الفرض منهم وعصبته وعصبة أمه. 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه (5557) 7: 51/17 أبواب الطلاق» باب في اللعان. 

(؟) أخرجه البخاري ف صحيحه (/3831) 7: 54/٠١‏ كتاب الفرائض» باب ميراث الملاعنة. 
وأخرحه مسلم في صحيحه ١١77 :9 )١494(‏ كتاب اللعان. 


الدردنا 


ادنع في شرح القع 


الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر »'"', وعصبات أمه أولى رجحل 
بالملاعن عليه. 

وعن علي « أنه ألحق ولد الملاعنة بعصبة أمه »”") 

وأما كون أمه عصبته على روايةٍ فإن لم تكن فعصبتها عصبته؛ فلما عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده « أن البى وي جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثيِهًا من 
بعدِهًا »!" رواه أبو داود. 1 


2 


وزو وائلة : بن الأسقع عن البي َيه قال: ووذ الراة ثلانة موارية» عنقهًا 
ولقيطهًا وَولَدَمًا الذي لاعدت عليه »'». رواه أبو داود والزمذي. وقال: حديث 
حسن غريب. 

وعن عبدالله بن عبيدا” انف عسين قالة (« كتبت إلى صديق لي من أهل المدينة 
من بي ريق أساله عن ولد لللاعنة من قضّى به رسول الله 8 ؟ فكتب إل 
سألت افأعوت أنه سي يلد . هي .كنزلة أبيه وأمّه »”' '. رواه أبو داود. 


.705 سبق تخريجه ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )917٠0(‏ 775:7 كتاب الفرائض» في ابن الملاعنة إذا مانت أمه من 
يرئه ومن عصبته. 
وأخرجه الدارمي في سننه (981؟) 7: 748 كتاب الفرائض» باب في ميراث ابن الملاعنة. 

(*) أخرجه أبو داود في سننه ( ١١6 :7 059٠0‏ كتاب الفرائض» باب ميراث ابن الملاعنة. 

(4) أخرحه أبو داود في سننه (9407؟) : ١١0‏ كتاب الفرائض» باب ميراث ابن الملاعنة. 
وأخرحه الزمذي في جامعه )751١(‏ 54: 479 كتاب الفرائض؛ باب ما جاء ما يرث النساء من الولاء. 
وأخخرجه ابن ماحة ف سننه (11755) 415 :” كتاب الفرائض» باب تحوز المرأة ثلاث مواريث. 

, 5( ف أ: عبيد الله. 

(7) أخرجه الدارمي في سننه (19) 7: ١417‏ كتاب الفرائض» باب في ميراث ابن الملاعنة. 
وأخرحه البيهقي ف السنن الكبرى 5: ١59‏ كتاب الفرائض؛ باب ميراث ولد الملاعنة. 
وأخحرحه أبو داود في المراسيل 4 ص: ١‏ باب ما جاء في الفرائض » ولفظه : عن عبدالله بن عبيد عن 
رجل من أهل الشام : أن رسول الله مُق قال : «ولد الملاعنه عصبته أمه » . 


ردلا 


كتاب الفرائتض فصل [ف أحوال الأم] 


أما كون من خلف أما وخالا لأمه الثلث وباقي المال للحال على الرواية 
الأولى ؛ فلآأن فرض الأم والحالة هذه الثلث » والباقي لعصبة الميت وهو الخال؛ لأنه 
أنحو أمه. 

وأما كون الكل للأم على الرواية الأحرى ؛ فلأنها صاحبة فرض وعصيته 
عليها. فتأخذ الثلث بالفرض والباقى بالتعصيب. 

وأما كون الأخ له السدس إذا كان مع الأم والخال ؛ فلن فرض الأخ من الأم 
السلية: ظ 

وأما كون الباقي للخال على الرواية الأولى وللأم على الرواية الثانية؛ فلما تتقدم 
ذكرة. 

ولا بد أن يلحظ ف الباقي أنه بعد ثلث الأم وسدس الأخ؛ لأنه لولا ذلك لما 
كان للأم شيء على الرواية الأولى » وليس كذلك وفاقاً. 


أما كون الثلث للأم ؛ فلأنه فرضها في هذه المسألة. 

وأما كون باقي المال للجدة على إحدى الروايتين ؛ فلأنها هي الملاعنة وهي 
عصبة الملاعن 5 روايةٍ فيكون لا الباقي؛ لأنها عصبة أبيه وعصبة أبي 
الشخص عصبة له. 1 

فإن قيل: على الرواية الأخرى ما الحكم ؟ 

قيل: يكون الباقي للأم؛ لأنه إذا قيل ليست الحدة عصبة له كان الباقي للأم 
بالرد؛ لأن اميت لا عصبة له ولا صاحب فرض غيرها. 

وأما كون هذه جدة ورثت مع أمّ أكثر منها ؛ فلأنها ورثت الثلثين مع إرث 
الأم الثلث » وذلك إرث ومع ا 1ه أكثر من نصيب الأم. وما ورثت 


6ن 


الممتع في شرح المقنع 


معها؛ لأن الجدة عصبة على رواية . وإنا ورثت أكثر منها؛ لأن العصبة له الباقي » 
ع ع 5 ١‏ 4 
والباقى هنا أكثرء ويعايا بهذه المسألة؛ لأن الجدة ورثت مثلي”" الأم. 


(01) في أ: مثل. 
0 


كتاب"الفرائض فصل [فٍ حكم ميراث الجدات] 


صل يفي حكرمراث الجدات 


أما كون الدة الواحدة لما السدس؛ فلما روى قبيصة بن دُوؤيب قال: 
خاي اللبذة إلى ابي بكر تظلب عورائها - 'ققال نما للك في كناب الله شب دوعن 
علمث لك في سنةٍ رسول الله يه من شيء . ولكن ارجعي حتى أسأل الناس . 
فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله 88 أعطاها السدس. فقال: هل معك 
غيرك ؟ فكي لحمل ون مسلية : فأمضاه لا أبن يك , 

وأما كون الجدات لمحن ذلك وإن كثرن ؛ فلأن تكملة الحديث المذكور: 
« فلما كان عمرٌ جاءت الحدة الأخرى . فقال: ما لك في كتابب الله شيء وما 
كان ا 0 بزائدٍ في الفرائض 

شيكا . ولكن تعود إلى السلس . فإن احتمعتم!" فهو لكما لكلف تير 
لها »0". رواه أبو داود والتزمذي. وقال: حديث حسن صحيح. 

وأما قول المصنف رحمه الله تعالى: إذا تحاذين فشرط ف كونهن لمن ذلك ؛ 

لأن بعضهن”” إذا كان أقرب من بعض له حكم يأتي بيانة يعد" إن قناء الله تعال: 


)01 سيأتي تخريجه في الحديث الآتي. 

(09) ف أ: وأما. 

(9) ف أ: اجتمعا. 

(4) أخرجه أبو داود ف سئنه (1894) : ١١١‏ كتاب الفرائض» باب في الحدة. 
وأخرجه النزمذي ف جامعه 47١ :4 )5١١1(‏ كتاب الفرائضء باب ما جاء في ميراث اللمدة. 
وأخرجه ابن ماجة ف سننه (4 1177) 7: 405 كتاب الفرائض؛ باب ميراث الحدة. 

(5) سقط لفظي: لأن بعضهن من أ. 

(9© زيادة من رج. 


يننا 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون الميراث لأقرب الجدات من جهة الأم كانت الجدة أو من حهة 
الأب ؛ فلن الأقرب بدا تيك الأبعد. . ؤليله:“الكباء والابناء: 

وأما كون القربى من جهة الأب لا تحجب البعدى من جهة الأم على روايق ؛ 
فلأن الذي تدلي به الجدة27 من جهة الأب لا يحجب الجدة من جهة الأم فلأن لا 
يحجبها هي وهي تدلي به أولى. 

وبهذا فارقتها الي من جهة الأم فإنها تدلي بالأم وهي تحجب جميع الددات. 


أما كون الددات لا يرث منهن أكثر من ثلاث وهن من ذكرن ومن كان من 
00 ال ل 
الزائد على الثلاث. 

وأما كون أم أبى الأم » وأم أبى الجد : لا ميراث طما ؛ فلأنهما من ذوي 
الأرحام. والمراد: نفي الإرث بكونهما جدتين لا بكونهما من ذوي الأرحام؛ لأن 
الكلام في ميراث الحدة المستحقة بنفسها لا بسبب غيرها. 


09 في أ: الحد. 
(؟) أخرجه الدارقطئ في سننه (75) 4: 4١‏ كتاب الفرائض. 

وأخرجحه سعيد بن منصور في سننه (1/8) :١‏ 4ه كتاب الفرائض؛ باب اللددات. 
[فه أخر بحه سعيد بن منصور في سئنه (15) :١‏ لاه كتاب الفرائض» باب اللحدات. 
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كتاب الفرائض فصل [فِ حكم ميراث الجدات] 


اا كوي الجدات المتحاذيات من ذكر؛ فلتساويهن ف كون كل واحدةٍ ليبس 
بينها وبين ولد ولدها غير واحدة » ولا يتصور ذلك ف أول حدة؛ لأن من الغلاث 
أم الجد فلا تحاذيها إلا ثاني جدةٍ . وأقل ما يمكن ذلك مثْل الذي مكل المصنف 
رحمه الله. 

وأما كون الحدة ترث وابنها حي على المذهب؛ فلما روى ابن مسعود قال: 
« أول حدةٍ أطعمّهًا رسول الله يك السدس : أم أب مع ابنها وابنها حي »0". رواه 
الزمذي. 

وأما كونها لا ترث على رواية؛ فلأنها تدلي بابنها . فلم ترث معه ؛ كالجد 
مع الأب » وأم الأم مع الأم. 

والأول أصح؛ للحديث. 

ولأنها ترث ميراث الأم لا ميراث الأب . فلا تحجب به ؛ كأم الأم. 

فإن قيل: لو كان ابنها عماً. 

قيل: ترث معه قولاً واحداً؛ لأنها لا تدلي به البّة. 


أما كون الجدة ذات القرابتين لها ثلئا السدس ؛ فلأن الجدة شخص ذات 
قرابتين ترث بكل واحدوا"' منهما منفردة . فوجب أن ترث بكل واحدة'" منهما 
إذا اجتمعا ؛ كابن العم إذا كان أعنا لأم أو زوجا. 

فإن قيل: ما المراد من قول المصنف: ف قياس قوله ؟ 


)1١‏ أ حه اله مذى جامعه 473١ :4 )5١١5(‏ كتاب الفرائض» باب ما جاء في ميراث الحدة مع ابنها. 


(5) مئل السابق. 


سردن 


المع قا شرا لدرخ 


قيل: يحتمل أنه أراد القياس على المحوس؛ لأنهم يرثون بجميع قراباتهم » ويحتمل 
أنه أراد القياس على ابن العم المذكور. والضمير في قوله راحع إلى الإمام أحمد؛ لانه 
يقول بالإرث بالجهتين في المسألتين. 


رفن 


كتاب الفرائض فصل [في حكم ميراث البنات] 


ضل في حكرميراث البناتم 


أما كون البنت الواحدة لما النصف ؛ فلن الله تعالى قال: لإوإن كانت واحدة 
فلها النصف؛ [النساء: .]١١‏ 

وأما كون الاثنتين فصاعد) هما الثاثان : فاختلف أهل العلم ف علته . 
فقيل : هي قوله: لإفإن كن نساءٌ فوق اثنتين فلهن ينا ما ترك زالتساء: (١‏ . 
والتقدي: إن كن نساء انميق :وفوق:.صلة © كقوله' تعال 200 ((فاضريو! "قوق 
الأعناق 4 4 [الأنغال:؟٠]‏ أي: اضربوا الأعناق . ويؤيد هذا أن البي يك حين نرلت 
هذه الآية أرسل إلى أخي سعد بن الربيع فقال: « أعط ابنيّ سعد الثلنين !) ؛ لأن 
قوله يقع مبينا لكلام الله لا سيما إذا كان عقيبه . ويؤيده أيضاً أن سبب الآية قصة 
ابن سعد . 

ا السنة الثابتة . 

وقيل: التنبيه؛ لأن الله تعالى جَعَل للأحتين الثلثين بقوله: لإفإن كانتا اثنتين 
فلهما الثلثان مما ترك [لنساء:7م ؛ لأنه إذا جعل للأحتين الثلثين فالبتتان أولى؛ 
لأنهما أقرب منهما . 

وقيل: الإجماع . 

وقيل: القياس . 

وأما كون أكثر من ثنتين هن الثائان؛ فللآية المذكورة. 
)١(‏ في أ: كانا. 
(؟) سائط من أ. 


(9) زيادة من ج. 
(؟) سبق تخريجه ص: 508. 


مرضس 


الممتع ف شرح المقنع 


أما كون عات الي عتولة البنانك إذا لم يكن بنات ؛ فلأن بنت الابن بنته كما 
أن ابن الابن ابنه » وإذا كان كذلك دخلن في قوله: #إيوصيكم الله ف 
أولادكم' '»... الآية [النساء: .]١١‏ 

وإغا اشترط في كون بنات الابن بمنزلة البنات عدم البنات؛ لأن البنات 
الموجودات يأحذن الثلثين فلم يبق لبنات الابن من فرض البنات شيء . 0 
ينبغي أن يقول: إذا لم يكن له بنتان؛ لأن بنات الابن لا يرثن مع البتتين شيكء لما 
3 

وأما كون البنت ما النصف مع بنات الابن ؛ فلأنه فرض الواحدة؛ لما تقدم. 

وأما كون بنات الابن واحدة كانت أو أكثر لهن السدس تكملة الثلثين إذا لم 
يكن معهن ذكر ؛ فلن فرض البنات وإن كثرن الثلثان : أحذت البنت النصف؛ 
لأنه مقروعن انو المت ناوه سقيقة فقي ارقية ام الدافين. 

و« لأن الببي يت أعطى بنت الابن مع البنت السانس 70 

وأما كونهن إذا كان معهن ذكر يعصبهن فيما بقي للذكر مثل حظ الأثثيين ؛ 
فلن قوله تعالى: لإيوصيكم الله ني أولادكم» (انساء:١١]‏ يشمل بنات الابن إذا 
كان معهن ذكر. 
ولأنه ف درحتهن فيعصبهن؛ كالابن مع أخحواته. 


أما كون بنات الابن تسقط إذا استكملت البنات الثلئين ولم يكن معهن من 


تقدم ذكره ؛ فلأنهن يرثن ميراث البنات ولم يبق منه شيء. 


01 سقط الفطى: في أولادكم من أ. 
هي أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (59 )1 : ه4١‏ كتاب الفرائض » في ابنة وأحت وابنت ابن. 


يفرس 


كتاب الفرائض فصل [في حكم ميراث البنات] 


[وأما كوتهن إذا كان معهن ذكر يعصبهن فيما يقي ؟ لما تقدم فبل]60. 
وأما كونهن إذا كان معهن ذكر أنزل منهن يعصبهن فيما بقي ؛ فلأنه ابن في 
الجملة . أشبه الابن الذي معهن. 


رفرس 


ابيع شرج القيع 


نضلبفي حك رميراث الأخوات 


أما كون فرض الأعوات من الأبرين مثل فرض البنات سواء : للواحدة 
النصف وللاثنتين 220 الثلثان؟ فلن الله تعالى قال: #إوله أحت فلها نصف ما 
ترك وهو يرثها إن لم يكن لما ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان ما ترك [النساء: 


كلال]. 

وأما كون الأخوات من الأب مع الأحوات من الأبوين؛ كبنات الابن مع 
البنات سواء غير ما استثنى؛؟ فلأنهن يرثن ميراث الأخوات ؛ كما يرث بنات الابن 
ميراث البنات. 

فعلى هذا إذا كان له أت لأبوين وأحواتٌ لأب أخذت الي لأبوين النصف؛ 
لأنه فرض الأحت الواحدة » وللأخوات السدس تكملة الثلثين. فإن كان معهن أخ 
عصبهن؛ لأن قوله تعالى: لإوإن كانوا إخوة رحالاً ونساءً فللذكر مثل حظ الأثيين 
0 [النساء:17١]‏ يشملهم. وإن كان للميت أختان لأبوين قصاغدا سقط الأخوات 
لأبه؛ لأنه لم ببق من فرض الأخوات شيء . إلا أن يكون معهن أخ فيعصبهن 
ويرثن الباقي؛ لما تقدم من شمول الآية لذلك. 

وأناا كرتون الا بتصبهن ع انين + خلذت ينات الآين فلأت ابن الأ 
ليس بأخ . بخلاف ابن الابن”2 فإنه ابن. 


(1) ف أ: ابن ابن الابن. 


رونا 


كناب الفزائض فصل [قِ حكم ميراث الأخوات] 


أما كون الأخوات مع البنات عصبة ؛ ف « لأن ابن مسعود قال ف بنت وبنت 
ابن وأحت”": لأقضين فيها بقضاء رسول الله يم: للبنت النصف ولبنت الابن 
السدس » وما بقي فللأحت )'". رواه البخاري وغيره. 

وأما كونهن يرثن ما فضل كالإاخوة؛ فلن هذا شأن العصبة. 

وأما كونهن ليست هن معهن فريضة مسماة ؛ فلآن الي أ لم يفرض 
للأحت مع البنت شيئاً في الحديث المذكور . بل جعل لها ما بقي» وليس هذا شأن 
صاحب الفرض. 


)١(‏ ساقط منأ. 

(1) أخرجه البخاري ف صحيحه (200) 5: 4717 كتاب الفرائض» باب ميراث ابنة ابن مع ابنة. 
وأخرحه أبو داود ف سننه (583-0) 7: ١١١‏ كتاب الفرائض» باب ما جاء في ميراث الصلب. 
وأخر جه النزمذي ف جامعه 4١١ :4 )٠١57(‏ كتاب الفرائض»؛ باب ما جاء في ميراث ابنة الابن مع 
ابنة الصلب. 
وأخرجه ابن ماحة في سننه (013771) 7: 4٠04‏ كتاب الفرائض» باب فرائض الصلب. 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 


ويل 


الممتع في شرح المقنع 


صل حكرميراث ولد الام 


أما كون الواحد من ولد الأم له السدس؛ فلأن الله تعالى قال: لأوإن كان رحل 

وأما كونه له ذلك ذكراً كان أو أنثى؛ فلأن الله تعالى سوى بينهما في قوله: 8[ 
وله أخْ أو أت فلكل واحار منهما السدس [النساء:؟١].‏ 

وأما كون الاثنين فصاعداً منهم لهم الثلث بالسوية ؛ فلأن الله تعالى قال: لإفإن 
كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء 5 اثلث © [النساء: تدك والشركة تقتضي 
المنبوية::: يدليل ها لو وضى لهم آو .وب لم شيها. 


درون 


أما كون الحد يسقط بالأب؛ فلأنه يدلى به. 
وأما كون كل جد يسقط ,من هو أقرب منه؛ فلأن القريب بالنسبة إلى البعيد 


أ 


وأما كون الجدات تسقط بالأم ؛ فلأنهن يرثن ميراثها. ولا فرق بين اللجدة الي 
من قبل الأم وبين الجدة الى من قبل الأب؛ لما ذكر. 

أما الجدة الي من قبل الأم فظاهر؛ لأنها دلي بالأم فأسقطتها. 

وأما الي من قبل الأب؛ فلأنها0"© لو ورثت بالأب لما ورثت معه؛ لأن 
الل ع 1 

ونا أكون ولد لان قعل لازن قاذ الاين ولد كك عا ولد الاين 

ولأن ولد الابن يدلي بالابن. 

وأما كون ولد الأبوين يسقط بالابن وابنه؛ فلن الله تعاللى شرط في ميراثهم 
عدم الابن؛ لأنه قال: #إإن امرقٌ هلك ليس له ولد وله أحتُ فلها نصف ما ترك 
وهو يرثها إن لم يكن لها ولد... الآية [النساء:>07١].‏ 

فإن قيل: الولد يشمل الذكر والأنثى . فلم خصصدم الحجب بالذكر ؟ 

قيل: لأن ما تقدم دل على أن الأعوات مع البنات عصبة . فيخرج من الآية 
ذلك . عملا بالدليل . فيبقى فيما عداه على مقتضاه. 


019 في أ: فلأتهما. 


نفس 


الممتع في شرح المقنع 


وآما كوه يسقظ: بالأك؟ قاذ الله تعالى شرط في ميراث ولد الأبوين كون 
الميت كلالة؛ لأنه قال: لإيستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرقٌ هلك... 
الآية) [النساء: ”7١ع‏ . والكلالة: من لا ولد له ولا والد. 

فإن قيل: مقتضى ذلك أن تحجبه الأم أيضا. 

قيل: نعم . إلا أنه دل الدليل على ميراثه معها فيبقى فيما عداه على مقتضاه 


أما كون ولد الأب يُسقط بالثلاثة المذكورة؛ فلأنها تُسقط ولد الأبوين فولد 
الأب بطريق الأولى. 

وأما كونه يُسقَط بولد الأبوين؛ فلأن علياً رضي الله عنه 2 أن سول لله 
قضّى بالدين قبل الوصيةٍ » وأن أعيان بي الأم يتوارثون دون بن العلات الرحل 
فوا أنحاة لعووان دون أحيه لأبيه »0". رواه الزمذي. 

ولأن ولد الأبوين أولى؛ لقوة قرابته بالأم. 


أما كون ولد الأم يسقط بالأربعة المذكورة؛ فلأن الله تعالى شرط ف ميراثه 
كون الميت كلالة؛ لأنه قال: لإوإن كان رجحل بورد كانه أ أمراة وله أخ أو 
أصت.. . الآية# [النساء:؟١].‏ والكلالة: من لا ولد له ولا والد. 

وأما كونه يسقط بالولد ذكراً كان أو تتى؛ فلأن اللفظ عامٌ » ول يقنم دليلٌ 
على تخصيص الذكر . فيجب العمل بالعامٌ السالم عن المعحصص له”". 


)١(‏ أخرجه الزمذي في جامعه (44١؟)‏ 4: 4١‏ كتاب الفرائض؛ باب ما جاء في ميراث الإخوة من الأب 
والأم. 
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كتاب الفرائلض باب العصبات 


بأب العصبات 


آد تقدم معنى العصبة""2. وهم على ضربين: 
م ل 000 
وثانيهما: عصبة لغيره ؟ كالبنت مع أخيهاء والأحت مع أحيها. 


أما قول المصنف رحمه الله تعاللى: وهم عشرة؛ فبيان لعدد من يرث بالتعصيب. 
وقد تقدم دليل إرثهه!". وإنما استثنى”" الأخ من الأم وابن الأخ من الأم ؛ لأنهما 
ليسا عصبة. 

ولأن الأخ من الأم صاحب فرض وابن الأخ من الأم من ذوي الأرحام. 

وأما قوله: كذلك في قوله: 0 أن العم من الأم وابن 
الع كلام لبماغضية؛ لأنيها من 


أما كون أحق العصبة بالميراث أقربهم ؛ فلأن النبي 6 قال: « ما أبقت 
الفروض فهو لأولى رجحل ذكر 20. 


,5095 ص:‎ )١( 

..05 وهو قوله يي : (« ألحقوا الفرائض بأهلها . فما بقي فلأولى رحل ذكر )) . وقد سبق تخريجه ص:‎ )١( 
ف أ: وأما استثناء.‎ )( 

(5) في ح: به. 

6 أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 5: 717 كتاب الفرائض» باب ترتيب العصبة . 


وردان 


الممتع في شرح المقنع 


وأما كون أقربهم يسقط من بَعْدَ ؛ فلآن الأقرب إذا استحق الميراث لم ببق 
للأبعد شىء» ولا معنى للسقوط إلا ذ 


أما كون أقرب العصبات الابن ؛ فلأنه أقرب من ابنه» لأنه لا واسطة بينه ويين 
أبيه . بخلاف ابن الابن. 

ولأن ابن ابنه يدلى به. 

ولأنه ولد حقيقة . بخلاف ابن ابنه . 

وأولى من أبيه؛ لأن الله تعالى بدأ به في قوله: لإيوصيكم الله في أولادكم... 
الآية4 [النساء: ٠. ]١١‏ ولم يجعله عصبة معه ف قوله: لإولأبويه لكل واحدٍ منهما 
السدس مما ترك إن كان له ولد [النساء: .]١١‏ 


وأولى من الأخ ومن بعده؛ لقربه وبعغدهم. 

ولأنه أولى من الأب؛ لما تقدم. والأب أولى ممن ذكر؛ لأنهه”" يُدلون به. 
يوصيكم الله 5 أولادكم#/النساء: 1ل]هء 

وأما كون الجد وإن علا أولى من الإحوة في الجملة ؛ فلأن له إيلادا وتعصيبا . 


أشبه الأب. 


)1( ساقط من أ. 
(؟) مثل السبابق. 
(5) ف أ: لأنه. 
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كتاب الفرائض باب العصبات 


فإن قيل: في كلام المصنف رحمه الله تعالى إشعارٌ بتقديم الحد على الإخوة 
مطلقا ؟ 
قيل: ليس مراده ذلك بل التقديم في الجملة كما ذكرت. وبيان تقديمه 3 
الجملة: أن المسألة إذا استكملتها الفروض سقط الأخ دون الجد . وإنما أط 
المصنف القول هنا اكتفاءً بتفصيل حكم الحد مع الإخوة فيما تقدم”". 
ا 

ولأنه ساواه في قرابة الأب» وترجّح بقرابة الأم. 

وأما كون الإخوة أولى من أبنائهم ؛ فلأنهم يدلون بهم. 
بعرابة الام . أشبه الاخ من الابوين مع الاخ من الاب. 

وأما كون بين الإخحوة أولى من أبنائهم؛ فلآنهم يُدلون بهم. 

وأما كون ابن الأخ من الأبوين » أو ابن الأخ من الأب وإن نزل أولى من 

وأما كون الأعمام أولى من أبنائهم؛ فلأنهم يدلون بهم. 

وقول المصنف رحمه الله تعالى: ثم أبناؤه."" كذلك معناه: أن ابن العم لأبوين 
أولى من ابن العم لأب؛ لما ذكر في الإخوة. 

وأما كون الأعمام من الأبوين أولى من الأعمام من الأب؛ فلترجح الأعمام من 
الأبوين بقرابة الأم. 

وأما كون ابن العم من الأبوين أولى من ابن العه”» من الأب؛ فلأنه يُدلي .من 
هو أولى منه. 

وأما كون أعمام الأب أولى من أبنائهم؛ فلأنهم يُدلون بهم. 


."18 في أ: فيما يأني. ورص:‎ )١( 
.77/ سبق ذكره ص:‎ )1١١( 
في أ: وأبناءهم.‎ )9( 
في أ: من العم‎ )4( 
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الممتع في شرح المقنع 


وأما كون أعمام الأب أولى من أعمام الجد؛ فلما ذكر ف كون الإخوة أولى 
وأما كون أعمام الجد أولى من أبنائهم؛ فلأنهم يُدلون بهم. 
وأما كون ولد كلاف أولاهم أقربهم إليه؛ فلأنه أرب من غيره » وذلك 


أما كون المعتق يرث؛ فلما تقدم من قوله ؤَي: « إنما الولاء لمن أعتق »! 
وقولة::( الولاع حية كلخمة التسبب 0 

وأما كونه يرث إذا انقرض العصبة من النسب؛ فلأن الولاء مشبه به. 

ولأنه يروى أن الببي ييه قال: « الميراث للعصبة . فإن لم يكن م 
فللمولى ». 

ويروى « أن رحلا أعتق عبداً . فقال للبي ييك: ما ترى في ماله ؟ قال: إذا لم 
يدع 0 فهو لفغ 

وأما كون عصبات المعتق يرثون العتّق بعده ؛ فلأنهم يُدلون به. 


(1) ف أ: النسبة. 
(1) سيأتي تخريجه ص: 4178 . 
(9) سبق تخريجه ص: 508. 


' (4) أنخرحه البيهقي في السنن الكبرى 5: 74٠‏ كتاب الفرائض»؛ باب الميراث بالولاء. 


دن 


كتاب الفرائض باب العصبات 


أما كون أربعة من الدكرر يعصبون أخواتهم » وعنعونهن'" الفرض » 
ويقتسمون ما ورثوا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ فلما تقده) ذكره في مواضعه. 

وأما قول المصنف رحمه الله تعالى: وهم الابن وابنه والأخ من الأبوين والأخ 
من الأب؛ فبيان لهم. 

وآنة كوف الاب قن الكرعة: لتك عاذ الله تخالل قال + ال برصيكم لمق 
أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين4 [النساء:١1]‏ . جعل الإرث عند اجتماع الذكور 
والإناث بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين من غير فرض للأنئى. ولو كانت وحدها 
لفرض لا لقوله: لإوإن كانت واحدة فلها النصف» [النساء: .)١١‏ 

وأما كون ابن الابن منهم ؛ فلأنه ابن . أشبه أباه. 

وأما كون الأخ من الأبوين والأخ من الأب منهم؛ فلن الله تعالى قال: لإوإن 
كاتوا إغيرة رجالا ونساءً فللذكر مثل حظ الأنيين# النساء:>017. ولو كانت 
الأحت وحدها لفرضَ ا؛ لقوله تعالى: (إوله أت فلها نصف ما ترك [النساء: 
/ا]. 

وأما كون من عدا الأربعة المذكورين من العصبات ينفرد الذكور بالميراث دون 
الإناث؛ فلأن أخواتهم من ذوي الأرحام . بخلاف من تقدم. 

وأما قول المصنف رحمه الله تعالى: وهم بنو الأخ والأعمام وبنوهم؛ فبيان لمن 
ينفرد هرم الذكور بالميرانك دون الإناك: 


)١(‏ في أ: ويقتسموا. 
(0) فيأ: بي 

(©) ف أ: عنعونهن 
4) قي أدياني: 


يكين 


البع واشرح التتع 


أما كون ابن ابن الابن يعصب من بإزائه ممن” ذكر ؛ فلن ابن ابن الابن 
سن د انز داحلاً في قوله: #اللذكر مثل حظ الأنثيين)؛ [النساء: .]١ ١‏ 

وأما كونه يعصب من أعلى منه تمن ذكر؛ فلما ذكر. 

ولأنه إذا عصب الأنزل فلأن يعصب الأعلى بطريق الأولى. 

وإنما اشتزط ف تعصيب الأنزل الأعلى عدم الفرض؛ لأنه إذا عصب فلا يخلو: 
إما أن يقاسمه أو لاء والأول باطلٌ؛ لما فيه من مشاركة الأبعد الأقرب صاحب 
الفرض. والثاني مثله؛ لأنه ورث فكيف لا يرث معه ؟. 

وأما كونه لا يعصب من أنزل منه ؛ فلأنه لو عصبه لاقتضى مشاركته؛ والأبعد 
لايشارك الأثري» 

وأما كونه كلما نزلت درحته زاد فق تعصيبه قبيل آخر؛ فلأنه يعصب من 
بإزائه فيزدادٌ القبيلَ الذي يإزائه. 


وأما كونه يشارك الباقين في تعصيبهم؛ فلأنه ساواهم فيه. 


أنا' كوة اي الفردخ: وذ يد فاءة كر قياضة قرضهة لذن ابي عي قال: 
« ألحقوا الفرائض بأهلها »0". 


)١(‏ في أ: من. 
(5) سبق تخريجه ص: 708. 
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كتاب الفرائض باب العصبات 


وأما كون ما بقي للعصبة ؛ فلأن تكملة الحديث المتقدم: « فما بقي فهو لأولى 
رجا 5ك 006 امتفق عايه؛ 


أما كون العصبة لا شيء لهم إذا استوعبت الفروض لمال ؛ فلأن العصبة مع 
ذي الفرض يرث الفاضل » ولا فاضل هنا. 

وأما قول المصنف رحمه الله تعالى: كزوج وأم وإخوة لأم'" وإخحوة لأبوين أو 

ب؛ فتمثيل لصوروٍ تستغرق الفروض المال؛ ولا شيء فيها للعصبة . ولذلك قال: 
7 النصفء وللأم السدسء وللاخوة للأم القلث وسقط سائرهم أي الإخوة 
لأبوين أو لأب. 

فإن قيل: كيف" سقط الإخوة من الأبوين مع الإخوة من”” الأم والكل سواء 
في الأحوة لأم؟ 

قيل: لأن الإخوة من الأبوين عصبة مع غير إخوةٍ لأم فكذا معهم. 

ولأن الله تعالى حعل لولدي الأم فما فوق الثلث فلم يجر لأحدٍ أن يشارك 
معهم غيرهم؛ لأنه يلزم مخالفة ظاهر القرآن وخالفة قوله : « ألحقوا الفرائض 
بأهلها »20. 

وأما كون المسألة المذكورة تسمى المشركة والحمارية إذا كان فيها إخوة 


3700 سبق تخريجه ص:‎ )١١( 

(؟) في أ: فيهما. 

6 سقط لفظي: وإخحوة لأم من أ. 
(4) سائط من أ. 

(5) ف أ: مع. 

(1) سبق تخريجه ص: 3.00. 


16 


ا شرج م 


ل . أليست أَنْنا واحدة : 0 

وإنما اشتر : ط المصنف أن ا لأبوين؛ لأن 00 لأب يسقط 
الفروض أ . بخلاف الاخوة اك م 

ولأنهم تساووا ف قرابة الأم . 

وإعما شرك بينهم عمر وغيره من أهل العلم؛ ا ذكر قبل. وهذه التسمية تقع 
على مسألة فيها زوج وأم أو جدة كان نساعد مق ولنة ارات وشضية هنول 
الأبوين. 

فإة هل هما ران عو شري ا 


آنا كوت السالة الذ كورة تعر نال عشرة: فاذن فنها نهنا ويلها وسدها: 

فإن قيل: ما أصلها » ومن كم تصح ؟ 1 

قيل: أما أصلها فمن ستة؛ لأن فيها سدسا ولا ربع معه ولا ثمن. 

وأما صحتها فمن عشر إذا كان كل قبيل من الإخوة والأخيواني”" اننين: 
للروج ثلاثة؛ وللأم سهو( ولكل واحدةٍ من الأخوات لأم سهم) ولكل واحدةٍ 
من الأوات لأبوين أو لأسي سهمان. 

وأما كونها تسمى ذات الفروخ؛ فلأنها عالت بثلثيها . شبه كثرة عوها من لا 
أفراخ كثيرة. واللّه أعلم. 


(01) ل أقف عليه هكذا . وقد أخرج البيهتي في السنن الكبرى 5: 05 كتاب الفرائض؛ باب المشركة. عن 
زيد بن ثابت في المشركة قال: هبوا أباهم كان حماراً ما زادهم الأب لأا قري . وأشرك بينهم في 
النلث )). 

(؟) بياض في الأصول أكثر من نصف سطر. 

2( ساقط من أ. 

(5) في أ: سهمان. 


امل 


باب أصول المسائل 


أما كون الفروض ستة؛ فلأن الفروض المحدودة في كتاب الله ستة: النصف » 
رارع والعمية والالتاقد والقلك» والسس» 

وأما كونها نوعين؛ فلأن النصف ونصفه ونصف نصفه نوع » والثلثين 
ونصفهما ونصف نصفهما نوع . ولذلك قال الصنف: نصف . إلى آخره. 


أما كون الفروض الستة تخرج من سبعة أصول؛ فلأن النصف من اثنين» والربع 
من أربعة» والثمن من ثمانية» والثلفين والثلث من ثلاثة» والسدلس من ستة» والربع 
مع السدس أو الثلث أو الثلثين من اث عشرء والئمن مع السدس أو الثلئين من 
أربعةٍ وعشرين. 

وأما كون أربعةٍ منها لا تعول وثلاثة تعول فبالسبر. 

وأما كون ال لا تعول هي : ما كان فيها فرض واحد أو فرضان من نوع 
والجد"؛ فلما يأ ززانة إن اء اللدتتعالم: 

إن قبل اما سنال ذلك ؟ 
)١(‏ سائط من أ. 
(؟) مثل السابق. 

حك 


لمعي شرج المج 

قبل :قال الفرطن" الواح :يكت وات الأنويةن: أو“ لأئ: للبعف التصفه» 
والباقي للأحت. 

ومثال الفرضين من نوع واحدا؟: بنت وزوجة وأحت كما تقدم: للبنت 
النصفء وللزوجة الثمن» والباقي للأحت. 

واحترز بقوله: من نوع واحدٍ عن أن يكون الفرضان من نوعين . فإن ذلك 
قد يعول. وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. 

وأما قول المصنف رحمه الله تعالى: فالنصف وحده من اثنين » والثلث وحده » 
أو مع الثلنين من ثلاثة » والربع وحده ؛ أو مع النصف من أربعة » والثمن وحده » 
أو مع النصف من ثمانية . فهذه الى لا تعول؛ فبيان لأصول المسائل الي لا تعول. 


أما كون الي تعول هي: الىّ يجتمع فيها فروض أو فرضان من نوعين؛ فلما 


فإن قيل: ما مثال ذلك ؟ 
قيل: كال الترومن : زوج » وأحت لأب » وأحت لأم . أصلها من ستة؛ 
لذ افيا تي ولعردا العناء وتفر لل ميق 


ومقال الفرضين من نوعين: أم » وأحت لأب » وزوج . أصلها من ستة؛ لأن 
فيها نصفا وثلثاء وتعول إلى ثمانية. 


أما كون النصف إذا اجتمع مع" ما ذكر مسألته من ستة ؛ فلآن فيها نصفا 
وأما كونها تعول إلى عشرة؛ فلما تقدم في المسألة المسماة بذات الفرو خ7") 


)١1(‏ ساقط من أ. 
(؟) في أ: معها. 
(8) ص: 845. 


لان 


كتاب الفرائض باب أصورل المسائل 


ولا بد أن يلحظ ف ذلك أنها تعول إلى سبعة» وإلى ثمانية» وإلى تسعة» وإلى 
عشرة. 

فإن قيل: ما مثال ذلك ؟ 

قيل: مثال عوطا إلى سبعة وإلى ثمانية تقدم في مثال الفروض والفرضين من 
نوعين. 

ومثال عوطا إلى تسعة: أختان لأبي و ندج وأم وجدا". 

ومثال عوها إلى عشرة: المسألة امتقدم ذكرها السماة بذات الفروخ. 

وأما كونها لا تعول إلى أكثر من ذلك ؛ فلأنه لا يجتمع ف مسألة أكثر من 
نصف ونصف وثلثين. 


مع الربع من الثلاثة. والمراد بها السدس والثلث والثائان 

مسآلته من أن عشر ؛ فلآن فيها ربعا وسدسا. 

وأما كونها تعول على الأفراد إلى سبعة عشر ؛ فلن الربع ا وكرعية 
سدس؛ كزوجةٍ وأم وأعستو 3 وأحستي لأسي فتعول إلى ثلاثة عشر » وتارة 
يكون معه الثلث ؛ كما لو كان ف للسالة المكورة أخحتان لأم فتعول إلى خمسة 
عشر » وتارة يكون معه الثاثان؛ كما لو كان في المسألة الأخيرة أختان لأبي فتعول 
إلى سبعة عشر. 

وأما كونها لا تعول إلى أكثر من ذلك فالسيّر. 


)١(‏ ف ج: وأخ لأم. 
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الممتع في شرح المقنع 


أما كون ما احتمع فيه مع الثمن سدس أو ثلثان مسألته من أربعة وعشرين ؛ 

فإن قيل: ما مثال ذلك ؟ 

قيل: مثال الثمن والسدس : زوحة وأم وبنت وعم. 

ومثال الثمن والثلئان: زوحة وبنات وعم. 

وأما كونها تعول إلى سبعة وعشرين ؛ فلأنها إذا جعل بدل البنت ف الأولى 
أغيوات لأب وبدل العم أخحت لأمء وق الثانية كذلك مع زيادة أحت أخرى لأم: 
عالت إلى ذلك. 

وأما كونها تسمى البخيلة والمنبرية؛ فلما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. وَإِنما 
صارت تستحق ذلك من سبعة وعشرين» والثلاثة نسعها. 


)١(‏ أخخرجه البيهتي في السنن الكبرى 5: 50 كتاب الفرائض؛ باب العول ف الفرائض. 
ثم 


كتاب الفرائض فصل في الرد 


فصلف الرد 


أما كون الفاضل فيما ذكر يرد على ذوي الفروض غير الزوج والزوحة ؛ 
فلأن الله تعالى قال: #(وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ف كتاب الله (الأتفال: هن 
]» وقال رسول الله ييُ: « من ترك مالا فللوارث 06". متفق عليه. 

ولأنه يروى عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس. 

وأما كون الرد بقدر فروضهم ؛ فلأن غرماء المفلس يقتسمون ماله بقدر 
ديونهم . فكذا الوارث. 

وعن الإمام أحمد: لا يرد على ولد الأم مع الأم » ولا على حدةٍ مع ذي سهم؛ 
لأنه يروى عن ابن مسعود. 

والأول ظاهر المذهب وأصح؛ لما ذكر. 

ولأنهم تساووا ف السهام . فوجب أن يتساووا فيما يقرع عليها. 

ولأن الفريضة لو عالت لدخخل النتقص على الجميع فالرد يجب أن يعمهم أيضا. 

وأما كون الزوج والزوحة لا يرد عليهما ؛ فلأن دليل الرد قوله تعالى: لإوأولوا 
الأرحام بعضهم أولى ببعض ف كتاب الله (لأنفال:ه/]» والزوج والزوحة لا 
يدحلان في ذلك. ش 


)0( أخرحه البخاري ف صحيحه (07. ٠ه6)‏ :1ه ٠‏ كتاب النفقات» باب قول البي طُي: « من ترك كلا 
أو ضياعا نإِلي ». 
وأخرحه مسلم ف صحيحه ١87 :7 )١519(‏ كتاب الفرائض» باب من ترك مالا فلورثته. 


ه١‎ 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون المردود عليه يأخذ المال كله إذا كان واحداً ؛ فلأته لا مزاحم له. 

000 0 ذاكارااورد نووسي جديا المد 

وأما كون عامل المسألة يأحذ عدد سهامهم من أصل ستةٍ ويجعله؟ أصل 
مسألتهم إذا اختلفت أجناسهم ؛ فلن مسائل الرد إذا لم يكن فيها زوج أو زوحة 
لا تكون إلا من ستة؛ لأن الاث عشر شرطها: أن يكون فيها ربع ولا يفرض ذلك 
لغير زوج أو زوجةء والأربعة والعشرين شرطها: أن يكون فيها ثمن ولا يفرض 


ذلك لغير زوحة. 


أما كون مسألة الرد من اثنين إذا كان فيها سدسان كما مثل المصنف رحمه الله 
تعالى؛ فلأن كل واحدٍ منهما يدلى مثل ما يدلى به الآخر . أشبه ما لو أدلى كل 
واحدٍ بنصف. ْ ْ 

وأما كونها من ثلاثة إذا كان مكان الحدة”" أم ؛ فلأن الأم تدلي .عثل الأخ . 
أشبه الإخوة لأم مع الأحوات لأب. 

وأما كونها من أربعةٍ إذا كان مكان9؟ الأم أحت لأبوين ؛ فلن الأحت 
لأبوين تدلي بثلاثة أمثال الأخ . أشبه ثلاثة بنين مع الزوج!"© 


هه في أ زيادة : من. 
(©) ف أ: الحد. 
(4) ساقط من أ. 
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كتاب الفرائلض فصل ف الرد 


وأما كونها من خمسة إذا كان معها أت لأب ؛ فلأن للأّحت لأبوبي.©) 
ثلاثة ادا وللأحت لأب السلس» وللأخ السلين. 

ونا كرنهة لذ يد على قوت كايا د كر صقف من أنه لو اكه مدنا 
آخر لكمل لمال. 

فإن قيل: ما مثال ذلك ؟ 

قيل: ما لو كان في المسألة المذكورة أم؛ لأنها حينئدٍ لا تكون مسألة رد؛ لأن 
الرد هو أن يفضل عن ذوي الفروض شيء ولا فضل هنا؛ لأن الأخ لأم له السدس 
سهم» والأححت لأبوين”" لها النصف ثلاثة» والأحت لأب لها السدس تكملة الثلثين 
سهم) والأم لما السدس؛ أن الأخحتين يحجبانها عن الثلث وهو سهم صار ا مجموع 


سنكة. 


أما كون عامل المسألة يضرب عدد الفريق المنكسر عليه في عدد سهامهم؛ 
فإن قيل: ما مثال ذلك ؟ 
قيل: أن تكون الجحدة في المسألة الأولى ثنتين؛ لأن السهم الحاصل لا منكسر 
عليها فاضرب عدد الفريق المنكسر عليه في اثنين يكن ذلك أربعة: للجدتين سهمان 
لكل واحدة سهم) وللأخ 0 ينا 
فإن قيل: ضمير المفعول ف قول المصنف رحمه الله: ضربته على ما يعود ؟ 
قيل: يعود على الفريق[]. والمعنى ضربت عدد الفريق المتكسر علية كما 
ذكرته أولا . وصرح المصنف رحمه الله بذلك في الكاقي فقال: وإن انكسر سهم 
فريق عليهم ضربت عددهم في عدد سهامهم. 
5 
)١(‏ في أ: ثلاث بنين مع الزوحة. 
2( ف : الأخحت للأبوين. 
2( في :١‏ وللأحت للأبوين. 
(؟) في أ: سهم. 


07 


العيع في .شرح اللفيع 
فإن قيل: ضمير سهامهم إلى ما يعود ؟ 
قيل: إلى جميع الورثة . ولذلك قال: لأنه أصل مسألتهم. ومعلوم أن سهام 
الفريق المنكسر عليه ليس أصل مسألتهم. 
وأما قول المصنف رحمه الله تعالى: لأنه أصل مسألتهم؛ فتعليل لضرب عدد 
الفريق المنكسر عليه في عدد سهام جميع الورثة. 


أنا كون أحد الروجين يعطن فرضه :من أصل مسالته :6 فلؤن العخير أولا مسألة 
انفد الؤفتحين: لذ سيالة الزدة لآنة دهم مرج أولا ثم زرده على الياقي. 

وأما كون الباقى يقسم على مسألة الرد؛ فلأنه'" لا مزاحم لهم فيه. 

وأما كونه ينقسم فيما ذكر؛ فلآن مسألة أحد الزوحين ومسألة الرد تصحان 
من أصل واحد؛ لأنه إذا كانت زوجة ومسألة الرد من ثلاثة: كأم وأخ لآم مسألة 
الزروحة”' من أربعة: لها سهم يبقى ثلاثة نسألة' الرذ-.مفسومة علن. ثلاثة: للم 
سهمان؛ وللأخ سهم. 


أما كون غير هذا والمراد به غير مسألة0" فيها زوحة» ومسألة الرد من ثلاثة 
تضرب مسألة الرد في مسألة الزوجة؛ فلتصح المسألتان من عددٍ واحد. 

وأما كون ما بلغ تنتقل إليه المسألة؛ فلآنه العدد المنتهى إليه. . وسيأتي ذلك كله 
مبيناً إناشاء الله 0 


01 في أ زيادة : هم. 
)0١‏ قي١:‏ الروج. 
(5) في أ: المسألة. 
5( في باب 7 تصحيح المسائل ص: /لاه؟. 
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كتاب الفرائض فصل ف الرد 


وأما كون مسألة 0 0 إذا كان مع لوي جدة ! 5 ؛ فلن فيها 


سدسانُ. 


وأما كون أحدهما تُضرب في الأخرى؛ فليصحا من عددٍ واحد. 

وأما كون المسألة تكون أربعة ؛ فلأنك إذا ضربت اثنين في اثنين كانت أربعة. 

وأما كون مسألة الرد تضرب في أربعة إذا كان مكان الزوج زوجة؛ فلآن 
مسألة الزوحة من أربعة؛ لأن لها ربعا ومخرحه من أربعة. 

وأما كونها تكون ثمانية ؛ فلأنك إذا ضربت أربعة في اثنين كانت ثهانية. 

وأما كونها تنتقل إلى ستة عشر إذا كان مكان الجدة أحت”" لأبوين؛ فلن 
مسألة الرد حينئلٍ من أربعة؛ لأن فيها أربعة أسداس. فإذا ضربت أربعة في أربعة 


كانت ستة عشر. 
امس رح لس وه اس عد 


أربعة؛ لأن فيها 9 اسداس : 0 أسدائن 0 وسدس ل الابن. 0 
ضربت ثانية في أربعة كانت اثنين وثلاثين. 

وأما كونها تصير من أربعين إذا كان معهم جدة ؛ فلأن مسألة الرد حيتئلٍ من 
ا فإذا ضربت ثمانية في حخمسة صارت أربعين. 


)00 ساقط من أ. 
()فا: : أختا. 


هه" 


الممتع في شرح المقنع 
وأما كونها ُصحح بعد ذلك على ما يذكره المصنف رحمه الله تعالى في باب 
فعلى هذا إذا كانت سهام الزوحة منكسرة؛ لكون الميت له أكثر من زوجةٍ 
واحدةٍ أو كانت سهام أهل الرد منكسرة عليهم . فصحح ذلك على ما يذكر [بعد 
إن شاء الله تعالى006). 


)١(‏ زيادة من ج. 
كه" 


كتاب الفرائتض باب تصحيح المسائل 


3 لصحيح ناتك 


أما كون الفريق الذي دلم ينقسم عليهم سهامهم قسمة صحيحة ولح يوافق 
عددهم سهامهم يضرب عددهم ف أصل مسألتهم إن لم تكن عائلة وفيها وف 
عوها إن كانت عائلة؛ فليخرج سهام كل واحدٍ بلا كسر. 

فإن قيل: ما مثال ذلك إذا ل تكن المسألة عائلة ؟ 

قيل: زوجة وحمسة بنين . أصلها من ثمانية: للزوحة الثمن سهم, والباقي وهو 
سبعة على حخمسة لا تصح ولا توافق . اضرب حمسة ف ثمانية يكن أربعين: للزوحة 
سهم في خمسة بخمسة . تبقى خمسة وثلاثون مقسومة على خمسة لكل ابن سبعة . 
وهو نا كان بدكشرا على اعد دوالك قال الطفرع” ل غير لك اسمن 
الفريق مثل ما كان لجماعتهم . 

ومثال ذلك مع العول: زوج وأم وحخمس بنات . أصل المسألة من اث عشر 
وتعول إلى ثلاثة عشر: للزوج الربع ثلاثة» وللأم السدس اثنان» وللبنات الثلثان ثمانية 
لا تتقسم على عددهم ولا توافق اضرب خمسة في ثلاثة عشر تكن خمسة وستين: 
للزوج ثلاثة ف خمسة بخمسة عشرء وللأم سهمان ف خمسة بعشرة» وللبنات ثمانية 
في خمسة بأربعين على مس لكل واحدٍ ثمانية وهو ما كان منكسراً على جماعتهم. 

وأما كون الفريق المذكور إذا و و حم حرا مد لتر رع ار 
حمس أو سدس أو سبع أو تمن أو 7 تسع أو عشر يجزئ ضرب وفق عددهم ف أصل 


خا 


الع د شوق الدخ 


المسألة إن لم تكن عائلة » وفيها وني عوطا إن كانت عائلة ؛ فلآن سهام كل واحارٍ 
تخرج صحيحة بذلك. فلا حاجة إلى ضرب عدد الفريق في ذلك. 

فإن قيل: ما مثال ذلك إذا لم تكن ٠‏ المسألة عائلة ؟ 

قيل: زوحة» وأربعة عشر ابنا . أصلها من ثمانية: للزوحة الشمن سهمء والباقي 
وهو سبعة بين البنين لا تصح وتوافق بالأسباع اضرب وقق البنين وهو سهمان بي 
ثمانية تكن ستة عشر: للزوج سهم في اثنين باثنين» وللبنين سبعة في اثنين بأربعه 
عشر لكل ابن سهم وهو وفق ما كان لجماعتهم؛ [لأن الذي كان لجماعتهم”' 
سبعة ووفقها هنا سهم؛ لأن الموافقة ليك 

ومثال ذلك مع العول: زوج وأم وعشر بنات . أصل المسألة من انْني عشرء 
وتعول إلى ثلاثة عشر: للزوج ثلاثة» وللأم سهمانء وللبنات ثمانية على عشر لا 
تصح وتوافق بالأنصاف فاضرب الخمسة الي هي وفق العدد في أصل المسألة 
وعوطها تكن حخمسة وستين: للزوج ثلاثة في خمسة بخمسة عشرء وللأم اثنان في 
خمسة بعشرة» وللبنات ثمانية في مسة بأربعين لكل بنتهٍ أربعة وهي وفق ما كان 
لجماعتهم؛ لأن الذي كان لجماعتهم ثمائية ووفقها هنا أربعة؛ لأن الموافقة 
بالأنصاف. 


)3( ساقط من .١‏ 


4 


كتاب الفرائض باب تصحيح المسائل 


أما كون ما انكسر على فريقين يجترأ فيه2 بأحد الأعداد المتماثلة وبأكثر 
الأعداد المتناسبة؛ فلآن الغرض من الضرب خروج السهام بلا كسرء وذلك حاصل 


ما ذكر. 

وأما كون ذلك يضرب ف المسألة وعوطا؛ فلما تقدم فيما إذا كان الكسر على 
فريق. 

وأما كون المتباينة يضرب بعضها في بعض ؛ فلأن السهام لا تخرج بلا كسر 
إلا بذلك. 


وأما كون ما بلغ من ذلك يضرب في المسألة وعولها؛ فلما ذكر قبل. 

وأما كون المتوافقة تضرب وفق أحدهما في الآخر؛ فلما تقدم من أن الغرض 
من التصحيح خخروج السهام بلا كسرء وذلك حاصل بضرب الوفق. 

وأما كون ما بلغ من ذلك يوافق بينه وبين العدد الثالث ؛ فلأنه قد تكون 
بينهما موافقة. فيكفي فيه ضرب الوفق. 

وأما كون وفق أحدهما يضرب ف الآخر؛ فكالعدد إذا كان بينه وبين سهامه 
موافقة. 

وأما كون ما مع الضارب من ذلك يضرب ف أصل المسألة وعوها؛ فلما تقدم 
في الفريق الواحد. 

فإن قيل: ما المع بالأعداد المذكورة ؟ 


)١(‏ ساقط من أ. 


ا 


القع ودتوجع الدج 


قيل: التماثل هو: أن يكون العدد مثل الآخر كثلاثة وثلاثة9'" . والتناسب هو: 
أن يكون العدد نصف الآحر أو ربعه أو نحوهما كثلاثة وستة . والتباين هو: ما لم 

يكن فيه تمائل ولا تتاسب ولا توائق . والتوافق هو: أن يكون العدد يوافق الآخر 

بنصفو أو ربع أو نحوهما كأربعةٍ وستقِه وكل نوع من ذلك يكون تارة فريقين» 

5 ثلاثة. وتكون ف مسألة عائلة» وفي مسألة غير عائلة» ويخرّج في كل نوع 
أربعة مسائل: 

© مسائل التمائل: 

3 ثلاث أخحوات لأبيء وثلاث لأم . المسألة من ثلاثة: للأحوات 

ب”) سهمان لا يصح عليهن ولا يوافق: وللأخوات للآم'" سهم كذلك 
00 متماثلان فاضرب أحد العددين في أصل المسألة تكن تسعة: لكل أحتو 
أب سهمان؛ ولكل أخت لأم سهم. 

الثانية: ثلاث جداتء وثللاث أخوات لأبوين» وثلاث إحوة لأسي . المسألة من 


ستة: للجدات سهم لا يصح ولا يوافق» وللأحوات للأبوين”؟ أربعة كذلك» 
وللاخوة سهم كذلك؛» وكل الأعداد متماثلة فاضرب أحدها في ستة تكن ثمانية 

الثالثة: أن يزاد في المسألة الأولى حدة . المسألة من ستة وتعول إلى سبعة وتصح 
من إحدى وعشرين. 

الرابعة: أن يجعل بدل الإحوة في المسألة الثانية أحوات لأم . المسألة عائلة إلى 
سبعة» وتصح من أحدٍ وعشرين أيضاً. ّ 

© مسائل التناسب: 

الأولى: ثلاث 0 لأبيه وست لأم . المسألة من ثلاثة فاضربها ف أكثر 
العددين وهو هنا ستة > كن ثمانية عشر. 


1 في أ: والثلاثة. 
0 ف أ: الأب. 
5م ف أ: لأم. 
(5) ف أ: لأبوين. 


ا 


كتاب الفرائتض باب تصحيح المسائل 


الثانية: زوجتان» وثمان جدات» وستة عش أغا لان السالة من انين عشر 
للزوحتين ثلاثة لا تصح ولا توافق» وللجدات اثنان لا تصح وتوافق بالأنصاف . 
فترجع الجدات إلى أربع والإخوة سبعة لا تصح ولا توافق والأعداد بعد رد 
أده(" إلى نصفه متناسبة؛ لأن الاثنين نصف الأربعة» والأربعة ربع الستة عشر . 
فاضرب أكثرها وهو هنا ستة عشر في المسألة وهي اثنا عشر تكن مائة واثنين 
007 

الثالثة: ثلاث أوات لأبيء وأحتان لأ وست جدات . المسألة من ستة 
وتعول إلى فك وغية الأغرابع لأريه عاقب ننه الات لأنه ضيه . فاضرب 
ستة في سبعة تكن اثنين'" وأربعين. 

الرابعة: اثنتا» عشرة أختاً لأبوه وثلاث لأمء وست جدات امسالة من بعد 
وتعول إلى سبعة والثلث ربع الاثن عشر””؟ والست نصفها . فاضرب ابي عشر 
في سبعةٍ تكن أربعة وثمانين. 

© مسائل التباين: 

الأولى: سبعة بنين» وأربع جدات . المسألة من ستة والعددان متباينان فاضرب 
سبعة في أربعة تكن ثمائية وعشرين» ثم اضرب ذلك في أصل المسألة وهي ستة تكن 
بالاردابة ومين 3 

الغانية: أ أربع زوجاتتيء وثلاث حدات» وخمسة إخوة . المسألة من اث عشر 
والأعداد كلها متباينة فاضرب أربعة في ثلاثة تكن ان عشر» ثم في خمسة تكن 
ستين» ثم ف أصل المسألة تكن سبعمائة وعشرين. 


)١(‏ في أ: أحدهما. 

فة ف أ: وهو هنا ستة في المسألة وهي اثنا عشر تكن اثن وسبعين. 
() ف أ: الني. 

(5) في أ: اثني. 

(5) في أ: عشرة. 

(5) في أ: أصل المسألة وهي سبعة تكن مائة وسئة وتسعين 


5200 


الغالئة: خمس أخوات لأب» وثلاث لأمء وجدة 5 المسألة من ستة وتعول إلى 
سبعة والعددان متباينان فاضرب ثلاثة في حخمسة تكن خمسة عشرء ثم اضربها في 
سبعة تكن مائة وحخمسة. 


وعشرين: 
© مسائل التوافق: 

الأولى: أربع زوحاتء وستة بنين . المسألة من ثمانية: للزوجات سهم لا يصح 
عليهن ولا يوافق» وللبنين سبعة كذلكء والعددان متوافقان بالأنصاف فاضرب 
أربعة في وفق الستة وهو ثلاثة يكن ان عشر ثم اضرب ذلك ف المسألة يكن ستة 

الثانية: ست ححدات» وتسع بنات» وحخمسة عشر أخا . المسألة من سسمتة 
والأعداد متوافقة بالأثلاث فقف أحدها وهو الجدات مثلا واضرب تسعة ف وفق 
الخمسة عشر وهو حخمسة يكن خمسة وأربعين بينهما وبين الموقوف موافقة 
بالأثلاث. فاضرب خمسة وأربعين في وفق الموقوف وهو اثنان يكن تسعين؛ ثم 

وقد مثّل المصنف رحمه الله تعالى الأعداد المتوافقة بأربعةٍ وستةٍ وعشرو» ولم يقع 
لي بين أعداد لا توَافق بينها وبين السهام؛ وأظنه لا يقع في نفس الأمر فلذلك 
وعشرين جدة» وعشرة بنين 100 وعشرين: للزوجات ثلاثة على 
اربع» وللجدات أربعة على أربع وعشرين لا يصح ويوافق فترجع إلى ستة وبينها 
ل ا ل 
ام م ل 101 00 


ونا 


كتاب الفرائض باب تصحيح المسائل 

الثالثة: تسع أخعوات لأبيء وخمس عشرة أختاً لأم» وجدةٍ . المسألة من ستة 
وتعول إلى سبعة: للأخوات للأب'" أربعة لا تصح ولا توافق» وللأوات للأم'") 
اثنان كذلكء وللجدة سهم يصح عليهاء والعددان متوافقان بالأثلاث فاضرب 
تسعة في خسمة تكن حمسة وأربعين» ثم اضرب ذلك في سبعة تكن ثلثمائة 
ووه عي 

المسألة الرابعة: مثل الثالئة إلا أن الحدات أحد وعشرون”؟ . فقف الأخوات 
لبن عله واضرف» جسة عقر فى نيدة لكل ابانا اومس ينها زوين الوقوت 
موافقة بالأثلاث. فاضرب ذلك فى ثلاثقٍ تكن ثلثمائة وخمسة عشر»ء ثم اضرب 
ذلك ف المسألة تكن ألفين ومائتين وخمسة. 


أما كون كل من له شيء من أصل المسألة مضروبا في العدد المضروب في 
المسألة؛ فلآن بذلك يعلم ماله. 

وأما كون ما بلغ من ذلك له إن كان وعدا ومقسوماً عليهم إن كانوا 
جماعة ؛ فلأن الذي له شيء من أصل المسألة تارة يكون واحدا كن الذي بلغ 
لهء وتارة يكون جماعة فيكون الذي بلغ مقسوماً عليهم . 

وبيان ذلك يظهر ف المسألة الثالثة الى تلى آخر المسائل فإنها صحت من 
فوته رسك عير الحنة سوع بن الل لاله فاشر به وجني وأريعون» ارأنها 
هي المضروبة ف أصل المسألة تكن حمسة وأربعين وهي واحدة فجميع ذلك طاء 
وللأخوات للأب”' من أصل المسألة أربعة. فاضربها في خمسة وأربعين نكن مائة 


(0 فيأ: لأب. 

2( ف: لأم. 

فق في أ: وخمس. 

(19) في أ: إحدى وعشرون. 
(5) في أ: لأب. 


رذوان 


المع وت ا 


وثمانين وهن جماعة فاقسم ذلك عليهن يكن لكل واحدةٍ عشرون» وللأحوات 
للأه”" اثنان من أصل المسألة فاضربها ف خمسة وأربعين تكن تسعين وهن جماعة 
فاقسمها عليهن تكن لكل واحدةٍ ستة. وعلى هذا فقس بقية المسائل. 

وإما عدلت عن قسمة الأخيرة الى تليها؛ لأنها تجمع واحدا وجماعة فقصدت 
في قسمتها بيان قول المصنف رحمه اللّه: فين قارف اق د .. إلى أخخره. 


)١(‏ في أ: لأم. 
554 


كتاب الفرائض بآنبؤ المتاسعهات 


أما قول المصنف رحمه الله: ومعناها أن بموت بعض ورثة الميت قبل قسم 
تركته؛ فبيان لمعنى المناسخات. 

وأما كونها لما ثلاثة أحوال؛ فلأن الوارث تارة يرث الثانى على حسب ما 
وك الأولة.وتازة الأتورت .ننه طعا وتازة: نا عدا لشالين لد كورين: :وسياتى 
بيان ذلك كله في مواضعه. 

وأما كون أحدها: أن يكون ورثة الثاني يرثونه على حسب ميراثهم من 
الأول؛ فظاهر. 

وأما قول 'المضنق رحقة اللتمعل أن يكونر !2 عضئة لما فيان خا تقدده. 

3 5 55 58 7 4 2-0 ف 5 

وأما كون المال يقسم على من بقي ولا ينظر إلى اميت الأول؛ فلآن من " بقي 
هم أصحاب امال وهو بينهم بالسوية. فلا حاجة إلى النظر إلى الميت الأول0”. 
فإن قيل: ما مثال ذلك ؟ 


)١(‏ ف أ: يكون. 
50 مثل السابق. 
(5) ف أ: ما 

(1) ساقط من أ. 


امال 


قيل: مثاله أربعة إخوة » وأحت :مات أخ ثم مات آخر . فالأخ والأحت 
الباقيان عصبة للأول والثاني . فالمال بينهما على ثلاثة: للأخ سهمان؛ وللأحت 

قال المصنف في المغئ: وقد يتفق هذا في أصحاب الفروض ف مسائل يسيرة؛ 
كرجل مات عن امرأوٍ» وثلاثة بنين» وبنت. فإن للمرأة من الأولى سهما مثل سهم 
البنت وكنصف سهم ابن وكذلك لا من الثانية . هذا لفظه. وف المسألة حذف 
تقديره: كرجل مات عن أمرأةٍ وثلاثة بنين وبنت ثم مات أحد البنين والمرأة أمُهم. 
وتحقيق المسألة: أن الأولى تصح من ثمانية: للمرأة منها سهم؛ وللببت سهم) ولكل 
ابن سهمان. يت ل للأم سهم, وللبنت سهم؛ ولكل الويسهعاك: 
فللأم من الثانية لكونها أما مثل ما لحا من الأولى؛ لكونها بوي هاو جاكة إن 
العمل بل اقسم المال كله على ستة كما تقدم ف العصبة لهما. 


أما كون مسائل من ذكر تمعل كعددٍ انكسرت عليهم سهامهم؛ فلآن كل 
مسألة لمستحقها فهي كالعدد المذكور. 

وأما كونها تصحح على ما ذكر ف باب التصحيح؛ فلأن المسائل كالأعداد. 
وطريق تصحيحها ما تقدم في الباب المذكور”" فكذا ما يشبهها. 

فعلى هذا قل: مسألة الأول من ثلاثة؛ لأن الميت أبو الإحوة الثلاثة» أو 
أخحوهم ثم انظر في مسألة الثاني والثالث هل ينقسم سهمه على وارثه أم لا؟ فإن 
انقسم فلا كلام» وإن لم ينقسم ولم يوافق كمسألة االصنف رحمه الله تعالى فإند» 
جعل لكل أخ بنين وذلك جمعء وأقله ثلاثة» وسهمه لا يصح عليهم ولا يوافق . 


)000 زياده من ج. 

(0) ف أ: الأولى. 

(5) باب تصحيح المسائل ص: 61 7. 
(5) في أ: لأنه. 


مانا 


كتاب الفرائض باب المناسخحات 


فصحح المسألة الثانية والثالثة والرابعة» وانظر هل الثلاث متباينات أو متوافقات أو 
متناسبات أو متماثلاث . وهو المعين بيجعل المسائل كعددٍ انسكرت عليهم سهامهم. 
فإن كانت المسائل متبايناتي فاضرب بعضها في بعض»ء ثم اضرب ما بلغ في المسألة 
الأولى . وهو المع بقوله: وصحح على ما ذكرنا؛ لأنه هكذا صحح الأعداد 
المتباينة . وإن كانت متوافقة فاضرب بعضها فْ وفق بعض» ثم في(" المسألة الأولى. 
إن كافك سباشية فاضترت اكنزها ف الأول وإن كانه متمائلة فاشرنيه إحداها 
في المسألة الأولى. 

فإن قيل: ما مثال ذلك ؟ 

قيل: مال التباينة: نات أنكد الاحدوة «وععلق: اينين» والاختر ثلاث والآخير 
خمسة. فمسألة كل واحدٍ بعدد أولاده. فاضرب اثنين ف ثلاثة تكن ستة» ثم في 
خمسة تكن ثلاثين» ثم في المسألة الأولى تكن تسعين. 

ومثال المتوافقة: أن يخلّف الأول أربعة» والثاني ستة» والثالث تسعة» والستة 
توافق الأربعة والتسعة. فاضرب ستة في اثنين يكن اث عشرء ثم انظر هل بين ذلك 
وبين التسعة موافقة تجدها هنا بالثلث. فاضرب ان عشر في ثلاثة تكن ستة 
وثلاثين» ثم اضرب ذلك في المسألة الأولى تكن مائة وثمانية. 

ومثال المتناسبة: أن يخلف الأول اثنين» والثانى أربعة» والثالث ثمانية. فاضرب 
ثمانية في المسألة الأولى تكن أربعة وعشرين. 1 

ومثال المتماثلة: أن يخلف الأول اثنين» والثاني اثنين» والثالث اثنين. فاضرب 
اثنين في المسألة الأولى نكن ستة. 


02 ساقط من .١‏ 


دنا 


حت ف كت 


أما قول المصنف رحمه الله تعالى: ما عدا ذلك فالمراد ما عدا الحالين المذ كورين 
قبل» ويشمل ذلك صورا: 

أحدها: أن يكون في المسألة من يرث من الأول دوك الثانى وبالعكس كما 
مثل المصنف رحمه الله . فإن المرأة لا ترث من الثاني» وزوج البنت وبنتها لا ترثان 

من الأول. فطريق العمل أن تصحح المسألة الأولى وهي من ثمانية؛ لأن فيها نصفا 
نا وما بقي للمرأة الثمن سهم, وللبنت النصف أربعة» والباقي للأخ وهو ثلاثة) 
ثم ينظر ما صار إلى الثاني وهو هنا أربعة؛ لأن اميت البنت فتقسمها على مسألة 
ورثتها وهي من أربعة؛ لأن فيها ربعا ونصفاً وما بقي للزوج الربع سهم؛ وللبنت 
النصف اثنان» وللعم ما بي سهم فيكون بجموع ما حصل له من الأولى والثانية 
ل ل 0 
بقية ورثة 5 00000 وسبعة بنين» ثم مات أحد البنين فاللسألة 
الأولى من ثمانية: للزوجة سهم؛ ولكل ابن سهم. والمسألة الثانية من سبعة: لكل أخ 
شوم وعبوع ها صل لكل واع د سهمان: 

وثالثها: أن يكون ف المسألة من يرث من الثاني دون الأول؛ كرجل خف 
ثلاثة بنين قمات أحدهم دعل لوح انتوم سياه الأرن كن ةي والثاني 
من أربعة. 

ورابعها: أن يكون ورثة الأول لا يرثون الثاني على حسب ما ورثوا الأول؛ 
كرجل م مات 0-6 أما | وأخوينء 0 أتجك الأخوين وعلف أمه وأعخاه . 


2 


ان 


كتاب الفرائض باب المناسخحات 


أما('؟ كون عامل المسألة يوافق بين السهام والمسألة؛ فلما تقدم. 

وأما كونه يضرب وقق المسألة في المسألة الأولى ؛ فلأن ذلك كافي ف خروج 
ذلك بلا كسر: 

وأما كون كل من له شىء من الأولى بعر 01 ولق اللا نايز ل ارم 
فلأن به" يعلم مقدار ما لكل 0 7 

وقول افون" رحد الك عبال نمدا ان تكو الووبيحة أما لقث ف مسالهاء 
فبيان لمسألة يقع التوافق بين سهام الثاني ومسألته. 

والمراد بقوله: في مسألتنا قي المسألة الأولى. 

وأما قولة: فاته مسالتها من الو حش قامراد به مسبالة اليدنف + وها كانت عن 
ذلقة لان قن سنس ريع نهيف 

وأما كون مسألتها توافق سهامها بالربع؛ فلأن لها من الأولى أربعة وبينها وبين 
ان عشر موافقة بالأربااع. 

وأما كون مسألتها ترحع إلى ربعها ثلاثة ؛ فلأنها وفقها. 

وأما كون الثلاثئة تضرب ف المسألة الأولى وهي ثمانية؛ فلتصح المسألتان من 


وأما كونها تكون أربعة وعشرين؛ فلأن الثلاثة إذا ضربت ف ثمانية يكون 
كذلك. 
)١(‏ ساقط من أ. 


(5) في أ: وأما. 
(5) ف أ: فلأنه. 
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المع شرع القع 


فعلى هذا يقال: للمرأة من الأولى سهم مضروب ف ثلاثة بثلاثة» وللأخ ثلاثة 
في ثلاثة بتسعة» وللزوج من المسألة الثانية ثلاثة مضروبة في أحد بثلاثة؛ لآن الواحد 
وفق ما خف الميت الثاني؛ لأن البنت ورثت من المسألة الأولى أربعة والواحد 
ركاف لأشدريدة وللثات مم بق أن يقل رداك مناماة .لاخر تيمت 
وللعم سهم في أحدٍ بسهم . فمجموع ما حصل لم من المسألتين أربعة وعشرون 
وهو الذي صحت فيه المسألتان . فعلى هذا فقس. 


أما كون المسألة الثانية تضرب في الأولى؛ فلما تقدم غير مرة. 
وأما كوق 015 مخ له شويع من الأول 'مضرؤيا في الدايةا.. . إلى آخره؛ فلما 


وأما قول المصنف رحمه الله: مغل أن تخلّف البنت بنتين؛ فبيان لمسألةٍ لا توافق 
سهام الميت مسألته. 

وأما كون مسألة البنت تعول إلى ثلاثة عشر؛ فلأن فيها ثلثين بثمانية» وربعا 
سا بال 

وأما كونها تضرب ف الأولى؛ فلما تقدم. 

وأما كونها تكون مائة وأربعة ؛ فلأن ثلاثة عشر إذا ضربت في ثمانية يكون 
ذلك. 

وأما كونها تعمل على ما ذكر قبل؛ فلما ذكر. 

فعلى هذا يقال: للمرأة من الأولى سهم مضروب ف ثلاثة عشر بثلاثة عشرء 
وللأخ ثلاثة في ثلاثة عشر بتسعة وثلاثين» وللزوج من الثانية ثلاثة في أربعة بائي 


)١(‏ في أ: لليت. 
(؟) سائط من أ. 


ون 


كتاب الفرائنضص باب المناسخخحات 


عشر؛ لأن الأربعة هي الي ورثتها البنت الميتة» وللبنتين ثمانية في أربعة باثنين 
وثلاثين» وللأم سهمان في أربعة يثمانية. 


انا أكون سهام الثالك ضحت منه الأرلان ليد وان :ذلك كله لد 

وأما كون العامل يعمل ف المسألة الثالئة مثل العمل فٍ مسألة الثاني مع الأول ؛ 
فلأنها قي معناها. 

فإن قيل: ما مثال ذلك ؟ 

قيل: مثاله: رجحل مات وخلف زوحة وسبعة بنين كليل يه قنائيةة الروايدة 
سهم؛ ولكل ابن سهم. نات ادهع وحلى زويخة وبعا والإخيرة. المسألة من ثمانية 
وتصح من ستة عشر: : للميت الثاني من المسألة الأولى سهم على ستة ع عشر لا تصح 
ولا توافق . اضرب ستة عشر في ثمانية تكن مائة وثمانية وعشرين: للزوحة من 
الأولى سهم ف ستة عشر بستة عشرء ولكل ابن ستة عشر» وللزوجة من الثانية 
سهمان ف سهم بسهمين» وللبنت ثمانية في سهم بثمانية, ولكل أخ سهم في سهم 
بسهم . ثم مات أحد الإخوة وخلف زوجة وبتنا وبقية إخوته فمجموع ما حصل 
له من المسألتين سبعة عشر: ستة عشر بالبنوّة» وسهم بالأخوّة» ومسألته من ثمانية» 
وتصح من أربعين» وليس بينها وبين ما له من الميراث سبعة عشر موافقة فاضرب 
أربعين ف مائة وثمانية وعشرين تكن خمسة آلاف ومائة وعشرين: لزوجة الأول 
ستمائة وأربعون» ولزوجة الثاني ثمانون» ولزوجة الثالث خمسة وثمانون» ولبنت 
الثاني ثلثمائة وعشرونء ولبنت الثالث ثلثمائة وأربعون» ولكل أخ من الأولى 
والثانية والثالثة سبعمائة. 

وأما قول المصنف رحمه الله تعالى: وكذلك يصنع ف الرابع ومن بعده فمعناه: 
إذا مات أربعة فأكثر يصنع بهم مثل ما صنعت فيما تقدم. وقد تبين'" كيفية العمل 
فلا حاجة إلى إعادتها. والله أعلم. 


)غ00( قُِ ج: تشدم. 
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الممتع في شرح المقنع, 


باب قسمتّ التسّكات 


١ 24 7 2 0 

القسم مصدر قولك: قسم يقسم قسما . ويقال: قسمة أيضا. قال الله تعالى: 
لإتلك إذا قِسْمّة ضييزى) [النحم:؟؟]. 

والتركات: جمع تركة وهو: ما يخلف الميت. 


أما كون من أمكنه نسبة نصيب كل وارث من المسألة يعطيه من التركة 
المعلومة مثل تلك النسبة. وإن شاء قسم التركة على المسألة وضرب الخارج بالقسم 
في نصيب كل وارث فما احتمع فهو نصيبه. وإن شاء ضرب سهامه في التركة 
وقسمها على المسألة فما خرج فهو نصيبه؛ فلآن كل واحد من الطرق الثلاثة 
يحصل العلم.مقدار نصيب كل وارث. 

فإن قيل: ما مثال ذلك ؟ 7 

قيل: مثاله: امرأة خلّفت زوجاً وأبوين وابنتين . وتركت أربعين دينارا . فعلى 
الأول وهو: أن تنسب نصيب كل وارث وتعطيه مثل تلك النسبة من التركة أن 
يقال: للزوج ثلاثة من خمسة عشر وهي خمسها فله خمس التركة وهو ثمانية دنانير 
ولكل واحدٍ من الأبوين اثنان وهما ثلنا مس المسألة فله ثلا مس التركة وذلك 


تمان 


كتاب الفرائض باب قسمة التركات 


خمسة دنانير وثلث دينار» ولكل واحدةٍ من البنتين أربعة وهي حمس المسألة وثلث 
خمسها فلها!» حمس التركة وثلث خمسها وذلك عشرة دانير وثلنا دينار. 

وعلى الثاني وهو: أن تقسم التركة على المسألة وتضرب الخارج بالقسم في 
نصيب كل وارث أن يقال: لكل سهم ديناران وثلنا دينار: للزوج ثلاثة مضروبة في 
اثنين وثلاثين بثمانية» ولكل أب سهمان ف اثنين وثلاثين بخمسة وثلث» ولكل 
بنتو أربعة في اثنين وثلاثين بعشرة وثلثين. 

وعلى الثالث وهو: أن تضرب سهام الوارث في التركة وتقسم ما بلغ على 
المسألة فما خرج فهو نصيبه أن يقال: للزوج ثلاثة مضروبة ف أربعين .مائة 
وعشرين . فإذا قسمت ذلك على المسألة وهي حمسة عشر تكن ثمانية) ولكل أب 
نان تعمزؤياف 3 أرنعين شدانن فإذا اميت ذلا عن السالةزلكوة شينة وتان 
ولكل بنتي أربعة مضروبة في أربعين عائة وستين. فإذا قسمت ذلك على المسألة 
تكون عشرزة واثلنا ينان 

فإن قيل: ما طريق العلم بنصيب كل وارث إذا لم يمكن نسبته من المسألة 
كرون" ةا عند أض؟ 

قيل: ثننان هما الأخريان؛ لأن الطرق لما كانت ثلاثاً ول تمكن النسبة هنا وهي 
الأولى'" بقي ما بعدها. 

وأما كون عامل ما ذكر يقسم التركة على المسألة الأولى في مسائل المناسخمات 
إذا شاءء ثم يأحذ نصيب الثاني فيقسمه على مسألته. وكذلك الثالث؛ فلآن ذلك 
يحصل العلم بنصيب كل وارث . أشبه ما تقدم. 

فإن قيل: ما مثال ذلك ؟ 

قيل: رحل مات وترك أربعة بنين . فإذا قسمت الأربعين كان لكل واحدٍ 
عشرة» ثم مات أحدهم وخلّف زوجة وإعوته فمسألته من أربعةٍ فإذا قسمت عليها 
العشرة كان للزوحة ديناران ونصف» ولكل أخ كذلك . ثم مات أحدهم وخلف 


)١(‏ فق أن فله. 
(0) في أ: لكل. 


(5) في أ: ول تكن النسبة هنا وهي الأول. 


فين 


الممتع في شرح المقنع 
زوحته وأحويه فمسألته من أربعة» وتصح من ثمانية . فإذا قسمت ما له من المسألة 
الأولى والثانية وهو اثنا عشر ديناراً ونصف كان للزوحة ثلاثة دنائير ونمن» ولكل 
أخ أربعة ونصف ثمن . جموع ما حصل للأخحوين الباقيين من الأولى والثانية والثالثة 
سبعة عشر وثُن ونصف ثمن. 

وأما كون المسألة والتركة إذا كان بينهما موافقة يوافق بينهما ؛ فلأن ذلك متى 
أمكن لم يُعدل إلى غيره؛ لأن العدد متى صح من عددٍ قليل لا يصار إلى عددٍ أكثر 
منه. وقد تقدم بيان ذلك في مسائل الموافقة فلا حاحة إلى إعادته. 

وأما كون وفق التركة يقسم على وفق المسألة ؛ فلآن ذلك يحصل به العلم 
بالنصيب. 


أما كون عامل ما ذكر يجعل عدد القراريط كالتركة المعلومة ؛ 
المذكور أصل؛ لكون القسمة عليه . فهو كالتركة المعلومة. 

وأما كونه يعمل على ما ذكر قبل؛ فلما ذكر. 

فإن قيل: كم قراريط الدينار ؟ 

قيل: في عرف أهل دمشق أربعة ورين كران . فإذا أردت قسمة السهام 
الكثيرة على ذلك فاجعل التركة كلها قراريط. فإذا كانت التركة دينارين 
وقيراطين”" . فابسط الكل قراريط تكن خمسين ثم اعمل كما تقدم فيما إذا كانت 
الركة دنانير. 

وقال المصنف ف المغئ: إذا أردت قسمة المسألة على قراريط الدينار فلك 
طريقان: ْ 

أحدهما: أن تنظر ما تركت منه العدد فإنه لا بد أن يزركب من ضرب عددٍ 
في عدد . فانسب أحد العددين إلى أربعة وعشرين إن كان أقل منهاء وخذ من 
العدد الآخر مثل تلك النسبة فما كان فهو لكل قيراط. وإن كان أكثر من أربعة 


(1) في أ: وقرطين. 
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كتاب الفرائلض باب قسمة التركات 


وعشرين قسمته عليها فما خرج بالقسم فاضربه في العدد الآخر فما بلغ فهو 

فإن قيل: ما مثال ذلك ؟ 

قيل: ستماثة . فإذا أردت قسمتها فاعلم أنها منزكبة من ضرب عشرين في 
ثلاثين فانسب العشرين إلى أربعة وعشرين تكن نصفها وثلئها فحذ نصف الثلثين 
وثلئها خمسة وعشرين فهو سهم القيراط. وإن قسمت الثلثين على أربعة وعشرين 
خرج بالقسم سهم وربع فاضربها تكن خمسة وعشرين كما قلنا. 

وثانيهما: أن تنظر عددا إذا ضربته في أربعة وعشرين ساوى المقسوم أو قاريه 
فإذا بقيت منه بقية ضربتها في عدد آخر حتى يبقى أقل من المقسوم عليه ثم يجمع 
العدد الذي ضربته إليه وتنسب تلك البقية من المقسوم عليه فتضمها إلى العدد 
فيكون ذلك سهم القيراط. 

فإن قيل: ما مثال ذلك ؟ 

قيل: مثاله في مسألتنا أن تضرب عشرين في أربعة وعشرين تكون أربعماثة 
وثانين» ثم تضرب حمسة في أربعة وعشرين تكون مائة وعشرين» وتضم الخخمسة 
إلى العشرين فيكون ذلك سهام القيراط فإذا عرفت سهام القيراط فانظر من له سهامٍ 
فأعطه بكل سهم من سهام القيراط قبراطاً فإن بقي له من السهام ما لا يبلغ قيراطا 
فانسبه إلى سهام القيراط وأعطه منه مثل تلك النسبة. 


أما كون التركة إذا كانت سهاما من عقار إن شاء عامل المسألة أن يجمع وإن 
شاء أن يوافق؛ فلأن كل واحدٍ من ذلك يحصل العلم بالمقصود . ويظهر من ذلك 
أن العمل المذكور له طريقان: 


نفس 


الممتع في شرح المقنع 


أحدهما: أن يجمع العامل السهام من قراريط الدينار . فيجدها فيما فرض من 
الثلث والربع أربعة عشر؛ لأنه قد تقرر أن الدينار في عرف أهل دمشق أربعة 
وعشرون ثم يقسم ذلك على المسألة. 

فإن قبل: ما مثال ذلك ؟ 


قيل: امرأة حلفت او وأما وأخما . المسألة من ثمانية: للزوج ثلاثة هي ربعها 
وثمنها فله ربع أربعة عشر”" قيراطا ويمنها وهو مسة قراريط وربع؛ وللآم سهمان 
هما ربع التركة فلها ربع أربعة ع ' قبراطا وهو ثلاثة ونصف» وللأحت مثل 
الروج. 


الظزيق'القائيةه أن زفقل الكول لف ره وهو نمقا انا عقر 4 أن ليحك 
ثلث وربع . ثم تنظر هل بين المحلف وبين ذلك موافقة ؟ فإن لم يكن بينهما 
موافقة كالمسألة المذكورة؛ لأن المخلف سبعة من اث عشر وليس بين السبعة 
والثمانية موافقة. ل ل ل ل تكن 
ستة وتسعين: للروج ثلاثة من السهام مضروبة ف السهام المحلفة تكون نا 
وعشرين . ثم انسب ذلك من ستة وتسعين تحده ثمنها ونصف وربع ثمنها فله من 
الدار مثل تلك النسبة» وللأحت كذلكء وللأم سهمان ف سبعة بأربعة عشر . ثم 
انسبها ثما ذكر تحدها نصف سدس ونصف ثمن فلها من الدار مثل تلك النسبة . 

وإن كان بينهما موافقة مثل: أن يكون نصف وربع دار فبينهما موافقة 
بالأنصاف فاضرب وقق المسألة وهو أربعة في مخرج السهام وهو ثمانية؛ لأن ذلك 
مخرج النصف والربع يكن اثنين وثلاثين: للزوج ثلاثة» والمسألة مضروبة في وفق 
السهام وهو ثلاثة بتسعة ونسبتها من اثنين وثلاثين ربعها وربع ثمنها فله ربعهاء 
وللأحت كذلكء وللأم سهمان مضروبان ف ثلاثة بستة. 


)١(‏ في أ: أربع عشر. 
فيه مثل السابق. 


دنا 


كتاب الفرائض باب قسمة التركات 


وأما قول المصنف رحمه الله: ثم كل من له شيء من المسألة مضروب ف 
السهام الموروثة من العقار أو في(" وفقها ... إلى آحره؛ فبيان لكيفية القسمة. وقد 
اتضح ذلك .ما تقدم ذكره. 


15 مناقظ :من أ 


يفون 


اريم للشو اع 


ذوي الأرحام يرثون ف الجملة؛ لأن الله تعالى قال: #إوأولوا الأرحام بعضهم 
أولى ببعض ف كتاب الله (الأتفال: ملا زقال وسو القن الخال اريت ثلا 
وَازت له 6" قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

فإن قيل: المراد أن من ليس له إلا خال فلا وارث له ؛ كما يقال: الجوع زاد 
من لا زاد له » والماء طيب من لا طيب له » والصبر حيلة من لا حيلة له. 

قيل: هذا فاسدٌ لوحوه: 

أحدها: أنه قال: « يرث ماله »2 وفي لفظ: « يرثه »0". 

وثانيها: أن الصحابة رضي الله عنهم فهمُوا ذلك . وهو قول عمر وعلي 
وعبدالله وأبي عبيدة بن ن الجراح ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء. 

وثالئها: أنه سماه وارئا . والأصل الحقيقة. وبااشكر و اتتعمال ذلك ةن الف 
فمعارض بأنه يستعمل للإثبات؛ كقوطم: يا عماد من لا عماد له » ويا سندا؟ من 
لا سند له » ويا ذخر من لا ذخر له. ويويد ذلك ما روى واسع بن حبان قال: 
تو ثابتُ بن الدحداحة ولم يدغ وارئاً ولا عصبة لكان راك 
ل . فدفع ماله إلى ابن أخته أبي لبابة بن عبد المنذر »20 رواه سعيد . ورواه أبو 


(1) أخرجه النزمذي في جامعه 47١ :5 )5١١*(‏ كتاب الفرائضء باب ما جاء في ميراث الخال. 
وأخرجه ابن ماجة في سننه (71771) 5 7:91 كتاب الفرائض» باب ذوي الأرحام. 

(؟) أخرحه أبو داود في سئنه 053019 7:17 كتاب الفرائض» باب في ميراث ذوي الأرحام. 

(6) أخرحه أبو داود في سننه 058599 7:17 كتاب الفرائض»؛ باب في ميراث ذوي الأرحام. 
وأخرحه ابن ماجة في سننه (775؟) 7: 14م كتاب الديات» باب الدية على العاقلة فإن لم يكن عاقلة 
ففي يبت المال. 

05 في أ: وسند. 

(5) أخرحه سعيد بن منصور في سننه 7١ :١ )١714(‏ كتاب الفرائض » باب : العمة والخالة . 


ل 


كتاب الفرائض باب ذوي الأرحام 


عبيد في الأموال إلا أنه قال: « ولم يخلف إلا ابنة أخ له . فقضى رسول الله غ6 
غيراثة لابنة أيه ): 

ولأنه ذو قرابة فيرث كذوي الفروض. 

ولأنه ساوى سائر الناس فٍ الإسلام وزاد عليهم بالقرابة فكان أولى ماله منهم. 

ولآنه أحق الناش ابضلة حياته : فكدذللك بعد موته: 

فإن قيل: ما شرط إرثهم ؟ 

قيل: أن لا يكون ذو فرض ولا عصبة؛ لأن الببي وده ما حكم بالميراث للخال 
إلا عند عدم الوارث. 

ولأن أصحاب الفروض منصوص على فروضهم» ولذلك قدمت على 
العصبة”'2» والعصبة يستحقون ما فضل عنه؛ لقوله عليه السلام: « ألحقوا الفرائض 
بأهلها فما فضل فهو لأولى رجحل ذكر »”". 

وله ضحي الفرواض والعضنة اقزي إل اليك سن ؤي الريني نكاقا أرل 
.عيراله. 


أما قول المصنف رحمه الله تعالى: وهم كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة؛ 
فبيان لذوي الأرحام. 

وقوله: كل قرابة يخرج الأحبي. 

وقوله: ليس بذي فرض يخرج أصحاب الفروض. 

وقوله””: ولا عصبة يخرج العصبات. 


)1١(‏ في أ: العصب. 
)١(‏ سبق تخريجه ص: 708. 


حون 


الممتع في شرح المقنع 
وأما قوله: وهم أحد عشر صنفا؛ فبيان لأصنافهم ليعلم ذلك فيرتب عليه تنزيل 


أما كون ذوي الأرحام يرثون بالتنزيل كما ذكره المصنف رحمه الله ؛ فلآنهم 
خروع ل اجزات على غبرهي : مريستث لكاتيني عن فرفر اله وقد روي عن علي 
وعبدالله رضي الله عنهما: « أنهما نزلا بنت البنت منزلة الببت » وبنت الأخ منزلة 
الأخ » وبنت الأحت منزلة الأحت » والعمة منزلة الأب » والخالة منزلة الأم 0©. 

وروي عن الإمام أحمد أن العمة كالعم؛ لأنه يروى عن علي رضي الله عنه ف 
رواية عنه . 

والصحيح أنها عنزلة الأب؛ لما روي أن رسول الله ينك قال: « العمة عنزلة 
الأب إذا لم يكن بينهما أب ». رواه الإمام أحمد. 

ولأن الأب أقوئ ععيات العيةة .فرط تريلها متولنة لو علق الت 
بنت بنت» وبنت أحت» أو بنت أخ لأبوين أو لأب» أو بنت عم المال بينهما 
نصفين. ولو كان معهما خالة فالمسألة من ستة: لبنت البنت ثلاثة» وللخالة سهمء 
والباقي لبنت الأخ أو العم. ولو كان معهم عمة فعلى تنزيلها منزلة الأب: لها 
سهمان من ستة) وتسقط بنت الأخ وبنت العم؛ لأن الأب يسقط الأخ والعم 
وعلى تنزيلها منزلة العم لا شيء لما مع بنت الأخ؛ لأن الأخ يسقط العمء وها 
نصف الباقي مع بنت العم. 


. أخرجه سعيد بن منصور ف ستنه (155) 1: 54 كتاب الفرائض » باب العمة والخالة‎ )١( 
كتاب الفرائض » باب في ميراث ذوي الأرحام . كلاهما‎ 79٠ وأربحه الدارمي في سنته (3177؟) ؟:‎ 
عن عبدالله.‎ 


(1) ف أ: العم. 


ا 


كتاب الفرائض ار ا 


7 كون حي امم ين عو انه 1 فلاشتراك الكل ف الإدلاء به 
0 وإنما قيد الادلاء بواحدٍ واشترط استواء منازلهم من المدلى به؛ لأن 
الجماعة إذا أدلوا بجماعة وحكم الجماعة إذا اداو بواحدٍ واحتلفت منازهم 

000 وات نكر عي إن الله نكال 

وأما كون النصيب المتقدم ذكره بين من ذكر سواء على المذهب ؛ فلأنهم 
يرئون بالرحم البحرد فاستوى ذكورهه'" وإنائهم؛ كولد الأم. 

وأما كونه للذكر مثل حظ الأنثيين غير ولد الأم على رواية؛ فلآن ميرائهم 
معتبر بغيرهم . فوجب أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين؛ كالأولاد. 

وأما استثناء ولد الأم من الرواية المذكورة؛ فلأنه يدلي يمن ذكرهم وأنثاهم 
اشروراف 1 

وأما التسوية بينهم إلا الخال والخالة على قول الخرقي: أما التسوية في غير الخال 
والخالة؛ فلما تقدم. 

وأما عدم التسوية بين الخال والخالة ؛ فلآن الي َه جعل الخال أ ولخخالة آم 
فقال: « الخال وال إذا ل يكن دوئه أُمْ والخالة أم » » وف آخحر: « الخالة أمّ إذا لم 
يكن بينهما أم »'") 


أما كون بنت الأحت وحدها لما النصف ؛ فلأنها تدلى بأمها وذلك ها. 


(1) في أ: واحدة. 

(1) ف أ: ذكرهم. 

(؟) ذكره ابن حجر في التلخيص . وعزاه إلى ابن المبارك في البر والصلة . تلخيص الحبير 5: 77 . 
(4) سقط لفلي: وشت أتصت من أ. 
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اس للخ 


وأما كون النصف بين بنت الأعت الأخرى وأختها ؛ فلأنهما يدليان بالأعت 
الأحرى وذلك لما. 


أما كون المدلى به يجعل كلميت ؛ فلن جهة اختلاف المنازل منه يظهر بذلك. 

وأما كون نصيبه يقسم بينهم على ذلك ؛ فلأنه يجحعل كاللميت » واليت يقسم 
على ورثته بحسب منازلهم . فكذا هذا. 

وأما قول المصنف رحمه الله تعالى: كثلاث خخالات مفتزقات وثلاث عمات 
مفترقات؛ فبيان لاختلاف منازل ذوي الأرحام من المدلى به؛ لأن الخالات يدلين 
بالأم» والعماف يلين بالاي: 

وأما قوله: فالثلث ... إلى آخره؛ فبيان لسهم كل جهة وطريق لصحة 
المسألة . ويتضح ذلك بأن يقسم نصيب المدلى به بين ورثته . فنصيب الأم وهو 
الثلث بين أحواتها وهن أحت لأبوين وأعت لأب وأحت لأم . وهو المعيّ بقول 
المصنف: مفترقات » ونصيب الأب بين أحواته كذلك . فأصل مسألة ذوي 
الأرحام هاهنا من ثلاثة؛ أن فيه ثانا رو كل «واعتو مرق «الفبيليق. مصسالفة اتنا ين 
فتزجع بالرد إلى خمسة فسهم كل قبيل لا ينقسم على مسألته ولا يوافق والعددان 
متماثلان فاضرب أحدهما ف ثلاثة تكن حمسة عشر: للخالات ثلثها مقسومة كما 
ذكر الضتف» وللعمنات عشرة مقسومة كما ذكر. 


)١(‏ في الأصول: متفرقات. 


كل 


كتاب الفرائض باب ذوي الأرحام 


أما كون الخال من الأم له السدس والباقي للخال من الأبوين فيما إذا خلف 
ثلاثة أخوال مفترقين ؛ فلأن الأم لو كانت هي الميتة لأسقط أحوها لأبويها أخاها 
لأمها . فكذلك من يدلي بها يسقط الأخ للأبوين الأخ لأب. 

فعلى هذا المسألة من ستة؛ لأن فيها سدسا: للخخال لأم السدس سهمء وللخال 
لأبوين الباقي خمسة. ّ 

انا كون أ الآ ينفكا الكضوال فيمنا إذا كانه حميم فداه ابتك رحمه 
الل قعل قا لز حبر مقاطو لأن حكم من يدلي مثل حكم المدلى به» والأب 
المدلى به يسقط الإحوة فكذا أبو الأم المدلى به يسققط الإخوة. 

وأما كون المال لبنت العم من الأبوين وحدها فيما إذا خلف ثلاث بنات 
عمومة مفتزقين ؛ فلآن كل واحدٍ منهم .منزلة من تدلي به وبنت العم لأبوين تدلى 
به وهو مسقط للعم لأبيا" والعم لأم. 


وأما كون ما صار لكل وارث لمن أدلى به ؛ فلأنهم وراثه. 
فإن قيل: ما مثال ما إذا أدلى جماعة بجماعة ؟ 


قيل: ثلاث بنات أعستي لأبوين» وثلاث بنات أخمتي لأب؛ وثلاث بنات أعتر 
لأم» وثلاث بنات عم . اقسم المال بين الأخعوات والعم وهو المراد بقوله: بين المدلى 
6 فيكون للأأحت للأبوين النصف» وللأحت للأب السدس تكملة الثلثين» 
وللاحت للام السدس سهم.ء والباقي وهو سهم للعم . ثم اقسم نصيب كل وارش 
على ورنته: فنصيب الأحت للأبوين ثلاثة على بنانها و عليهن؛ كت 
)1١(‏ ساقط من أ. 
() في أ: به. 


اننكل 


الممتع ف شرح المقنع 


الأحت للأب سهم على بناتها لا تصح ولا توافق؛ ونصيب الأحت للأم كذلك؛ 
والأعداد متمائلة فاحتزئ ببعضها . فاضرب ف أصل المسألة تكن ثمانية عشر: 
لبنات الأحت للأبوين تسعة لكل بد ثلاثة» ولبنات الأحت للأب ثلاثة لكل 
واحدو سهم) ولبنات الأحت للأم كذلكء ولبنات العم كذلك. 


أما كون العمل على لك؛ فليعلم. 
فإن قيل: ما المراد بذلك ؟ 
قيل: يحتمل أن يراد به العمل على الإسقاط. ويحتمل أن يراد به على نحو ما 
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وأما مقال ذلك: فأن يجعل بدل بنات الأحت لأبوين بنات أخْ لأبوين. فالمسألة 
من ستة: لبنات الأحت لأم سهم) ويسقط بنات الأحت لأب» وبنات العم ؛ لأن 
الأخ لأبوين يُسقط الأخ لأب والعم . وتصح المسألة من ثمانية عشر أيضا: لبنات 
الأحت لأم ثلاثة لكل واحدةٍ سهمء ولبنات الأخ لأبوين!؟ خمسة عشر لكل 


واحدة خمسة. 


أن كوا موه تق الما الو اررق ررك #فلسيقة: 
وأما كونه يسقط غيره إذا كانلا؟ من جهة واحدةَ كبنت بنتي وبنت ا 


هاهنا. 


)١(‏ ساقط من أ. 
)١(‏ ف أ: كان. 
(؟) سائط من أ. 


0 


كتاب الفرائلض باب ذوي الأرحام 


وأما كون البعيد ينزل حتى يلحق بوارثه إذا كان؟ من جهتين كما مثل 
المصنف رحمه الله تعالى؛ فلأن العبرة بالمدلى به لا بالوارث بطريقه. 

وأما كون المال لبنت بنت البنت دون بنت الأخ لأم ؛ فلأنها منزلة البدت » 
وبنت الأخ .عنزلة الأخ من الأم. ولو خلف بنتا وأخا لأم كان امال كله للبنت دون 


الأخ. 


أما كون اللجهات اليّ يرث بها بها ذوي الأرحام أربعاً ؛ فلأن المدلى به تارة يكون 
أبأ» رتارة تكو ادن وثارة يكو ابناء وتازة كوت اع وبزلاك نرق» لسع 
رحمه الله تعالى ذلك بقوله: الأبوة إلى الأحوة. 

فإن قيل: لا دلالة فيما ذكر على الحخصر. 

قيل: الغرض هنا ذكر الجهات الي يرث بها ذوي الأرحام لا الحصر؛ لأن نفي 
الخامسة بعد يدل على الحصر ف الأربع. 

هذا العم يدلي بالأبوّة» والخال يدلي بالأمومة» وبنات البنت بالبنوة 

وبنات الأحت بالأحوة. 

وام كون العدومة جيه انيه على ما ذكر أبو الخطاب ؛ فلآن العم 
وارث . فوجحب أن يكون جهة ؛ كالأب. 

وأنا كوق ذلك مفضيا إل إسقاط بنت العم من الأبوين ببنت العم ا 
وبنت العمة ؛ فلآن بنت العم من الأم وبنت العمة تدليان بالأب» وبنت العم من 
الأبوين تدلي بأبيها وهو عم؛ والأب يسقط العم. 


(1) في أ: كان. 
آفة في : وما. 
59) ف ا: الأب. 


م 


الممتع في شرح المقنع 

وأما قول المصنف رحمه الله: ولا نعلم به قائلاً؛ فتضعيفٌ لما ذكر أبو الخطاب؛ 
لأن عدم علمه بذلك مع كثرة اطلاعه يدل على عدم القول به» ويلزم من ذلك 
0 

وفيما قال المصنف رحمه الله نظرٌ من وجهين: 

أحدهما: من حيث إن إدلاء بنت العم من الأم وبنت العمة بالأب فيه 
روايتان. فعلى جعل العمومة جهة لأبي الخطاب أن يقول: لا ننزل من ذكر منزلة 
الأب فلا يفضي إلى الإسقاط المذكور. 

وثانيهما: أن العمومة إذا م تجعل جهة فبم يورّث بنت العم من الأبرين وبنت 
العم من الأم والعمة إذا نزلوا منزلة العم. وأجحيب عن الثاني اي 
أخحوة؛ لأن العم أخو الأب إلا أنه عدل عن قياس بقية الجهات من حيث إن العبرة 
بأبوّة ا ميت وبنوته وأخوته. 


أما معنى أمت فأدلى . يقال: مع(" بكذا إذا أدلى به. 

وأما كون من أمت بقرابتين يرث بهما ؛ فلأنه شخحص له حهتان لا ترحيح 
فيهما . فورث بهما؛ كالزوج إذا كان ابن عم؛ وابن العم إذا كان أخا من أم. 

فإن قيل: ما مثال ذلك ؟ 


قيل مثاله: ابن بنت بنتو هو ابن ابن بدت أخرى » ومعه بنت بنت بنت 
أخرى: للابن الثلغان» والنلث للبنت. 


أما كون أحد الزوجين يعطى فرضه؛ فلما تقدم من الآيتين الدالتين عليه. 


(1) سائط من أ. 
(0) فيأ: أمت 


ان 


كتاب الفرائض باب ذوي الأرحام 


وأما كونه غير محجوب'(" بذي الرحم ؛ فلأن ميرائه ثابت بالنص فلا يحجب 

ولأن قوله: #إولكم نصف ما ترك أزواحكم... الآية6 [النساء:؟١]‏ يدل على أنه 
لا يحجب عنه إلا بالولد» وبنت البنت منتسبة إلى غيره. فلا يدحل ف ذلك. 

ولأن ذا الرحم لا يرث مع ذي فرض. وما ورث معه هاهنا؛ لأن أحد 
الزوجين لا يرد عليه. 

وأما كونه غير معاول؛ فلما ذكر. 

وأما كون الباق الس وين قري الرحم كما لو انفردوا على المذهب ؛ فلأن 
صاحب الفرض إذا أذ فرضه كأنّ الميت لم يخلف إلا ذلك. 

وأما كون الفاضل عن الزوج يحتمل أن يقسسّم بينهم كما يقسّم بين من أدلوا 
به ؛ فلأنه الأصل الذي وقع به إرثهم. وسيتضح بعد إن شاء الله تعالى. 

وهذا الخلاف إمما يقع في مسألة فيها من يُدلي بذي فرض ومن يدلي بعصبة . 
أما إذا أدلى جميعهم بذي فرض أو عصبةٍ فلا حلاف فيه . هكذا ذكر المصنف 
رحمه الله تعالى في المغيئ. 


أما كون الباقي بين بنت البنت وبنت الأخمت نصفين على الوجه الأول ؛ فلأن 
بنت البنت لها النصف وبنت الأخعت لها الباقي وهو النصف ا 
النين وتصح من أربعة: للزوج سهمان: ولبنت البنت سهمء ولبنت الأخت 
سهم. 


0١‏ فيأ: : وأما كونه يحجب. 
0 فيا: خلف. 
(؟) سائط من أ. 
(4) في أ: اثنان. 


يكن 


الع لا شرع انتم 


وأما كونه بينهما على ثلاثةٍ على الآخر ؛ فلأن من أدلوا به بنت وأحت 
ومعهما زوج: فللزوج الربع؛ ولابنت النصفء وللأحت الباقي وهو الربع. فالبنت 
تدلي عثل الأعت فيقسّم الفاضل على الزوج بين بنت البنت» وبنت الأخت 
أثلاثا . فالمسألة أصلها من اثتين وتصح من ستة: للزوج ثلاثة» ولبنت البنت 
سهمان» ولنح الأخت سهم: 


أما كون مسائل ذوي الأرحام غير المستئنى لا يعول منها شيء فمعلوم بالسبر. 

وان كون المع يعول فيه: أما في المسألة ؛ فلأن الخالة لما السدس؛ لأنها 
تدلي بالأم» وفرض الأم مع الإوة السدسء ولبنات الأتين من الأبوين الثلئان» 
ولبنات الأعحتين لأم الثلث . فأصلها'' من ستة وتعول إلى سبعة. 

وأما في شبهها؛ فلأن العول ليس مختصاً بعين هذه السألة بل تحري فيها وف 
كل :مسالة فيها من يقوم مقام الأم أو الحدة. ومن يقوم مقام الأحوات المفترقات 
من يأحذ المال كله بالفرض» وهذا قال المصنف: إلا مسألة واحدة وشبهها. 

إذا تقرر العول؛ فالمسألة المذكورة من سبعة. واعلم أنها تصح منها إن كانت 
البنات بن أحتين لأبوين» وبني أخحتين لأم؛ وبنى أحتين لأب: لولد الأبوين الثلثان 
أربعة لكل واحدةٍ سهمان؛ ولولد الأم سهمان لكل واحدةٍ سهم, وللخالة سهم. 


---------جج2525252- 
(0 فيأ: ولبنات الأعمت لأبوين الثلئان ولبنات الأخعوات لأم الثلث وأصلها. 
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كتاب الفرائض باب ميراث الحمل 


يأب ميراث الحمكل 


الأصل في ميراث الحمل ولد كان أو غيره: 


العموة اللي المي يا لازنا 


أما كون قاسم تركة الميت عن حمل يقف للحمل نصيب اثنين ؛ فلن ولادة 
التوأمين كثير معتاد . فلم يجر النقصان عنه؛ لأنه معتاد. ولا الزيادة عليه؛ لأنه نادر 
وإذا كان كذلك تعين ما ذكر. 

وأنا كو النضبي اذكو تضيني د كرون إل كان أكثر سو تضيت اين الا 
نصيب” ' أنثيين؛ فلأنه قد يكون صاحب الأكثر فيتعين وقفه له. 

فإن قيل: ما مثال كون نصيب ذكرين أكثر ؟ 

قيل: كثير . من ذلك: رحل مات عن امرأةٍ وابن وحمل؛ لأن مسآلته من ثمانية 
وتصح من أربعة وعشرين: للذكرين أربعة عشر» وذلك أكثر من نصيب أثثيين. 

فإن قيل: ما مثال كون نصيب الأنثيين أكثر ؟ 

قيل: رحل مات عن امرأوٍ وأبوين وحمل؛ لأن مسألته من أربعة وعشرين 
وتصح من سبعة وعشرين: للأثثيين منها ستة عشرء وذلك أكثر من نصيب 
0 

فإن قيل: ما يشترط في وقف النصيب للحمل ؟ 

قيل: أمران : أحدهما: أن يكون الحمل ممن يرث . فإن كان ممن لا يرث لم 

القاسم له شيئاً؛ لأنه لا شيء له. 


ر١)‏ ساقط من أ. 
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اباتع 0م 

1 وفيا ارح ارد افير ابركة؛ لأنهم إذا لم يطلبوا ذلك بقي 
الأمر على ما هو عليه حتى تضع المرأة الحمل. 

وأما كون قاسم التركة يدفع إلى من لا يحجبه الحمل أقل ميراثه ؛ فلأنه 
النقام نو ماه وذ ميشكوك شيف 

ولاراة يفول :المحم الله ال لضن 
لقوله بعد: ولايدم لان سفظه فيا 

ولأن من لا يتقصه ليس لمن معه أقل من ذلك أو أكثر: 

فإن قيل: ما مثال من لا يحجبه ومثال من لا ينقصه ؟ 

قيل: أما الأول فرحل مات عن امرأةٍ وحمل؛ لأن شروب لبها 
للمرأة الثمن» وبتقدير خروجه ميتاً لها الربع؛ والشمن أقل من الربع فيدفع إليها الثمن 
لا الربع. وأما الثاني فالمسألة المتقدم ذكرها لا لأننقيها ابنا و انع ام مع التمرد 
لاي في 1 

وأ(" كونه لا يدفع إلى من يسقطه شيئاً ؛ فلن الظاهر خخروج الحمل حيا 
وهو يسقط الموحود فلم يدفع إليه مع الشك في استحقاقه. 

فإن قيل: ما مثال ذلك ؟ 

قيل: مثاله 5 ثلاث أخوات مفتزقات وامرأةٌ وملا؛ لأن الولد 
الك موفظة] عر ميقع كل دافوة وال فول كر كرا 


أما كون القاسم يدفع نصيب الحمل إليه إذا وضعته أمه ؛ فلآن ذلك حقه. 

وأما كونه يرد الباقي إلى مستحقه ؛ فلأن ذلك حقهم . 

واعلم أنه تارة لا يفضل عن نصيب الحمل الموقوف له شيء ؛ كما لو ظهر 
الحمل ذكرين في الأولى وأنقيين في الثانية؛ لأن المسألتين تصحان على ما كانتا عليه 
وتارة يفضل منه؛ كما لو ظهر ذكرا في الأولى والثانية؛ لأن الأولى نصح من ستة 


(1) من هنا سقط قدر سبع لوحات من أ. 
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كتاب الفرائض باب ميراث الحمل 


عشر: للمرأة سهمانء ولكل ابن سبعةٍ. والثانية من أربعة وعشرين: للمرأة تلاثة, 
وللأبوين ثمانية؛ وللحمل ثلاثة عشر. 


الممتع في شرح المقنع 


فصل رمنى يرث المولود 


أما كون المولود يرث إذا استهل صارخاً ؛ فلآن أبا هريرة رضي الله عنه روى 
عن الببي َي أنه قال: « إذا استَهّلٌ المولودُ ورت »227 رواه أبو داود. 

وغن عدار قله :زوأ اق علج" . 

فإن قيل: ما معنى استهل المولود؟ 

قيل: صاح عند الولادة . قاله الجوهري. 

فإن قيل: لم قال المصنف: اي عبار ؟ 

قيل: لينبّه بذلك على حياة الحمل . وفيه نظر؛ لأن صارخاً إن جعل حالاً كان 
فيه إشعار بانفكاك الاستهلال عنهء وإن جعل مميزاً فكذلك؛ لأنه لا يأتي إلا بعد ما 
يحتمل الأمرين. والتفسير المتقدم ذكره يأباه. 

وأما كونه يورث إذا استهل ؛ فلآن المصحح للإارث الحياة . فكذا يحب أن 
كردق كزنه عرزا 

وأما العطاسٌ والتنفسٌ والارتضاعٌ وما يدل على الحياة في معنى الاستهلال ؛ 
فلأن من اتصف يا ذُكر حى . فيثبت له أحكام الحياة ؛ كالمستهل. 

وأما كون الحركة والاختلاج لا تدل على الحياة ؛ فلأن ذلك يحصل من 
المذبوح. 


6 أخرجه أبو داود في سننه (147) : ١748‏ كتاب الفرائض؛ باب في المولود يستهل ثم يموت. 
هه أخرجه ابن ماجة في سئنه )11781١(‏ ؟: 414 كتاب الفرائض» باب إذا استهل المولود ورث. 
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كتاب الفرائض فصل [متى يرث المولود] 


ولأن اللحم يختلج لا سيما إذا خرج من مكان ضيق يضم أجزاؤه إلى مكان 


أما كون من ذكر لا يرث ف رواية؛ فلأنه لم يخرج جميعه حيا . أشبه ما لو 
مات قبل خروج شيء منه. 


وأما كونه يرث ف روايق ؛ فلعموم قوله 88: 1 إذا استهل المولود ور الاك 


أما كون التوأمين يقرع بينهما إذا استهلٌ أحدهما وأشكل ؛ فلأنه لا مزية 
لأحدهما على الآخر . فشرعت القرعة ؛ كما لو أعتق أحد العبدين. 

وأما قول المصنف رحمه الله: وأشكل ؛ فمشعرٌ بأن التوأمين إذا استهلّ أحدهما 
تازة شك امن ميراك المستهل؛ كما لو كانا ذكراً وأنثى وليسا بولدي أم وتارة 
لأيشكل) كبا لي انا كرين أو أنفين أن ذكرا أو أفن رهما ولدا آم لأنغيرات 
الذكر ف غير ولدي الأم أكثر من ميراث الأننى . بخلاف الذكر مع الذكر والأنثى 
مع الأنثى» وبخلاف الذكر مع الأنثى في ولدي الأم؛ لأنهما سواء. 

وأما كون المستهل من خرحت له القرعة ؛ فلن ذلك فائدتها. 

ولأنه لو أقرع بين العبدين اللذين أعتق أحدهما لكان الذي حرحت له القرعة 
هو المعتق . فكذا إذا أقرع بين التوأمين يكون من حرحت له القرعة هو المستهل. 


8537 سبق تخريجه ص:‎ )١( 


الكن 


المع ل شو المج 


يأب ميراث املنتود 


انا كوة من انقطغ خيره لغية ظافريها المنلامة كما مال الصتق برخي الله 
تعالى ينتظر به تمام تسعين سنة منذ ولد على المذهب ؛ فلأن الأصل الحياة» والغالب 
أنه لا يعيش أكثر من ذلك. 

آنا كوه يعر أبذا على بررواية:# وان الأضبل «حياتة: 

ولأن التقدير لا يصار إليه إلا بتوقيغيء ولا توقيف هنا. 

وأما كون من كانت غيبته ظاهرها الحلاك كما مثل المصنف رحمه الله يتنظر 
بار حرا ا ماتون العو اناد امود ار كي ريق 
امرأته. وإذا ثبت ذلك في النكاح مع الاحتياط للأبضاع . ففى المال أولى. 
لان اطاط هلذكه : أسعما ل تلع هنة لذ بيقن بن كلها 
وأما كونه يتوقف فيه على رواية؛ فلآن حياته وموته متعارضان . فوجب 


كتاب الفرائض باب ميراث المفقود 


وأما كون الباقي يوقف ؛ فلأنه لا يعلم مستحقه . أشبه الذي ينقص نصيبه 
و» 

فإن قيل: ما مثال ذلك ؟ 

قبل: زوجٌ وأمٌ وأحت وحدٌ وأخ مفقود . مسألة موته من سبعة وعشرين؛ 
لأنها الأكدرية, ومسألة حياته من ثمائية عشر سهما موافقة بالأتساع . فاضرب 
تسع أحدهما في الأخرى تكن أربعة وحمسين: للزوج النصف من مسألة الحياة 
والنلث من مسألة الموت فيعطى الثلث؛ لأنه اليقين» وللام التسعان من مسألة 
لموت» والسدس من مسألة الحياة فتعطى السدس» وللجد ستة عشر سهماً من 
مسألة ال موت» وتسعة من مسألة الحياة فيعطى التسعة» وللأخحت ثمانية من مسألة 
الونع عرتلاثة مز سمالةا ليان قط اقفو وين معي عش مزترفة المفقره 
بتقدير حياته ستة» وتسعة زائدة عن نصيبه. 

وأما كون المفقود إذا قدم يأحذ نصيبه ؛ فلأنه وقف من أحله» وهو المستحق 
له . فوحب أن يأخذه ؛ كما لو كان غير مفقودٍ عند الموت. 

وأما كون حكم نصيبه حكم ماله إذا لم يأت ؛ فلأنه محكوم له به . أشبه سائر 
ماله. 

وأما كون باقي الورثة لهم أن يصطلحوا على ما زاد عن نصيبه فيقتسموه ؛ 
فلأنه حقهم لا يخرج عنهم. 

فعلى هذا للزوج وللأم والأحت والجحد في المسألة المذكورة قبل أن يصطلحوا 
على التسعة المتقدم ذكرها ؛ لأنها زائدة عن نصيب الأخ المفقود. 


تدان 


المع ل توج انتج 


بأ ب ميراث لل 


أما قول المصنف رحمه الله: وهو ... إلى امرأة؛ فبيان لمعنى الخنثى. 

وقال في المغي: أو تُقببُ في مكان الفرج يخرج منه البول . كأنه لم يعتبر نفس 
الفرج بل أحد أمرين: إما الفرج أو ثقبا كما ذكر. 

وأما كون الاعتبار .مباله ؛ فلأن ابن المنذر قال: أجمع كل من نحفظ عنه من 
أهل العلم على أن الخنثى يورّث من حيث يبول: إن بال من حيث يبول الرحل فهر 
رحل » وإن بال من حيث تبول المرأة فهو امرأة. 

وروي عن البي يي « أنه سل عن مولودٍ له قبل وذكرٌ من أين يورّث ؟ قال: 
شيف ا لا 

ولأنه يروى عن علي ومعاوية 

ولأن البول أعم العلامات؛ لوجوده صغراً وكبراً. 

وأا كز رغاد إذاا بال ومن 2 كر ءزاسر]ة ذا الم فوئعة افلمنا تقلخ ذكرة: 


نا 


)١(‏ أخرحه البيهتي في السئن الكبرى 7: 71١‏ كناب الفرائض» باب ميراث الختثى. 

(1) أخرجه سعيد بن منصور ف سننه )١75(‏ عن معاوية و(ه؟١)‏ عن علي :١‏ 15-77 باب ما جاء في 
الخنثى. 
وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه (4 7٠١8 :٠١ )١37٠6‏ كتاب الفرائض؛ خنثى ذكر. عن علي. 
وأخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه (هه91) 5: 78٠‏ كتاب الفرائضء في الختثى يموت كيف يورث. 
وأخرجه البيهقى ف السئن الكبرى 5: ١1١‏ كتاب الفرائض؛ باب ميراث الختئى. عن علي. 
وأخ رجه الدارمي ف سئنه (59755-159375) 5: 743 كتاب الفرائض» باب في ميراث الختثى. عن 
علي. 
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كتاب الفرائض باب ميراث الحنثى 


ركذا ويك واد اتسيف رزلة ري كرد اوزامر ناذا ستو مق ريه د فاذنه 
روي عن النبي يِه « أنه أتي بخنثى من الأنصار . فقال: ورّثوه من أول ما يبول 
منه ). 

وأما كونه وان صوغي ذا حريقا مع 4 دلخ للكثرة مزية لإحدى العلامتين. 
فوجب اعتبارها ؛ كالسبق. 


أما كون الخنثى مشكلا إذا استويا فيما تقدم ذكره من وجود البول فيهما ‏ 
وعدم السبق » وكثرته في أحدهما ؛ فلأنه حينئذٍ لا مزية لأحد أمريه على الآخر. 

وأما كونه يُرجى انكشاف حاله ؛ فلأنه نار كو فينو #ارتجي وال 
إشكاله .ما ذكره المقن وقد سو رار ا ل ذلك: 

وأما كون من يرحى انكشاف حاله يعطى هو ومن معه اليقين» ويوقف الباقي 
حتى يبلغ فيظهر فيه العلامات المذكورة ؛ فلما ذكر ل مسألة الحمل. 

وأما كونه ينكشف حاله بالعلامات المذكورة ؛ فلأن كل علامةٍ منها مختصة 
بصاحبها . فوحب أن يكون الحكم لها » وحيتئكٍ ينتكشف حاله . فيزول الإشكال. 


أما كون الخنثى بيأس من انكشاف حاله بالموت؟؛ فظاهر. 

وأما كونه ييأس من ذلك بعدم العلامات بعد البلوغ ؛ فلأنه إذا بلغ ولم يوحد 
شيء من العلامات الى ذكرها المصنف رحمه الله لا يعلم كونه رجدالة أو امرأة 
اوحوة السب ريدت لكر ق: رجا أو ائر :اانا ناعها يعارطهة 

وأما كونه يُعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى ؛ فلأنه قول ابن 
عباس؛ ولم يعرف له ف الصحابة منكر. 


/ا 5 


المتواق شيرج اللميع 
ولاو حعهاه قياونا كرسي الفيوية رين سكديا كها لو تداع ينان 
دارا بأيديهما ولا بينة لهما. 
ولأنه إذا لم يورّث بذلك: فإما أن يورّث بأسوء حاليه» وإما أن يوقف. والأول 
باطل؛ لأنه ليس بأولى من توريث من معه بذلك فتخخصيصه لا دليل عليه. والثاني 
باطل؛ لأنه لا غاية له تنتظر. وفيه 


أما كون البنت يجعل لما أقل عدد له نصف وهو قول القاضي واختيار 
المصنف ؛ فلأن الخنثى له نصف ميرائها. فلم يكن بد ما ذكر؛ ليخرج النصف 
الكو يا كدر 

وأما كون ذلك سهمين؛ فظاهر. 

وأما كون الذكر له أربعة ؛ فلأن له مثلي ما للأنثى. 

وأما كون الخنثى له ثلاثة ؛ فلأن له نصف ميراث أنثى وهو سهم ونصف 
ميراث ذكر وهو سهمان. 

وأما كون المسألة تُعمل على أنه ذكرٌ ثم على أنه أنثى على قول أصحابنا ؛ 
فلأنه له حالين. فلم يكن بد من اعتبارهما. 

وأما كون أحدهما يضرب في الأخرى إن تبايننا ويضرب وفق أحدهما في 
الأخرى إن اتفقتا ويجترزئ بأحدهما إن تمائلتا أو بأكثرهما إن تناسبتا؛ فلما تقدم في 
مسألة غير الخنثى. 

وأما كون ما بلغ من ذلك على اختلاف أنواعه يضرب ف اثنين فلأحل 
الحالين. 

فإن قيل: ما مثال المسائل اللذكورة ؟ 
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كتاب الفرائض باب ميراث الخنثى 


قيل: أما مع التباين فابنٌ وبدتُ ونثى . مسألة الذكورية من خمسة » والأنوثية 
من أربعة . اضرب حفسة في أربعة تكن عشرين» ثم في اثتين تكن أربعين: للختثى 
من مسألة الذكورية اثنان ف أربعة بثمانية. ومن مسألة الأنوثية سهم في خمسة 
بخمسة امجموع ثلائة عشر. 

وأما مع التوافق فزوج وأمٌ وولد أب حنثى . مسألة الذكورية من ستة: للزوج 
النصف» وللأم الثلثء والباقي لولد الأب. ومسألة الأنوثية من ثمانية: للزوج والأم 
ما ذكر قبل» ولولد الأب النصف ثلاثة» وبين الستة والثمانية موافقة بالأنصاف 
فاضرب ستة ف أربعة تكن أربعة وعشرين» ثم في حالين تكن ثمانية وأربعين: 
للزوج من مسألة الذكورية ثلاثة في أربعة باثي عشر. ومن مسألة الأنوثية ثلاثة في 
ثلاثة بتسعة» وبجموع ذلك أحد وعشرونء وللأم من مسألة الذكورية سهمان في 
أربعة بثمانية. ومن مسألة الأنوثية سهمان في ثلاثة بستة» وا مجموع أربعة عشرء 
وللخنثى من مسألة الذكورية سهم في أربعة بأربعة. ومن مسألة الأنوئية ثلاثة في 
ل ل 
/ وأما مع التماثل فزوحة وولدٌ خنثى وعم . مسألة الذكورية من ثمانية؛ لأن فيها 
ثمنا وما بقي. وسيالة الأنرقة كزللك لأن.فيها هنا تراضفا وما بقي فاحتزئ 
بأحدهما ثم اضربها ف حالين تكن ستة عشر: للزوجة منها سهمان» وللخنثى من 
الأولى سبعة» ومن الثانية أربعة صار ذلك دصر وللعم من الثانية ثلاثة» ولا 
شيء له من الار 4 لأن كرت ان ذكرا يقفا 

وأما مع التناسب فأمٌّ وبنث وولدٌ خنثى وعم . مسألة الذكورية من ستة) 
وتصح من ثمانية عشر. ومسألة الأنوثية من ستة» وتصح منها وهي تناسب الأولى 
بالثلث فاحتزئٌ بأكثرهما وهو هنا ثمانية عشرء ثم اضرب ذلك فٍ حالين تكن ستة 
وثلاثين» ثم من له شيء من أقل العددين مضروبٌ في عخرج نسبة أقل المسألتين إلى 
الأخرى» ثم تضاف إلى ماله من أكثرهما. 

فعلى هذا للأم من مسألة الأنوثية سهم مضروب ف عخرج نسبتها إلى مخرج 
مسألة الذكورية وهو ثلاثة تكن ثلاثة» ثم يضاف ذلك إلى ما للها من مسألة 
الذكورية وهو ثلاثة تكن ستة» وللبنت منها سهمان مضروبان في ثلاثة تكن ستة» 


لك 


المع ل شرج القع 
ثم يضاف ذلك إلى ما ما من مسألة الذكورية وهو خمسة تكن أحد عشرء 
وللخنثى من مسألة الأنوثية سهمان مضروبان في ثلاثة تكن ستة» ثم يضاف إلى ما 
له من مسألة الذكورية وهو عشرة تكن ستة عشرء وللعم من مسألة الأنوثية سهم 
مضروب في ثلاثة تكن ثلاثة» ولا شيء له من مسألة الذكورية؛ لأن الذكر يحجبه. 
وأما قول المصنف رحمه الله: ثم من له شيء من إحدى المسألتين مضروب في 
الأخرى أو ف وفقها؛ فبيان لطريق استخراج نصيب كل واحلٍ في مسألتٍ التباين 

والتوافق. وقد اتضح ذلك هما ذكرته ف كل واحدةٍ منها 
وأما قوله: أو تجمع ماله منهما إن تمائلتاء, فبيان لطريق استخراج نصيب كل 
واحدٍ ف مسألة التمائل. وقد اتضح ذلك أيضا بما ذكرته فيها. ولم يذكر المصنف 
رحمه الله طريق استخراج نصيب كل واحرٍ في مسألة التناسب وقد ذكرته فتدبّه له 


واعمل به 


أما كون الخنثيين أو أكثر ينزّلون بعدد أحواللهم على قول غير أبي الخنطاب ؛ 
فلأنه أعدل ؛ لإعطاء كل واحدٍ بحسب ما فيه من الاحتمال . فتجعل للاثنين أربعة 
أحوال» وللثلاثة ثمانية» وللأربعة ستة عشر» وللخمسة اتثنان وثلاثون حالاء ثم تجمع 
ما الهم في الأحوال كلها وتقسم على قدر أحوالهم . مثال ذلك في الختشيين: ابن 
وخنثيان . مسألة الذكورية من ثلاثة لكل حنثى سهم. ومسألة الأنوثية من أربعة 
لكل عنثى سهم. ومسألة ذكورية أحدهما وأنوثية الآحر من خمسة: للمقدر 
ذكوريته سهمان» وللآخر سهم وبالعكس فاحتزئ بإحدى الصورتين المقدّر فيها 
ذكورية أحدهما وأنوثية الآخر؛ لتماثلهماء واضرب بقية الأحوال بعضها في بعض؛ 
لتباينها تكن ستين» ثم اضرب ذلك قي عدد الأحوال تكن مائتين وأربعين. وإذا 
أردت القسمة فاجمع نصيب الخنشين ف الأحوال الأربعة من الستين تحده مائة 
واثنين وأربعين؛ لأن لما في حال الذكورية ثلثي الملل وهو أربعون» وف حال 
الأنوثية نصف المال وهو ثلاثون» وف حال يكون احنهنا دكا والاعر اف لذ 
أحمماس المال وهو ستة وثلاثون» ومن ٠‏ الخال الأخرى كذلك. وإذا جمعت ذلك 

م 


كتاب الفرائلض باب ميراث الخنثى 


كون اعورم باذك نراق «الفيعك ارسشحكى تعره زتن رسف لكل 
. واحدٍ سبعة عشر ونصف وربع؛ ثم اضرب نصيب كل واحدٍ في أربعة يصبح لكل 
خحنئى أحد وسبعون» وللابن ثمانية وتسعون . وعلى هذا فقس. 

ومثال ذلك ف ثلاث خنائى: ابنّ وثلاث خنائى . مسألة الذكورية من أربعة 
والأنوثية من خمسة» وذكورية الأكبر وأنوثية الآخرين من ستة» وذكوريته وذكورية 
الأوسط وأنوثية الآخر من سبعة» وذكوريته وذكورية الأصغر وأنوثية الأوسط من 
سبعة» وأنوثية الأكبر وذكورية الآخرين من سبعة» وأنوثية الأكبر والأوسط 
وذكورية الآخر من ستة» وأنوثيته وأنوثية الأصغر وذكورية الأوسط من ستة . 
احتزئّ بالستة عما بمائلها وكذا السبعة ييقى أربعة وحخمسة وستة وسبعة اضرب 
بعضها ل بعض تكن أربعمائة وعشرين . ثم اضرب ذلك ف ثمانية تكن ثلاثة 
آلاف وثلثمائة وستين. وإذا أردت القسمة فاجمع نصيب الخنائى من الأحوال كلها 
تكن ألفين وثلثئمائة وسبعة؛ ارس سا از ا الا الله ور من 
أربعمائة وعشرين ثلثمائة وحضمسة عشر. ومن مسألة الأنوثية ثلاثة أحماسه وهو مما 
ذكر مائتان واثنان وحضمسون. ومن مسألة ذكورية الأكبر فقط ثاثاه وهو مائتان 
وثمانون. ومن مسألة ذكوريته وذكورية الأوسط خمسة أسباعه وهو ثلثمائة. ومن 
فسالة 3 كوريته وذكوّرية الأصغر. كذللك: ومن .هسالة ألوثيئه فقط كتلك: ومن 
سيآلة رتك وا نؤقة لوقي اناه ونين كباله ار وام لف ون 
جمعت ذلك يكون المجموع ما ذكرء ثم اقسم ذلك على ثمانية تكن مائتين وثمانية 
وثمانين وربعا وتنا لكل ختثى ستة وتسعون وثمن . ثم اضرب ذلك في ثمانية يكن 
سبعمائة وسبعة وستين» وللابن ألف وثلاثة وحمسون. 

وأما كونهم ينزلون حالين فقط على قول أبي الخطاب ؛ فلأنه هكذا في 
الواحد فكذا فيما زاد عليه . وعمل أبو الخطاب الأولى في التهذيب فقال لهما ف 
حال الذكورية ثلثا المال» وقٍ حال الأنوثية نصفه فاجمع لهما نصف ذلك وهو ثلث 
امال وربعه» وتصح من أربعةٍ وعشرين: لكل عنثى سبعة» وللابن عشرة. وعمل 
الثانية فقال : لحم ف حال الذكورية: ثلاثة أرباع المال. وف حال الأنوثية: ثلاثة 


الممتع في شرح المقنع 
أحماسه فاجمع طم : نصف ذلك يكن ربع المال ونه وحخمسه وعشره. وتصح من 
مانين: لكل عنثى ثمانية عشرء وللابن ستة وعشرون . وعلى هذا فقس. 


كتاب الفرائض باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم 


باب ميراث الغرقى دمن عمي موقم 


الغرقى جمع غريق. ومعنى عوِي: خحفي ٠‏ وفيه حلذف تقديره: ومن عمي 
كيفية موتهم. والمراد بهم: ما أشبه الغرقى من الحهدمى وغيرهم. 


أما كون ميراث كل ميتي يقسّم للأحياء من ورثته دون من مات معه على ما 
ذكره الخرقي رحمه الله ف المسألة المذكورة الدالة عليه ؛ فلأنه يروى عن أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه وزيد وابن عباس والحسن بن علي رضي لله عنهم. 

وأما كون كل واحدٍ من الموتى يرث صاحبه على ظاهر المذهب من تلاد ماله 
وهو ماله بالأصالة دون ما ورثه من الميت معه. وتسمى طارفة ؛ فلأنه قول عمر 
وعلي. 

قال الشعبي: « وقع الطاعون بالشام عام عمواس فجعل أهل البيت يكوتون عن 
آخرهم . فكتب إلى عمر ف ذلك فكتب: أن ورثوا بعضهم من بعض )0". 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور ف سننه (117) :١‏ 0 كتاب الفرائض» باب الغرقى والحرقى. 


ات 


الممتع في شرح المقنع 


ولأنه يروى عن إياس بن عبد المزني « أن النبي يك سل عن قوم وقع عليهم 
بت :فقال: يرث بعضهم بعضا)0". 

ولحاي طن أغريون ذاضو :وول اعد ركه الوق مراف بواينه] بأنه يحتمل 
اختتصاصه .ما إذا ادعى وارث كل ميتي بأن موروثه كان آخرهما متا لأن مع 
التداعي تتوجه اليمين على المدعى عليه. 

وظاهر كلام الصنف رحمه الله ترحيح توريث الأحياء . واحتج 3 المغئي 
بأمور: 

منها: أن قتلى اليمامة وصفين والحرة لم يورث بعضهم من بعض. 

ومنهاة ما زوى عضر رن غتتد عن أبية :ر آنأ كلفوم: يلت على برطي الله 
عنه توفيت هي وابنها . فالتقت الصيحتان في الطريق. فلم يدر أيهما مات قبل 
صاحبه . فلم ترثه ول يرثها »0". 

ومنها: أن شرط التوارث حياة الوارث بعد موت الموروث وهو غير معلوم. 
فلا يشت التوارث مع الشك في شرط. 

ولأنه لم تعلم حياته حين موت موروثه. فلم يرثه ؛ كالحمل إذا وضعته ميتا. 

ولأن الأصل عدم التوارث. فلا يغبت بالشك. 

ولأن توريث كل واحاٍ منهم خط يقئا؛ لأنه يحتمل أن يكون مَويُهما معا. 

وقال وان عن بنك إياس المتقدم: الصحيح أن هذا إغما هو عن إياس نفسه 
وأنه هو المسؤول. وليس يروى عن الي ييه هكذا'". رواه سعيد ف سننه. 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في سننه (5175) الموضع السابق. 
وأخرحه عبدالرزاق في مصنفه (19159) :٠١‏ 5317 كتاب الفرائض»ء باب الغرقى. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (81779) 5: 7117 كتاب الفرائض؛ في الغرتى من كان يورث 
بعضهم من بعض. 

(1) أخرجه سعيد بن منصور في سئنه (550) 85:1 كتاب الفرائض» باب الغرقى والحرقى. 

(؟) ر تفريج الحديث السابق. 
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كتاب الفرائض باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم 


أما قول المصنف: فيقدر ... إلى قوله: كذلك؛ فبيان لصفة توريث كل واحدٍ 
من الموتى. 

وأما قوله: فعلى هذا ... إلى آخره؛ فبيان لصورة من صور الحكم المذكور. 
وإقنآ كان الآمر كذلاف؛ الأنه إذا قد قوت هول'زيد أزلا امدق ق ميراثه أخوه ثم 
يدفع ذلك إلى ورثته الأحياء وهو مولاه. فصار مال مولى زيدٍ لعمرو . وهكذا 
يقدر في مولى عمرو. 


وأما قوله: وعلى القول الأول مال كل واحد لمولاه؛ فبيان لما يتفرع على القول 
المذكور. والمراد به ما تقدم من أنه يقسّم ميراث كل ميتي للأحياء من ورثته دون 
من مات معه. وإنما كان مال كل واحدٍ لمولاه على ذلك؛ لأن الحي من ورثته 
بولا 

وأما قوله: وهو أحسن إن شاء الله؛ فترجيح لذلك. وقد تقدم نفلا ودليلا. 

فإن قيل: اذكر من مسائل ذلك شيا للإيضاح. 

قيل: منها: بسانت "اموا سلوهن الاحوية اللذك وها لوي . فمن 
لم يوردث بعضهم من بعض صحح مسألة كل واحدٍ من ثمانية: لامرأته الثمن» 
ولابنته النصفء والباقي لمولاه. ومن ورثهم جعل الباقي لأخيه؛ ثم قسّمه بين ورثة 
أيه على ثمانية» ثم اضربها ف الثمانية الأولى . فصحت من أربعة وستين: لامرأته 
ثمانية» ولابنته اثنان وثلاثون» ولامرأة أيه تمن الباقي ثلاثة» ولابنته اثنا عشرء 
ولمولاه الباقي تسعة. 

ومن ذلك: أخوان غرقا أحدهما أكبر من الآخرء وخلف الأكبر بتاء والأصغر 
بنتين» وطما أمْ وعم لفق ورف كل واعق مين اصاعية افد موت الأكير ولا -. 
فماله بين ورثته وهم: بنته وأمه وأخوه» ولا شيء لعمة: :السألة "مرق :سئة: لآمة 
سهم.» ولابنته ثلاثة» ولأخيه سهمان بين ورثته وهم: برعي دا 0 
ستة وسهمان على ستة لا تصح وتوافق بالأنصاف فاضرب ستة في ثلاثة 3ك كن ثمانية 
امه ثلاثة» ولابنته تسعةع ولأخيه نندت لأمية سهم» ولا بنتيه أربعة) ا 


ه.هة 


ل 1 

سهم. ثم قدّر موت الأصغر أولا مسالئة مق ستة: لابنتيه أربعة» ولأمه سهم» 
ولأحيه الباقي وهو سهم بين ورثته وهم: أمه وابنته وعمه فمسألته من ستة وسهم 
لا تصح ولا توافق فاضرب ستة في ستة تكن ستة وثلاثين: لابنتيه أربعة وعشرون» 
ولأمه ستةء ولأحيه ستة: لابنته ثلاثة» ولأمه سهمء ولعمه سهمان. فمجموع ما 
للأم أربعة من مال الأكبر» وسبعة من مال الأصغرء وبجموع ما للعم من الأكبر 
سهم؛ ومن الأصغر سهمان. ومجموع ما لبنت الأكبر اثنا عشر: تسعة من أبيهاء 
وثلاثة ما ورث أبوها. ولابنيّ الأصغر أربعة وعشرون من أبيهماء وأربعة ما ورث 
أبوهما من أخحيه. ومن جعل الميراث للأحياء دون الأموات جعل مال الأكبر 0 
وأمه وعمه فمسألته من ستة: ثلاثة لابنته» وسهم لأمه» وسهمان لعمه. 00 
فل امال الأضعر' لابه وأمهوعمه فسالته أرضا من نتة © لابثتيه أريجة + ولأمة 
سهم » ولعمه سهم . وعلى هذا فقس. 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 


كتاب الفرائض باب ميراث أهل الملل 


الملل: جمع ملة . وهي الطريقة. 


أما كون المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم إذا لم يسلم قبل قسم 
ميراثه ؛ فلأن النبي مَك قال: ول ررق امسلم الكافر » ولا الكافرٌ المسلمٌ 76" . 
متفق عليه. 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله : « 
يتوارث أهل ملتين شتى »'"". رواه أبو داود. 

وأما كون لكان اسم قلسي راطا مور يرث على المذهب ؛ فلأن 
ابي ين قال: « من أسلمٌ على شيءٍ فهر له »'" ' رواه سعيد. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 8: « كل قَسسْم قم 
الحاهليق فهر على ما ف ف سم . وكل قَسْمٍ أدركة الإسلام . فإنه على قَسْمٍ 
الإسلام »” رواه أبو داود. 


(1) أخرحه البخاري في صحيحه (787) 5: 7484 كتاب الفرائض» باب لا يرث المسلم الكافر ولا 
الكافر المسلم. 
وأخرجه مسلم ف صحيحه ١77 :# )١515(‏ كتاب الفرائض. 

0( أخرجه أبو داود ف سننه (١5911؟)‏ : كتاب الفرائض» باب هل يرث المسلم الكافر. 
وأخرحه ابن ماحة ف سننه (71771) 7:317 كتاب الفرائض»؛ باب ميراث أهل الإسلام من أهل 
الشرك. 

(') أخرحه سعيد بن منصور في سئنه )١94.0-١9(‏ 75:1 كتاب الفرائض» باب من أسلم على الميراث 
قبل أن يقسم. عن عروة بن الزبير. وعن ابن أبي مليكة. 

(5) أخرجه أبو داود في سننه (5 591) : ١7‏ كتاب الفرائض» باب فيمن أسلم على ميراث. 5 


لا 


المبع شرع القزع 


و « لأن عمر وعثمان قضيا أن من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله 
نصيبه »2"1. وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر . فكان إجماعا. 

وأما كونه لا يرث على رواية؛ فلعموم ما تقدم. 

والأول هو الصحيح؛ لما ذكر. 

ولأن فيه ترغيياً في الإسلام وحثاً على الدخول فيه وذلك مطلوب شرعا. 

وأما كون العبد إذا عتق بعد موت موروثه وقبل القسم لا يرث وجهاً واحداً ؛ 
فلأن مقتضى الدليل عدم إرث من فيه مانعٌ منه حين الموت . حولف في الكافر إذا 
أسلم على المذهب؛ لما ذكر . فيبقى فيما عداه على مقتضى الدليل. وقياس العتق 
على الإسلام لا يصح لوجهين: 

أحدهما: أن العتق ليس من اختيار المعتق. فليس في الحكم بإرثه حث له على 
ذلك . بخلاف الإسلام فإنه من اختيار من أسلمء وفي الحكم يارئه حثُ له على 
الدحول فيه. 

وثانيهما: أن الإسلام أعظم القرب والطاعات فلا يقاس عليه ما ليس ف معناه. 


أما كون أهل الذمة يرث بعضهم بعضا إذا اتفقت آديانهم؛ فلان المانتع من 
الإرث اختلاف الدين وهو غير موجود . فوجب الحكم بالإارث عملا بالمقتضي له 


السالم عن المعارض. 
وأما كون أهل الذمة ثلاث ملل؛ فلأن اليهودية ملة» والنصرانية ملة» ودين 
سائرهم ملة : 


أما كون كل واحدةٍ من اليهودية والنصرانية ملة فظاهر؛ لأن لكل واحدةٍ 
َه 2 

منهما كتابا وأحكاما وشرائع غير الأخرى. 

ح 
وأخرجحه ابن ماحة في سننه (/4؟7) 7: 8171 كتاب الرهون؛ باب قسمة الماء. 

. أخرحه عبدالرزاق ف مصنفه (34/314) 5: 750 كتاب أهل الكتاب » المسلم يموت وله ولد نصراني‎ )١( 
كتاب الفرائض » باب : من أسلم!‎ 75 :١ )١8( وأخرجه سعيد بن منصور في سننه عن عثمان مختصرا‎ 
على الميراث قبل أن يقسم‎ 
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كتاب الفرائض باب ميراث أهل الملل 


وأما كون دين سائرهم ملة ثالثة ؛ فلأنهم يشملهم كونهم لا كتاب لهم. 7 
وعلى انه برت يهودي نضوانياء ولاحرسا ول وقا عدولا نصراني يهوديا 
لو لداعي لاختلاف اللملة. 


أما كون من اتحدت ملتهم واختلف دينهم ؛ كامحوس وعبدة الوثن وما أشبه 
ذلك يتوارثون على المذهب ؛ فلأن العمومات من النصوص للإرث تقتضي 
توريثهم؛ ولم يرد بتخصيصهم نص ولا إجماغٌ. ولا يصح قياسهم على غيرهم . 
فوجب العمل بالعموم. 

ولأن قوله غِيّك: زلا يتؤاوقت أهل علنين شتى)” '؟ يدل عفهومه على أن الملة 
الواحدة يتوارئون. 

ولأن ضبط التوريث بالإسلام والكفر دليل على أن العبرة باحتلاف الملل. 

وأما كونهم لا يتوارثون على روايةٍ ؛ فلأن دينهم مختلف . أشبه اختلاف 
اللل. 

آنا كوف اللنى لذ وررانة خوييا وذ الور اننا على مالذكزه القاطتي فلا 
الزالاة عم بي 

وأما كونهما يحتمل أن يتوارثا ؛ فلأن ملتهما واحدة . فوحب أن يتوارثًا ؛ 
كالذمي من الذمي » والحربي من الحربي. 


أما كون المرتد لا يرث أحدا إذا لم يسلم قبل قسم الميراث ؛ فلانه ليس يسام 
حتى يرث المسلمم سه اويا للكافر حتى يرث الكافر. بيان عدم 


.4017/ سبق تخريجه ص:‎ )١( 


الممتع في شرح المقنع 


المساواة: أن المرتد لا يُقر على كفره» ولا تحل ذبيحته» ولا نكاح نساء من انتقل 
إلى دينهم. 

ولأن المرتد تزول أملاكه الثابتة له أو استقرارها . فالعلا ب* يبت له ملك بطريق 
الأول. 

وأما كونه برثه إذا أسلم قبل قسم الميراث؛ فلما تقدم في الكافر الأصلي. 

وأما كون ماله إذا قئل في ردته فيئاً على المذهب؛ فلما يأتي. 

وأما كونه لورثته من المسلمين على رواية؛ فلأنه قول أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم. 1 

قال زيد بن ثابت: « بعثئٍ أبو بكر رضي الله عنه عند رجوعه إلى أهل الردة 
أن اقسم أموالهم بين ورثتهم المسلمين » . 

ولأن ردته يتتقل بها ماله . فوحب أن ينتقل إلى ورثته المسلمين؛ كما يتتقل 
بالموت. 

وأما كونه لورئته [من أهل] الدين [الذي](؟ اختار دينهم؛ فلأنه كافر فورثته . 
أهل دينه ؛ كالحربي وسائر الكفار. 

والأول أصح؛ لأنه لا يستحق ميرائه المسلم ولا من انتقل إلى دينه . فوحب 
جعله فيا 4 كنال م لاواركة له 

أما كونه لا يستحقه المسلم ؛ فلن البي َلك قال: « لا يرث المسلم الكافرً ولا 
الكافر المسلم »0 وقال: « لا يُتوارث أهل ملتين شتّى »7 

ولأنه كافر فلا يرثه مسلم؛ كالكافر الأصلي. 

ولأن ماله ملك مرتد . أشبه الذي كسبه في ردته. 

وأما كونه لا يستحقه أهل دينه الذي احتاره ؛ فلأنه لا يرهم . فوجب أن لا 
يرثوه ؛ كغيرهم من أهل الأديان. 


)١(‏ ما بين المعكوفين زيادة يقتضيها السياق. 
)١(‏ سبق تخريجه ص: /1017. 
(5) سبق تخريجه ص: 40317. 
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كتاب الفرائض باب ميراث أهل الملل 


ولأنه يخالفهم في حكمهم فإنه لا يقر» ولا تحل ذبيحته ولا نكاحه لو كان 


امرأة. 


المع فرع التتع 


أما كون ا حوس إذا أسلموا أو تحاكموا إلين”'' يورثون بجميع قراباتهم ؛ فلأنه 
قول عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس. ٍ 

ولأن الله تعالى فرض للأم الثلث؛ وللأخت النصف. فإذا كانت الأم أختا 
وجب إعطاؤها ما فرض الله لها في الآيتين؛ كالشخصين. 

ولأنهما قرابتان وق كل وزاسرة نوم تفزدة ا عبول احيهيا الأخرى 
ولا ترحيح فيهما . فوحب أن ترث بهما بجتمعين؛ كالزوج إذا كان ابن عو" 
وابن العم إذا كان عا لأم» وكذا ذو الرح'" المدلي بقرابتين. 

[وأما كون الأم ترث الثلث والنصف إذا خلف أمه وهي أخخته من أبيه ؛ فلأن 
الأم فرضها الثلث » والأحت فرضها النصف؛ لما تقدم]0©. 

وأما كون الباقي للعم؛ فلقول البي وَيَك: « ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي 
فلأولل رحل ذكر 20. 

وأما كون الأم لا ترث بكونها م إلا السدس إذا كان معها أحت أخرى؛ 
فلما ذكر المصنف من أنها انحجبت بنفسها وبالأخرى . وذلك أنه قد تقدم أن الأم 
)١١‏ زيادة يقتضيها السياق. 
)١(‏ إلى هنا نهاية السقط من أ. 
(5) في أ: وكذا الرحم. 
(4) ساقط من أ. 
(5) سبق مخريجه ص: 7١85‏ 


كتاب الفرائض فصل [في حكم ميراث امحوس] 


تنحجب من الثلث إلى السدس بالأحتين» وأن الأم ترث هنا؛ لكونها أعتاً فيكون 
في المسألة أختان» وذلك يوحب أن لا ترث الأم إلا السدس؛ لأنه كما حاز أن 
ترث بالجهتين حاز أن تنحجب بالجهة الي ترث بها إذا كان مثلها تحجب. 

وفي هذا الباب مسائل لم يذكرها الكت هه الاق القلة وتوعيا: 
واللائق أن يذكر بعضها ليتضح طريق ذلك: 

© منها: بحوسي تزوج ابنته فأولدها بننا ثم مات عنها"؟ وعن عم: فللبنتين 
الثلغان» والبافئ, العهء وتصح من ئلاثة. ولاترث الكبرى بالزروحية شيئا؛ لما يأني 
بعد إن شاء الله تعال. فإن مانت الكبزى فالضغرئ المال كله؛ كلها عه و أعنها: 
وإن ماتت الفغرق أزلاً فللكري اللعنت والتلكة لأنها أمٌّ وأحمت”"؛ والباقي لعم 
الأب. 

© ومنها: بحوسي تزوج أمه فأولدها 8 ثم مات فلامه السدسء ولابنته 
النصف. ولا ترث أمه بالزوجية شيعا؛ لا يأني: ولا ابنته؛ لكونها أخحتاً لأم؛ لأن ولد 
الأم يسقط بالولد وهو موجود هنا فيكون إذا قد حجّبت نفسها بنفسها. فإن 
مانت الكبرى بعده فقد لفت بتئاً هى بنت ابن فلها الثاثان بالقرابتين. فإن مانت 
الصغرى بعده فققد خلّف أما هي أم أب فلها الثلث بالأمومة لا غير؛ لأن الحدة من 
كل جهةٍ تحجب الأم فتكون إذا قد حجيت نفسها بنفسها. 

© ومنها: بحوسي تزوج ابنته فأولدها بتناء ثم تزوج ابنته الصغرى فأولدها بنتأء 
ثم مات وماتت الكبرى بعذة فقن لفك اهيا ليها أخدهما بعهاءوالأعرئ 
بنت بتتها: فلبتتها النصف» والباقي ينهماء لكوتهما أحين: ولا يرك الأحت 
الأخرى؛ لكونها بنت بنت؛ لأن بنت البنت تحجب بالبنت27 وهي موجودة هنا. 


الح مسراو ع ند ماكر 
0 ولبنتها النصفء والباقى بينهما؛ يا أحتين. فإن ماتت ا بعله 


.1:571/ ف المبدع: عنهما‎ )١( 
في أ: وبنت.‎ )0( 
في أ: البنت.‎ )5( 
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الممتع في شرح المقنع 


فد اه ت أحتيها لأبيها أحدهما أمهاء والأخرى حدتها: فلأمها السدسء والباقي 
نوها الكرنهها ألطين وقد انحجبت الأم بنفسها وبأمها عن السدس. ولا ترث 
الجدة؛ لوحود الأم. 


نا وق امحوس لا يرثون بنكاح ذوات امخارم؛ عر تزوج أمه أو بنته أو 
أحته أو ما أشبه ذلك؛ فلأنه لا حلاف ني ذلك. 

قال لصنق للعن» لا قلع غنادها بين المسلميق فى انهه لأ :رتوت تكاج 

وأما كونهم لا يرثون بنكاح لا يقرون عليه في الإسلام؛ كمن تزوج مطلقة 
ثلاث ؛ فلأنه باطل لا يقر عليه فلم يترتب عليه إرث؛ كالمسلم الذي نكاحه باطل. 

وق تقبيك. الضدف .رجه الله تعالى عدم الإرث بنكاح لا يقر عليه إشعار 
5 ص ور ار ااا فر لأنه نكاح يقر عليه . 

ل 

من ذلك: بحوسي تزوج امرأة في عدتها فظاهر كلام الإمام أحمد أنهما 
يتوارثان؛ لأنه قال: إذا أسلما وقد نكحها في العدة أقرًا عليه. 

وقال القاضي: إن أسلما بعد انقضاء العدة أقرّاء وإن أسلما قبله لم يُقرًا. 

فعلى هذا إن مات أحدهما قبل انقضاء العدة ل يتوارثان» وإن مات بعده 
توارثا. وتأوّل القاضي كلام أحمد على من أسلم بعد انقضاء العدة. 


كتاب الفرائض باب ميراث المطلقة 


يأب مبراث المطلتة 


أما كون الطلاق البائن يقطع التوارث بين الزوجين في الأحوال الثلاثة المتقدم 
ذكرها ؛ فلأن التوارث سببه الزوجية » وهى معدومة هاهنا. 

وأما كون الطلاق الرجعي لا يقطع ذلك ما دامت في العدة ؛ فلآن الرجعية 
زوحة يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه» وملك إمساكها بغير رضاهاء ولا ولي» ولا 
شهود» ولا صداق جديد. 


أما كون الطلاق في الصور المذكورة؛ كطلاق الصحيح في قطع التوارث على 
رواية ؛ فلأن مقتضى الدليل المنع من الإرث لحصول البينونة بالطلاق . ترك ذلك 
يمن قد بعرمانها الآزث لعارضقه تقيض قصندهة وللخديم الات ذكرة © فيبقن 
فيما عداه على مقتضى الدليل. 

وأما كونه ليس كذلك على رواية؛ فلأنه طلاق في مرض "ا . أشبه الطلاق 
اليد قرم 


)١(‏ زيادة من ج. 
(0) في أ: فلأن طلاق في مرضه. 


1 


ل سرج ان 


وأما كون الصحيح الأول؛ فلما تقدم من أن مقتضى الدليل قطع الطلاق 
الإإرث. ترك العمل به في الطلاق الاق ل جه لا يصح 
إلحاقه؛ لقيام الفرق بينهماء وهو وجود التهمة قي الآنى دون الطلاق المذكور. 


أما كون المطلقة ترث الزوج إذا كان متهما في طلاقها؛ ف « لأن عثمان رضي 


له عنه ورّث تماضر بنت الأصبغ الكلبية من عبدالر<من بن عوف» وكان طلقها في 
مرضه فبنّها »!'2. واشتهر ذلك في الصحابة . فلم يتكر فكان إجماعاً. 
زيروى أن عثمان قال لعبدالرحمن: لئن مت لأورثنها منك. قال: قد علمت 


ذلك. 

ولأنه عاك لديا فاضا في الميراث . فعورض بنقيض قصده؛ كالقاتل القاصد 
استعجال الميراث. 

وأما قول المصنف رحمه الله تعالى: مثل إن طلقها ... إلى قوله: ورثته؛ فتعداد 
لصور الطلاق المتهم فيه. 


أما كون طلاقها ابتداءً منها؛ فللحديث المذكور. 

وأما كون تعليقه على فعل لا بد لها منه؛ كالصلاة منها؛ فلأنها تضطر إلى فعل 
ذلك . فتعليقه عليه؛ كتنجيزه. 

وأما كون تعليقه طلاق الذمية والأمة على إسلامها وعتقها منها ؛ فلأن قصد 
الحرمان ظاهرة فيه؛ لكونه رتّب الطلاق على الموجب للارث. 

وأما كون طلاقه الأمة اليوم إذا علم أن سيدها قال ها: أنت ره غلا ده 
فلن الظاهر أن الحامل على الطلاق صيرورتها 000 
)١(‏ أخخرجه البيهقي في السنن الكبرى 1: 777 كتاب الخلع والطلاق: باب ما حاء في توريث المبتوتة في 

مرض الموت. 
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كتاب الفرائض باب ميراث المطلقة 


وأما كون الزوج لا يرث الزوجة في الصورة المذكورة ؛ فلن مقتضى البينونة 
قطع التوارث . حولف في الزوحة للحديث» ومعارضة لقصده . فيبقى فيما عداه 
على مقتضى الدليل. 

وأما كون المطلقة ترث المطلق بعد انقضاء العدة”© بأحد الأسباب المتقدم 
ذكرها على روايةِ؛ فلما روى راح وار عابر أن أباه طلق أمه وهو . 
مريضّ فمات فورثته بعد انقضاء العدة »0©. 

ولأن سبب توريثها فراره من”" ميراثها » وهو موجود هنا. 

وأما كونها لا ترثه على رواية؛ فلأنها تباح لزوج آخر فلم ترثه؛ كما لو كان 
الطلاق ف الصحة. 

ولأن توريثها بعد العدة يفضي إلى توريث أكثر من أربع نسوة . فلم يجر ؛ 
كما لو تروحت. 

فإن قيل: ما الصحيح من هاتين الروايتين ؟ 

قيل: الأول . عملا بالحديث والمعنى. 

قال المصنف ف المغئ: المشهور عن أحمد أنها ترئه في العدة وبعدها ما لم 
تتزوج. 

وأما كون المطلقة قبل الدحول ترث المطلق على روايةٍ ولا ترثه على رواية؛ 
فلأنها كال اتقضت عدتها معنى ..فكذاعت أن تكون حكنما. 

وأما كون من انقضت عدتها ومن لا عدة عليها لا ترثه إذا تزوجحت ؛ فلأنها 
ترث زوجها الثاني فلا ترث الأول؛ لأن الإرث من حكم النكاح . فلا يجوز 
اجتماعه مع نكاح آخرة كالعدة: 

ولأنها فعلت باختيارها ما ينان نكاح الأول . أشبه ما لو كان فسخ التكاح 
من ججحهتها. 


)١(‏ ف أ: وأما كون المطلمة ترث بعد انقضاء العدة المطلق. 
(؟) أخرحه مالك في الطلاق» باب طلاق المريض 448 4:؟/40. 
() فأ في. 
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الممتع في شرح المقنع 


أما كون إكراه الابن امرأة أبيه في مرض أبيه'© على ما يفسخ نكاحها؛ 
كإكراهها على استدحال آلته : لا يقطع التوارث إذا لم يكن له زوحة سواها ؛ 
فلأته قصد حرمانها الميراث . أشبه ما لو طلقها أبوه. 

وأما كون ذلك يقطع التوارث إذا كان له زوجة سواها ؛ فلآن قصد الحرمان 
هنا غير موجود؛ لكونه لا يرجع إليه. وف الإطلاق نظر؛ لأن أباه إذا كان له 
زوجتان أحدهما أمّه والأخرى أحنبية فإذا وطيئ الابن الأحنبية لا ينتفي عنه قصد 
الحرمان . لا يقال: هو منتفي؛ لأن ميراثها لا يرجع إليه؛ لأن ذلك يرجع إلى أمه 
وهو متهم ف حقها » وكذلك لا تقبل شهادة الولد لوالديها". 

وأما كون الزوج لا يسقط ميراثه إذا فعلت المرأة ما يفسخ نكاحها وهي 
مريضة؛ كرضاع امرأة صغيرة لزوجها » أو رضاع زوجها الصغير» أو ارتدت 
فماتت في مرضها ؛ فلأنها إحدى الزوحتين. فلم يسقط فعلها ميراث الآخر؛ 
كالزوج. 


يزيل الإبهام. فشر ع هنا؟ كالعتق والطلاق. 
ولا بد أن يلحظ أن من نكاحها فاسد لا يعرف؛ لأنه لا حاجة إلى القرعة إذا 


عرفت. 
وأما كون من أصابتها القرعة لا ميراث لما ؛ فلأن القرعة تعينها والإرث يعتمد 
)١(‏ في أ: موته. 


(؟) ف أ: الوالد لولده. 
(©) في أ: أصابته. 
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كتاب الفرائتض باب ميراث 


م 


أما كون الميراث بين الزوحات أو بين الثمان على الاختلاف؛ فمبئ على ما 
تقدم من أن المطلقة في مرض الموت هل ترث ما ل تتزوج ؟ فيه روايتان: 

أحدهما: ترث . فعلى هذا يكون الميراث بين الثمان. 

والثانية: لا ترث . فعلى هذا يكون لميراث بين الزوجحات عند موته لا 
للمطلقات. 

وأما الصحيح من ذلك فققد 7 تقدم أن الصحيح أنها ترثه ما لم تتزوج. 

فعلى هذا الصحيح هنا أن الميراث بين الثمان . والذي نقل أبو الخطاب أن 
الميراث هل هو بين المطلقات أو بين الثمان؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أنه بين المطلقات؛ لأنهن يرثن ما كن يرثن» والذي كن يرثن جميع 
الميراث . فكذلك لك بعد تروجه20. 

وثانيهما: أنه بين الثمان؛ لأن المطلقات إذا ورئن وقد مضى نكاحهن . فلأن 
ترث الزوجات ونكاحهن باق بطريق الأولى. 

قال امسق ره الله تعاق: وليس هذا -يعنى كونه بين المطلقات- بصحيح؛ 
لأن المطلقة إنما ترث ما كانت ترث لو لم يطلقها » ولو لم يطلقها وتزوج عليها 
واحدة لم ترث إلا نصف ميراث الزوجات . فكذا إذا طلقها. 


)١(‏ ف أ: تزويجه. 


يأب لض لم مات فٍِ الميراث 


أما كون من أقرّ الورثة كلهم بأنه وارث الميت فصدقهم ثبت نسبه ؛ ف « لان 
النبى عي قبل قول عبد بن زمعة لما ادعى نسب وليدة أبيه . وقال: هذا أى ولد 
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على فراش أبي »!' . وأثبت نسبه منه. 

ولأن الوارث يقوم مقام موروثه . بدليل أنه يقبت باعتزافه ما يثبت باعتراف 
الموروث على نفسه من الدين وغيره . فكذا النسب. 

ولأن الوارث تَُحَلَفَ الموروث في حقوقه وهذا منها. 

وأما كونه يثبت إِرّنْه ؛ فلأن نسبه قد ثبت . أشبه من ثبت نسبه ببنية . 

وإما اشتزط تصديقه إذا كان كبيراً؛ لأن الإقرار بالنسب إقرار”؟ فاشترط 
تصديق المقر له©)؛ كالإقرار بالمال. وإنما اكتفى بصغره؛ لأن الصغير لا يعتبر قوله 
فقبل الإقرار بنسبه» وإن م يضدقه كما لو أثر لدعال. 

وأما كون من أقرٌ الورئة كما تقدم ينبت نسبه وإرثه سواء كان المقر به جماعة 
أو واحداً"© ؛ فلأنهما سواء في الإقرار بدين . فكذلك في الإقرار بغيره. 


(1) في أ: يحجب. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (5884) 5: 7484 كتاب الفرائض؛ باب إنم من انتفى من ولده ومن 
ادعى أخا أو ابن أخ. 
وأخرجه مسلم في صحيحه ٠١0 :7 )١401(‏ كتاب الرضاعء باب الولد للفراش وتوئي الشبهات. 
5) ف أ: إترارا. 
(5) في أ: به. 
,2( فِأ: واحد. 


رك 


كتاب الفرائض باب الإقرار ا للك قي الميراث 


وأما كون اللحكم كما ذكر سواء كان المقرابه يحجب القر أو لا يحيجيي!© ؛ 
كأخ يقر بابن للميت ؛ فلأن العبرة بكونه وارثا حالة الإقرار» أو بكونه ا 
الإقرار . بدليل أنه لو اعتبر كونه وارثاً ني الحقيقة لم يم نفيك الست إذا أفرعشارك في 
الميراث؛؟ لأنه يكون إقرارا من بعض الورثة 0001000 أقر .من 
يبجبه . 


أما كون من أقر به بعض الورئة كابن له أخ يقر بآخر دون أخيه لا ين كيك لسنية 
إذا م يشهد منهم عدلان كما ذكر الصنف رحمه الله تعالى ؛ فلآن برت ايت 
ف متمد ل ل معي دار رون اج 

ولأن المقر وحده لا يقوم مقام اليت. 

وأما كونه ينبت نسبه7 إذا شهد منهم عدلان ما ذكر ؛ فلأنهما بينة عادلة . 
شت السي بويا كال خاي 

ولأنهما لو شهدا على غير موروثهما قبل . فكذلك يقبل على موروثهما. 

وأما كون إحدى صفي الشهادة أنه ولد على فراشه ؛ فلأن ذلك القدر يلحق 
النسب؛ لأن النبى عي قال: « الولدُ للفراش وللعَاهِر الحَجّر»2©. 

وأما اق أ زاميفة افر ام فلن البيت :لو أو بنسيه فبك فإذا 
قامت البينة على إقراره بأنه وارثه يثبت نسبه لثبوت إقراره بالبينة المستند لثبوت 
النسب. 


)١9(‏ ساقط من أ. 
(؟) مثل السابق. 
(7”) هو تكملة للحديث السابق ومّد سبق تخريجه. 


اليك 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون المقِر عليه أن يدفع إلى المقر به فضل ما ف يد المقر عن ميراثه ؛ فلأنه 
تبين يإقراره أنه لا يستحقه وأن المستحق لذلك المقر به . فوجحب دفعه إليه؛ لأنه 
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جهه. 
وأما كون المقر به له ثلث ما في يد المقر إذا أقرٌ أحد الابنين بأخ ؛ فلأن في يده 
النصف وهو لا يستحق إلا الثلث فالسدس مستحق للمقر به وهو ثلث النصف. 
وأما كون الأحت لها مس ما في يده إذا أقر بها ؛ فلأن في يده النصف وهو 
لا يستحق إلا الخمسين . فنصف الخمس مستحق للمقر بها وهو مس ما ف يله. 
وأما كون المقر به لا شيء له إذا لم يكن في يد المقر فضل؛ [فلأن المقر يه لا] , 
تح يستحق إلا الفاضل عن حقه؛ ولا فاضل معه . وسيأتي مثاله: فيما إذا لف أخحا 
0 


م فأقر الأخ من الأم وحده بأخ من أبوين. 


من [أَبِوٍ وأخا من] 


وأما كونه يأخذ ما في يد الأخ من الأب ؛ فلأنه تبين بإقراره أنه لا حى له وأن 
الحق للمقر له . ضرورة كون الأخ من الأبوين يحجب الأخ من الأب. 


أما كون الأخ من الأبوين المقر به يأخحذ ما في يد الأخ من الأب المقر؛ فلما 
تقدم. 

وأما كونه لا ينبت نسبه ؛ فلأن كل الورثة لم تقر به » وشرط ثبوت النسب 
إقرار الكل لما تقدم. 


(؟) مثل السابق. 


كتاب الفرائض باب الإقرار.مشارك في الميراث 


أما كون الأخ من الأبوين المقر به لا شيء له إذا أقر به الأخ من الأم وحده ؛ 
فلآن الأخ من الأم يستحق مع أخيه السدس فلا فاضل في يده عن حقه. 

وأما كون الأخ سوه المقر به لا شيء له إذا أقر به الأخ من الأم؛ فلما ذكر 
قبل. 


أما كون طريق العمل ما ذكر من الضرب ؛ فلن به يظهر ما للمقر وللمنكر 
وما يفضل. 

وأما كون المقِر يدفع إليه سهمه من مسألة الإقرار ف مسألة الإنكار؛ فلأنه 
مقر. 

وأما كون”" المنكر يدفع إليه سهمه من مسألة الإنكار ف مسألة الإقرار ؛ فلأنه 
منكر. 

وأما كون ما فضل هو للمقر له ؛ فلأنه تبين بالعمل أنه الذي له. 

فعلى هذا قل في المسألة الأولى وهي: ما إذ20 أقرٌ أحد الابنين بأخ : مسألة 
الإقرار من ثلاثة» والإنكار من اثنين . فاضرب أحدهما في الأخرى؛ لأنهما 
متباينتان تكن ستة: للمقر سهم من مسألة الإقرار ف اثنين باثنين» وللمنكر سهم من 
مسألة الإنكار في ثلاثة بئلاثة ييقى سهم للمقر به'"؛ لأنه الفاضل وهو ثلث ما بقي 
في يد المقر؛ لأن النصف ف يده وقد تبين هنا أنه ثلاثة. 

وقل في الثانية وهي: إذا أقرٌ أحد الابنين بأحت : مسألة الإقرار من خمسة» 
ومسألة الإنكار من اثنين» واضرب حمسة ف اثنين؛ لما تقدم تكن عشرة: للمقر 


)١(‏ سائط من أ. 
(0) في أ: إذاما. 
(5) في أ: له. 


/ 


ا 


الممتع في شرح المقنع 


سهمان من حمسة ف اثنين بأربعة» وللمنكر سهم من اثنين في خمسة بخمسة ييقى 
سهم للأحت؛ لأنه الفاضل وهو خمس ما ف يد المقر؛ لما تقدم . 

وق(" في الثالثة وهي: إذا أقر أخ من أب وأخ من أم بخ من أبوين : مسألة 
الإقرار من ستة ولا إنكار فيهاء وما كان للمقر فهو للمقر به؛ لأنه أولى منه 
ارايت لكوي احا لكبو وال اغا من أت 

وقل ف الرابعة وهي: إذا أقر بأخ من أبوين الأخ من الأب وحده : مسالة 
الإقرار من ستة ولا حاحة إلى ذكر مسألة الإنكار؛ لأن المنكر حالة في الإقرار» 
والإنكار بالنسبة إلى المال واحدة فله سهم من ستّة يبقى حمسة هي للأخ للأبوين؛ 
لا تقدم . 

ولا شيء له في الخامسة وهي: إذا أقر بأخ من أبوين من الأم وحده أو أقرَ بأخ 
سواه؛ لما تقدم في تعليلها. 


أما كون المتفق عليه ينبت نسبه؛ فلإقرار كل الورثة به. 

وأما كون مسألة الإقرار تضرب في مسألة الإنكار على قول غير أبي الخطاب؛ 
فلأحل التصحيح كما تقدم. 

وأما كون الحاصل بالضرب ان عشر ؛ فلأن مسألة الإقرار من أربعة فإذا 
ضربتها في مسألة الإنكار وهي ثلاثة تكن انْنْ عشر. 


)١(‏ في أ: وقيل. 


كقاني الوائضن باب الإقرار.مشارك في الميراث 


وأنا كن الك له أربعة افلكن الدسهها مق عدالة الإنكان مشيرويا 3 مشالة 


الإقرار. 
وأما كون المقِر له ثلاثة ؛ فلأنه له سهما من مسألة الإقرار مضروبا في مسألة 
الإنكار. 


وأما كون المتفق عليه له مثل سهم المقر إن صدقه ؛ فلأنه مقر . ومثل سهم 
المنكر إن أنكره؛ فلأنه منكر. 

وأما كون المختلف فيه له سهمان في حال التصديق وسهم ف حال الإنكار ؛ 
فلآن ذلك هو الفاضل. 

وأما كون المتفق عليه لا يأحذ إلا ربع ما ف يد النكر في حال التصديق على 
كول أبي الخطاب؛ فلأنه لا يدعي أكثر منه؛ لأنه يدعي أنهم أربعة فيلزم أن لا 
يكون له في يد المدكر سوى أربعة. 

وأما كونه صححها من ثمانية ؛ فلآن أصل المسألة من اثنين والمقر به يستحق 
ربع ما ف يد المنكر فابسط المسألة أرباعاً تكن ثمانية: للمنكر ثلاثة؛ لأنه كان 
يستحق أربعة أذ منها المتفق عليه ربعها بقي ثلثه» وللمختلف فيه سهم؛ لأنه 
يستحق ربع ما ف يد المقر بهما وذلك أربعة» وللمقر بهما سهمان؛ لأنه كان 
يستحق أربعة حرج منها سهم للمتفق عليه» وسهم للمختلف فيه بقى اثنان للآخر. 


أما كون نسب الأخوين المقر بهما يقبت نسبهم(" إذا اتفقا؛ فلاتفاقهما مع 
إقرار الابن بهما. 

وأما كونه يثبت إذا اختلفا على المذهب ؛ فلأن الإقرار بهما صادف كل 
الوْرثة: 

ولأن كل واحدٍ من القر بهما لم يكن ف الظاهر وارثاً حالة الإقرار . فلم يعتبر 


)١١(‏ ساقط منأ. 


عه 


الممتع في شرح المقنع 


وأما كونه يحتمل أن لا يثبت مع اختلافهما ؛ فلأن الإقرار بكل واحدٍ منهما 
لى يصدر من كل الورثة. 
والأول أصح؛ لا تقدم. 


ار ل خ اللقر به أولا نصف ما في يده ؛ فلانه أقر أنه أخحوه 
وتصديقه بغيره!' اي را . فوحب كون المسألة بالنسبة إليه 
مقسومة على اثنين “فرحب أن إن ليها لفقت لو كما لكره وانعدا من اثنين. 

ري الا السدس ؛ فلأنه فاضل عن 
حقّه؛ لأنه قر أن الأولاد ثلاثة» والواحد يستحق الثلث لا غير. 

وأما كون نسب الأول يثبت ؛ فلأنه أقرٌ به كل الورثة. 

وأما كون ثبوت نسب الثاني يقف على تصديق المقر به؛ فلن الأول أقرٌ به 
بعد ثبوت نسب الثاني . فلم يكن إقرارا من كل الورثة. 

وأما كون المقر بامرأةٍ للميت يلزمه من إرثها بقدر حصته ؛ فلأنه أقر أن ذلك 
فاضلٌ عن حقه . فوجب دفعه إليها ؛ كما لو أقرَ بابن. 


آنا كن لمقرَ به لا يقبل إنكاره في الصورة الأولى ؛ فلأن الإقرار والإنكار ِ 
يعتبر من الوارث؛ وقد سبق كون الأب أباً الآخر فهو وارثه ظاهراً لاغيره. 

وأما كون المال كله للممَرٌ به في الصورة الثانية ؛ فلأنه لما قال: مات أبوك. فقد 
أفر يكونه هو الوارث وذلك يوجب كون الميراث له. وقوله بعد ذلك: وأنا أخموك 
دعوى وقد أنكرها المقر له ؤذلك يوجب أن لا يكون له شيء من المال. 


)00( ف أ: لغيره. 


أما كون إنكار الأخ يقبل على وجهٍ ؛ فلأن خصمه قد اعتزرف أنه أحوها وهو 
منكرٌ للزوجية» والأصل معه. 
وأما كونه لا يقبل على وجوه؛ فلما تقدم في قوله: مات أبي وأنت أي فقال: 


الع لاسرع اسم 


اساسا ا ا ل ل 
مسألة الإنكار؛ فلما تقدم. 

وأما قول المصنف: كزوج وأختين أقرت أحدهما بأخ؛ فتمثيل لذلك؛ لأن 
مسألة فيها زوج وأختان من ستة وتعول إلى سبعة فإذا أقرت إحدى الأختين بأخ 
صارت مسألة الإقرار من اثنين؛ لأن فيها نصفا وما بقي. وتصح من ثمانية؛ لأن 
الزروج له سهم ييقى سهم على أربعة لا يصح ولا يوافق فاضرب اثنين في أربعة 

وأما كون السهام ستة وخمسين ؛ فلأنك إذا ضربت مسألة الإقرار وهي ثمانية 
في مسألة الإنكار وهي سبعة تكون ستة وخمسين. 

وأما كون الزوج له أربعة وعشرون؛ وللمنكرة ستة عشرء وللمقرة سبعة» 
والباقيى تسعة للأخ ؛ فلأن الزوج له ثلاثة من مسألة الإنكار في ثمانية بأربعة 
وعشرين» والأحت المنكرة لها اثنان من مسألة الإنكار في ثمانية بستة عشرء والمقرة 
لها سهم من مسألة الإقرار وهي ثمانية في سبعةٍ بسبعة ييقى تسعة: للأخ والمال ستة 


ارك 
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وخمسون ': خرج منها أربعة وعشرون للزوج» وستة عشر للأحت المنكرة 


وسبعة للأحت المقرة وهي للأخ؛ لأنها الفاضل . 

فإن انضم إلى إقرار الأخت تصديق الزوج قسّمت التسعة بينهما على حسب 
ما تدعيان استحقاقه وذلك هنا ثمانية عشر؛ لأن الزوج يدعي أربعة» لأن له نصف 
المال ثمانية وعشرين قببض منها أربعة وعشرين بقي أربعة» والأخ يدعي أربعة عشر؛ 
لأنه يدعي أنه يستحق ربع المال. فاقسم التسعة على الثمانية عشر يحصل لكل 
سهمين سهم. فيكون للزوج سهمان مضافان إلى أربعة وعشرين تكون ستة 
وعشرين» وللأخ سبعة. 


أما كون مسألة الإقرار تضرب في مسألة الإنكار؛ فلما تقدم. 

وأما كون ذلك اثنين وسبعين ؛ فلأن مسألة الإقرار من ستة؛ لأ تاها 
وثلقاء وما بقي هو هنا سهم على أربعة لا يصح ولا يوافق . فاضرب ستة ف أربعة 
تكن أربعة وعشرين. ومسألة الإنكار من ستة وتعول إلى تسعة؛ لأن فيها نصفا 


)١(‏ ف أ: يبقى تسعة لأنها ستة ومسون. 
)١(‏ ف أ: وللأحت. 
(©) ف أ: وللمقر. 


البتعبق شوج المع 

ونقك وقلها ويف الكزتعة والفعزوم :وين 'الفسمة يزانقة بالأتاطف"دإذا صنت 
نمانية في تسعة يكن اثنين وسبعين كما ذكر المصنف. 

وأما كون الزوج له أربعة وعشرون؛ والأختين من الأم هما ستة عشرء 
والمنكرة لها ستة عشرء والمقرة لها ثلاثة ؛ فلآن الزوج له ثلاثة من مسألة الإنكار 
مضروبة ف وفق مسألة الإقرار وهو ثمانية بأربعة وعشرين؛ والأخحتين للأم لهما اثنان 
من مسألة الإنكار مضروبان في ثمانية بستة عشرء والأحت المنكرة للها سهمان 
مضروبان ف ثمانية بستة عشرء والمقرَة لها سهم من مسألة الإقرار مضروب ف وفق 
مسألة الإنكار وهو ثلاثة بثلاثة. 

وأما كون الباقي ثلاثة عشر ؛ فلأن مجموع ما أخذ تسعة وخمسون فيبقى من 
اثنين وسبعين ثلاثة عشر. 

وأما كون الأخ له منها ستة ؛ فلآن له سهمين من مسألة الإقرار مضروبين في 
وفق مسألة الإنكار وهو ثلاثة بستة يبقى سبعة لا يدّعيها أحد؛ لاستكمال كل 
واحلٍ حقه. 

وأما كون السبعة : ترق ينا اقرة ا وجو #اكلقنها لا ينعيها أحذا. 

وأما كونها تؤخذ إلى بيت المال ؛ فلأنه موضع الأموال الي لا أرباب لها 

وأما كونه يقسم بين المقرّة والزوج والأختين من الأم على حسب ما يحتمل أنه 
لهم . وهو هنا ثلاثة وثلاثون في وج ؛ فلن المقرة يحتمل أن مسألتها عائلة. واشتبه 
عليه الال دائرت عن لا ينعي عدريا فخيفل كانت تيعس سقة عنين كالمدكرة 
أخذت منها ثلاثة بقيت ثلاثة عشرء والزوج يحتمل أن مسألته غير عائلة فيستحق 
ستة وثلاثين؛ لأنه حيئلٍ يستحق النصف أذ منها أربعة وعشرين بقي له اثنا 
عشرء والأخحتين لأم يحتمل أن مسألتهما كمسألة الزوج وحيئئلٍ تستحقان الفلث 
أخذتا منه ستة عشر بقي لهم(" ثمانية فجملة ذلك ثلاثة وثلاثون. فاقسم ذلك 
الباقي عليه لا يصح ولا يوافق. فاضرب ثلاثة وثلاثين في اثنين وسبعين تكن ألفين 
وثلئمائة وستة وسبعين. وكل من له شيء من اثنين وسبعين فاضربه في ثلاثة 
وثلاثين. وكل من له شيء من ثلاثة وثلاثين فاضربه في سبعة. وسيظهر كيفية 
)١١‏ سائط من أ. 


غرت 


كتاب الفرائلض باب الإقرار.مشارك ف الميراث 


العمل والقسمة في شرح قوله: فإن صدق الزوج المقرّة ... إلى آخره إن شاء الله 
تعالى. 


آنا “كون الروج يدعي ان عشر؛ فلأنه يدعي أن له النصف وهو هنا ستة 
وثلاثون أحذ منها أربعة وعشرين بقي اثنا عشر. 

وأما كون الأخ يدعي ستة؛ فلأنه يدعي أنه هو وأختاه لهم أربعة من أربعة 
وعشرين مضروبة في وفق مسألة الإنكار وهو ثلاثة يكون ابن عشر له نصفها. 

وأماككونالثائية عنس تصرية: ىق صل السألة + فلاكسارها عل للقشوعة 
عليه. 

فعلى هذا مبلغ ما ترتفع من الضرب ألف ومائتان وستة وتسعون. 

وأما قول المصنف: ثم كل من له شيء ... إلى آخخره؛ فبيان للقسمة. 

فعلى هذا الأختان لأم لهما من اثنين وسبعين ستة عشر . فاضربها في ثمانية 
عشر تكن مائتين وثمانية وتمانين» والأحت المنكرة لها ستة عشر [فْ ثمانية عشر 
عائتين و]'" مانية وثمانين» والمقرة لها ثلاثة في ثمانية عشر بأربعة وخمسين» والزوج 
له أربعة وعشرون ف اثنين وسبعين بأربعمائة واثنين وثلاثين. ومن الثمانية عشر اثنا. 
عشر مضروبة ف ثلاثة عشر .كائة وستة وخمسين» والأخ له ستة في ثلاثة عشر 
ثمانية وسبعين صار بجموع ذلك ألفاً ومائتين وستة وتسعين وهو مبلغ ما ارتفع من 


فرت 


الممتع في شرح المقنع 


وأما قول المصنف: وعلى” هذا تعمل ما ورد عليك ؛ فتنبيه على طريق عمل 
ما يرد عليك من هذا؛ لأنه مثل ما ذكر معنى فكذا يجب أن يكون عملا. 


(1) في أ: أنه على. 
قث 


كتاب الفرائلض باب ميراث القاتل 


يأب مبراث التاتل 


أما "كو القتل يمنع القاتل الإرث في الجملة؛ فلما روكا عمرو بن شعيب عن 
000 « ليس لقاتل شيء ” '. رواه ابن عبدالبر. 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله : « من قل تتلا فإنة لا يرثة» وإن م 
يكن له وارثُ غيرة» وإن كان والدة أو ولده 7" رواه الإمام أحمد. 


ي2"1 اين 


وروي عن عمر ( أنه 00 ٠‏ قتاده المذحجي لأخيه دوك أبيه وكان 


قد حذفه بسيف فمّتله »!*) شر ذلك ين الصحاة و بكر فكان هاما 
الا د ل ا ' . رواه مالك 
ف موطته. 


)١(‏ أخرجه البيهتي في السئن الكبرى 8: ١87‏ كتاب قتال أهل البغي؛ باب العادل يقتل الباغي أو الباغي 
يقتل العادل... 

)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5: 7٠١‏ كتاب الفرائض » باب لا يرث القاتل. 

(؟) ساقط من .١‏ 

(4) أخحرجه البيهقي في السئن الكبرى 8: ؟/ كتاب الديات» باب أسنان دية العمد إذا زال فيه القصاص: 
ولفظه: عن عمرو ون شعي عن أبنه عزن دو أن سلاة بن غيفالة كانت له أده ترط .غتمه فنعها يوم 
ترعاها فقال له ابنه منها : حنى متى تستأمي أمي والله لا تستأمها أكثر مما استأميتها فأصاب عرقوبه نطعن 
في خاصرته فمات قال: فذكر ذلك سراقة بن مالك بن جعشم لعمر بن المنطاب رضي الله عنه فقال له: 
وائتئ من قابل ومعك أربعون أو قال: عشرون ومائة من الإبل قال: ففعل فأخذ عمر رضي الله عنه منها 
ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة فأعطاها إخحوته ولم يورث منها 
أباه شيكا. وقال: لولا أني معت رسول الله يي يقول: لا يقاد والد بولد لقتانك أو لضربت عنقنك ». 

(0) أخرحه أحمد ف مسنده (951) 1١‏ 549. 
وأخرحه مالك في موطته )٠١(‏ 7: 550 كتاب العتّول» باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه. 


فرت 


الممتع ف شرح المقنع 


ولأن توريث القاتل يفضي إلى تكثير القتل؛ لأن الوارث ريما استعجل موت 
موروثه ليأخذ ماله ؛ كما فعل الاسرائيلي الذي قتل عمه فأنزل الله فيه[ قصة 
النقرة: 

وأما كون كل قتل مضمرن بقصاص؛ كالقتل العمد ؛ أو دية كالخطأ » أو 
كفارة؛ كمن رمي إلى صف الكفار ولم يعلم أن فيهم مسلماء و كان فيهم موروثه 
المسلم سواء كان عمداً أو سقط اشير ة أو سي ورا كان القاتل أو كبيرا : 
يمنع القاتل ميراث المقتول ؛ فلأنه قاتل . فيدحل في الأحاديث المتقدم ذكرها غير 
مساو لغير المضمون. فوجب المنع عملاً بالمقتضي السالم عن المعارض. 


أما كون ما لا يضمن من القتل كالقتل قصاصاً أو حداً أو دفعاً عن نفسه لا 
بمنع الإرث على المذهب ؛ فلأن فاعله فعل فعلاً مأذونا فيه . فلم يمنع الميراث؛ كما 
لو أطعمه وسقاه فأفضى إلى تلفه. 

ولأنه حرم الميراث فيما تقدم كيلا يفضي إلى إيجاد القتل امحرم» وزجراً عن 
إعدام النفس المعصومة وهو مفقود هنا . بل كونه مانعاً من الارث مفض إلى منع 
إقامة الحد الواحب» واستيفاء الحق المشروع. وإذا ثبت كونه غير مانع من الإرث 
وكيا كولة وارناً #لعموه الآدلة التقضية للارت السسالة عن للائتم: 

وأما كون قتل العادل الباغي لا يمنع الإرث على رواية؛ فلما تقدم ذكره. 

وأما كونه يمنعه على ذلك؛ فلعموم الحديث المتقدم ذكره. 

وأما كون قتل الباغي العادل لا يمنع الإرث على روايةٍ ؛ فلأنه غير مضمون . 
أشبه قئل العادل الباغى. 

وأما كرئة تطعا ازواة اشرو للدي الا كر 


)١(‏ ساقط من أ. 


2 


كتاب الفرائلض باب ميراث القاتل 


وأما كون قتل العادل الباغي يُخرَّجٍ منه أن كل قاتل لا يرث ؛ فلأن العادل 
مأذون له في القتل. تإذا ميم بين ارإرية مع الإدد جاز أن كنع منه منه كل قاتل؛ لأن 
أعلى مراتبه: أن يكون مأذوناً له في ذلك. ويعضده عموم الأحاديث في القاتل. 
والأول أولى؛ لا ذكر. 


1 


الممتع في شرح المقنع 


باب ميراث المعنق يعضى 


أما كون العبد القن لا يرث ؛ فلأن فيه نقصا منع كونه موروثا؛ لما يأتي . 
فمنع كونه وارثا؛ كالمرتد. 

وأما كونه لا يورّث ؛ فلأنه لا مال له » أو ملكه ناقص غير مستقر يزول إلى 
سيده بزوال ملكه فيه بدليل قوله عليه السلام: « من باع عبداً وله مالّ فمالهُ للبائع 
إلا أن يشترطه لمبتتاع 2"76. 

لأف السيك الحى باتكييابة ىق ضيائة كته وم انه 

وأما كون المدبر لا يرث ولا يورّث ؛ فلأن فيه جميع أحكام العبودية. 

وأما كون أم ولد لا ترث ولا تورّث ؛ فلأنها رقيقة حاز فيها جميع أحكام 
الرق لان يقل للك أو نيراد له كالرهن: وليس شيء منهما من ذلك. 

وأما كون المكاتب لا يرث ولا يورّث ؛ فلأنه عبد ما بقي عليه درهم هكذا 
قال رسول الله 08". 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (7750) 7: 8178 كتاب المسائاة » باب الرجحل يكون له مر أو شرب في 
حائط... 1 
وأخرحه مسلم في صحيحه ١١1/1 :# )١547(‏ كتاب الببوع؛ باب من باع نخلا عليها ثمر. كلاهما 
من حديث أبن عمر . 
(1) أخرجه أبو داود ف سننه (977”) 5: 7١‏ كتاب العتق» باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو 
بموت. ولفظه: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن البي 8ق « المكاتب عبدٌ ما بقيّ عليه من 
مكاتبته درهم ». 


د 


كتاب الفرائض باب ميراث المعتق بعضه 


أما كون ما كسب المعتق بعضه يجزئه الحر لورثته ؛ فلأنه يورّث بذلك لما يأني 


وأا كوقه يرك وعحب بقدر نا فيه من الكزية فلن ابن عباس روى أن 
البي عله « قال في العبد يعتق بعضه: يرث ويورّث على قدر ما عتق منه ». 

ولأ في اند شك لك فط كي ؛ كما لى كان الآخر مله © وقياساً 
لأحدهما على الآخر. 


أما كون البنت المذكورة لما بنصف حريتها نصف ميراثها ؛ فلأنها لو كانت 
كاملة الحرية لكان لها النصف . فوجحب أن يكون لما بنصف حريتها نصفه. 

وأما كونه الربع ؛ فلآن نصف النصف ربع. 

وأما كون الأم ها الثمن؛ فلما ذكر المصنف رحمه الله وذلك أن يقول: لها 
السدس مع رق البنت» ونصف السدس مع حرية البنت فلها نصف السدس وربعه 
مع رق نصف البنت وذلك ثمن. 

وأما كون الباقي للأب ؛ فلأنه له السدس بالفرض» وما بقي بعده بالتعصيب؛ 
لأنه أولى رحل ذكر. 

وأما كون عامل المسألة. إن شاء نزهم أحوالاً كتنزيل الخنائى ؛ فلأن هم شبها 
بهم . فوجب تنزيلهم أحوالاً كتنزيلهم. 

فعلى هذا تقول في المسألة المذكورة ف حال حرية البنت والأم: للبنت النصف» 
وللأم السدسء والباقي للآأب» وهو الثلث . وثفي حال رقهما: امال كله للآأب . 
وفي حال رق البنت وحدها: للأم الثلث» وللأب الثلثان . وفي حال رق الأم 

إخة 


المتع ا شرح القرم 
وحدها: لابنت النصفء والباقي للآأب . فللبنت ف الأحوال الأربعة مال كامل؛ 
لأن لها ذلك في حالين» ولا شيء لما في الحالين الآخرين. فإذا قسمته على 
الأحوال الأربعة حصل لا اليه وللأم نصف لمال. فإذا قسمته على الأحوال 
الأربعة حصل لا الثمن» وهذا أحد طريقى العمل. 
والأخري أن يفول سبالة: لدرية 5 من ستة » ومسألة الرق فيهما من 
واحد » ومسألة رق البنت وحدها من ثلاثة » ومسألة رق الأم وحدها من اثنين؛ 
والواحد والثلاثة والاثنان تدحل ف ستة فاضرب ستة في الأحوال الأربعة تكن أربعة 
وعشرين: للبنت ثلاثة في حال وثلاثة في حال صار ذلك ستة » وللأم سهمان في 
حال وسهم ف حال صار ذلك ثلاثة) وللأب المال كله في حال» والثلث في حال» 
والنصف ف حالء والثلثان في حال صار ذلك خمسة عشر. 


تكمل فيما ذكر على وجو ؛ فلآن نصفي شيء شيءٌ كامل. 
ولأن ذلك قياس قول علي. 
فعلى هذا إن كانا وارثين نصفهما حر كما مثل المصنف ورثًا المال كله» وإن 
كان نضف أحدهما خرا وزيع الآخر حرا وربًا ثلاثة أرباع المال وعلى هذا فقس . 
وأما كون الحرية لا تكمل على وجهٍ ؛ فلأنه'"" لو كملت لم يظهر للرق أثر؛ 
لأنهما في الصورة المتقدمة يرثان المال نصفين» وهذا شأن كامل الحرية. 


أكون مسحي در من ذكر أنها ل تكمل لذن العر 0" لا .يكل 
عا يسقطه؛ ولا يجمع بينه وبين ما ينافيه. 
وأما كونها يحري فيها الخلاف المتقدم ؛ فلما تقدم. 


(1) في أ: فلو أنها. 
(5) في أ: فلآن البي يه ؛ وهو وهم. 


0 


كتاب الفرائض باب الولاء 


باب الولا: 


قال الله تعالى: لإفإن لم تعلموا عاباءهم فإحوألكم في الدين ومَوّليكم 
[الأحزاب: 5]. 

وقال النبي وال لذ ل أعتق 1" متمق علية: 

وقال عليه السلام: « الولاء لحمة كلحمة النسب 06". 


أما كون الولاء للمعتق على المعتّق بالمباشرة فظاهر؛ لأن الحديث يتناوله 

وأما كونه له على من يعتق عليه بأحد الأسباب المذكورة ؛ فلأنه عتق بسبب 
من جحهته . أشبه ما لو باشره بالعتق. 

وأما كون الولاء له على أولاد من له عليه الولاء وإن نزلوا ؛ فلأن الولد تابع 
له. 

ولأنه إذا كان الولاء له على الأصل . فلن يكون له على الفرع بطريق 
الأولى. 

ولأن الولد جرءٌ من الوالد أو كالجرء. فإذا كان الولاء له على الوالد . فلأن 
يكون له على جزئه أو ما هو كجزئه بطريق الأولى. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه )7١70(‏ 7: 759 كتاب الببوع» باب إذا اشترط شروطاً في البيع لا تحل. 
وأخرحه مسلم في صحيحه )١5١5(‏ 7: 0 كباب العتق» باب إنها الولاء لمن أعتق. 
)1١(‏ سبق تخريجه ص: 708. 


أخرت 


الممتع ف شرح المقنع 


ع اع ل ا لو يكونوا من زوحة 

معتقة أو من أمته؛ لأن الزوحة إن كانت حرة الأصل لم يكن على الأولاد ولاء؛ لما 
سيأتي دليله ف موضعه إن شاء الله تعالى. 

والأمة إن كانت لغيره كان الولك عبد وإناعنى كان ولاو لعنقه. 

وأما كون الولاء له على معتقي المعتق ومعتقي أولاده ؛ فلآن الولاء يبت على 
المعتق للإنعام عليه ا 

وأما كونه له ذلك على معتقي أولاد معتقيه وأولاد معتقي أولاد معتقيه' 
له لعا اراك لبون كد راد نض إل 

وأما كونه له ذلك على معتقي أولاد معتقي أولاد معتقيه" وإن بعد ذلك ؛ 
فلأن المنعم على على التق على من اعيقه محم غاق عن أعتها و إن يفك 


00 ؟ 


أما كون المعتتق يرث بالولاء عند عدم العصبة؛ فلما تقدم من قوله َيه 
« الولاء لحمة كلحمة النسب 06 2©) ومن توريث البي يله له عند عدم العصبة » 
ومن تورينه بنت حمزة من الذي أعتقتها”) 

وأما كون عصباته من بعده ترث ؛ فلأنه حق من حقوقه . فوجب أن ترث به 
عصباته؛ كالنسب. 

وأما كون ذلك للأقرب فالأقرب ؛ فلأن الإرث بالولاء مشبه بالارث 
بالنسب لوحي أن يشت فيه حكمه. 


)01( ف أ: على أولاد معتقه وأولاد معتقى أولاد معتقه. 
(1) في أ: معتقه. 1 

فيه زيادة من ج. 

(؟) سبق تخريجه ص: 7085. 

(5) سبق ذكره ص: 708 


الفاف 


كتاب الفرائض باب الولاء 


وأما كون ولاء المكاتب إذا أدى إلى الورثة لحم على رواية ؛ فلأن المكاتب 
عبد فإذا مات السيد انتقل إلى الورثة مكاتباً . فإذا أدى عتق عليهم ؟ كما لو اشتراه 
شخص فأدى إليه. 

وأما كون ولائه بينهما إذا أدى إليهما على رواية ؛ فلأن العتق7" يتبع الأداء 
في رواية. 

وأما كون من كان أحد أبويه حر الأصل ول يمسه رق لا ولاء عليه ؛ فلآن 
الأم إن كانت حرة الأصل فالولد يتبعها في انتفاء الرق إذا كان الأب رقيقا . فلأن 
يتبعها في نفي الولاء وحده أولى. 

ولاك إن عق خوالامل فالراه يم ةقعلم زلا هيه كعد 
الولاء عليه لموالي أبيه'" . فلأن يتبعه في سقوط الولاء عنه بطريق الأولى. 


وأما كون الولاء للمعتّق على المعنّق سائبة ف رواية ؛ فلدحوله في قوله عليه 
السلام: « الولاء لمن أعمّق »0". 

وأما كونه لا ولاء له عليه وما رحع من ميراثه يُسْرَى به مثله ف روايةٍ ؛ فلأنه 

و2 لآأن ابن عمرٌ أعتقّ عبداً سائبة فمات فاشترى ماله رقاباً فأعتقهُم ». 


)1( ف أ: المعتق. 
)١(‏ ف أ: ابنه. 
(6) سبق تخريجه ص: 414. 


الممتع في شرح المقنع 


قال المصنف ف المغئ: والأول أصح ف الأثر والنظر ؛ لما روي عن عطاء « أن 
طارق بن المرقع أعتقّ سوائب ب فمانوا فكي عيهز : أن ادف مالَ الرجل إلى مولاه 
فإن قبل وإلا فاشير به رقاباً فأعتقهم عله 1". 

وروي « أن عاد شد إلى عبدالله فقال: إني أعتقت عبداً لي وجعاته سائبة 
تاك :وترك مالا وم يتم :واريا . فقَال عبدالله: أنت ولي نعمته.. 0000 
رواه مسلم. 

وأما فعل ابن عمر فمحمول على الورع7"؛ لأن !اق ذَلكَ جبعا بين فغله وقولة 
مع موافقة الآثار المذكورة. 

وأما كون الولاء للمعتق على المعبّق في زكاته في رواية ؛ فلدحوله في الحديث. 

ولأن عائشة اشترت بريرة بشرط العتق7» وهو يوجب العتق» ولم يمنع ذلك 
ثبوت الولاء لها عليها. 

وأما كونه لا ولاء له عليه في روايةٍ ؛ فلأنه أعتقه من غير ماله . فلم يكن له 
الولاء عليه ؛ كما لو دفعها إلى الساعي فاشترى بها وأعتق» وكما لو دفع إلى 
المكاتب مالا فأداه في كتابته. 

والفرق بين ذلك وبين اشتراط العتق: أنه في الاشتراط أعتق ماله. 

وأما كون الولاء للمعتق على المعتّق في نذره أو كفارته في رواية» وكونه لا 
ولاء له عليه في روايةٍ ؛ فلاشتزاكه مع المعتق في كونه من شيء واجحب عليه صرفه 


)00 تلد 750١‏ كتاب الفرائض بانب ميراث السائبة. 


وأخريجه البيهقي في السئن الكبرى "٠٠. ٠١‏ كتاب الولاء» باب من أعتق عبدا له سائبة. 
له أعرجه المهقي في للوضع السايق. وم آره في نام 
() في أ: الفروع. 


0( أخرجه البخاري فْ صحيحه ٠(‏ لد م قن : 76 كتاب البيوع؛ باب إذا اشترط شروطاً في البيع لا تحل. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (4 النل6 فد 0١‏ كتاب العتق» باب إنها الولاء لمن أعتق. 


لحف 


كتاب الفرائلض باب الولاء 


أما كون الولاء للمعتق فيما إذا أعتق عبده عن غيره بلا أمره ؛ فلأنه معتق 
فدخحل في قوله عليه السلام: « وإما الولاء لمن أعتق »20 

وأما كون الولاء للمعتق عنه فيما إذا أعتقه عنه بأمره ؛ فلأنه نائبُ عنه في 
الإعتاق . فكان الولاء للمعتئق عنه ؟ كما لو باشره. 


أما كون الثمن على القائل في المسألة الأولى والولاء للمعدق عته +-فلأته أعتق 
عنه بشرط العوض فتقدر ابتياعه منه ثم توكيله في عتقه'؟ ليصح عتقه عنه فيكون 
الثمن عليه والولاء له ؛ كما لو ابتاعه منه ثم وكله في عتقه. 
وأما كون الثمن عليه في المسألة الثانية ؛ فلأنه جعل له جعلاً على إعتاق 
عبده . فلزمه ذلك بالعمل ؛ كما لو قال: من بنى هذا الحائط فله دينار فبناه إنسان. 
وأما كون الولاء للمعتق ؛ فلأنه ل يأمره بإعتاقه عنه ولا قصد به المعتق ذلك . 
فلم يوحد ما يقتضي صرفه إليه فيبقى للمعتق؛ لما تقدم في الحديث. 


أما كون ما ذكر لا يصح على وجه؛ فلأنه تلزم من الصحة ثبوت الملك المقدر 

للكافر على المسلم؛ والمقدر كامحقق» وثبوت المحقق لا يجوز؛ لما فيه من الصّعَار . 

فَكذلك ثروت ما يشيهة: 1 

ا ري ال ا 

؛ لأن حلاص الرقبة فيه نفع عظيم ؛ لأنه يصير متهيئا للطاعات وإكمال 
0 


.479 سبق تخريجه ص:‎ )١١( 
في أ: ثم عتقه.‎ )١( 
(؟) ف أ: وعلي ثميٍ ففعل فهل يصح فعلى وجهين.‎ 
ل‎ ْ 


أما كون من أعتق عبدا يباينه في دينه له ولاه ؛ فلأنه معتق . فيدخل في عموم 
قوله عليه السلام: « وإنها الولاء لمن أعتق »7 

وأما كونه يرث به" على روايةٍ ؛ فلأنه يروى عن على أنه قال: « الولامُ شعبة 
من الرّق »0". 

وأما كونه لا يرث به على رواية ؛ فلقوله عليه السلام: « لا يرث المسلم 
الكافرَ » ولا الكافرٌ المسلم »0©. 

ولأنهميراك “ممتعد مه تازه الدين 4 كميزاظ السب 

قال المصنف في المغى: وهذا -يعيئى عدم الإرث- أصح في الأثر والنظر . 
وظاهر كلام أحمد الإرث به20؛ لأنه شبهه بالرق فلم يصر تباين الدين . بخلاف 
الإإرث بالنسب. 

فون عند اذاتسارك يمع وشلك مولاه الناك دق اذقة وحصية له على وف 
دين المعتق يكون ميراثه لمولاه على الرواية الأولى ولعصبة مولاه على الثانية. وإن 
أسلم الكافر من السيد وامعتق ورثه السيد قولاً واحداً؛ لأن الولاء له ولا مانع من 
الإإرث وافونكي تنوه عملا بالنتط لصا عن العارطق: 


.478 سبق تخريجه ص:‎ )١١( 

هة ف أ: يرثه. 

(9) أخرجه البيهقى في السنن الكبرى ٠.7-7.7 :٠١‏ كتاب الولاء ؛ باب : المولى المعتّق إذا مات ولم يكن 
له عصبة قام المعيق مقام العصبة . 

(5) سبق تخريجه ص: 6017 . 

(5) ساقط من أ. 


كتاب الفرائض فصل زف إرث النساء من الولاءع] 


5 شٍِ إعرث ث النساء من الولا 


ال ا وإن أعتقه موروثهن على 
ل ا 

وأما كزنين ورت ها عست + إلى آخره ؛ فلن عائشة أعتقت بريرة. وقال 
النبى يه فيها: « إنما الولاء لمن أعنتق »2 متفق عليه. 

وقال : « تحورٌ المرأة ثلاثة مواريث: عَتيقَهًا ولقِيطُهًا وولْتَمًا الذي لاعنت 
غليفع .كال التمدى ديت سد 

ولأن المرأة منعمة بالإعتاق . أشبهت الرجل. 

وأما كون بنث المعتق خاصة ترث على رواية ؛ فلما روي عن البي ويك أنه 
ورّث بنت حمزة من الذي أعتقه حهمرةل) 

وأما كون الأول أصح ؛ فلن البنت من النساء فلا ترث معتق ابنها كسائر 
النساء . وأما الحديث فال عبدالله بن شداد: « كان لبنت حمزة مولى أعتقته فمات 
وترك ابنته ومولاته بنت حمزة . فرفع ذلك إلى النبي َل فأعطى ابنته النصف 
وأعطى مولاته بنت حمزة النصف -قال عبدالله بن شداد: أنا أعلم بها لأنها أحيّ 


)١(‏ في أ: يعتقه إلى آخره. 

.579 سبق تخريجه ص:‎ )1١١( 
.77 4 (؟) سبق تخريجه ص:‎ 
705 سبق ذكره ص:‎ )4( 


هه 


الممتع في شرح المقنع 
من أمي أمنا سلمى- 276. رواه اللبان بإسناده. وقال: هذا أصح مما روى إبراهيم . 
يعون أن الولاء'"2 كان لحمزة. 


أما كون ذي الفرض غير الأب والجد لا يرث من الولاء؛ كالخ من الأم 
والزوج إذا لم يكونا ابن عم ؛ فلأنه مختص بالعصبات » وليس من ذكر عصبة 
بحال. 

وأما كون الأب يرث السدس مع الابن ؛ فلأنه عصبة في الجملة » وهو يرث 
السدس مع الابن في غير الولاء . فكذا في الولاء. 

وأما كون الحد يرث ذلك مع الابن ؛ فلأنه يرث ذلك معه مع عدم الأب في 
غير الولاء . فكذا فيه. 

وأما كونه يرث الثلث مع الإخوة إذا كان أحظ له ؛ فلأنه يرث ذلك معهم ف 
غير الولاء . فكذلك في الولاء. 


أما كون الولاء لا يورث وإما يورث به؛ لأنه قول عمر وعلي وزيد بن ثابت 
وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر وأبي مسعود البدري وأسامة بن زيد [رضي 


ولأن النبي يتك شبهه بالنسب”2/ » والنسب لا يورّث وإنما يورّث به. 
وأما كونه لا يباع ولا يوهب؛ ف «لأن البي لَه نهى ع الولاءِ 
وهيته 6". [متفق عليه]!©. 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في سننه (17/4) :١‏ 7 كتاب الفرائض» باب ميراث المولى مع الورثة. 
(0) ف أ: الولى. 
(9) زيادة من ج. 
269 :وخلك بقرله عه + (( الول نخمة كلسمة السل) وتناسيق زه عن :هن 
(0) أخرحه البخاري في صحيحه (5794) 7: 897 كتاب العتق» باب بيع الولاء وهبته. 

وأخرجه مسلم في صحيحه )١6(‏ ؟: ١١40‏ كتاب العتق؛ باب النهي عن بيع الولاء وهبته. 
© زيادة من ج. 

ك5 


كتاب الفرائض فصل رق إزيك النساء مق الولاع] 


أما قول المصنف رحمه الله تعالى: وهو للكبر"؛ فمعناه أن المعتق يرثه من 
عصبات سيده أقربهم إليه وأولاهم .ميراثه يوم مات. 

قال ابن سيرين: إذا مات المعتق نظر إلى أقرب الناس إلى الذي أعتقه فيجعل 
ميراثه له. وسيتضح ذلك بالمسألة المذكورة بعد. 

وأما كون الميراث لابن المعتق دون ابن ابنه فيما إذا مات المعتق وخلف عتيقه 
وابنين فمات أحد الابنين بعده عن ابن ثم مات المعتق ؟ فلن ابن المعتق أقرب 
عصبة السيد؛ لأن السيد لو مات وترك ابنه واب بن ابنه كان ميراثه لابنه دون ابن ابنه. 

وأما كون الولاء بين البنين على عددهم لكل واحدٍ عشرة فيما إذا مات 
الابنان بعده وقبل المولى 50 أحدهما ابنأ والآخر تسعة ؛ فلأن السيد لو مات 
كان ميراثه بينهم كذلك . فكذلك ميراث مولاه. 


أما كون الإرث في المسألة الأولى للرحل دون أحته ؛ فاون عضر المعتق» 
والأحت مولاة المعتق» وعصبة المعتق مقدمة على معتق المعتق. 

وأما كون الولاء لابن المرأة وعقله على عصبتها ؛ فلما روى زياد بن أبي مريم 
( أن امرأة أُعتقبت عبداً لها ثم توفيت » وتركت ابنالها وأخاها ثم توئي مولامهًا من 
بعدها . فآئى أو المرأةٍ وابتهًا رسول الله 6 في ميراثه . فقال عليه السلام: ميرأثة 


(1) في أ: الكبر. 
(5) في أ: الكبر. 


لاع 


الممتع في شرح المقنع 
فقال أخوهاة لو حر كويرة كانت اغلن ويكون سواتة هذا ؟ فال 
00 
لعم )2 


حمق وأنا عي اوقال زر 0 أمي وأنا 0 يا 


؛ وقضى علّى علي بالعقل »" 


. رواه الإمام أحمد وسعيد في السنن رضي الله 


كيرائه 


© أخخر جه الدارمى قِ سنته )37٠٠١8(‏ ؟: 08 كتاب الفرائض» ياب الولاء. 
(5) في أ: قال الزبير. 


(1) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (71/5) :١‏ 3154 كتاب الفرائضء باب الرجل يعتق فيموت ويترك وركة 
ثم يموت المعتق. 


1: 


كتاب الفرائلض فصل في جر الولاء 


فصل فيج الولا؛ 


أما كون ولاء من باشر العتق أو عتق عليه لا يتتقل عنه بحال ؛ فلأن البي ينك 
أثبت الولاء له 

ولأن غيره ليس مثله في النعمة. 

ولانامتتضى الدايل أن يسما عق هر ممه شولق: م اشنوق آنا 
من عليهم الولاء تبعا لأمهم للحديث . فيبقى فيما عداه على مقتضى الدليل. 

وأما كون الولاء لمولى الأم فيما إذا تروج العبد معتقة فأولدها ؛ فلأن مولى الأم 
هو سبب الإنعام على الولد؛ لكونه انعتق بعتق أمه. 

وأما كون الولاء ينجرٌ إلى سيد العبد إذا أعتقه فلما روى عبدالرحمن عن الزبير 
( أنه لما قدم خير رأى فتية لفسا فأعجبة ظرفهم وجمالهم . فسأ عنهم فقيل 
موالي رافع بن خديج وأبوهم تملوك لآل الحرقة . فاشترّى الزبيرٌ أباهم فأعتقه , 
0 لأولاده : انتسبوا إلى فإن رشك بن فقال رافع : الولاءُ لي فإنهم عتقوا 

بعتقي أمهم . فاحتكموا إلى عثمان فَقَضَّى بالولاءٍ للزيير »27. فاجتمعت الصحابة 
عليه. 

ولآن الأقسانية إل :الأب عدن 1 كان قد دفي ال ذلك . فوجب 
عوده؛ لزوال التعذر. 

وأما كون الولاء لا يعود إلى موالي الأم بحال . والمراد بذلك: أنه إذا انقرض 
موالي الأب لا يرجع الولاء إلى موالي الأم بل يكون لبيت المال ؛ فلأن الولاء حرى 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى "١1 :٠١‏ كتاب الولاءء باب ما جاء في جر الولاء. 
).ع 


الع ل شوخ الع 
بحرى الانتساب ولو انقرض الأب وآباؤه لم تعد النسبة'" إلى الأم . فكذلك 


الولاء. وإذا لم تعد إلى موالي الأم» ول يبق من موالي الأب أحد تعين كونه لبيت 
المال ؛ كما لو مات المعتق ولا موالي له. 


أما كون معتق الحد لا يجر ولاء ولد ولده على رواية ؛ فلأنه لا نص فيه. 

وأما كونه يجره على رواية ؛ فلأنه أب في الجملة . فجره؛ كالأب. 

ولأن الجد يقوم مقام الأب في التعصيب وأحكام النسب . فكذلك في جر 
الوللاىء 

د رن الأولى وهي أصح ف المذهب ؛ فلن الأصل بقاء الولاء لمستحقه 
خولف هذا الأصل فيما إذا أعتق الأب؛ للاتفاق عليه. والجد لا يساويه بدليل أنه لو 
أعتق الأب بعد الجد جره عنه موالي الجد إليه» ولو أسلم الحد لم يتبعه ولد ولده. 

ولأن الجد يدلي بغيره . فيبقى فيما عداه على مقتضى الأصل. 


أما كون الابن إذا اشترى أباه يعتق عليه؛ فلقوله 8: « من ملك ذا رَحِمٍ 
ا لالس 60 
مَحَرمٍ فهو حر » 


وأما كونه له ولاوه ؛ فلأنه عتق بسبب شرائه له فكان ولاؤه له ؛ كما لو 


باشره بالعتق. 
وأما كونه له ولاء إحوته ؛ فلأنهم تبع لأبيهم. 
آنا روخف وق لول آبةه قلماة كز المعقع ركه الله تعال, 


(1) في أ: يعد النسب. 

(5 ف أ: أما. 

(*) أخرجه أبو داود ف سئنه (49 75) 5: 755 كتاب العتق» باب فيمن ملك ذا رحم خرم. 
وأخحرجه التزمذي في جامعه )١(‏ : 4917 كتاب الأحكام باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم رم. 
وأخرجه ابن ماحة في سئنه (4 7517) 7: 847 كتاب العتق» باب من ملك ذا رحم محرم فهو حر. 


6ه 


كتاب الفرائض فصل قٍِ 0 الولاء 


أما كون الولاء ينبت للعتيق على أبي معتقه ؛ فلأنه معتقه. 

وأما كونه يجر ولاء معتقه ؛ فلأنه أعتق أباه. 

وأما كون كل واحدٍ منهما يصير مولى الآخر ؛ فلأن الولد مولى المعتق؛ لأنه 
أعتقه والمعتق مولى الولد؛ لأنه أعتق أباه. 

ولا بد أن يلحظ أن الولد كان من معتقه ليكون الولاء عليه لمولى أمه حتى 
ينجر ولاؤه إلى المعتق بشراء أبيه . ولو قدر أن الولد من حرة الأصل لم يكن عليه 
زلاء فغيلا أن يتحر إلى حك 

وأما كون الحربي إذا أعتق عبداً ثم سبى العبد معتقه فأعتقه مثل ما تقدم 
ذكره + اولقنيه سوا بشن فكذا فين 0" انبكر سكي 

وأما كون كل واحدٍ منهما له ولاء صاحبه ؛ فلأن كل واحدٍ منعم على الآخر 
بخلاص رقبته من الرق. 


)١(‏ ف أ: يحوز. 
١ه6:‏ 


الممتع في شرح المقنع 


فصل ف دوس الولا: 


أما كون ولاء الأب لمعتق يصير لابنه وبنته المشتريين له نصفين ؛ فلآن كل 


واحدٍ عتق عليه نصفه. 

وأما كون كل واحدٍ منهما يحر نصف ولاء(2 صاحبه ؛ فلأن ولاء الولد تابع 
لولاء الأب. 5 

وأما كون نصفه يبقى لمولى أمه ؛ فلأن الشخص لا يجر ولاء نفسه. 


أما كون الاين واليكت «يرئان الأب آثلا ؟فلأن”“ميرات” التسب: مقدم على 
الولقع:وميراث النشب للذكر مثل ‏ حل الأشين: 


)١١(‏ ساقط من أ. 
(0) ف أ: بالنصف. 


املع 


كتاب الفرائض فصل ف دور الولاء 


وأما كون مال الأخ لمواليه ؛ فلأنه لا مناسب له. 

وأما كون النصف الوالي الأم والنصف الآخخر لموالي الأمت”" ؛ فلأن الولاء 

وأما كون الربع من النصف الذي لموالي الأحت لموالي الأم ؛ فلأن ولاء 
الأحت بين الأخ وموالى الأحت نصفين. 

وأما كون الربع هو الجزء الدائر ؛ فلما ذكر المصنف. 

وأما كونه لموالي الأم في وحدٍ ؛ فلأنهم أولى من غيرهم””. 

وأنا "كول لنيف الال نا وض كلاذ كن لصنق رضعة الست أنةالا نمك 


(01) فيا: لموالي الأححت الموالي الأم. 
(1) في أ: فلأنه أولى من غيره. 


ام 


كك الت 


("العتق في اللغة: الخلوص. ومنه: عتاق الخيل وعتاق الطير. ميت بذلك: 
لخلوصهما . وممي البيت الحرام عتيقا: لخلوصه من أيدي الجبابرة . 

وهو افٍ الشرع: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق . 
والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع: أما الكتاب فقوله تعالى: #إفتحرير رقبة 
[الحادلة:] » وقوله تعالى: #[فنك رقبة))[البلد:1]. 

وأما السنة؛ فما روى أبو خريرة ة قال: قال رسول الله عَه: « من أعبق 5 
مؤمنة أعتق الله بكل إرْسهٍ منه إرباً منه من النار . حتى. أنه ليتق اليد باليد والرجل 
بالرحل والفرج بالفرج 06" متفق عليه. 

وأما الإجماع؛ فأجمعت الأمة في الجملة على صحة العتق وحصول القربة. 


أما كون العتق من أفضل القرب ؛ فلن الله تعالى جعله كفارة للقتل » 
والظهار » والوطء في رمضان » والأبعان. وجعله النبى وي فكاكاً لمعتقه النا. 
وبا كو ادي ليل كيين اذكه ذا اعت دتما يل علد قلا 
يقن غيْلة ولأ غماين: 
اللي يلك ال سن 


أما كون العتق يحصل بالقول؛ فظاهر. وسيأتي ذكره بعد. 


(1) ورد العنوان في أ: باب العتق. 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه (/7809) 5: ١454‏ كتاب كفارات الأبمان» باب قول الله تعالى: أو 
تحرير رقبةأة. 1 
وأخرجه مسلم في صحيحه ١١237: )١5١09(‏ كتاب العتق» باب فضل العتق. 

(") عن كعب بن مرة قال : سمعت رسول الله #ُيَّقَْ يقول: « من أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار ». 
أخرجه ابن ماجة- ف السنن (5577) 1: 847 كتاب العتق» باب: العتق. ش 


كتاب العتق 


وأما كونه: يمحضل: بالللك؟ نفبآن علك باه أو ابنة أو أنحاه وما أشيه ذللك. 


أما كون العتق له صريح وكناية ؛ فلأنه إزالة قيد . أشبه الطلاق. 
وأما كون صريحه لفظ العتق والحرية ؛ فلأنهما وردا في الكتاب والسنة 
5 (). اأممسساى 1 2 9 ا ع 3 3 
ومثلهما : اعتقنك» وحررتك؛ وأنت معتق وأنت حر أو محرر أو عتيق. 
وق قول المصنف رحمه الله: كيف صرفا نظر؛ لأن من تصاريف لفظ العتق 
والحرية الفعل المضارع نحو قولك: أعتقك وأحررك . وذلك لا يوقع العتق وفاقا. 
وأما كون كنايتها" ما ذكر ؛ فلأن فيه معنى الإزالة. فجاز أن يكنى به عن 
العتق؛ كالطلاق. 


أنا كون:ها ذ كر ضريا على رواية؛ فلأنه تضم العتقن :.. فكان عيرعا ؛ كبا 
لو قال: أعتقتك. 
وأما كونه كناية على رواية ؛ فلأنه يحتمل غير العتق. 


أما كون ما ذكر كناية على رواية ؛ فلأن الرق أحد الملكين ف الآدمي. فيزول 
بلفظ الطلاق والحرام إذا نوى لما العتق؛ كملك النكاح. 


.585 ص:‎ )١( 
في أ: ومثالهما . ولعل الصواب ما أثبتناه.‎ )١( 
زيادة يقتضيها السياق.‎ )7( 


هه: 


وأما كونه لا يعتق به وإن نوى على رواية ؛ فلأن الرق ملك لا يستدرك 
بالرحعة. فلم يزل .ما ذكر؛ ك بقية المال. 


أما كرن العبت للقول له ماد كر الا .يميق على الذهين 4 قلق كذيا بيده 
محقق. فلم ب يعتق؛ كما لو قال لأمة وهي أصغر منه: هذه أمي. 

وأما كونه يحتمل أن يعتق ؛ فلأن سيده اعتزف .ما تثبت تشسث تس انه عوينه أشبه امنا لو 
أقر بحريته. 


أما كون الحنين يعتق بعتق أمه مع عدم استثنائه ؛ فلأنه تابع لأمه . بدليل 


دخوله ف البيع وغيره. 

وأما كونه لا يعتق مع استثنائه ؛ ف « لأن ابن عمر أعتق أمة واستثنى ما في 
بطنها ». 

ولأنها ذات حمل . فصح استثناء حملها كما لو باع نخلة لم تؤبر فاشترط 
نمرتها. ْ 


وأما كون ما ف بطنها يعتق وحده إذا أعتقه دون أمه ؛ فلآن الأم ليست تابعة 
له. فلم تعتق بعتقه؛ كما لو أعتقه بعد الولادة. 


أما كون من ملك ذا بحم كر مر ره التتسنت؟ كالولد وإن نزل » 
والوالد وإن علا من عمودي النست؟ كالخ وأولاده وإن نزلوا والعم وما أشبه 
الح ل بو ل ل الت اي 01 ززع ملك كا 


رَحِم محرم فهو حر )! © رواه أبو داود والتزمذي. وقال: حديث حسن. 


5 أخرجه أبو داود في سئنه (7955) 5: 7 كتاب العتق» باب فيمن ملك ذا رحم تحرم.‎ )١( 
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كتاب العتق 


ولأن غير عمودي النسب ذو رحم محرم. فعتق عليه بالملك؛ كعمودي 
اللنين: 

وأما كون غير عمودي النسب لا يعتق على روايةٍ ؛ فلأن نفقة غيرهما لا 
تحب على قول. 


أما كون ولد الزنا لا يعتق بالملك في ظاهر كلام الإمام أحمد ؛ فلن أحكام 
الولد غير ثابتة فيه وهي الميراث» وعدم الحجب, والحرمية» ووجوب الإنفاق» 
وثبوت الولاية . فكذا ف العتق بالملك. 

وأما كونه يحتمل أن يعتق ؛ فلأنه حر حقيقة وقد ثبت فيه حكم تحريم 
التزويج. ولهذا لو ملك ولده المخالف له في الدين عتق عليه مع انتفاء الأحكام 
لكوي 


أما كون من ملك سهما ما ذُكر وهو موسر يعتق عليه كله: أما السهم؛ فلأن 
كل سببي إذا وحد في الكل؛ عتق به: إذا وحد في البعض عتق به؛ كالإعتاق. 

وأما بقية الكل ؛ فلأنه إذا أعتقه سرى مع اليسار . فكذلك إذا ملكه 
باحتياره . 

وشرط المصنف رحمه الله في ذلك: أن ار ايقن ار أ لأنه تملوك 
بغير اختياره. وسيأني ذكره. 

وآما كونه عليه قيمة نطيب شريكة + ؤلآتة اقرته حلية, اأغنيه نما لوا بحرت خيرة 
فمات من سراية المترح. 
- 

وأخرجه الزمذي ف جامعه )١187(‏ 7: 747 كتاب الأحكام؛ باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم. 


وأخرحه ابن ماحة في سننه (5 87؟) 7: 147 كتاب العتق» باب من ملك ذا رحم محرم فهو حر. 
وأخرجه أحمد في مسنده (80711) 18:8 . 


لامع 


وأنا كوه 1 يف ليه إلا" ماتمللف: ]ذا اق سر + كلوف المباشرة مع 
الإعسار لا يسري بها العتق. فالعتق بالملك بطريق الأولى. 


ما كن ما "ملكة باليوات لذ يعيق مله لاما قلاف :, بوسر كات او معشيزا 
على المذهب ؛ فلأنه ملكه بغير احتياره. فلم يصح إالحاقه؛ كما لو باشر عتقه. 

وأما كوت نصيب الشريك يعتق عليه إن كان موسراً على رواية ؛ فلأنه سهم 
ملكه . فيسري إلى نصيب شريكه. أشبه ما لو ملكه بالتسري . 

ونا لم يعتق إذا كان معسراً رواية واحدة؛ لأنه لو باشر عتقه وهو معسر لم 
يسر . فلأن لا يسري بالملك بالميراث بطريق الأولى. 


أما كون من مكّل بعبده يعتق عليه على المنصوص ؛ فلأن البي فيك قال: « من 
مثّل بعبده فهو حر »7 . روآه الإمام أحمد. 

وأما قول المصنف: فجدع أنفه أو أذنه ونحو ذلك ؛ فتمثيل للتمثيل بالعبد؛ 
وتعداد لصور منه. 

وأما كون القياس أن لا يعتق على قول القاضي ؛ فلأن ذلك جناية على ماله . 
فلم يوحب زوال ملكه عنه. أشبه ما لو جنى على دابته. 


م ل 0 : « أنه 
سمعت رسول لل 4 يقول: 75 ل أ عي د 
لسيده 6 رواه الأثرم. 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك )81١١5(‏ 4: 108 كتاب الحدود. 
لدف 


كتاب العتق 


ولأن العبد وماله أكانا تجريعا للصيتة: هإذا أزال الللشكن اخلهما وجب أن 
ييقى الملك على الآخر؛ كما لو باعه. 

وأما كونه للعبد على روايةٍ؛ فلما روى ابن عمر عن البي يك أنه قال: « من 
أعتق عند وله مال فالمال للعبد »2"7. رواه الإمام أحمد. 

والأول أصح؛ لما ذكر. 

وحديث ابن عمر ضعفه الإمام أحمد. 


9.3 1# )( 495 4( أخرجه أحمد ف مسنده‎ )١( 
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الممتع في شرح المقنع 


فصل رإد أ أعثق جزء امن عرزلا 


أما كون من أعتق جزءا من عبده معينا كان الجزء أو مشاعا يعتق عليه كله ؛ 


فلآن العتق يسري في عبد الغير لما يأتي . فلآن يسري ف عبدٍ له حاصة بطريق 
الأولل. 
وأما كون من أعتق شركاً له في عبد وهو موسر بقيمة باقيه يعتق كله» وعلى 
المعتق قيمة باقيه لشريكه؛ فلما روى ابن عمر عن البي ويك أنه قال: أعتق 
شي ركاً له ف عبد » فكان معه ما ييلع قيمةَ العبد » قوّم عليه قيمة عدل » وعَتَىَ عليه 
00( 


جميع العبد » : 
وأما كون الشريك إذا أعتقه بعد ذلك لا يثبت له فيه عتق ؛ فلأن عتق المعتق 
0 2 4 3 
وأما كون المعتق لا يعتق إلا نصيبه إذا كان معسرا على المذهب ؛ فلان 
مقتضى الدليل أن لا يعتق على أحدٍ نصيب شريكه. خولف ذلك في اليسار 
للحديث . فيبقى فيما عداه على مقتضى الدليل. 


(1) أحرحه البخاري ف صحيحه (9183) ؟: 897 كتاب العتق» باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين 
الشركاء. 


وأخرحه مسلم ف صحيحه (19-01) ١7:8‏ كتاب الأيمان» باب من أعتق شركا له في عبد. 


ع 


كتاب العتق فصل [إِذا أعتق جزءا من عبده] 


وأما كون حق شريكه ييقى فيه ؛ فلأن العتق لم يسر إليه. 

وأما كون العبد يعتق كله ويُستسعى في قيمة باقيه غير مشقوق عليه على 
رواية؛ فلما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله : « من أعتقَّ شقصاً له في 
مملوك فعليه أن يعتقه كله إن كان له مال وإلا اسيّسْعَى العبدُ غير مَشُهَُوق 
غلية 1 . رواه أبو داود ْ 


أما كون العبد يعتق على صاحبي النصف والسدس؛ فلما تقدم. 

وأما كونهما يضمنان حق شريكهما فيه نصفين على المذهب ؛ فلأن كل 
واحدٍ منهما لو انفرد بالعتق لضمن الكل. فإذا وجحد سبب التلف منهما وجب 
الضمان عليهما. 

وان كررة ولت العتن رسيا الوا #تقاكة ساعن عق قلت الصف 
بالمباشرة والسدس بالسراية وذلك ثلنا العبد. وصاحب السدس عتق عليه السدس 
بالمباشرة والسدس بالسراية وذلك ثلث العبد. 

وأما كونه يحتمل أن يضمناه على قدر ملكيهما فيه ؛ فلأن التلف حصل 
باعتاق ملكيهما. وما وجب بسبب الملك كان على قدره؛ كالنفقة واستحقاق 
الشفعة. 


1) أخخر بحه البخاري في صحيحه (5970) 887 كتاب الشركة» باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة 
عدل. 
وأخرحه مسلم في صحيحه ١١5٠0 :7 )١907(‏ كتاب العتق» باب ذكر سعاية العبد. 
وأخرحه أبو داود في سننه (8918) ؟: ١4‏ كتاب العتق» باب من ذكر السعاية في هذا الحديث. 


ك١‎ 


الممتع في شرح المقنع 


تقويم متلفي. فاستوى فيه المسلم والكافر؛ كتقويم المتلفات. 
وأما كونه لا يسري في وجه؛ فلأنه لا يجوز أن يتملكه . بخلاف المسلم. 


أما(© كون العبد يصير حرا إذا ادعى كل واحدٍ من الشريكين أن شريكه أعتق 
نصيبه منه وهما موسران؛ فلما ذكر المصنف رحمه الله تعاللى. 

وأ كوك راسد نوها حون ملعن عن ار قيمة حقه عليه ؛ فلأنه 
يدعى أنه عتق عليه بالسراية. 

وأما كون العبد لا ولاء عليه لواحدٍ منهما ؛ فلأنه لا يدعيه واحدّ منهما إذ 
كل واحدٍ منهما يقول لصاحبه: أنت المعتق وولاؤه لك لا حق لي فيه. 

وأما كونه لا يعتق على واحدٍ منهما إذا كانا معسرين ؛ فلأنه لا يقبل قول 
واحدٍ منهما على شريكه ف نصيبه. ولا سراية مع الإعسار. فلم يوجد الاعتراف 
بالحرية. 

وأما كون من اشتزى نصيب صاحبه يعتق عليه حينئذٍ ؛ فلأنه مععزف بحريته. 

وأما كونه لا يسري إلى نصيبه الذي كان له على قول غير أبي النطاب ؛ 
فلأن السراية فرعٌ الإعتاق ولم يوجد منه ذلك. وإنما حكم عليه بالعتق؛ لاعترافه أن 
شريكه أعتقه. 


كتاب العتق فصل [إذا أعتق جزءا من عبده] 


وأما كونه يعتق جميعه على قول ؛ فلآن الحكم بالعتق شبيةٌ بنفس العتق. | 

وأما كواة :لصوب العسر يعتق رواجم إذا كان ألحلهما مؤسرا والاخر مع ا 
فلأنه اعترف بأن الموسر أعتق نصيبه» وذلك يوجب السراية . فعتق نصيبه؛ لاعترافه 
عا روك الع 


ما كون العبد:يعتق كله غلى للعتق الأول : أما تطبه 4 فاؤنه أعنقة. 
وأنااتضييي «تتريكة #"فلذنه 1 امو لمعيه كان" موسر ا + “فس إل تين 
شريكه فعتق بالسراية؛ لا تقدم. 
وأما كو كل وانجن متها يكق عليه نصبية إذا 316 لعن الأول مخ ا 
فلآن عتق المعسر لا يسري إلى نصيب الشريك . فوقع عتق الشريك؛ لأنه وجد 
شرط عتقه ولم يوجد ما ينع وقوعه. 


أما كون النصيب المذكور يعتق على من ذكر مع اليسار ؛ فلآن عتق شريكه 
يقع مقارنا للعتق المعلق . ضرورة قوله: مع نصيبك . فلم تحد السراية تحلاً؛ لأنها لا 
توجد إلا بعد عتق الأول لنصيبه. 

وأما كونه يعتق عليهما مع الإعسار؛ فلما تقدم. 


)١(‏ في أ: أعتقتك . وما أثبتناه من المقنع. 
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الممتع في شرح المقنع 


أما كون تعليق العتق بالصفات كما دذُكر المصنف يصح ؛ فلانه إزالة قيد. 
فصح تعليقه ما ذكر؛ كالطلاق. 

وأما كون المعلّق لا يملك إيطال الصفات بالقول . والمراد: إبطال تعليق العتق 
بالصفات ؛ فلأنه ألزم نفسه شين . فلم يملك إبطاله بالقول؛ كالنذر. 

وأما كونه له , بيع المعلّق عتقه بالصفات وهبته ووقفه وغير ذلك ؛ فلأن ملكه 
باق عليه؛ لكون | ارده الشرط؛ لأن المعلق بشرط عَم عند 
عدم الشرط. 

وأما كون المعلق عتقه بصفة؛ كدخول الدار ونحوه إذا باعه سيده ثم عاد إليه 
تعود الصفة إذا لم تكن وجدت فيه في حال زوال ملكه ؛ فلأن التعليق وتحقق 
الشرط موجودان في ملكه . فوجب العتق؛ كما لو لم يزل ملكه عنه. 

اا ور 0 
عن الإمام أحمد ؛ فلأن العتق المعلق بشرط لا يقتضى التكرار . فإذا وحد مرة 
قلت التمين زف رهد كا الصية"ق للك الخ :قا قلت عرة ين دلي تسد ريك ذلك 

وأما كونها تعود على رواية مخرجة من المنصوص عنه في الطلاق ؛ فلأن العتق 
في معناه. 

ولأن التعليق وتحقق الشرط وجدا في ملكه. أشبه ما تقدم. 


كتاب العتق فصل [يصح تعليق العتق بالصفات] 


وفرّق المصنف رحمه الله تعالى في المغئ بين الطلاق والعتاق من حيث: إن 
الطلاق في النكاح الأول يحتسب به عليه في التكاح الثاني وينقص به عدد طلقاته. 
بخلاف الملك باليمين. 


أما كون الصفة تبطل موت المعلق ؛ فلأن ملكه يزول .موته. فتبطل الصفة 
عوته؛ كسائر تصرفاته. 

وأما كون من قال ما ذكر كاعرو اد ا اسع فلن را 

اذل سل العلى امكلقاً بضفة ترد عه زؤال ملك فلم يصح؛ كما لو قال: إن 
دخلت الدار بعد بيعى إياك فأنت حر. 

فعلى هذا لا يعتق المعلّق عتقه بذلك؛ لعدم صحة التعليق. 

وأما كونه يصح على رواية ؛ فلأنه إعتاقٌ بعد الموت . فصح ؛ كما لو قال: 
الا كر بعد موا 

فعلى هذا يعتق؛ لأن صحة التعليق توجحب وقوع العتق عند شرطه ضرورة. 

وأما كون لعك بع ا إذا قال سيده: إن دخحلت الدار بعد موتي فأنت 
حر فدخلها في حياة السيد؛ فلأنه وجد شرط القول المذكور وهو مقتض للتدبير. 

وأما كونه لا يصير مدير إذا لم يدحل الدار في حياة السيد #اقلكنة عل اموت 
ظرفاً لوقوع الحرية وذلك يقتضي سبق دخول الدار في الحياة. ضرورة أنه الشرط. 
إذ الشرط لا بد من سبقه الجزاء. 


أما كون الحر إذا قال ذلك يصح على رواية ؛ فلأنه أضاف العتق إلى حال 
يعلك عتقه. أشبه ما لو كان التعليق في ملكه. 


امه 


اشم ترج للدم 


وأما كونه لا يصح على رواية ؛ فلأنه لا يملك تنجيز العتق؛ لأن النبي وَيّْه قال: 
لا عِتقَ قبل ملك »'" رواه أبو داود الطيالسي. فلا يملك تعليقه؛ كالنكاح. 

وأما كون العبد إذا .ل ذلك لا يصح فٍ وجه ؛ فلأن العبد لا يملك. فلم يصح 
التعليق منه. 

وأما كونه يصح في وجو؛ فبالقياس على الحر. 

وأما كون الأول أصح؛ فلما ذكر من الفرق بينهما. 


أما كون آخحر العبيد فيما دُكر حرا؛ فلأن الحرية علقت على الاتصاف 
بالآخرية » وقد وجدت في الآخر. 
وأما كون الحرية من حين الشراء ؛ فلأنه تبين بالموت أنه آخرهم من حينئذ. 
فإن قيل: ل أعّر الحكم بذلك إلى اموت ؟ 
قيل: لحواز أن يشتري بعده آخخر . فلا يكون آحر عبد استثنى له. 
وأما كون كسبه له ؛ فلأن الكسب يتبع الحرية. 


أما كون الأول ف الصورة الأولى لا يعتق ؛ فلأنه ليس بآحر ولد ولدته. 
وأما كون الثانى في الصورة الثانية يعتق ؛ فلأنه آخر ولدٍ ولدته. 
وأما كون التوامية يقرع بينهما ؛ فلأن أحدهما يستحق العثق . فأقرع 
ينهم ؛ كما لو قال : انعد كما محر وكا لى أعتق عبد من عبيده ال تجهل عينه. 


.7 41 )11751( أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده‎ )١( 
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كتاب العتق فصل [يصح تعليق العتق بالصفات] 


أما كون ولد المعتقة بالصفة لا يتبع أمه إذا لم تكن حاملا به حال عتقها أو 
حال تعليق عتقها في وجه ؛ فلأن التعليق ووجود الصفة لا تعلق هما بالولد. فلم 
تصح التبعية. 

وأما كونه يتبعها في وجه؛ فبالقياس على ولد المدبرة. 

وأما كون الأول أصح؛ فلأن الفرق بين المعلق عتقها بصفة والمدبرة ثابت؛ لأن 
ولد المدبرة يعتق إذا مات السيد وهى حية أو ميتة . بخلاف ولد المعلق عتقها بصفة 
فإنه لا يعتق حتى يوجحد العتق في أمه. 

آم كوت رقا خا" كافك جكااذ ونها ن شيا ون تمل صن مد 
أعضاء أمه. دليله: : ما لو أعتقها وهي حامل فإنه يعتتى بعتقها . فكذا هاهنا. 

وآنا" كرقهة شيعن ذا كان تعامالا به سال تدا و عفتني ؛ فلأن التعليق أحد 
سببي العتق. أشبه الآخر. 


أما كون العبد يعتق ولا شيء عليه في الصورتين المتقدم ذكرهما على الأول ؛ 
فلأنه أعتقه بغير شرط وجعل علته عوضاً لم يقبله “الوق به العق اوم بازمه نيه" 
وأما كونه لا يعتق على رواية إذا لم يقبل العتق ؛ فلأن السيد قصد المعاوضة 
فإذا لم يقبل العبد وجب أن يبقى الحال على ما كان. 

وأما كون الصحيح في قوله: أنت حر على ألف أنه لا يعتق حتى يقبل ؛ فلأن 
قصد العوض فيه ظاهر؛ وقد يستعمل بإزاء الشرط. أشبدما لواقال؛ أعتتك بشرط 
أن تعطيئ ألفاً. بخلاف قوله: وعليك ألف فإنه لا رابطة بينه وبين العتق. 


ح المقنع 
لمتع لق شر 
| 


نت سنة نقد له: 
فو قو 
معىن_, 
قَُ 
كما فلأنه و 
يعتق 0 فلأن قصد 
5 ظ 
قول ؛ 
ش على قو 
هه اذا 
حله [! 
١ 0‏ رواية وا 
0 لف. لا ب 
1 له 
أما ْ : 
ْ 1 . 
١‏ ما ظ 
0 
وص ظهر 
المعا 


نقد 
ل 
57 
) زيادة 
١‏ 
) 


كتاب العتق فصل [إذا قال كل مملوك لي حر] 


فصل رإذا قال كل مملوك لى حر] 


اما كوت قائل اما .د كر يعاق عليه مديروه » ذاكن كن راسو مهي لوك له وقد 
حررة: 

وأما كونه يعتق عليه مكاتبوه؛ فكذلك. 

وأما كونه يعتق عليه أمهات أولاده وشقصٌ يملكه ؛ فلأن كلاً منهما داخلٌ في 
مسمى_المملوك ؛ وقد حرره. 


أما كون العبدين فيما إذا قال: شدي عر رح ونييا !كارن أحدهما 
استحق العتق ولم يعلم عينه. أشبه ما لو أعتق المريض عبيدا لا يملك غيرها تنان 
المشابهة بينهما: اين سق عيدا عاضوا وهر بريض ترص امرض 1 
عتقه إلا في الثلث فبعضهم مستحق للعتق. وقد أقرع البي كلك بين بينهه”؟ فكذلك 
تشرع القرعة في هذه الصورة؛ لكون ابعض مستحقا لرعة ل الكل" 

وأما كون من تقع عليه القرعة حرأ ؛ فلآن فائدتها ذلك. 

وأما كون ذلك من حين الإعتاق ؛ فلأن القرعة مثبتة لا منشئة. 

وأما كون الورثة تقرع إذا مات العتق ؛ فلأنهم يقومون مقام اليت. 


.4١ سيأتي ذكره وتَخريجه من حديث عمران بن حصين ص:‎ )١( 
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ادع شرع ليع 


وأما كون الميت يقرع بينه وبين الحى إذا مات أحد العبدين ؛ فلأن العتق 
مستحق في أحدهما قبل الموت. 

فعلى هذا إن وقعت القرعة على اليت حكم بموته حرأء وإن وقعت على الحي 
عتق وحكم مموت الآخر رقيقا. 


أما كون العبد المعتق المنسيّ عتقه يخرج بالقرعة؛ فلما تقدم. 

وأما كون غير من خرحت له القرعة إذا عَلم بعدها أنه المعتق يعتق ؛ فلأنه 
أعتقه, وقد تبين أمره. 

وأما كونه لا ييطل على وحه ؛ فلأن العتق إذا وقع لا يرتفع. 


2ك 


كتاب العتق فصل [إذا أعتق في مرض موته] 


فصل إذا أعثق في مرض موتم 


أما كون من أعتق ف مرضه ولم جز الورئة [يعتبر من ثلئه]''؛ فلما روى 
ل ا ال ل 
غيرهم . فدعاهم رسول الله م ا ثم أقرعٌ بينهم . فأعتق اثنين 


صمى لا 


أرق أوكة» قال لذ نولا كديد” '. رواه مسلم. 

ولأن المعتق تصرف فلم ينفذ من غير الفلث عند عدم إحازة الورئة؛ كاطبة 
ونحوها. 

وأما كون من أعتق جزءاً من عبده في مرضه وثلئه يحتمل جميعه يعتق جميعه 
على المذهب ؛ فلأن عتق الشخص لدزء من عبده موجب للسراية؛ لما تقد 

وأما كون من دير جزعاً منه وثلثه يحتمل جميعه يعتق جميعه على المذهب ؛ 
فلأن التدبير إعتاق لبعض عبده عند موته فعتق جميعه؛ كما لو أعتقه في حياته . 

واشترط المصنف ف عتق الجميع: أن يكون ثلث المريض يحتمله؛ لأن تصرف 
المريض بالمباشرة في الزائد عن الثلث لا يصح . فلأن لا يسري فيه بطريق الأولى. 

وأما كونه لا يعتق في الصورتين إلا ما أعتق على رواية ؛ فلأن المريض محجور 
عليه ق امرض 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه )١774(‏ 7: كتاب الأمان» باب من أعتق شركاً له في عبد. 
وأخرحه أبو داود في سئنه (/190) 4:78 كتاب العتق» باب فيمن أعتق عبيداً له لم يبلغهم النلث. 
وأخرجه الترمذي في جامعه )١745(‏ #: 540 كتاب الأحكام» باب ما جاء فيمن يعتق مماليكه عند 
موته وليس له مال غيرهم. قال الزمذي: حديث حسن صحيح. 


الا 


المنع في شرح القنع 


أما كون المعتق المذكور يعطي الشريك -أي قيمة باقيه- بتقدير الحكم 
بالحرية ؛ فلعموم قوله عليه السلام: 5 ش ركاءهم حصصهم ا 

ولأنه أتلف عليه باقيه بالعتق. أشية: نا لو اقتله: 

وأما كون جميعه حرا على رواية ؛ فلآن تصرف المريض فيما لم يجاوز الثغلث 
كتصرف الصحيح. ولو أعتق. الضحيح. شركا له في. عبد. سرى. إلى 'نصيب 
الشريك . فكذلك المريض. 

وأما كونه لا يعتق منه إلا ما ملك منه على روايةٍ ؛ فلأنه.بموته يزول ملكه إلى 
الورثة فلا ييقى له شيء يعطي منه . 1 

والصحيح حرية جميعه فيما أعتق؛ لما تقدم من أن تصرف المريض ف ثلثه 
كتصرف الصحيح في ماله. بخلاف ما إذا دبر؛ لما ذكر من أنه يزول ملكه .موته فلا 
ييقى له ما يعطى الشريك. 

قال الصف ف المغيي: قال القاضي: الرواية في سراية العتق حال الحياة أصح. 
والرواية في وقوفه في التديير أصح 


أما 5-8 العبيد المذكورين يباعون ف دين المعتق ارد واكم َك 
كالوصية » والدين مقدم على الوصية» وهذا قال على رضي الله عنه: « إن رسول 
لله يي قضى أن الدين قبل الوصية »27 . فكذلك فيما هو كالوصية. 


٠ .45٠0 سبق تخريجه من حديث ابن عمر ص:‎ )١( 
أخرجه النزمذي في جامعه (1717؟) 4: 4 كتاب الوصاياء باب ما جاء يبدأ بالدين قبل الوصية.‎ )1( 
وأخرحه ابن ماجة ف سننه (1/10؟) 7: 405 كتاب الوصاياء باب الدين قبل الوصية.‎ 
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كتاب العتق فصل [إذا أعتق ف مرض موته] 


ولأن الدين مقدم على الميراث بالاتفاق» ولهذا تباع التركة في قضاء الدين. 
وقال تعالى: لمن بعد وصية يوصي بها أو دين# [النساء:١1]‏ . والميراث مقدم على 
الوصية في الثلثين . وما يقدم على الميراث يجب أن يقدم على الوصية. 

وأما كونهم يحتمل أن يعتق ثلنهم ؛ فلآن تصرف المريض في ثلثه صحيح , 
وقد تصرف بالعتق. 


أما كون من أرق ممن ذكر يعتق إذا ظهر للمعتق مال يخرحون من ثلثه ؛ فلآن 
المنع من عتقهم إنما كان لاعتقاد أنهم لا يخرحون من الثلث وقد تبين خحلافه. 
فوجحب عتق الكل. عملا موجبه السالم عن المعارض. 

وأما كرنهم يحرؤون ثلاثة او ا لم يظهر لهم مال؛ ف « لأن 
البي ملك حَرَاً الأعبد الستة أثلانء : لم افرع انه 01 

وأما كون كل اثنين جزءا؛ فليحصل التثليث. 

ولا بد أن يلحظ أن العبيد متساووا القيمة والعدد؛ كثلاثة أو ستة أو نسعة؛ 
وما أشبه ذلك. قيمة كل واحدٍ مثل قيمة قيمة الآخر. فإن كانوا متساوي العدد مختلفي 
القيمة ؛ كستة أعبد» قيمة اثنين ثلاثة آلاف ثلاثة آلاف»؛ واثنين ألفان ألفان» 
اند الت الحا ماف القن للقي اتسينا ارية الاق عرف كا رع 

من اللذين قيمتهما ألف ألف مع كل واحدٍ من الذين قيمتهما ثلاثة آلاف ثلاثة0") 
آلاف 00 وكل واحدٍ من اللذين قيمتهما ألف ألف مع كل واحدٍ من اللذين 
قيمتهما ثلاثة الاف ثلاثة آللاف جزعءا. 

وأما كون القرعة بسهم حرية وسهمي رق ؛ فلآن الحرية نافذة في الثلث» 
والرق باق في الثلئين. 
)١(‏ سبق تخريجه ص: ١/ا2.‏ 


5 ف أ: اثنان. 
(9©) ف أ زيادة: أربعة. 


اا 


الممتع في شرح المقنع 


وأما كون من سرج له سهم الحرية يعتق ويرق الباقون ؛ فلأن فائدة القرعة 
ذلك 


أما كون من يقرع بين الثمانية إن شاء أقرع بينهم كما ذكر » وإن شاء 
جزأهم وأقرع بينهم كما ذكر ؛ فلأن الغرض إخراج الثلث بالقرعة . فكيف اتفق 
ذلك حصل الغرض. 

وأما كونه يقرع بينهم بسهمي حرية وسهم رق وسهم أن ثلثاه حر ؛ فلن 
المستحق للعتق الثلث وذلك عبدان وثلثا عبد. 

ونا كو عرقي أرعة حرق ء فاك كو ندال كل انين جر 

وأما كونه يقرع بينهم بسهم حرية وثلاثة رق؛ فليظهر الفريق المعتق من غيره. 

وأما كونه يعيد القرعة؛ فليظهر من ثلثاه حر. 

وأما كونه إذا فعل غير ذلك يجوز؛ فلما تقدم من أن الغرض إخراج الثلث 
بالقرعة وهو موجود فيما ذكر. 

فإن قيل: ما مراد المصنف بذلك ؟ 

قيل: مراده والله أعلم أنه يجرؤهم ثلاثة أحزاء : ثلاثة وثلاثة واثنين . ثم يقرع 
بينهم بسهم حرية وسهمي رق. فإن وقع سهم الحرية على الثلاثة أعيدت القرعة 
بينهم بسهم عتق وسهم رق. فمن وقع عليه سهم العتق عتق ثلثاه. 


أما كون عامل المسألة المذكورة يجمع قيمى العبدين؛ فليعلم مبلغهما. 
وأما كونه يجعل ذلك الثلث؛ فلئلا يكون فيه كسر فتعسر النسبة إليه. 
ع 


كتاب العتق فصل [إذا أعتق في مرض موته] 


وأما كونه يقرع بينهما؛ فلتمييز المعتق منهما. 

وأما كونه يضرب قيمة من قيمته مائتان في ثلاثة؛ فكما عمل في بجموع 
القيمة. 

وان #وتسنسنت تبه ينها :فأذرها اقلق قدي . 

وأما كون العتق إذا وقعت القرعة على العبد الذي قيمته مائتان حخمسة 
أسداسه ؛ فلن مسمائة من ستمائة خمسة أسداسها. 

وأما كونه إذا وقعت على العبد الذي قيمته ثلاثمائة خمسة أتساعه ؛ فلأنه إذا 
ضربت قيمته وهي ثلثمائة في ثلاثة كانت سبعمائة . فإذا نسبت حمس المائة منها 
كانت خمسة أتساعها. 

وأما كون كل شيء يأتى من هذا فسبيله أن يضرب في ثلاثة؛ فلما ذكر 
المصنف رحمه الله تعالى من قوله: ليخرج بلا كسر. 


أما كون الميت يقرع بينه وبين الحيين؛ فلتمييز المعتق منهم. 

وأما كون القرعة إذا وقعت على الميت رق الآخران ؛ فلأنه تبين أنه لا عتق 

وأما كونها إذا وقعت على أحد الحيين يعتق ؛ فلأن القرعة مميزة . 

واشترط المصنف في هذه الصورة: الخروج من الثلث في العتق؛ لأن تصرف 
المريض معتبر من الثلث. ولح يشترط ف الصورة الأولى؛ لأن الميت إن كان وقف 
الثلث فلا إشكال فيه» وإن كان أكثر فالزائد على الثلث هلك على مالكهء وإن 
كان أقل فلا يعتق من الآخرين شيء؛ لأنه لم يعتق إلا واحداً. 

وأما إذا وقعت على أحد الحيين فلا بد من اعتبار القيمة؛ لأن العبرة بالغلث 
عند ا موت » والميت قبله هلك من أصل المال. 


هلعء 


المتم و.شرح الفتع 


أما كون حكم الثلاثة إذا أعتقهم في مرضه فمات أحدهم ف حياة السيد 
كحكم الواحد المعتق من الثلاثة إذا مات أحدهم ف قول أبي بكر ؛ فلأنهما سواء 
نش و افكذا فين أن يكرن سك 

فإن قيل: حكم عتق الثلاثة ليبس كحكم عتق أحدهم في بعض الصور؛ لأن 
الميت لو كانت قيمته أقل من الآخرين. فإذا وقعت القرعة عليه عتق من أحد 
الآخرين تكملة الثلث في عتق الثلاثة. وليس كذلك ف عتق أحدهم. 

قيل: غرض المصنف رحمه الله تعالى التشبيه ف نفس القرعة وعتق أحدهم من 
غير تعرض لقيمة . أو يحمل قوله: على عبيد قيمتهم متساوية» وتكون فائدة تقيبده: 
العتق بالخروج من الثلث احتمال كونه مالكا لشيء غير العبيد. 

وأما كون الأولى أن يقرع بين الحيين ويسقط حكم الميت: أما القرعة بين 
الحيين ؛ فلأن الحق فيهما وهو محتاج إلى التمييز . فشرعت القرعة بينهما؛ كما لو 

وأما سقوط حكم اميت ؛ فلأن الهلاك صادف حقاً مشتركا في الكل . 
فوحب هلاكه على الكل. وإذا هلك على الكل لم يق للميت حكم. 


كتاب العتق باب التدبير 


باب النديبر 


بر. يقال: دبز قير كما كاله ل ليما 


أما قول المصنف: وهو تعليق العتق بالموت؛ فبيان لمعنى التدبير شرعا . 

وسمي العتق بعد الموت تدبيرا؛ لأنه إعتاق في دبر الحياة؛ لأن الوفاة دبر الحياة. 
يقال: دابر الرحل مدابرة إذا مات . 

والأصل ف صحته السنة والإجماع: أما السنة أفما ورئ خاب ١‏ أن رجلا أعتق 
ملوكا لاعن دير 1 مش عليه 

وأما الإجماع فقال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن 
من دبر عبده أو أمته ولم يرجع عن ذلك حتى ماتء والمدبر يخرج من الثلث بعد 
قضاء الدين إن كان عليه» وإنفاذ وصاياه إن كان وصىء» وكان البية بالغ بجا 
التصرف: أن الحرية تحب له أو لما 

وأما كونه يعتبر من الثلث ؛ فلأنه تبرع بعد الموت . فاعتبر من الثلث؛ كسائر 
الوصايا. 


وأما 20 صريحه لفظ: لعتق العلق 0 لي وما 


.58١ سيأتي ذكر الحديث وتخريجه ص:‎ )١( 


يفت 


التع في شرح القنع 


كأنت مدير ودبّرتك وما أشبهه ؛ فلأن جميع ذلك لا يحتمل غير التدبير. وقد 
0000000 : 3 5 0 57 - 3 3 5111 
نقدم أن الفعل المضارع المتصرف من العتق والحرية لا يقع به شيء . فكذلك 
هنا. 


أم1"" كون التدبير يصح مطلقا ومقيدا ؛ فلأنه تعليق للعتق على شرط. فصح 
مطلقا ومقيذا؛ كتعليى العتق بعد الموت. 

ونا كوق القيق كما قز االمسيع رحة ل 
بكونه "هذا" . وهو تقييد خاص . وقد يكون غير اص لممواز تعلق العتق على 
صفة ؛ مثل أن يقول: إن دحلت الدار» أو إن قدم زيدء أو إن شفى الله مريضي 
فأنت 5 أو حر. وقي 4 اكرب اموس ادل كي 
0 


أما كون المقول له: متى شئت فأنت مدبر يصير مدبرا متى شاء ف حياة 
السيد ؛ فلآن "متى' اسم غير مختص بزمان. 

فإن قيل: لم قيدت المشيئة بحياة السيد ؟ 

قيل: لأن ذلك شرط . وقد تقدم أن إطلاق الشرط يقتضي وجوده في الحياة. 


)١(‏ ص: ه55. 
)١(‏ في أ: وأما. 


00 


كتاب العتق باب التديير 


وأما كون قياس المذلهب ف قوله: إن شعت فأنت مدبر كذلك فإنه لا فرق في 
المذهب بين قول الرحل لزوجته: إن شكتو فأنتي طالق» وبين قوله: متى شكت 
فأننت طالق من حيث: إن كل واحدٍ منهما لا يتقيد باتخلس. 

وأما كونه يصير مدبراً إن شاء في الجلس وإلا فلا ف قول أبي المخطاب ؛ فلن . 
المشيئة كالاختيار. ولو قال الرحل لزوحته: احتاري نفسك تقيد با مجلس فكذلك 
المشيئة . 

وفرّق المصنف رحمه الله تعالى في بعض كتبه يين: اتاري» وبين تعليق الطلاق 
على المشيئة من حيث: إن "اختاري" ليس بشرط» وإفا هو تخيير فتقيد بابهلس؛ 
كخيار انملس . وهذا الفرق متجه هنا. 


أما كون التدبير لا ييطل بذلك على المذهب؛ فلما علله المصنف. 

وأما كونه يبطل على رواية ؛ فلأن نفوذه يتوقف على الموت. أشبه الوصية . 

وتحقيق الكلام في ذلك: أن في التدبير شبهين 

أحدهما: بالعتق المعلق بالصفة؛ لاشتزاكهما في التعليق . فعلى الحظ هذا الشبه 
لا ييطل التدبير بالإبطال؛ لما تقدم في العتق. 

والثاني: بالوصية؛ لاشتزاكهما في عدم التفوذ إلا من الثلث» وف كونهما تبرعاً 
بعد الموت . فعلى لحظ هذا الشبه ييطل بالإبطال؛ لأن الوصية تبطل بالإبطال . 
فكذلك ما يشبهها. 


أما كون السيد له بيع المدبر مطلقا سواء كان عليه دين أو لم يكن على 
النخي "فلم روي عابر« أن رياد أعقى لوكا لاعرة درن . فاحتاج . فقال 


الممتع في شرح المقنع 

رسول الله ي: من يشتريه منه ؟ فباعه من نعيم بن عبدالله بثمانمائة درهم . قدفعها 
إليه » وقال: أنت أحوج )0". متفق عليه. 

ولأنه عتق بصفة فلم بمنع البيع؛ كما لو قال: إن دخلت الدار فأنت حر. 

وأما كونه لا يباع إلا في الدَّين على رواية ؛ فلأن الدين يقدم على العتق المحقق 
ف بعض المواضع . فلأن يقدم على ما العقد فيه سبب الحرية بطريق الأولى. 

وأما كون الأمة لا تباع خاصة على روايةٍ؛ لأن ف حواز بيعها إباحة لفرجهاء 
وتسليط مشتريها على وطئها مع وقوع الخلاف في بيعهاء وحلها . بخلاف المدبر. 

قال المصنف في المغئ: هذا -يعين الأول- هو الصحيح؛ لما تقدم من الحديث. 
والقياس مع وحوده لا يصح فوجب العمل به؛ اه 

وأما كونه له هبته ؛ فلأنه كبيعه معنى فكذا يجب أن يكون حكيا وك 
ف الخلاف المتقدم ذكره كحكم بيعه» ذكره المصنف ف الكاقي. ولعله اكتفى هنا 
-أي في المقنع- بذكر البيع عن الحبة؛ لظهور تساويها في المعنى. 

وأما كون التدبير يعود إذا عاد المدبر إلى ملك السيد على الرواية الأولى ؛ فلأنه 
علق عتقه بصفة . فإذا باعه ثم اشتزاه عادت الصفة ؛ كما لو قال: أنت حر إن 

وقال القاضي: العود مبئ على أن التدبير هل هو تعليق للعتق بصفة أم وصية ؟ 

فإن قيل: هو تعليق عاد بالعود » وإن قيل: هو وصية فلا يعود؛ لأن الموصى به 
لو باعه الموصي ثم اشتراه لم تعد الوصية. 


م كون ولد المدبرة الحادث بعد تدييرها عنزلتها ؛ فلآن عمر وابنه اوجابرا 
قالوا: « ولدها ممنزلتها »'". ول يعرف لهم مخالف في الصحابة . فكان إجماعاً. 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه )5١75(‏ ؟: “1ل كتاب البيوع؛ باب بيع المزايدة. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (931) 7: ١١84‏ كتاب الأيمان» باب حواز بيع المدبر. 

)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى :٠١‏ 548 كتاب عتق أمهات الأولاد» باب ولد أم الولد من غير 
سيدها بعد الاستيلاد. عن عبدالله بن عمر. 


م١‎ 


كتاب العتق باب التدبير 


ولأن الأم استحقت العتق .موت سيدها. فوجحب أن يتبعها ولدها؛ كأم الولد. 
وأما-كوان المدبرة لا يتبعها ولدها من قبل التدبير ؛ فلأنه لا يتبع في العتق المنجز 
فلأن لا يتبع في المعلق بطريق الأولى. 


أما كون السيد له إصابة مدبرته . والمراد بالإصابة: اورم فلآن المدبرة 


تملوكته فتدحل في قوله: أو ما ملكت أبمانكم) [النساء:»]. 

ولأن بوت العتق با موت لا يمنع وطأها؛ كأم الولد. 

وأما كونه إذا أولدها ييطل تدبيرها ؛ فلأن الاستيلاد أقوى من التديير . 
فأبطله؛ لأن الضعيف لا يجامع القري؛ كالنكاح والملك. 


فلآن الأثرم روى عن أبي عزيره .وان مسعود 
والحسن حوازه. ولفظ أبي هريرة عن بجاهد قال: « ديرت امرأة من قريش خادما . 
ثم أرادت أن تكاتبه قال: فكتب الرسول إلى أبي هريرة فقال: كاتبيه . فإن أدّى 
كتابته فذلك» وإن حدث بك حددث عَتّى )»20, 

ولأ النديير إن كان عنما ضف لم ينع الككتابة ؛ كما لو قال: إن دخلت الدار 
فأنت حر ثم كاتبه» وإن كان وصية فالوصية بالمكاتب جائزة. 

وأما كون دون لكاي يجوز ؛ فلأآن المصنف قال في المغيئ: لا نعلم فيه 
خلافاً؛ لأنه تعليق عتق بصفة وهو يملك إعتاقه أو وصيته وهو يملك ذلك فيها. 


اع "كوف الكاتب إذا أدى يعتق ؛ فلأن شأن المكاتب ذلك؛ لما تقدم . وهو 
مكاتبه: 


)32( أخرجه البيهقي في السئن الكبرى "١ ٠‏ كتاب المدير» باب كتابة المدبر. 


0 


اليم ف شرج القع 

ولأن مفهوم قوله عليه السلام: « المكاتب عبدٌ ما بقي عليه درهم 6" : نفي 
العبودية عنه عند حصول الأداء. 1 

وأما كونه إذا مات سيده قبل الأداء يعتق ؛ فلن شأن المدبر ذلك وهو مدبر. 

وأما قول المصنف: إن حَمّل الثلث ما بقى من كتابته ؛ فلأن المدبر يعتبر في 
عتقه بالتدبير حروجه من الثلث. 1 

وأما كون قدر الثلث يعتق إن لم يخرج كله من الثلث ؛ فلن ذلك لا مانع له 

وأما كون الكتابة يسقط منها بقدر ما عتق؛ فلانتفاء محلها بالعتق. 

وأما كونه على الكتابة فيما بقي؛ فلأن محلها لم يعارضه شيء. 

فعلى هذا لو خرج نصفه من الثلث عتق بصفة» وسقط نصف الكتابة» ويقي 
قله نكانا. 

فإن قيل: الذي يحتسب من الثلث ما هو؟ قيمة المدبر وقت موت سيده أم قدر 
الكتابة . 

قاب قيطه؟ لأللنن لوال يكن مكانا لاعترت تيمنه: 

فإن قيل: كلام المصنف ينافي ذلك؛ لأنه اعتبر الكتابة. 

قيل: يحمل على أنها وفق القيمة؛ لأن الظاهر وقوع الكتابة بالقيمة . 

ولقائل أن يقول: أن الظاهر وقوعها بأكثر من القيمة لوجهين: 

أحدهما: أن مالها مؤحل » والتأحيل له قسط من الثمن. 

والثاني: أنها بيع بعض ماله ببعضه فلو لم يزد على القيمة لما رغب فيها . 

ثم ني كلام المصنف رحمه الله تعالى إشكال من وجه آخحر؛ لأنه قال: : إن حمل 
الثلث ما بقي من كتابته وللسألة مفروضة فيمن لم يؤد من الكتابة شيقا؛ لأنه قال: 
وإن مات سيده قبل الأداء؛ وكأن المصنف رحمه الله تعالى قصد متابعة الخرقي قي 
هذا اللفظ. 

فإن قيل: م غدل الصف عن بطلان الكتابة إلى قوله: وسقط من الكتابة بقدر 
ما عتق ؟ 


.445 سيأتي تخريجه ص:‎ )١( 


كتاب العتق باب التديير 


قيل: لأن سقوط مال الكتابة بحسب العتق لا حلاف فيه بخلاف بطلانها في 
نفسهنا + فال اختياره أنها لا تبطل صرح به في الغيئ؛ لأن السيد إذا كانت عنده لم 
بملك إبطالها؛ لأنها عقد لازم. وإغما صح تدبيره؛ لأنه إسقاط لحقه الذي عليه. 
وحكى عن الأصحاب أنهم قالوا: ييطل بحصول العتق بالتدبير. 

وفائدة الخلاف: أن ما ف يد المكاتب له عند المصئف إذا عتق بالتديير؛ لأنه 
عنزلة ما لو أبرأف ولورثة السيد عند الأصحاب؛ لأن حكم الكتابة قد ارتفع. 


أما كون من دبر شركا له في عبد لا يسري إلى نصيب شريكه على المذهب ؛ 
فلآن التدبير تعليق للعتق على صفة. فلم يسر؛ كما لو عله بدحول الدار. 

وأما كون شريكه إذا أعتق يسري إلى المدبر ويغرم قيمته لسيده على المذهب ؛ 
فلآن ذلك داحل في عموم قوله عليه السلام: « من أعتقّ ش ركا له في عبد فكان له 
ما يلغ قيمة العبد » قوم عليه قيمة عَدل , وأعطى شركاءه حصصهم )'". 

وأما كونه يحتمل أن يسري في الأول ؛ فلأن المدبر بعضه استحق العتق موت 
سيده. فسرى إلى نصيب شريكه؛ كأم الولد. 

وأما كونه يحتمل أن لا يسري ف الثاني ؛ فلأن الشريك قد استحق الولاء على 
العبد.موته. فلم يكن للآخر إبطاله. 


؛ فلأن السلم لا يقر في يد 


وأما كونه يترك ف يد عدل -وإن كان الواحب في عبد الكافر إذا أسلم بيعه- 
إذا لم يرحع في التدبير . .. إلى آخره ؛ فلأن في البيع إبطال سبب العتق فكان في 
تركه في يد عدل إبقاء لسبب العتق» واننظارا لعتقه. وذلك أصلح وأولى. 

وقال المصنف في المغين: يحتمل أن يؤمر بإزالة ملكه عنه ويجبر عليه؛ لكلا ييقى 
كافر مالكاً لمسلم. 


.55٠0 سبق تخريجه ص:‎ )١( 


الذي 


المع ف شرح المقتع 
وأما كونه ينفق عليه من كسبه ؛ فلأنه أولى الأشياء به. 
وأما كون ما فضل لسيده ؛ فلأنه مملوكه وذلك شأن المملوك. 
وأما كون تمام النفقة إذا أعوز الكسب على الكافر ؛ فلأنه مملوكه ونفقة 
المملوك على السيد وإن لم يكن له كسب. 
وأما كون السيد يجبر على بيعه ولا يترك في يد عدل إذا قبل بصحة الرحوع 
على ما فيه من المخلاف ؛ فلأن الكافر لا يقر على استمرار ملكه على المسلم. 


أما كون من أنكر التدبير لا يحكم عليه بغير ما ذكر ؛ فلأنه منكر . والقول 
قول المبكرة 

وأما كونه يحكم عليه بشاهدين ؛ فلأن الشاهدين بينة » وهي ُظهر الحق. ولا 
بد من الحظ عدالة الشاهدين؛ لأن ذلك شرط في البينة. 

وأما كونه يحكم عليه بشاهدٍ وامرأتين أو شاهدٍ وبمين على رواية؛ فبالقياس 

على | 

50" لا يحكم عليه بذلك على روايةٍ ؛ فلأن الغرض إثبات الحرية 
وتكميل الأحكام. فلا ينبت ذلك إلا بشهادة عدلين؛ كالنكاح والطلاق. 

وأما كون المدبر إذا قتل سيده ييطل تدبيره ؛ فلأنه قصد استعجال العتق بالقتل 
حرم الذي جعل شرطا لعتقه فعوقب بنقيض قصده. . فسلب ا موت حكمه في العتق 
الذي قصد القتل لأجله؛ قطعاً لاتخاذ ذلك وسيلة إلى العتق؛ كما حرم القاتل 
الميراث. 

ولأن التدبير وصية أو في معنى الوصية وكلاهما ييطل بالقتل. 


بلق زيادة من المقنع. 
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. كتاب العتق باب الكتابة 


باب الكنابة 


الكتابة مصدر كاتب . يقال : كاتب عبده كتابة ومكاتبة. 


أما قول اللصنف رحمه الله: وهي بيع العبد نفسه كمال فٍ ذمته؛ فبيان لمعنى 
الكتابة شرعا. 

وأما كونها مستحبة في الجملة؛ فلما فيها من تخليص الرقبة من الرق. 

وأما كونها غير واحبة على المذهب ؛ فلأنها إعتاق بعوض. فلا تحب؛ 
كالاستستعاء. 

وأما كونها واحبة على رواية؛ فلن الله تعالى قال: تإفكاتبوهم» [لتور:؟0] 
وظاهر الأمر الوحوب ؛ وروي « أن ابن سيرين أبا محمد ابن سيرين كان هد 
لاهن وو ساللة فيداله أنه يكاتية قاين . وأشور ون عين ين اللطاب لله 
فرفع الدرّة على أنس وقرأ عليه: #إوالذين ييتغون 0 مما ملكت أعمانكم 
فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا [النور:؟0] . فكاتبه أنس )0"©. 

وأما كونها إذا ابتغاها العبد من سيده فامتنع يجبر عليها ؛ فلأن هذا شأن 
الواجيع:. 

والأولى هي الصحيحة في المذهب؛ لما ذكر. 

والآية محمولة على الاستحباب. وقول عمر يخالفه نقل أنس. 


)١(‏ أخرجه الببهقي في السنن الكبرى 7١9 :٠١‏ كتاب المكاتب» باب من قال: يجب على الرحل مكاتبة 
عبده قويا أمينا ومن قال: لا يجبر عليها. 


كه 


الممتع في شرح المقنع 
وأما قوله: لمن يُعلم فيه خيرا؛ فتنبيةٌ على أن كون العبد فيه خخير يعلمه السيد 
شرط للاستحباب أو الوحوب؛ لأن الله تعالى شرط ذلك حيث قال: إن علمتم 
فيهم خخيراة [التور:؟"] . 
وفسر المصنف الخير بالكسب والأمانة؛ لأنه المناسب لإيقاع الكتابة . ونسب 
ذلك في المغيئ إلى الشافعى. ونقل عن أحمد فيه أن الخير: صدق؛ وصلاح» ووفاء 
عمال الكتابة . وهو قريب من الأول. 


أما كون كتابة من دُكر تكره على روايٍ ؛ فلآن كتابة من لا كسب له 
إضرار”" بالمسلمين » وجعله كلا وعيالاً عليهم مع ثبوت نفقته الواحبة على سيده. 

وأما كونها لا تكره على روايةٍ ؛ فلآن بريرة كاتبها أهلها ولا حرفة لها . فلم 
موادت رسول لله 085" . 


أما كون الكتابة لا تصح إلا من جائز التصرف ؛ فلأنها عقد معاوضة. فلم 
تصح من غير جائز التصرف؛ كالبيع ونحوه. 

وأما كون كتابة المميز عبده بإذن وليه تصح على المذهب ؛ فلآن تصرف 
المميز بإذن وليه صحيح في غير الكتابة . فكذلك فيها. 

وأما كونها يحتمل أن لا تصح ؛ فلأن المميز غير مكلف. فلم يصح منه عقد 
الكتابة؛ كابججنون. 

وأما كون كتابة السيد عبده المميز يصح ؛ فلأنه مميز والمصلحة له في العتق 
لداخضية من الرق: أشبة البالغ. 


)1١(‏ في أ: إضرارا. 
(؟) سيأتي ذكر حديث بريرة وتخريجه ص: 0.17. 


كمع 


كتاب العتق 220 باب الك 


أما كون الكتابة لا تصح إلا بالقول ؛ فلأنها إما بيع وإما تعليق للعتق على 
الأداى وكلاهما لا يصح إلا بالقول. 

وأما كونها تنعقد بقوله : كاتبتك على كذا وإن لم يقل: فإذا أديت إلى فأنت 
حر على المذهب ؛ فلأنه صريح ف الكتابة . فانعقد به ؛ كصريح البيع وغيره. 

وأما كونه يحتمل أن يشترط قوله أو نيته ؛ فلأن الكتابة في المعنى تعليقٌ للعتق 
على الأداء . فلا بد من التلفظ به أو نيته. 


أما كون الكتابة لا تصح إلا على عوض معلوم على المذهب ؛ فلن الكتابة 
عمد معاوضة. . فلا يصح مع جهل العوض؛ كالبيع. 

ولآن الكتابة بيع . فاشترط فيها العلم بالعوض؛ كسائر البياعات. 

وأا" كرف مهنا وللى يه أن لذ يكرن حالا )052 جاع من الصيسالة 
عقدوا الكتابة. ول ينقل عن واحدٍ منهم أنها عقدها حالة» ولو كان ذلك يجوز لم 
يتفق جميعهم على تركه. , 

ولأن الكتابة عقد معاوضة يعجز عن أداء عوضها حالا. فكان من شرطه 
التأحيل؛ كالسلم. 

وأما كون العوض مُنحّما نحمين فصاعداً . فقال الإمام أحمد: من الناس من 
يقول: بحمان» ومنهم من يقول: بحم؛ ونحمان أحب إلي. 

وظاهره أنه ذهب إلى أنه لا يجوز أقل من نحمين. 

ووجهه : أن الكتابة مشتقة من الضم . فوحب افتقارها إلى نجمين؛ ليحصل 
الحئع , 


وعن علي رضي لله عنه أنه قال: « الكتابة على نحمين ». 


لضم 


الحع تبرج التق 

كن عا رس رن لو ام عقي عن عذال نقان: لأعاقبنك » 
ولأاكاقلف علن فين 

وقال ابن أبي موسى: تصح على بحم واحلد؛ لأنه عقدٌ يشترط فيه التأحيل . 
فجاز أن يكون إلى أجل واحد؛ كالسلم. 

ولأن اعتبار التأحيل؛ ليتمكن من تسليم العوض » وهذا يحصل بنجمٍ واحد. 

وأما كون قدر ما يؤدي في كل حم يعلم؛ فاكلا يؤدي إلى المنازعة. 

وأما كون الكتابة ة على عبدٍ مطلق وله الوسط على قول القاضي ؛ فلأنه كذلك 
عنده في التكاح والخلع . فليكن كذلك في الكتابة. 


أما كون الكتابة على ما ذكر :فلن كل وانجد منهما يضح أن يكون عوضا 
في غير الكتابة . فكذلك يجب أن يصح فيها. 

وأما كونها تصح سواء تقدمت الخدمة أو تأخرت ؛ فلأن تقدمها أو تأخرها 
لا يبخرجها عن كونها تصح أن تكون عوضاً. وف قول المصنف رحمه الله ذلك 
إشعار بصحة كونها حالة. 

فإن قيل: لم صح ال حلول في الخدمة دون المال7© ؟ 

قيل: لأن المنع من الحلول في المال إنما كان لعلا يتحقق عجزه عن أداء العورض 
وهذا مفقود في الخدمة؛ لأنه قادر عليها. 


أما كون من أدى ما كوتب عليه أو أبرئ منه يعتق؛ فلآأن موضوع الكتابة 
العتق بتقدير الأداء أو الإبراء . فيجب أن يحصل عند حصول أحدهما. 

ولأن رفبته بالأداء أو الإبراء تمحضت له . فوجب أل ع عيلة للك 
الققعي له الذنا ل هن معار كل تسق المي 
)1١(‏ أخرحه البيهقي في السنن الكبرى "+٠6 :٠١‏ كتاب المكاتب» باب مكاتبة الرجل عبده أو أمته على 
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كتاب العتق باب الكتابة 


وأما كون ما فضل ف يده [له]0"؛ فلأنه مالك له . بدليل صحة تصرفه فيه 

وف تعليق العتق بالأداء أو الإبراء إشعار بأنه لا يصير حرا إذا ملك ما يؤدي 
وذلك صحيح على المذهب؛ لأن البي يِل قال: « المكاتب عبد ما بقى عليه 
درهم 5 رواه أبو داود. 

وأما كونه يصير حرا بذلك على رواية؛ فلما روت أم سلمة أن النبى # قال: 
« إذا كان لإحداكن مكاتبُ وكان عنده ما يُؤدي فلتحتجب منه )»0". رواه أبو 
داود والزمذي. وقال: حديث حسن صحيح. 

ولأنه مالك لوفاء الكتابة . أشبه ما لو أدّاه. 

' فعلى هذا إن أدى ما عليه من الكتابة فلا كلام » وإن امتنع أجبر عليه؛ لأنه 
حق واحب. أشبه سائر الحقوق الواحبة. وإن هلك بقى في ذمته؛ لأنه هلك بعد 
الحكم بعتقه . فلم يرتفع العتق وتعين ثبوته في الذمة ؛ لأنها محل الحق. 

والأول المذهب؛ لما تقدم. ولما روي عن البي ؤي أنه قال: « أبما عبد كاتب 
على مائة أوقيةٍ فأدّاها إلا عشرة أواق فهو عبد » وما عبدٍ كاتب على مائة دينار 
فأَدّاها إلا عشرة دنائير فهو عبد “©) » وق لفظ: « [من] كاتب عبده على مائة 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
2( أخر جه أبو داود ف سننه (759175) 5: 7٠١‏ كتاب العتق» باب ف المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو 


يكوت. 

(5) أخرحه أبو داود في سئنه (847/4) 5: 7١‏ كتاب العتق؛ باب ف المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو 
يكوت. 
وأخرحه النزمذي ف جامعه )١771(‏ 7: 0737 كتاب البيوع » باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده 
ما يؤدي. 


وأخر جه أبن ماحة في سننه )157٠0(‏ 7: 847 كتاب العتق» باب المكاتب. قال السندي: ذكر البيهقتي 
عن الشافعي ما يدل على أن الحديث لا يخلو من ضعف ؛ لأن راويه نبهان. 

(5) أخرحه أبو داود في سننه (79171) 4: 7١‏ كتاب العتق؛ باب ف المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو 
ركوت. 


1 


الممتع في شرح المقنع 
أوقية فأدّاها إلا عشرة أواق -أو قال: عشرة دراهم- ثم عَجَرَ فهو رقيق 7" 
رواه الزمذي. وقال: هذا حديث غريب. 
ولأنه عتق علق بعوض . فلم يعتق قبل أدائه ؛ كما لو قال: إذا أديت إلى ألفا 


ل ل لل ل 
الأداء ؛ فلأن الصحيح أنه لا يع: يعتق إلا بالأداء؛ لما تقدم . ولم يوجد. 

وأما كون بقية كتابته له والباقى لورثته على الرواية الأحرى ؛ فلأنه يعتق هملك 
الزقاء » افيكرن عفادا كت ولباقى الورك .يكن أذ غدل الكاقه للد كور 
على أن الكتابة هل تنفسخ موت المكاتب إذا خلف وفاء ؟ وفيه روايتان: 

إحداهما: تنفسخ؛ لأنه مات قبل أداء الكتابة. فوجب أن تنفسخ؛ كما لو لم 
يكن له وفاء. 

ولأنه عتق معلق بشرط مطلق. فيتقطع بالموت؟ كما لو قال: إذا أديت إليّ ألفا 
فأنت حر. 

فعلى هذا يكون المال الذي في يده لسيده؛ لأنه عبده. 

والثانية: لا تنفسخ؛ لأنه عقد معاوضة. فلم تنفسخ موت أحد المتعاقدين؛ 
كلاسن تو لزاه الشقت. 

فعلى هذا يكزة للشنيت: فين ال> بة أو بقيتها؛ لأنه يستحقه . والباقي لورئة 
المكاتب؛ لأنه حقهم. 

والأول أصح؛ لما ذكر. 

والفرق بين العبد وبين السيد: أن حق العقد متعلق بعين العبد وهو ثبوت 
حريته» وذلك متعذر بالموت . بخلاف السيد. 


)01( أخير جحه الزمذي في جامعه (50؟١)‏ 8: 5531 كتاب البيوع» باب ما جاء ف المكاتب إذا كان عنده ما 
يؤدي. وما بين المعكوفين زيادة من اللتامع. 


اك 


كتاب العتق باب الك ب 


مصلحة. فلزم قبوله؛ كما لو دفع إليه أحود من حقه من حنسه. 

ولأنه يروى « أن رحلا أتى عمر. فقال: يا أمير المؤمنين ! إني كاتبت على 
كذا وكذاء وإني أيسرت بالمال. فأتيته بالمال. فزعم أنه لا يأخذها إلا تجوما. فقال 
عمر: يا برقا! خذ هذا المال فاجعله ف بيت المال» وأدٌ إليه نُجوما في كل عام. وقد 
كن كد رتكلهنا ايندلاف شيده اعون لال 7" رضن يان 2 وامتم 
عتق ر وعن بحو رو 


سعيد بن منصور ف سننه. 

ولأن الأحل حق لمن عليه الدين فإذا عجله فقد رضى بإسقاط حقه. فيجب أن 
يسقط؛ كسائر الحقوق. | 

وأما كونه إذا عجله وق قبضه ضرر . وهو : ما يختلف حديثه وقديعه» أو 
يحتاج إلى مؤونة في حفظه؛ أو يدفعه في حال حوفي يخاف ذهابه» أو يفسد؛ 
كالعنب والرطبء أو ما يخاف تلفه؛ كالحيوان : يلزمه أحذه على المذهب؛ فلن 
عمر وعثمان قضيا بأحذه من غير تفصيل. 

فعلى هذا يعتق. 

وأما كونه يحتمل أن لا يلزمه أحذه فيما ذكر على رواية ؛ فلأن بقاء المكاتب 
ف هذه المدة في ملكه حقٌ له ؛ ولم يرض بزواله . فلم يزل ؛ كما لو علق عتقه 
على شرط لم يعتق قبله . 

وظاهر كلام المصنف هاهنا أنه إذا لم يكن في قبضه ضرر لا حلاف ف لزوم 
أخذه؛ لأنه قيّد الخلاف بالضرر. 

وقال في المغين: أن الروايتين عن الإمام أحمد مطلقتان» وأن الصحيح في المذعب 
اللزوم» وأن القاضي قال: المذهب عندي التفصيل. وذكر في الكائي: أنه إن كان 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السئن الكبرى :٠١‏ هما كتاب المكاتب» باب تعجيل الكتابة. 
(؟) أخرجه الببهقي في الموضع السابق. 
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الح لاطو الحم 


في قبضه ضرر لح يلزمه قبضه؛ لما فيه من الضرر» وإن لم يكن في قبضه ضرر ففيه 
روايتان. 


أما كونه لا بأس يما ذكر فلأن الملحوظ في الكتابة جانب المكاتب لا جانب 
اليك 

وأما كونه لا بأس .ما ذكر في دين الكتابة دون غيره ؛ فلأن دين الكتابة غير 
مستقر وليس بدين في الحقيقة . بمخلاف غيره فإنه مستقرٌ ودين في الحقيقة. 


أما كون السيد له الأرش أو القيمة ؛ فلأن إطلاق العقد يقتضي السلامة . فإذا 
تدرو كاف رنها رجي ا يفيف لال 1ه عع ناا فقضاه بالق النقد: 

وأما كونه لا يرتفع العتق ؛ فلن العتق إتلاف . فإذا حكم بوقوعه لم يبطل ؛ 
كعقد الخلع. 

ولأنه ليس المقصود منه المال. أشبه الخلع. والله أعلم. 


كتاب العتق فصل [فيما يملك المكاتب] 


صل ويماملك اللمكاتب 


أما كون المكاتب يلك أكسابه ومنافعه والتصرف ... إلى قوله وأخذ 
الصدقة ؛ فلن عقد الكتابة إنما عقد لتحصيل العتق» ولا يحص ل إلا بأداء عوضهء 
ولا يمكنه إلا.كملك أكسابه والتصرف بحسب اختياره على وجه المصلحة. 

وأما كونه يملك كل ما فيه صلاح المال؛ فلما في ذلك من الصلاح. 


أما كون الشرط المذكور يصح على وجه ؛ فلأن له فيه غرضا صحيحا وهو 
أن لا يطعمه أوساخ الناس. 

وأما كونه لا يصح على وحه ؛ فلأن ذلك وسيلة إلى تحصيل عتقه. فلم يصح 
اشتزاط عدمه؛ كما لو اشترط عليه بأن لا يبيع ولا يشتزي. 


أم9"" كون المكاتب ليس له أن يتزوج بغير إذن سيده ؛ فلأنه عبد . فيدحل في 
قول البي يَيَ: « أعا عبادٍ تزوج بغير إذن مواليه فهوَّ عَاهِرِ »'". 


(1) أخخرجه أبو داود في ستنه (1748؟) ؟: 7748 كتاب النكاح» باب في نكاح العبد بغير إذن سيلةة . د 


اله 


العم د مر م 

ولأن على السيد في ذلك ضرراً؛ لأنه يحتاج أن يؤدي المهر والنفقة من كسبه 
ورمما عجز . فيرق ويرجع إليه ناقص القيمة. 

وأما كونه له ذلك بإذن سيده ؛ فلأن مفهوم الحديث يدل عليه. 

ولأن المنع لحقه فإذا أذن له فقد أسقط حقه. 

ولأنه لو أذن للعبد القن في النتكاح صح منه . فالمكاتب أولى. 

وأما كونه ليس له أن يتسرى بغير إذن ؛ فلأن ملكه غير تام. 

ولأة على السيد ف :ذلك عبرا . .فإنه رقا لها وعجر عن أداء حال الكناية 
فإذا فسحت عاد ماله إليه ناقصا؛ لأن الحبل مخوف في بنات آدم. 

وأما كونه له ذلك إذا أذن له سيده ؛ فلأنه لو أذن للعبد القن في التسري 
خان + فالمكانب أولى: 

وأما كونه ليس له أن يتبرع بغير إذن سيده ؛ فلأنه محض ضرر. فمنع منه؛ 
كالعبد القن. 

وأما كونه له ذلك إذا أذن له فيه ؛ فلن الحق له. 

وأما كونه ليس له أن يقرض بغير إذنه ؛ فلأنه بعرضية أن لا يرجع إليه؛ لأن 
الممتزض ريا أفلس أو مات ولا شيء له. 

وأما كونه له ذلك إذا أذن له فيه ؛ فلن الحق له. 

وأما كونه ليس له أن يحابي بغير إذنه ؟ فلأنه تبرع. فمنع منه؛ كاطبة. 

ولأن في ذلك ضررا على السيد. 

وأما كونه له ذلك إذا أذن فيه؛ فلما تقدم. 

وأما كونه ليس له أن يقتص من عبده الجاني على بعض رقيقه ؛ فلأنه إنلاف 
ماله باحتياره. 

ولأن في ذلك ضرراً على السيد. 


- 
وأخرحه النزمذي ف حامعه (؟١١١)‏ : 47٠١‏ كتاب التكاحء باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن 


سيدة. 
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كتات العنن فصل [فيما يملك المكاتب] 


وقال القاضي: له ذلك؛ لأنه من مصالح ملكه؛ لأنه إذا ل يستوف ذلك صار 
وسيلة إلى إقدام بعضهم على بعض. 

وأما كونه ليس له أن يعتق بغير إذن سيده ؛ فلأنه حض تبرع . أشبه الهبة. 

وأما كونه له ذلك بإذن سيده؛ فلما تقدم غير مرة. 

وأما كونه ليس له أن يكاتب بغير إذنه ؛ فلأنه ليس له أن يعتق. فلم يكن له أن 
يكاتب؛ كالمأذون له في التجارة. 

وأما كونه له ذلك إذا أذن له فيه ؛ فلأن الحق له. فإذا أذن فيه صار كسائر 
لقوق 

وأما كون ولاء من يعتقه ويكاتبه لسيده ؛ فلأنه إذا ثبت له الولاء على 


ع 


المكاتب . فلن ينبت على من أنعم على المكاتب بطريق الأولى. 


أما كون المكاتب ليس له أن يكفر بالمال إذا لم يأذن له سيده في ذلك ؛ فلأنه 
عبد. 

ولأنه في حكم المعسرين . بدليل أنه لا يلزمه زكاة ولا نفقة قريب» وله أحذ 
الزكاة. 

وأما كونه ليس له ذلك إلا إذا أذن له سيده فيه على المذهب؛ فلما تقدم. 

وأما كونه له ذلك على رواية ؛ فلأن الحق للسيد وقد أذن فيه . 

وهذا الخلاف ف الجواز لا ف الوجوب؛ لأنه لو وجب عليه التكفير بالمال 
لكان عليه ف ذلك ضرر؛ لما فيه من إفضائه إلى تفويت الحرية. فلم يجب التكفير 
بالمال؛ كالتبرع. 


أما كون المكاتب ليس له أن يرهن أو يضارب على وجه ؛ فلأن في ذلك 
ضرراً على السيد؛ لأن الرهن رما استحق لتعذر الوفاء وبيع ف الدين» وللضاربة 
را خسر فيهاء وربما كان فيها غرر من حيث: إنه سلم ماله لغيره. 
وأما كونه له ذلك على وجه ؛ فلأن دين الرهن والمضاربة سببان للربح. أشبه 
الاستدادة عن عون رهن والعار يفال القن 
2.36 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون المكاتب ليس له شراء ذوي رحمه إلا بإذن سيده على المذهب ؛ فلأنه 
تصرف يؤدي إلى إتلاف ماله. فإنه يخرج من ماله ما يجوز له التصرف فيه في مقابلة 
ما لا يجوز له التصرف فيه . فصار كاطبة. 

وأما كونه له ذلك على قول القاضي ؛ فلأنه يصح أن يشتريهم غير المكاتب. 
فصح أن يشتريهم؛ كغير ذوي رحمه. وما ذكر من أنه يخرج من ماله ما لا يجوز له 
التصرف فيه فمقابل بحصول الكسب والانتفاع بهمء وبهذا فارق الحبة فإنه لا نفع 
فيها. 

وأما كونه له أن يقبلهم إذا وهبوا له أو وصي له بهم إذا لم يكن فيه ضرر 
ماله ؛ فلأنه ليس ف القبول إتلاف مال ولا ضرر . مع أنه سبب لتحصيل الحرية 
بتقدير الأداء» وذلك مطلوب شرعا. 

وأما كونه ليس له أن ييعهم متى ملكهم ؛ فلأن مقتضى الحال أنهم يعتقون 
عليه؛ لأنهم ملكد زه إنديكا كلاق مالك شور لع اميك 1 يري كلن 
المقتضي مقتضاه فاقتضى وقوف الحال إلى أن يتبين هل يعتق أو يرق ؟. 

ونا كوه له كشييم نايع ليك 

وأما كون حكمهم حكمه ؛ فلأنهم تبع له. 

وأما كونهم لذ اعت عورا ورا رق صان] رقنا للشيه) فلنذ كراق القعية: 

ولأن ملكه استقر عليهم حيقذٍ وهم ذوو رحمه. فعتقوا عليه؛ كغيره. 

ولأن مقتضى الدليل أنهم يعتقون .ممجرد الملك لكن عارضه حق للسيد وقد 
زال . فوجب أن يعمل المقتضي عمله. 

وأما كون حكم ولده من أمته كذلك ؛ فلأنه من ذوي رحمه . فكان حكمه 
حكم ما تقدم ذكره. 


كتاب العتق فصل [فيما يملك المكاتب] 


أما كون ولد المكاتبة المذكور يتبع المكاتبة ؛ فلأن الكتابة سبب للعتق. فسرى 
إلى الولد؛ كالاستيلاد. 

وف قول المصنف رحمه الله تعالى: الذي ولدته قي الكتابة إشعار بأن الولد قبل 
الكتابة لا يتبعها وهو صحيح؛ لأنه لو باشرها بالعتق لم يتبعها ولدها . فلأن لا 
يتبعها في الكتابة بطريق الأولى. 

وأما كون المكاتب إذا اشترى زوجته ينفسخ نكاحها ؛ فلآن المكاتب يملك ما 
يشتريه . بدليل أنه تثبت له الشفعة على سيدهء ولسيده عليهء ويجري الربا بينه 


و بينة. 


أما كون من استولد أمته تصير أم ولد له يمتنع عليه بيعها على وجه ؛ فلأنه 
مكو لان ننم" روه متو لدة لل 

وأما كونها لا تصير أم ولدٍ له يمتنع عليه بيعها على وجه ؛ فلأنها حملت 
عملوك في ملكي غير تام. 

قال المصنف ف المغغئ: والمذهب أنها تصير أم ولدٍ؛ لأن ولدها له حرمة الحرية. 
ولهذا لا يجوز بيعه. 


لا 


الممتع في شرح المقنع 


56 فيماعلك السيل من المكاتب 


أما كون السيد لا يملك شيئا من كسب المكاتب ؛ فلأن المكاتب يعملكه . والمال 
الواحد لا يتوارد عليه مالكان ف وقمتي واحد. 

وأنذا كرك لز سمه رقا لترسيان ؛ فلأن المكاتب مع سيده؛ كالأحبي. 

وأما كونه إذا جنى عليه : عليه أرش جنايته؛ فلما ذكر من أنه معه؛ كالأجبي. 


أما كون السيد إذا حبس مكاتبه عليه أرفق الأمرين المذكورين ؛ فلأن عقد 
العا كردا يبظ اتيم 

وأما كون أحدهما إنظاره مثل تلك المدة ؛ فلآن ذلك نظير ما فاته. 

وأما كون الآخخر أجرة مله لمدة الحبس ؛ فلآنه منعه من التصرف لوفاء ما عليه 
وترق انهه ف تلاق للذة ” القتدبواا ل بين غيل لاصف 


أما كون السيد ليس له أن يطأ مكاتبته مع عدم الاشتراط ؛ فلآن الكتابة عقد 
أزال ملك استخدامهاء ومنع ملك عوض منفعة البضع فيما إذا وطئت بشبهة . 


كتاب العتق فصل [فيما يملك السيد من المكاتب] 


وأما كونه له ذلك مع الاشتراط ؛ فلأن النبي #6 قال: « المومنون على 
شروطهم )'". 

ولأنه شرط منفعتها فوحب أن يصح؛ كما لو اشترط استخدامها. يحقق هذا 
أن ملكه باق عليها. وإنما منع من وطثها؛ لحقها. فإذا اشترطه جاز؛ كالخدمة. 

وأما كون السيد عليه المهر إذا وطئع المكاتبة ولم يشترط » أو وطبئع أمتها ؛ 
فلأنه عوض شىء مستحق المكاتبة . فكان لما ؛ كبقية منافعها. 

ولا فرق بين المطاوعة والإكراه: أما مع الإكراه؛ فظاهر. وأما مع المطاوعة ؛ 
فلآن الحد سقط عن السيد للملك . فوجب لا المهر؛ كما لو وطىع امرأة لشبه 

وأما كونه يؤدب؛ فلأن وطئه وطءٌ حرام. 

وأما كونه لا يبلغ به الحد ؛ فلأن اليد يدرا بالصبهات» + والمكاتي لوك .: 
: بدليل قوله عليه السلام: 2 المكاتي عيذ يا بقي عليه درهم ا 

وأما كونه لا مهر عليه إذا شرط وطئها ؛ فلأنه وطء مأذون فيه؛ لما تقدم من 
صحة اشتراطه. 


أما كون المكاتبة متى ولدت من السيد تصير أم ولده ؛ فلأنها علقت بحر ف 
ملكه. ' 
وأنا كو ولد جر 4 ولخسمو عل هه 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (7554) ١ 5 :٠"‏ كتاب الأقضية؛ باب في الصلح. 
وأخرحه الزمذي في جامعه )١751(‏ : 774 كتاب الأحكام؛ باب ما ذكر عن رسول الله يق في 


.415 سبق تخريجه ص:‎ )١١( 


الممتع في شرح المقنع 


وأما كونها تعتق بأدائها ؛ فلأن كتابتها لم تبطل؛ لأن الكتابة عقد لازم من 
جهة سيدها. 

وأما كونها تعتق.موت السيد ؛ فلأن ذلك شأن أم الولد. 

وأما كون ما بقَى من كتابتها تسقط ؛ فلأنها عتقت بغير الكتابة. 

وأما كون ما بقى في يدها إذا مات السيد ولم تعجز : لها على قول غير 
الأصحاب ؛ فلأن العتق إذا وقع ف الكتابة لم يطل حكمها وكان .منزلة الإبراء من 
: نحوم الكتابة. وذكر المصئف ف المغئ: أن ذلك قول القاضي وابن عقيل. 

وأما كونه لؤرثة شيدها على قوهم ؛ فلأنها عتقت بحكم الاستيلاد. فكان ما 
ف يدها لورئثة سيدها؛ كما لو لم تكن مكاتبة. 

وأما كونه للورثة إذا عجزت قبل موت سيدها ؛ فلأنها عادت إلى ملك السيد 

وأما كون الحكم فيما إذا أعتق المكاتب سيده كالحكم فيما تقدم ذكره ؛ فلأن 
عتقه بالمباشرة كعتقها بالاستيلاد . فوجب استواؤهما في الحكم. 

وقال المصنف في المغئ: يحتمل أن يفرق بينهما من حيث: إن الإعتاق يكون 
برضى من المعتق فيكون رضى منه بإعطائها مالها. والعتق بالاستيلاد يحصل بغير 
رضى الورثة واختيارهم فلا يستسع المكاتب شيئا من ماله. 


أما كون المكائية ها الهر على كل واضسد من شيليها إذا وطئاها ؛ فلأن الوطء 
يوحب المهر» وقد وحد ذلك منهما. 

0 وأما كونها تصير أم ولد للذي أولدها منهما؛ فلأنها علقت بحر في شيء ملك 
بعضه » وذلك موحب للسراية؛ لأن الاستيلاد أقوى من العتق . بدليل أنه يصح من 
امحنون وينفذ من الأب ف جارية ابنه» وينفذ من رأس مال في مرض الموت. 

وأما كون الذي أولدها يغرم نصف قيمتها لشريكه ؛ فلأنه أتلفها عليه 
بصيرورتها أم ولد. 


كتاب العتق فصل [فيما يملك السيد من المكاتب] 


وأما كونه يغرم نصف قيمة ولدها على رواية ؛ فلأنه كان من سبيل هذا 
النصف: أن يكون مملوكا لشريكه فقد أثلف رقه على شريكه بفعله. فكان عليه 

وأما كونه لا يغرم ذلك على رواية ؛ فلأنه انتقل إليه نصيب شريكه من حين 
العلوق» وف تلك الحال ل تكن له قيمة. 


أما كون الموطوءة المذّكورة تصير 
الولد منسوب إليهما. 

وأما كون نصفها يعتق موت أحدهما ؛ فلأنه هو الذي علكه. 

وأما كون استيلاد أحدهما لا يسري إلى نصيب شريكه على قول القاضي إذا 
لم تعجر ؛ فلأن المكاتبة انعقد فيها سبب الحرية» ولمكاتبها عليها الولاء» وف السراية 
إبطال لذلك. 

وأما كون المكاتبة إذا عجزت ينظر ف مكاتبها ؛ فلأن له حالة يسري فيها ‏ 
وحالة لا يسري فيها. 

وأما كون نصيب شريكه الموسر يُقَوّم عليه ؛ فلآن استيلاد الموسر موحب 
للسراية في الرقيق» وقد تحقق الرق هنا. 

وأما كون نصيب شريك غير الموسر لا يُقَوّم عليه ؛ فلن الاستيلاد غير الموسر 
لا يسري عند القاضيء وهذا قوله فبناه على أصله. 


ترج انتم 


فصل بيع الكاتب 


أما كون بيع المكاتب يجوز على المذهب؛ فلما روت عائشة أنها قالت: 
« حاءت بريرة إلى . فقالت: يا عائشة! إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل 
عام أوقية فأعيني . قالت عائشة: إن أحبّ أهلك أن أَعُدّها لهم ويكون ولاؤك لي 
ففعلت . فعرضت ذلك عليهم فأبوا . فذكرت عائشة ذلك لرسول الله ف . 
فقال: لا يمنعك ذلك منها ابتاعي وأعتقي... مختصر )© متفق عليه. 

قال ابن المنذر: بيعت بريرة بعلم البي ييه وهي مكاتبة ولم ينكر ذلك. 

وأما كون مشتريه يقوم مقام المكاتب ؛ فلأنه بدل عنه . 

وفيه إشعار بأن الكتابة لا تنفسخ بالبيع؛ كالنكاح والإحارة. 

قال ابة ادر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن بيع السيد 
مكاتبه على أن تبطل كتابته ببيعه إذا كان ماضيا فيها مؤديا ما يجب عليه من بحومه 
في أوقاتها غير جائز. : 

وأما كونه إذا أدى إليه يعتق وولاؤه له» وإذا عجز يعود فنا له ؛ فلآن حكمه 
هكذا كان مع البائع وقد ثبت مساواة المشتري له. 

وأما كونه له الرد أو الأرش إذا لم يعلم أنه مكاتب ؛ فلأن الكتابة نقص؛ لأنه 
لا يقدر على التصرف فيه وقد انعقد سبب الحرية فيه. أشبه الأمة المزوحة. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه )٠١70(‏ 5: 753 كتاب البيوع» باب: إذا اشترط شروطا في البيع لا 
تحل. 


وأخرجه مسلم في صحيحه )١5٠04(‏ ؟: ١١41١‏ كتاب العتق» باب: إنها الولاء لمن أعتق. 


6.5 


كتاب العتق فصل [فٍ بيع المكاتب] 


وأما كون بيع المكاتب لا يجوز على رواية ؛ فلأنه عققّد يمنع استحماق 
الكسب . فمنع البيع ؛ كالذي لا نفع فيه. 


أما كون شراء الأول يصح ؛ فلن تصرفه نافذ» وبيع السيد مكاتبه حائز. 
وأما كون شراء الثانى ييطل ؛ فلأن العبد لا يلك سيده؛ لأنه يفضى إلى 
تناقض الأحكام إِذْ كل واحدٍ يقول لصاحبه: أنا مولاك ولي ولاؤك؛ وإن عجرت 
وأما كون ذلك كذلك سواء كانا لواحدٍ أو لاثنين ؛ فلأن العلة كون العبد لا 
يعلك سيده» وهي موجودة ف الموضعين. 
وأما كون البيعين يفسدان إذا جهل الأول ؛ فلأنه يجري بحرى نكاح الوليين 
إذا أشكل الأول منهما. 


أما كون السيد إذا أحبّ أحذ مكاتبه يأحذه يما اشتراه الغير من العدو فمبئ 
على ما إذا استولى الكفار على مال المسلم؛ ثم استولى عليه المسلمون» ثم وجده 
صاحبه بعد القسمة» وفيه روايتان تقدم ذكرهما في الجهاد”". 

وأما كونه إذا لم يحب أحذه فهو عند مشتريه مبقى على ما بقي من كتابته ؛ 
فلآن الكتابة عمد لازم لا ييطل بالبيع ؛ فلأن لا ييطل بالأسر بطريق الأولى. 

وأما كونه يعتق بالأداء ؛ فلأنه مكاتبٌُ قد أدى كتابته. 

وأما كون ولائه للمشتري ؛ فلأنه معتقه. 


000 زيادة من المقنع. 
(؟) 5:ضلمَلاه. 


ال اندر تيع 


أما كون المكاتب إذا جنى : عليه فداء نفسه ؛ فلأنه هو الجاني» وفي الحديث 
أن النبي يَيكُ قال: « لا يجب جان إلا على نفسيه »7". 

ولأنه كالحر باب المغاملات . فكذلك فق الجنايات. 

وأما كزان ذلك مقدماً على الكتابة على المذهب ؛ فلأن أرش الجناية مستقر » 


والكتابة غير مستقرة. 
وأما كون الجناية والكتابة يتحاصان على قول أبى بكر ؛ فلأنهما اشتركا في 
الاستحقاق. 


والأول المعمول به في المذهب؛ لما ذكر من الترجيح. 


أما كون المكاتب عليه فداء نفسه إذا عتق ؛ فلأنها كانت عليه قبل العتق . 
فكذلك بعده. 

وأما كون السيد له تعجيزه إذا عجز وكانت الحناية على نفسه ؛ فلأن الأرش 
حق له. فكان له تعجيزه إذا عجز عنه؛ كمال الكتابة. 

وأما كونه له فداؤه إذا كانت الجناية على أحنبي ؛ فلأنه لو كان عند المالك 
فداه . فكذلك هنا . 


)١(‏ أخرحه الترمذي في جامعه 45١ :4 )١1١59(‏ كتاب الفعن» باب ما جاء دماؤكم وأموالكم عليكم 
حرام. 
وأخرجه ابن ماحة في سننه (هه٠)‏ ؟: ه١١‏ كتاب المناسك» باب الخطبة يوم النحر. 


.6ه 


كتاب العتق فصل [إذا 'جنى المكاتب] 


وفيه إشعار بأن السيد إذا احتار الفداء لم يكن للأحببي فسخ الكتابة وبيعه في 
الجناية. وهو صحيح؛ ا ا ل 

وأما كون الكتابة تفسخ ويباع الجاني في الجناية إذا لم يفده السيد ؛ فلآأن حق 
امم عليه مقدّم على حق السيد؛ لأن أرش الجناية يتعلق بعين المكاتب . بخلاف 
العيد فاة عحقه علق بالقمة 

ولأنه إذا قدّم حق ابح عليه على السيد في العبد القن . فلأن يقدم في المكاتب 
بطريق الأولى. 

ولقائل أن يقول: لا حاحة إلى فسخ الكتابة؛ لأن حق ابحين عليه يندفع ببيعه 
مكاتبا. 

فإن قيل: وع كان اأرس اللتاية ار من فين مكاتنا. 

قيل: يجب أن لا يستحق أكثر من ذلك؛ لأنه إنما يستحق قيمة المحاني عليه هنا 
مكاتب لا قن. 


أما كون السيد عليه فداء الجانى إذا أعتقه ؛ فلأنه فوّت تسليم الرقبة إلى ائي 
ملب كط ري ا وقد 

وأما كون الواحب ف الفداء أقل الأمرين من قيمته أو أرش جنايته على 
المذهب ؛ فلأن الأقل إن كان القيمة فهو لا يستحق إلا الرقبة والقيمة بدل عنها؛ 
لأن حقه في المالية لا في العين. وإن كان الأقل أرش الحناية فهو لا يستحق أكثر 
منه؛ لأن الإنسان لا يستحق أكثر مما جين عليه. 

امم ا 00020 
امجن عليه من حهته. أشبه ما لو جنى عبده غير الحاني وامتنع من تسليمه. 


(1) في أ: لذلك» ولعل الصواب ما أنتناه. 
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كتاب العتق فصل [الكتابة عمد لازم] 


أما كون الكتابة عدا لازما من الطرفين ؛ فلأنها بيع والبيع من العقود اللازمة. 

وأما كون الخيار لا يدخلها ؛ فلآن السيد دحل على أن الحظ للمكاتب 
والخيار إنما يثبت لاستدراك الغبن. فإذا كان أصلها لمصلحة المكاتب لم يشرع 
الخيار؛ لمناقضة الأصل. 

وأما كون أحدهما لا يملك فسخحها ؛ فلأآن ذلك شأن العقود اللازمة. 

وأما كونها لا يجوز تعليقها على شرط مستقبل ؛ فلأنها عقد معاوضة. فلم يجر 
تعليقه على شرط؛ كالبيع. 

وأما كونها لا تنفسخ موت السيد ولا جنونه ولا الحجر عليه ؛ فلآنها عد 
لازم. فلم تنفسخ بشيء من ذلك؛ كالبيع والإجارة. 

وأما كون المكاتب يعتق بالأداء إلى سيده أو مّن يقوم مقامه من الورثة أو 
غيرهم ؛ فلأن الكتابة موضوعها العتق بتقدير الأداء. فإذا وجد وحب أن يترتب 
عليه ما يقتضيه. 


أما كون السيد له فسخ الكتابة إذا حل نحم على المكاتب فلم يؤده على 
المذهب ؛ فلأنه حق له. فكان له الفسخ بالعجز؛ كما لو أعسر المشتزي ببعض ثمن 
المبيع قبل قبضه. 


الممتع في شرح المقنع 

وأما كونه لا يعجز حتى يحل بحمان على روايةٍ ؛ فلما روي عن علي رضي 
الله عنه أنه قال: « لا يرد المكاتب في الرق حتى يتوالى عليه نحمان »0". 

ولأنه عققد اعتبر فيه التنجيم؛ لإرفاق العبد . فيعتبر فيه ما هو أرفق له. 

وأما كونه لا يُعَجّر حتى يقول: قد عجزت ؛ فلأن فوات العوض لا يتحقق 


إلا بذلك. 


أما كون العبد المكاتب ليس له فسخ الكتابة بحال على المذهب ؛ فلن الكتابة 
سبب الحرية» وفيها حق لله تعالى» وف فسخخها إبطال لذلك الحق. 
وأما كونه له ذلك على رواية ؛ فلأن معظم مقصودها له . فإذا رضي بإسقاط 


أما كون النكاح الذكور ينفسخ على المذهب ؛ فلآن, زوحته تملكه أو تملك 
2 فاتفسخ نكاحها؛ كما لو اشزته أو اشتزت سهماً منه. 

ولا بد أن يلحظ في هذه المسألة أشياء: 

أحدها: أن الحرية ليست من شروط صحة النكاح. 

وثانيها: أن يزوحها بإذنها. 

وثالئها: أن تكون وارثه . فلو كان بينهما احتلافف دين» أو كانت قائلة 
فالتكاح بحاله؛ لأنها ما ملكته ولا شيئاً منه. 

وأما كونه يحتمل أن لا ينفسخ حتى يعجز ؛ فلأنها لا ترثه. وإنما هلك نصيبها 
من الدين الذي في ذمته. بدليل أن الوارث إذا أبرأ الكاتب عتق وكان الولاء 
للميت» ولو ملكه كان الولاء له 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5.57١؟)‏ 4: 77934 كتاب البيوع والأقضية؛ من رد المكاتب إذا عجز. 
ولفظه: عن علي قال: « إذا تتابع على المكاتب نجمان فدخل في السنة فلم يؤد نحومه رد في الرق ». 
ممه 


كتاب العتق فصل [الكتابة عقد لازم] 


ولأنه لا يجوز لها أن تبتدئ نكاحه » ولو لم تملكه جاز لما ذلك. وإنما كان 
الولاك للمييك! لأنة وعجلامية سيية العتق افتسمب إليه: 


أما كون سيد المكاتب يجب عليه أن يؤتيه ربع مال الكتابة ؛ فلأن الله تعالى 
على رضي الله عنه في تفسيرها: « ضعوا عنهم ربع مال الكتابة »'") 


وأما كونه إن شاء وضعه عنه وإن شاء قبضه منه ثم دفعه إليه ؛ فلأن الغرض 
التخحفيف عن المكاتب» وذلك حاصل بكل واحدٍ منهما. 

وأما كون المكاتب إذا أدى ثلاثة أرباع المال وعجز عن الربع يعتق ولا تنفسخ 
الكتابة في قول القاضي وأصحابه ؛ فلأنه عجز عما يجب دفعه إليه. فوجين أن يعتق 
وأن لا تنفسخ الكتابة؛ كما لو لي عليه قرع أياد. 


4 ع ع 
ولأنه عجز عن حق له. فلم تتوقف حريته على أدائه؛ كأرش جناية سيده 


6 أخرجه النسائي ف السنن الكبرى (5 8-٠‏ .ه) :6ه 1١43-1‏ كتاب العتق» باب تأويل قول الله 
حل ثناؤه: لز وآتوهم من مال الله الذي آنا 
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وأما كونه لا يعتق حتى يؤدي جميع مال الكتابة في ظاهر قول الخرقي؛ فلقوله 
عليه السلام: 0 المكاتب عبدٌ ما بقي عليه درهم ا 


.5/83 سبق تخريجه ص:‎ )١( 


هؤ٠د‎ 


كتاب العتق فصل [إذا كاتب عبيدا كتابة واحدة] 


فصل رإؤ 1 كات عبرل أ ككأبق ى احرة 


أما كون من كاتب عبيدا له بعوض واحد يصح ؛ فلأن الكتابة بيع. فصح 
متها عاك همه يله وائعدة بعرض واد «الفع 

وأما كون العرض يُقسّط بينهم على قدر قيمتهم على المذهب ؛ فلأن البيع إذا 
تناول جماعة وجب تقسيط العوض بينهم كذلك . فكذلك الكتابة. 

وأما كون كل واحدٍ منهم يكون كان بقزن حقكه يشو تأذانيا ويسكر 
بالعجز عنها وحده على ذلك ؛ فلأن الحصة ,منزلة القِنْ المنفرد. 

وأما كون العوض على عددهم على قول أبي بكر ؛ فلأنه أضافه إليهم إضافة 
واحدة . فكان بينهم بالسواء؛ كما لو أقر لهم بشيء. 

وأما كونه لا يعتق واحد منهم حتى يؤدي جميع الكتابة ؛ فلأن الكتابة مقدر 
فيها قول السيد: متى أديتم فأنتم أحرار . ولو صرح بذلك لم يعتق واحد حتى 
يوجد الأداء من الكل. 

قال المصنف ف المغئ: الأول أصح؛ لما تقدم. وما ذكر منتقض بتقسيط العوض 
بالقيمة فيما لو اشترى شقصا وسيفا بئمن واحد. وبهذا فارق الإقرار؛ لأنه ليس 
عوضا: 


لجع فشر القع 


وأما كون القول قول من يدعى أداء قدر الواجب عليه إذا احتلفوا بعد الأداء 
ف قدر ما أدى كل واحدٍ منهم ؛ فلأن الظاهر من حاله أداء ما وحب عليه . 
فوحب قبول قوله فيه؛ لاعتضاده بالظاهر. 


أما كون السيد يجوز أن يكاتب بعض عبده ؛ فلأنه يجوز له أن بيع بعضه . 
فكذلك كتابته. 

وأما كون من كوتب بعضه فيما ذكر إذا أدى يعتق كله ؛ فلأنه عتق بعضه 
بالكتابة. فوجب أن يعتق كله؛ كما لو بوشر بعضه بالعتق. 


أما كون كتابة الإنسان حصته من عبده المشنرك بغير إذن شريكه يجوز ؛ فلأن 
الكتابة عمد معاوضة. فجازت بغير إذن الشريك؛ كالبيع. 

وأنا كون الكاتب الملكون |23 أدى نا كوتت عليه ومئله كالك»بحضة الأخزر 
يعتق كله إن كان الذي" كاه موسر ؛ فاكق تبعضه يدق بأداء كباب فيسري إلى 
نصيب الشريك؛؟ كما لو باشر نصيبه بالعتق. 

وأما كون المكاتب عليه قيمة حصة شريكه ؛ فلأنه فوّت الحصة على مالكها 
لإتلافها بالعتق. أشبه ما لو قتله. 

وأها كرون الشريك إذا أعتق نصيبه قبل أداء المكاتب يعتق عليه كله على 
الذهب إن كان موسراً ؛ فلآن نصيبه عتق بالمباشرة سروف إلى 'تصبييت: ريك :؟ 
لكون المكاتب عبدا ما بقي عليه ذرهم. 


)١(‏ في أ زيادة: ما. 


؟ اه 


كتاب العتق فصل [إذا كاتب عبيدا كتابة واحدة] 


ولأن الشريك لو أعتق شقصاً من عبد غيره”" لعتق عليه . فكذلك المكاتب . 

واشترط .ال مصنف رحمه لله تعالى ف عتق كله: كون المعتق ا أن عق 
المعسر لا يسري؛ لما فيه من الضرر اللاحق لشريكه من فوات ملكه؛ وعدم عوضه. 

وأما كونه عليه قيمة نصيب المكاتب إذا سرى العتق إليه ؛ فلأنه فوّت عليه 
ملكه بالعتق. فوحب عليه ضمانه؛ كما لو قتله. 

وت كلام المصنف إشعارٌ بأنه يحب عليه قيمة حصة شريكه مكاتباً وهو 
صحيح؛ لأنه إنها تحب عليه قيمة ما أتلفء وإنا أتلف مكاتبا. 

وأما كون العتق المذكور لا يسري إلى النصف المكاتب على قول القاضي إذا 
لم يعجز المكاتب ؛ فلن سراية العتق يفضي إلى إبطال الولاء» ونقله عن سيده الذي 
كاتبه بعد انعقاد سببه في حقه. 

وأما كونه يقوم على المعتق إذا عجز ؛ فلأنه عاد قناً فلا يفضي إلى المحذور 
المذكور. 


أما كون السيدين إذا كاتبا عبدهما يجوز . تساوى العوض أو تفاضل ؛ فلن 
الكتابة عقد معاوضة. فجاز من الشريكين متساوياً ومتفاضلاً؛ كالبيع. 

وأما كون المكاتب لا يجوز أن يودي إليهما إلا على التساوي ؛ فلأنهما سواء 
الملك. فيجب استواؤهما في الأداء. 

ولأنه رما عجز فيصير رقيقا» ويتساويان في كسبه . فيرجع أحدهما على 
صاحبه .ما في يده من الفضل بعد انتفاعه به مدة. 


١1‏ في أزيادة: مكاتب 


اه 


المي ارج الخ 


بالأداء. فيسري إلى نصيب شريكه. 

وأما كون من أدّى إلى أحدهما دون صاحبه بغير إذنه لا يعتق ؛ فلأن العتق لا 
يحصل بأداء مال الغير. 

وأما كون من أدّى بإذن الآخر يعتق على المذهب ؛ فلأن المكاتب تحجور عليه 
لحق سيده. فإذا أذن له صح الأداء» وإذا صح الأداء وقع العتق؛ الحصول الأداء 
الصحيح. 
وأما كونه يحتمل أن لا يعتق ؛ فلأن حق السيد في ذمة المكاتب» وما في يد 
المكاتب ملك له. فإذا أذن السيد فيه لا ينفذ؛ كما لو لم يأذن. 

الأول أولى :# الأن ماكر ثانا يطل ها إذا أذن له التمزيم: 


1ه 


كتاب العقق فصل [إذا احتلفا في الكتابة] 


فصل رإذا اخنلفافى الكنابق 


أما كون القول قول من ينكر الكتابة إذا احتلفا فيها ؛ فلآن القول قول المنكر 
ف البيع والإحارة وسائر العقود . فكذلك هاهنا. 

وأما كون القول قول السيد إذا احتلفا في قدر عوضها في رواية ؛ فلأنه 
اختلاف ف الكتابة. فكان القول قول السيد؛ كما لو اختلفا في أصل الكتابة. 

وأما كون السيد واللكاتب يتحالفان ويترادٌان عققد الكتابة في رواية ؛ فلأنهما 
احتلفا في عوض البيع. 

وذكر المصنف رحمه الله تعالى ف المغئ رواية ثالثة: أن القول قول المكاتب؛ 
لأنه منكرٌ للزيادة» والقول قول المنكر. 

ولأنه مدعى عليه فيدحل ف عموم قوله عليه السلام: « البينة على المدّعيء 
والبمين على المع خليه 14", 

والأول المذهب . قاله القاضي. 

والفرق بين الكتابة وبين البيع: أن الأصل عدم ملك كل واحدٍ من المتعاقدين 
للعوض الذي بذله صاحبه. وف الكتابة الأصل: أن السيد مالك لعبده وكسبه؛ 
والعوض من كسبه. فإذا كان الأصل أنه ملكه كان القول قوله فيه. 


)١(‏ أخرجه الزمذي ف جامعه )١141(‏ : 777 كتاب الأحكام؛ باب ما جاء في أن البينة على المدعي 


هاه 


الممتع في شرح المقنع 

ولأن الحاصل بأبمانهما ف الكتابة كالحاصل بيمين السيد عفرده"؛ لأنهما إذا 
تحالفا فسخا الكتابة وعاد العبد رقيقا للسيد وأحذ كسبه. وإذا حلف السيد وحده 
وقلنا أن قوله مقدم فغاية ما فيه أن يعجز العبد نفسه ويفسخ السيدء وإنكار المكاتب 
الزائد معارض بإنكار السيد المعاوضة إلا بذلك. 

وأما كون القول قول السيد إذا اتلفا في وفاء مال الكتابة ؛ فلأنه منكر 
للوفاء» والقول قول المنكر. 

وأما كون الأداء يثبت إذا أقام العبد شاهدا وحلف معه؛ أو شاهدا وامرأتين ؛ 

وأما كون العبد يعتق ؛ فلأن الأداء إذا ثبت عتق المكاتب لتلازمهما. 


(1) في أ: عقرهاء ولعل الصواب ما أثبتناه. 
كاه 


كتاب العتق فصل [فْ الكتابة الفأسدة] 


أما كون الكتابة .مما ذكر فاسدة ؛ فلأنها عد معاوضة. ففسدت عا ذكر؛ 
كالبيع. 

وأما كون الكتابة الفاسدة يغلب فيها حكم الصفة ؛ فلأن الكتابة تتضمن 
أمرين: 

أحدهما: المعاوضة. 

والثاني: الصفة . وهي أن تقول: إذا أديت فأنت حر. فإذا لم تصح المعاوضة 
بقيت الصفة. فيجب أن يعتق إذا أدى فيها ؛ لوحود الصفة. 

وقال المصنف في المغغئ: قال أحمد: إذا كاتب كتابة فاسدة. فأدى: عتق ما لم 
تكن الكتابة محرمة . 

وظاهره”' أنه لا يعتق بالأداء فبها. وحُمع بينهما: بأن العتق محمول على كتابة 
فيها صفة» والقول بعدم العتق محمول على كتابة ليس فيها صفة. 

وأما كونه لا يعتق فيها بالإبراء ؛ فلأن المال غير ثابت في العقد . بخلاف 
الكتابة الصحيجة. 


أما كون الكتابة المذكورة تنفسخ يما ذكر على المذهب ؛ فلأن الكتابة الفاسدة 
عقَدٌ حائز من الطرفين لا تؤول إلى اللزوم. فانفسخت يما ذكر؛ كالوكالة. 


)١(‏ في أ: وظاهرء ولعل الصواب ما أثبتناه. 


ها١ا/‎ 


الممتع في شرح المقنع 


فعلى هذا إذا مات وأدَّى إلى الورثة لم يعتق؛ لأن المعاوضة انفسحت» لصيف 
بطلت بالموت. 

وأما كون كل واحدٍ منهما له فسخها ؛ فلأنها ليست بعقد صحيح حتى 
تكون كإرثه. 

فإن قيل: أن علك السيد فسخحها إذا كان فيها صفة ؟ كقوله: إن أديت كذا 
فأنت حر. 


قيل: لأن المقصود المعاوضة» والصفة مبنية عليها . بخلاف الصفة ابحردة. 


١‏ فاذن كيه لد ليله يكم الأصل؛ 


أما كون السيد يأخذ ما في يده 
والعقد هاهنا فاسد . 
وأما كون ما فضل( عن الأداء لسيده ؛ فلأنه عتق بالصفة لا بالمعاوضة » 
وماافضل يذه بعد الأداء يكوث للسيد ؟ لبقائه على ملكه. ظ 
وقال المصنف في المغئ: ما فضل في يده له ؛ لأنه عتقد كتابة يحصل فيه المعقود 
عليه وهو العتق . فكان الفضل له ؛ كالصحيح. 


أما كون ولد المكاتبة يتبعها في الكتابة الفاسدة على وجه؛ فبالقياس على 
الصحيحة. ش 

ولأن المعلق عتقها على صفة يتبعها ولدها . فكذلك هاهنا. 

وأما كونه لا يتبعها على وجه ؛ فلأن 7 تبع الولد في الصحيحة إنما كان بحكم 
ا ل 2100 
على وجه. 


.54485 :١؟ ساقط من أء وما أثُبتناه من الشرح الكبير‎ )١( 


ه١/‎ 


كتاني لعو فصل [فٍ الكتابة الفاسدة] 


أما كون الكتابة المذكورة لا تنفسخ يما ذكر على قول أبي بكر ؛ فلن 
الفاسدة كالصحيحة ف وقوع العتق وف تبعية الولد وذوي الرحم . فكذلك في 
الفسخ. 
0 للشرع تشوف إلى العتق. وما ذكر وسيلة إلى العتق. فوجب الحكم به؛ 
تحصيلا للمطلوب الشرعي. 

وأما كون يا يعتق بالأداء إلى الوارث على قوله؛ فلما تقدم من 
تشوف الشرع إلى العتق. 
ولأن الفاسدة كالصحيحة فيما تقدم . فكذا في العتق. 


5ه 


الممتع في شرح المقنع 


أب مكار أمهات الأويا< 


أمهات الأولاد: جمع أم ولد. وهي الأَمّة الي ولدت من سيدها في ملكه . 

والأصل في إباحة وطئهن قوله تعالى: #إوالذين هم لفروحهم حافظون © إلا 
على أزواجحهم أو ملكت أكانهم فإنهم غير ملومين) [المومنون: ه-1]. 

ولأن النبي يق كان له أم ولدٍ وهي مارية القبطية أَمّ إبراهيم ابن البي 3#ك. 

وكان علي بن الحسين والقاسم بن حمدربن أبي بكر وسالم بن عبداله بن 

عمر أمهاتهم أمهات أولاد. 

ورروع أن الاج ترغيو انق اماف أمهاك 0000 00 الألمة هه 
أمهات الأولاد. 


أما كون الأمة تصير أم ولدٍ لسيدها إذا علقت منه فوضعت ما يتبين فيه خلق 
ا ل ة . فيلزم صيرورتها أم ولد. 

وأما كونها 7 تعتق بموته ؛ فلأن ابن عباس قال: « قال رسول الله ا لرحل 
ولدت منه أمته: فهي معئقة عن دبر منه 0!". 

وعنه قال: « ذُكرت آم إبراهيم غند سول لله 8 فقال: أَعتَقَهًا وَلَنْمًا »0". 
أخرجهما ابن ماحة. 


)0( أخرجه ابن ماحة في سننه (©851) 7: 841 كتاب العتق؛ باب أمهات الأولاد. 
وأخرحه أحمد في مسنده (19159) 11 .37٠6‏ 

(؟) أخرجه ابن ماحة في سننه (8517) 7: 81 كتاب العتق» باب أمهات الأولاد. 
وأخرجه الدارقطئ في سننه (77) 5: ١21‏ كتاب المكاتب. 


"كه 


كتاب العتق باب أحكام أمهات الأولاد 


وأما كونها تعتق وإن لم يملك غيرها ؛ فلأنها تعتق من رأس المال؛ لأن ذلك 
إتلاف حصل بسبب حاجة أصلية . فكان من رأس المال. أشبه ما لو أتلفه في أكل 
ونحوه. ش 

وأما كونها تصير أم ولدٍ إذا وضعت حسما لا تخطيط فيه على رواية ؛ فلأنها 

وأما كونها لا تصير أم ولد على روايةٍ فإن ذلك لا يسمى ولدا » وعتقها منه 
على صيرورتها ام ولد . 

0 في الخللاف 00007 أن يشهد ثقات من ن القوابل أنه مبتداً نخلق 


أما كون الحنين المذكور يعتق ؛ فلأنه ابنه وقد دحل في ملكه. 
وأما كون أمه لا تصير أم ولد على المذهب ؛ فلأنها لم تعلق ف ملكه. أشبه ما 
لو اشتراها بعد الوضع. 
وأما كونها تصير على رواية ؛ فلأن لحرية البعض أثر في تحرير الجميع. بدليل 
ما لو أعتق بعضها. والحمل له حكم البعضية. بدليل ما لو أعتقها . فإن الحمل ٠‏ 
يدحل فيه. 


أما كون أحكام أم الولد 16 الأمة في غير ما ينقل الملك ف رقبتها وما يراد 
له ؛ فلأنها مملوكة. أشبهت الأمة. 

فعلى هذا يجوز إحارتها؛ كالأمة» أو يقال: مملوكة ينتفع بها. فجازت إحارتها؛ 
كالمدبرة» أو يقال: عتقها معلق بالموت. أشبهت المدبرة . 

وقور امتجدابيناء كالأية. 


ولأنها إذا حاز إحارتها فلآن يحوز استخدامها بطريق الأولى . 
١ه‏ 


الممتع في شرح المقنع 


ويجوز وطؤها؛ كالأمة. 

ولأن الوطء نوع نفع. أشبه الاستخدام. 

ولأنها داخلة ف قوله تعالى: إلا على أزواحهم أو ما ملكت أمانهم 
[اللومنون: 1 ]. 

ويحوز ما عدا ذلك مما لا ينقل الملك ولا يراد له؛ لأن ذلك لا يناقي انعقاد 
سبب الحرية فيها. 

وأما كون أحكامها فيما ينقل الملك؛ كالبيع والهبة والوقف» وما يراد له؛ 
كالرهن يخالف أحكام الأمة ؛ فلأن ذلك ينائي انعقّاد سبب الحرية ويبطله. 

فعلى هذا لا يجوز بيعها؛ لما روي « أن رجلاً باع أم ولده. فذكر ذلك لعمر 
بن الخنطاب فقال: أبعدّما اختلط دماؤكم ودماؤهن ولحومكم ولحومهن: بعتموهن. 
ارددها ارددها 0 

وعن عبيدة قال: « خطب علي الناس . فقال: شاورني عمر ف أمهات الأولاد 
أن أعتقهن فقضئ .بها عمر حياته وغثمان حياته فلما وليت رأيت أن أزقهن. فقال 
غنيدة: راي قيية وعان تي المماعة أحين إلينا من رأي علي معوة 1 

وعن الأنام أحمد: أنه يجوز مع الكراهة: أما اللنواز» فلقول علي وفعله. 

وعن جابر: « يعْنَا أمهات الأولادٍ على عهد رسول الله يل وأبي بكر. فلما 
كان عمر نهانا فانتهينا ).نواه أابق ذاو ٌْ 

وأما الكراهة؛ فللاختلاف في ذلك. 

والأولى الصحيحة؛ لما ذكرء ولما تقدم من قوله عليه السلام: « أبما أمةٍ ولدت 
من سيدها فهي حرة عن دبر 206 » وقول ابن عباس: « ذُكرت أم إبراهيم عند 
رسول الله #ة فقال: أعتقها و01 


)1١١‏ أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (/1794) 17: 735 كتاب الطلاق » باب ما يعتقها السقط. 
وأخ رجه سعيد بن منصور في سننه (43 ١ :7 )٠١‏ كتاب الطلاق » باب ما جاء في أمهات الأولاد. 


(9) أخرحه البيهقى في السئن الكبرى :٠١‏ 847 كتاب عتق أمهات الأولادء باب الرحل يطأ أمته بالملك 
فتلد له. 


فيه أخرجه أبو داود في سئنه (4 5 89) 5 : /7 كتاب العتق» باب في عتق أمهات الأولاد. 
(4) سبق تخريجه ص: 910. 


بحرن 


كتاب العتق باب أحكام أمهات الأولاد 


فلا يجوز هبتها ولا وقفها؛ لأنهما يزيلان الملك. أشبه بالبيع. ولا يجوز الرهن؛ 
لأن المقصود به البيع عند تعذر الاستيفاء. فلم يجز؛ لمناقضته الأصل. 


أماكون حكم ولد أم الولد من غير سيدها حكمها في العتق ؛ فلأن الولد تبع 
لأمه ف الرق والحرية. فليتبعها في سبب الحرية. 

وأما كون حكم الولد كذلك سواء عتقت الأم أو مانت قبل موت السيد ؛ 
فلآن سبب الحرية قد انعقد وهو شبيه بنفس العتق. فكما لا يرتفع العتق بعد وقوعه 
فكذلك لا يرتفع السبب بعد وقوعه. 

فإن قيل: ولد المكاتبة يتبعها في الكتابة فإذا بطلت الكتابة في الأم بطلت في 
5 

قيل1": الآن: سني العتق أفيهما :* إن الأداء بق ان ووم ال 
وببطلان الكتابة تعذر كل واحدٍ منهما. بخلاف أم الولد فإن السبب موت السيدء 
ولا يتعذر ذلك .موت الأم. 


أما كون من ذكرت تستحق النفقة على روايةٍ ؛ فلأنه لو أعتقها وهي حامل 
استحقت النفقة. فكذا إذا عتقت ,كوته. 

وأما كونها لا تستحقها على رواية ؛ فلأن زوجته لو مات عنها حاملا لم يكن 
لها عليه نفقة. فكذلك أم الولد. 


5 
)١(‏ سبق تخريجه ص: 070. 
(؟) زيادة ينتضيها السياق. . 


وه 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون السيد يفدي أم الولد إذا جنت ؛ فلأنها امتنع بيعها بسببه فيلزمه 
فداؤها؛ كما لو منع بيع الحانية غير أم الولد. 

وأما كونه يفديها بقيمتها إذا ساوت أرش الجناية أو نقصت عنه أو دونها إن 
لم يكن كذلك على المذهب؛ فلما تقدم ذكره ه في سيد الخاني. 

وأما كونه عليه فداؤها بأرش الناية كله على رواية؛ فلما تقدم فيه أيضاً. 

قال الصنف رحمه الله في المغئ: لا يفدى بأرش الحناية بالغا ما بلغ؛ لأنه لا 
د تسليمها للبيع. لاف القن. 

وأما كونه يفديها أيضا إذا عادت فجنت على المذهب ؛ فلأنها جناية. أشبهت 
الأول. 

وأما كون ذلك يتعلق بذمتها على رواية ؛ فلأن تكرر الفداء على السيد مع 


أما كون أم الولد إذا قتلت سيدها عمدا عليها القصاص ؛ فلانها دونه أو مثله؛ 

وأما كونها عليها قيمة نفسها إذا عفا مستحق القصاص على مال » أو كانت 
الجناية حطأ ؛ فلأن اعتبار الجناية في حق الجاني حال الحياة. بدليل ما لو جنى عبد 
فأعتقه سيده. وهى في حال الجناية أمة فإنها إنما عتقت بالموت الحاصل بالجناية 
فيكون عليها فداء نفسها بقيمتها كما يفدى العبد الحاني بقيمته. 

وقال المصنف ف المغى: ويجب أن يقال: إذا كانت الدية أقل من القيمة أن 
تحب الدية؛ لأنه لا يلزم الجانى أكثر من أرش جنايته. 


)0( في أ: يملكهاء ولعل الصواب ما أثبتناه. 
:1ه 


كتاب العتق باب أحكام أمهات الأولاد 


وأما كونها تعتق ف ال موضعين -أي: في الجناية العمد والخطأ-؛ فلأنها لا ينتقل 
الملك فيهاء وقد رز 


أما كون أم الولد لا حد على قاذفها على رواية ؛ فلأنها أمة حكمها حكم 
الإماء في أكثر الأحكام. فوجب أن يلحق القذف بها القذف بالأمة بل أولى؛ لأن 
الحد على روايةٍ يحختاط لإسقاطه؛ ويدرأ بالشبهات. 

وأما كونه عليه الحد ؛ قلأنه يروى عن عمر. 

ولآن لها معنى مَنّع بيعها وإرثها. أشبهت ال حرة. 

قال المصنف ف المغي: والأول أصح. 


”عه 


لمعن ترج الذع 


نصلرإذا أسلمت أمولد االكانن 


أما كون الكافر ينع من غشيان أم ولده ومدبرته إذا أسلمت. والمراد بها: 
ونيا فلذن رطع لمعك المسلية لا عور 

وأما كونه يحال بينه وبينها؛ فائلا يتلذذ بها ويخلو؛ لأن ذلك مفض إلى الوطء 
اخرم. 

وأما كونه حبر على نفقتها ؛ فلأنه مالك لها . 

وفيه إشعار بجواز إبقاء ملكه عليها وهو صحيح على المذهب؛ لأنه لم يوجد 
سببُ يوحب زوال ذلك فوجب إبقاؤها على ما كانت عليه 

وعن الإمام أحمد: أنها تستسعي ف حياته؛ لأنه لا سبيل إلى بيعهاء ولا إلى 
إقرَآان اللك عليها؛ لا فيه من إثبات ملك الكافر على المسلمة» ولا إلى عتقها مكانا؛ 
لااقيه مق الكت ىنوط الاتتسه اج لآ قمتهها ين المي 

فعلى هذا إذا أدّت عتقت. 

والأول أصح؛ لما ذكرت؛ لأن في الاستسعاء إلزاما كنا الكميت بغير رضاهاء 
وإلزاماً له في خروجها عن ملكه . 

واشترط المصنف رحمه الله تعالى في وحوب النفقة: أن لا يكون لها كسب؛ 
لأنها إذا كان لها كسب وحبت فيه. فلا حاجة إلى إيجابها عليه. 

فإن قيل: الكلام في أم الولد والمدبرة » وأم الولد لا يجوز بيعها بخلاف المدبرة. 

قيل: في بيع المدبرة حلاف . فإن قيل بجوازه كان حكمها حكم القن » وإن 
قيل بعدم جوازه ساوت أم الولد. وعليه يحمل كلام المصنف رحمه الله تعاللى. 


كلاه 


كدابع العنق فصل [إذا أسلمت أم ولد الكافر] 


وأما كونها تحل له إذا أسلم ؛ فلأن المانع كفره وقد زال. فوجب حل الوطء؛ 
لدحوطا ف قوله تعالى: #إأو ما ملكت أمانهم# [الؤمنون:1] السالم عن معارضة 
الكفر. 

وأما كونها تعتق موته ؛ فلأنها أم ولده واستيلاده لها صحيح؛ كما لو أعتقها. 
فوجب عتقها؛ كالمسلم 


أما كرون الجارية المشتركة تصير أحد الشريكين ؛ فلأنه 07 
ملك له. أشبه ما لو كانت كلها له. 

ولأن العتق يخرج ملك الغير فلأن يخرج بالاستيلاد بطريق الأولى. 

زأما كود ولد نهر #قالادم وطاق عر الافيه ملافن اكه على واط رار وكا 
ف الحيض أو الإحرام. 

وأما كون الواطئ عليه قيمة نصيب شريكه ؛ فلأنه أتلفه عليه . فإن كان 
ل ل ل 


أوحب إنظاره بقوله تعالى: #إوإن كان ذو عسرة 2 إلى ميسلرة )4 8 [البقرة: .]78٠١‏ 


أم ولد بوطء 


أما كون الشريك الثاني عليه مهرها إذا وطثها بعد ما تقدم ؛ فلأنه وطئ أمة 
غيره؛ لأن نصيبه انتقل إلى الواطئ الأول بالاستيلاد. 

وأما كون ولده رقيقاً إذا كان عانا ؛ فلأن الوطء حرام؛ والولد تبع لأمه» وهي 
رقا اوبحي لون ري 


)١(‏ في المقنع: وطتها الثاني بعد. 
عه 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون ولد من جَهل إيلاد شريكه حرا ؛ فلآأنه وطء شبهة. 

وأما كونه عليه فداؤه ؛ فلأنه فوّت رقه على مالك الأمة. 

وأما كون الفداء يوم الولادة ؛ فلأن قبل ذلك لا حكن تقوعه. 

وأما كون الأول لا يسري استيلاده فعلى قوهما يصير أم ولدٍ لهما؛ لأن كل 
واحدٍ قد أحبلها ويعتق نصفها موت أحدهما؛ لأن ذلك نصيبه. وقد ثبت له حكم 
الاستيلاد» ويتكمل عتقها بموت الآخر كذلك. ول يذكره المصنف رحمه الله تعالى؛ 
لظهوره. 

وأما كون من أعتق نصيبه بعد ذلك وهو موسر يُقَوّم عليه نصيب شريكه على 
وحه. فكما لو أعتق أحد الشريكين نصيبه من الأمة القن. 

وأما كونه لا يقوم عليه على وجهٍ ؛ فلأن التقويم قي معنى البيع ؛ وبيع 
النصيب المذكور' لا جور : فكذلك تقوعه: 

والأول أصح؛ لأن حكم الاستيلاد أقوى من العتق. بدليل أنه يصح من المجنون 
بخلاف العتق . والله تعالى أعلم. 


وليك 


كاب الكام 


لم الجمع . ومنه قولهم: أنكحنا الفرى فسنرى . أي جمعنا حمار 
الوحش وأمه(© فسيرى ما يتولد منهما . يضرب مثلاً للأمر يجتمعون له ثم يفتزقون 
عنه . ومنه قول الشاعر: 

أي جمعت بين عحفيها'؟ وبين حف الناقة . 

ومنه قول الشاعر: 

أيها المنكح اليا سُهيلاً عمرك الله كيف يلتقيان 

أي فكيف يجتمعان . 

وف الشرع: هو العقد . وقيل: هو الوطء . 

وقال القاضي: الأشبه بأصلنا أنه حقيقة فيهما ؛ لقولنا بتحريم موطوءة الأب 
ملك اليمين أو شبهه ؛ لدخوله في قوله تعالى: #إولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من 
النساء إلا ما قد سلف»# [النساء:؟؟] . 

والصحيح أنه العقد ؛ لأنه أشهر استعمالاً . 

ب ا ل لد 
ويروى عن البي طق « وُلدت من : نكاح لا منْ سيفاح )7" . 

ولأنه يقال ف السّرية : ليست بزوجة ولا متكوحة . 

وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع: أما الكتاب فقوله تعالى: #إفانكحوا 
ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع#[النساء:] . 


وأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام: « يا معشرً الشباب ! من استطاع 
منكم الباءة فليتزوّج . .عقو" متلق عليه : 
(1) في أ : ابنه . 
)١(‏ في أ : خفاها . والَعْمّلة : النائة النجيبة المطبوعة على العمل . الصّحاح » مادة عمل . 
ات أحرحه البيهقي في السئن الكبرى : ١4٠0‏ كتاب النكاح» باب نكاح أهل الشرك وطلائهم . ولففله 
توله يٌ: (« خرحت من نكاح غير سفاح » . 


ام ا 


وأما الإجماع فأجمع المسلمون في الجملة على مشروعيته . 


أما كون النكاح سنة إذا لم يخف على نفسه مواقعة المحظور على المذهب ؛ 
فلآن فعله راحح على تركه مع جواز تركه : 

انا مرتحن قله ا قالان الله ورسوله اموا و رادي أمكوال الأ رعينان 
الفعل. . 

ولأن في فعله خروجاً عن العهدة الآتي ذكرها بعد . 

نجرف 2 وان الله ال هته الاتططلاية يكال الروا كوو نينا طائنية 
لكم من النساءةة [النساء:م] . والواجب لا يعلق على الاستطابة . 

ولأن تكملة الآية: لإمثنى وثلاث ورباع [النساء:”] . ولا خحللاف في أنه لا 
يجب زيادة على واحلة . 

وأما كون الاشتغال به أفضل من التخلى لنوافل العبادة ؛ فلأن الله تعالى أمر به 
رسوله . 

قال عليه اسل :"دن ولكئ أضوم وانط #بواصلى وآرذة وبواتووج الشاة: 
فمن رغب عن سني فليس مين »© . 

ولأن البي عق تروج وبالغ فْ العدد . وفعل ذلك أصحابه . ولا يشتغل هو 
ولا أصحابه إلا بالأفضل . 


حم 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (1/8/ا4) ه: ١95٠.‏ كتاب التكاح» باب كول ابي طقق: « من استطاع 
منكم الباءة فليتزوج . . » . 
وأخرحه مسلم في صحيحه ٠١١8 :7 )١5.0(‏ كتاب النكاح؛ باب استحباب النكاح لمن تاقّت نفسه 
إليه . . 

(؟) أخخرجه البخاري في صحيحه (51/75) 5: ١943‏ كتاب النكاح؛ باب التزغيب في التكاح . 
وأخرجه مسلم ف صحيحه ٠ 8 )١501(‏ كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه 
إليه . 


عه 


7 
3 3 


وعن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس: « هل تزوجت ؟ قلت: لا . قال: 
ا 

ولأن مصالحه أكثر : فإنه يشتمل على إحراز الدين » وتحصين المرأة ؛ 
وحفظها » والقيام بواحبها » وإيجاد النسل » وتكثير الأمة » وتحقيق مباهاة النبي 
مي » وغير ذلك من المصالح الراجح إحداها على العبادة . فمجموعها أولى . 

فإن قيل: هل يدحل من لا شهوة له في الأصل ؛ كالعئّين » أو من خلقت له 
ثم ذهبت بكبر أو مرض ؟ 

قيل: فيه وجهان: 

أحدهما: يستحب له النكاح . وهو ظاهر كلام المصنف . 

وقال القاضي: هو ظاهر أحمد . 

ووحه ذلك ما تقدم من العموم . وقد جاء: « من دعاك إلى غير الترويج فقد 
دعاك إلى غير أمر الإسلام» . 

والثاني: المستحب لهذا التخلي لنوافل العبادة والاشتغال بشأنه ؛ لأنه لا يحصل 
مصالح النكاح ويعرض نفسه لواحبات وحقوق لعله لا يتمكن من أدائها مع عدم 
حاحته إلى سبب ذلك . وعنع زوجته من التحصين بغيره ويشتغل عن العلم 
والعبادة .ما لا فائدة فيه . والعمومات المتقدمة محمولة على من له شهوة لما فيها من 
القرائن الصارفة إليه . 

وظاهر كلام أحمد أنه لا فرق بين القادر والعاجز « لأن البي و كان يصبح 
وما عندهم شيء » ويعسي وما عندهّم شيء 2 . 

و« لأنه عليه السلام زوّج رحلا لم يقدر على عاتم حديد » ولا وجد إلا 
زه ول يكن له رذاو)!» , أحرحه البخاريب. 


. كتاب النكاح؛ باب كثرة النساء‎ ١9101 :0 )4187( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
أنس بن مالك قال: قال رسول الله مقف « والذي نفس محمد بيده ! ما أصبحَ عند آل محمد صاعٌ حب‎ 
ولا صاعٌ تمر » . قال في الزوائد: إسناد صحيح و . رواه ابن حبان في صحيحه . قلت: وأصل‎ 
. الحديث . رواه البحاري في صحيحه في كتاب البيع‎ 


ه١‎ 


الممتع في شرح المقنع 
ولأن الله هو الرزاق . وربما كان الترويج سبباً لغناه . 
وأما كون من يخاف على نفسه مواقعة المحظور وهو الزنا بترك النكاح يجب 
لذلك حرام 
[النساء:؟] » ولقوله د 0 نا كيدو تناسلوا ا 
والأول أصح ؛ لما تقدم . وما ذكر محمول على الندب ؛ لا تقدم . 


انا كون شير بذاتة الدون ينتعي 4 قلآن النى 235 كال: « تنكم المرأة : 
مهما » ولحسبها 04 ولجماها ( وانوي , 21" بذات الدين . رليك يداك 2 
متفق عليه . 

وأما كون تخير الولود يستحب ؛ ف « لأن البى فيه قال للعابر: أتروحت يا 
حابر ! قال: نعم . قال: بكرًا أم ثيبا ؟ قال : قلت: بل ثينّا . قال : فهلا أعذت 
بكرا ايها وثُلايك »7 . متفق عليه . 


وعنه طق أنه قال: « عليكَمْ بالأبكار . فإنهنَ أعذبُ أفواها وأفتح 


أرْحَاما »!2 . رواه أحمد . 


ى 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (4873) 5: ١178‏ كتاب النكاح؛ باب عرض المرأة نفسها على الرحل 
الصالح . 
وأخرحه مسلم في صحيحه ٠١5. :* )١5470(‏ كتاب النكاح» باب الصداق وجواز كونه تعليم 
اكرات 


(؟) ذكره القرطبي في اللخامع لأحكام القرآن ه: 751١‏ . 
() زيادة من الحديث . : 
١‏ أخرجه البخاري في صحيحه ١95 :0 )5/٠07(‏ كتاب النكاح: باب الأكفاء في الدين . 
وأخرجه مسلم في صحيحه )١1475(‏ 37 5 كتاب الرضاع, باب استحباب نكاح ذات الدين . 
(5) أخرحه البخاري في صحيحه (4741) 5: ١104‏ كتاب التكاح؛ باب ترويج الثيبات . 
وأخرجه مسلم في صحيحه )١5(‏ رت ٠١7‏ كتاب النكاح» باب استحباب ذات الدين . 


ىه 


كتاب النكاح 


و رواة: 6 ا 
« تبروا لنطفِكم ا 

ولأن ولد الحسيبة ريما أشبه أهلها ونزع إليهم . ويقال: إذا أردت أن تنزوج 
امرأة فانظر إلى أبيها أو أحيها . أي: إذا أردت نكاح امرأة فانظر إلى نسبها . 
أي: انكحوا الغرائب . 

ولأنه لا يؤمن في النكاح إفضاؤه إلى الطلاق . فيكون سببا للعداوة . فإذا 


أما كون من أراد خخطبة امرأة يجوز له النظر إليها في الجملة ؛ فلأن جابرا روى 
أن البي غَيَّهْ قال: « إذا طب أحدكم المرأة . فإن استطاعَ أن ير إلا هده 
إلى نكاجها فليفعل . قال: فحطبت امرأة فكنت أتخباً لها حتى رأيتُ منها ما دعاني 
إلى نكاجها . فتزوجتها »”' . رواه أبو داود . 

ولأن النكاح عققد يقتضي التمليك فكان للعاقد النظر إلى المعقود عليه ؛ كالنظر 
إلى الأمة المستامة . 

وأما كونه يجوز له النظر إلى وحهها فقط على الأول ؛ فلأنه ليس بعورة . 
والغرض يحصل به ؛ لأنه بجمع امحاسن . 


5 

)١(‏ أخخرحه ابن ماحة في سننه :١ )١871(‏ /25 كتاب النكاح؛ باب تزويج الأبكار . ولفظه: ( عليكم 
بالأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما وأرضى باليسير » . 

(5) رختري الجديت الساين . 

(؟) أرجه ابن ماجة في سننه (1974) 1: 588" كتاب التكاح» باب الأكفاء . 

(5) أخرحه أبو داود ف سننه )5١87(‏ 7: 718 كتاب التكاح» باب ف الرحل ينظر إلى المرأة وهو يريد 
ترويجها . 


مات 


الماع شرق القع 


200 كونه يجوز له النظر إلى ما يظهر غالباً كما تقدم بيانه على روايةٍ ؛ فلأن 
ابي © لما أذن في النظر إليها مطلقاً علم أنه أذن في النظر إلى جميع ما يظهر منها 
غالبا . إذ لا بمكن إفراد الوحه بذلك . 

ولأنه يظهر غالبا . فأبيح النظر إليه ؛ كالوحه . 

وأما كون النظر المذكور من غير خلوة بها ؛ فلأنها كانت محرمة » ول يرد 
الشرع بغير النظر . فبقيت الخلوة على التحريم . 

ولأنه لا يؤمن مع الخلوة مواقعة المحظور . فإن ابي غُيَقهُ قال: « لا يخلون 
الرجلٌ بامرأةٍ إن الشيطان ثالنهما »0©. رواه أحمد . 


أما كون الرحل له النظر إلى الأمة المستامة ؛ فلأن الحاجة تدعو إلى ذلك 
ليعرف ما يشزي . 

وظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى هنا أن النظر الجائز يختص بالوحه والرقبة 
واليدين والقدمين والرأس والساقين ؛ لأن المقصود يحصل بذلك . 

وقال في الكافي: يجوز النظر إلى ما عدا العورة ؛ لأن ذلك عتاج إلى معرفته . 
فجاز النظر إليه ؛ كالوجه . 

وف تقييد الأمة بالمستامة دليل على عدم جواز النظر إلى الأمة إذا لم تكن 
مستامة . وفيه وججهان: 

إحداهما: لا يجوز ؛ لعموم قوله: زولا يبدين زينتهن ٠.‏ الآية [النور: ١؟]‏ مع 
أنه لا حاحة تدعو إليه . 

ولأ عحوف الففدة مدر لعابيق الدرة ل . فوحب اشتاكهماق الخرمة . 

والثاني: يجوز ؛ « لأن عمر رأى أمة متكممة فضربها بالدرة » وقال: يا 
لَكَاع! تتشبّهين بالحرائر )7". 
)١(‏ أخرجه الزمذي في حامعه )١١1١(‏ : 414 كتاب الرضاعء باب ما جاء في كراهية الدخول على 

المغيبات . 

وأخرحه أحمد في مسنده )١27719(‏ طبعة إحياء الزاث. 


:مه 


كتاب النكاح 

وروى أبو حفص « أن عمرٌ كان لا يدع أمة تقنع في حلافته . قال: إنما 
القناعٌ للحرائر»”” . ولو كان نظر ذلك محرما لم يُمنع منه بل أمر به . 

وقد روى أنس « أن البي عق لما أحذّ صفية قال الناس: لا دري أجعلها أُمْ . 
المؤمنين أَمْ أمَ ولد ؟ فقالوا: إن حجيّها فهي أم المؤمنين » وإن لم يحجبها فهي أم 
ولذدردفلما ردكت وطر كنا عله ويد اطبحات كينها وييق القلين 1" متف و عليه 

وأقا كونه اله لفن لع ذو اكد هارنة اق« اللفيلة ##خاؤق "الله مال :قال قزرلا 
يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن الآية)ك [النور: 91] » وقال تعالى: إلا جناح 
عليهن في آبائهن ... الآية) [الأحزاب: ه ه]. 

والمراد بذوات محارمه من يحرم نكاحها عليه على التأبيد بنسب ؛ كالأم ؛ 
والبنت . أو نسب مباح ؛ كأم الزوجة » وابتتها . 

وأما كونه له النظر منهن إلى الوجه والرقبة واليدين والتقدمين والرأس والساقين 
رحو ذلك مما يظهر غالبً على الأول ؛ فلما روت زينب بنت أبي سلمة « أنها 
رفحت وام امرأة الزيير . قالت: فكنت أراه أبا . وكان يدحل علي وأنا 
أمشّط رأسي ‏ ورها أذ يبعض قرون رأسي » ويقول: أقبلي علي »20. رواه 
الشافعي ف مسنده . 

إذاانيت ذللك فى الرامق , فالبواقي ف معناه . 

وأما كونه لا ينظر منهنّ إلا إلى الوحه والكفين على رواية ؛ فلأن ابن عباس 
قال ف تفسير قوله تعالى: « لإولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها [التور:١]‏ يعد 
وحهها وكفيها »") 


- 
)١(‏ أخخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5717) 7: 4١‏ كتاب الصلوات» في الأمة تصلي بغير مار . 
(؟) أخرحه ابن أبي شيبة ف مصنفه (17141) 7: 15 الموضع السابق . 
() أحرجه البخاري في صحيحه (41/41) 5: ١905‏ كتاب النكاح؛ باب اتخاذ السراري ومن أعتق 
جاريته .. 
وأخرحه مسلم في صحيحه )١70(‏ ؟: 40 ٠١‏ كتاب النكاح؛ باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها . 
(4) أتخحرجه الشافعى في مسنده (1/ا) ه؟ كتاب النكاح؛ باب فيما جاء في الرضاع . 
() أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ”: 5١5‏ كتاب الصلاة» باب عورة المرأة الحرة . عن ابن عباس رضي 
الله عنه . 
ح 
همه 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون العبد له النظر إلى مولاته ؛ فلن الله تعالى قال: لإأو ما ملكت أعانهن) 
[التور: .]3١‏ 

وروت أم سلمة أن النبى وُه قال: « إذا كان 00 كل فلك نت 
يُؤدي . فلتحكجب منه !© . رواه أبو ذاوة والؤمذي وصححه . 

مفهومه عدم احتجابها قبل ذلك . 

عي ان الي الك لووناه بوولا ويفا رار 
قَنَعَتْ به رأسّها لم يلغ رحلّها » وإذا غطت به رحلها ل ييلع رأسها . فلما رأى 
رشؤل الله عق نا تلقى" .قال » إنه لين عليك بان + لقا عو أبولة .وغ اضماف00. 
رواه أبو داود . 

وأما كونه له النظر إلى وجهها وكفها وهو المراد بقوله: إليهما ؛ فلأن الحاحة 
تدعو إلى ذلك . 

فإن قيل: حديث أنس يدل على أنه له النظر إلى رأسها ورحلها . 

13 :فكو لش ى"الكاق آنل النهن لما رظي مدي غانا ,ليكوو ننه 
الخلاف الذي في الخاطب”” . 

ووجهه ما ذكر من الحديث أو الحاحة . 


5 
وف ؟: 555 كتاب الصلاة» باب عورة المرأة الحرة . عن عائشة رضي الله عنها . 

)١(‏ أخرحه أبو داود في سننه (43748*) 4: 7١‏ كتاب العتق» باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو 
وأخرجه التزمذي ف جامعه (71؟١)‏ 8: 057 كتاب البيوع؛ باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما 
يؤدي . 
وأخرجه ابن ماحة في سننه )567٠0(‏ 7: 8417 كتاب العتق» باب المكاتب . 

(؟) أخرحه أبو داود في سننه )4٠١5(‏ 57:4 كتاب اللباس» باب في العبد ينظر إلى شعر مولاته . 

(9) صضن: 7195ه, 


لانن 


أما كون غير أولي الإربة له النظر إلى الوحه والكفين على المذهب فلقوله 
تعالى: لإأو التابعين غير أولى الإربة6 [النور: ]١‏ . 

ذإ قز عا الراه يعبر أزن الاري؟ 

قيل: غير أولى الحاجة . ْ 

00009 

وأما كونه لا يباح له ذلك على روايةٍ ؛ فلعموم الأدلة المقتضية للمنع . 


أما كون الشاهد له النظر إلى وحه المشهود عليه" فلتقع الشهادة على عينها . 

وأما كون المبتاع له النظر إلى وجه من تعامله فليعلمها بعينها حتى يرجع عليها 
بالدرك.» 

وف ذكر المبتاع تنبيه على الموحرة ونحو ذلك » ويؤكده قوله: ومن تعامله . 
وصرح به قي المغن ؛ لأن حكم الكل سواء لأن ذلك في معنى امبتاع . 

وأما كون الطبيب له النظر إلى ما تدعو الحاحة إلى نظره من المتطببة أو 
المتطبب ؛ فلأنه موضع حاحة . 

وقد روي « أن البي غُقَّقْ لما حكم سعدًا في بن قريظة كان يكشف عن 
مؤْترّرهِم)» ؛ لأنه موضع حاجة . وهذا مثله . 


7 20 6 2 . 7 0 00 امه . . 
وعن عثمان : «< أنه انّي بغلام قد سرق فقال: انظروا إلى مؤازرة : فلم يجدوه 
أنبت . فلم يقطعه »7 . 


. في أ: عليه‎ )١( 
. (؟) أرحه البيهقي في الستن الكبرى 1: 31 كتاب الحجرء باب البلوغ بالإنبات‎ 
ش /لاهة‎ 


ا و اوت 


أما كون الصبي المميز غير ذي الشهوة له النظر إلى ما فوق السرة وتحت 
الركبة ؛ ف « لأن أبا طيبة حجمٌ نساء البي ُققهٌ وهو غلام » . 

ولأن من ذكر لا شهوة له . أشبه الطفل . 

ولأن امحرم للرؤية ني حق البالغ كونه محلاً للشهوة . وهو مفقود هاهنا . 

وأما كون الصببي ذي الشهوة كذي امحرم على المذهب ؛ فلآن الله عز وجل 
فرق بين البالغ وغيره بقوله: لإوإذا بلغ الأطفال منكم ال حلم فليستأذنوا كما [النور: 
3 . ولو لم يكن للصببي ذي الشهوة النظر لما كان بينه وبين البالغ فرق . 

وأما كونه كالأحنبي على رواية فلمساواته البالغ في الشهوة . وإنما لم يشترط 
عدم الشهوة في الآية ؛ لأن الغالب عدمها فيمن لم يبلغ . 


أما كون المرأة مع المرأة لها النظر إلى ما عدا ما بين السرة والركبة ؛ فلأن الله 
تعالى قال: لإأو نسائهن4 رالنور: 21 . 

وأما كون الكافرة كالمسلمة في ذلك على المذهب ؛ فلأن النساء الكوافر من 
اليهوديات وغيرهن كن يدخلن على نساء البي وُه فلم يكن يحتجبن » ولا أمرن 

وعن عائشة: « جاءت يهودية تسألّها فقالت: أعاذك الله من عذاب القير . 
فسألت عائشة البى قُقّه ... وذكر الحديث )20 . متفق عليه . 

ولأن الحجب بين الرحال والنساء لمعنى لا يوجد بين المشلمة والكافرة 5 
فوجب أن لا يثبت الحجاب بينهما كالمسلم مع الكافر . 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه 705:١ )٠٠١*(‏ كتاب الكسوف» باب التعوذ من عذاب الثبر في 
الكسوف . 
وأخرحه مسلم ف صحيحه (4.7) *: 57١‏ كتاب الكسوف»ء باب ذكر عذاب القبر في صلاة 
الخنسوف . 
7ه 


كتاب النتكاح 


وأما كون الرحل مع الرحل له النظر إلى ما عدا ما بين السرة والركبة ؛ فلأن 
تخصيص العورة بالنهي دليل على إباحة النظر إلى غيرها . 

وأما كون الكافرة مع المسلمة كالأحبي على روايةٍ ؛ فلأن قوله: #أو نسائهن. 
[النور: ]١‏ ينصرف إلى المسلمات . فلو جاز للكافر النظر لم ببق للتخصيص فائدة . 


أما كون المرأة يباح لها النظر من الرحل إلى ما ذكر على المذهب ؛ فلان 
عائشة قالت: « كان رسول الله يَف يسدّرنى بردائه وأنا أنظرٌ إلى الحبشة يلعبُون في 
التسفل" متدئ عليه 

و« لأنه عليه السلام قال لفاطمة بنت قيس: اعتدّي ف بيت ابن أم مكتوم فإنه 
رجحل أعمى تضعين ثيابَك فلا يراك »20 متفق عليه . 

ولأنهن لو منعن النظر لوحب على الرحجال الحجب لثلا ينظرون إليهم كما 
يؤمر النساء بالحجاب ثثلا ينظر الرحال إليهن . 
« كنت قاعدة عند البى وق أنا وحفصة . فاستأذن ابن أم مكتوم . فقال النبي َي 
: احتجبن منه . فقلت: يا رسول الله ! ضريرٌ لا يُيصر . قال: أو عمْيّاوان أنتما لا 
بصرانه ؟ 76" . رواه أبو داود . 
ولأ الله تعاى أمر التساء يعض أبسنارفن كما آمر الجال :نه 


. كتاب المساجد» باب أصحاب الحراب في المسجد‎ ١17 :١ )557( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
وأخرحه مسلم في صحيحه (837) ؟: 7017 كتاب صلاة العيدين؛ باب الرخصة في اللعب الذي لا‎ 
. معصية فيه ف أيام العيد‎ 

(؟) أخرحه مسلم في صحيحه )١5٠0(‏ ١١1:؟‏ كتاب الطلاق؛ باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة ها . ول أره في 


البخاري. 

(؟) أخرحه أبو داود ف سننه )4١١1(‏ 4: 7 كتاب اللباس؛ باب في قوله عز وجل: ل وقل للمؤمنات 
يغضضن من أبصارهن!؟ . . 
وأخرجه الترمذي ف جامعه (4///ا؟) ه: ٠١١‏ كتاب الأدب» باب ما جاء في احتجاب النساء من 
الرحال . . 


اكودكت 


المتع في شرح المقنع 


والأث“السباء: اد نوعي الآدمي . فحرم عليهن النظر إلى النوع الآخر 2 
على الرحال . يحققه أن المعنى المحرم للنظر خوف الفتنة وهو في المرأة أبلغ ؛ لأنها 


أشد شهوة وأقل عقلا . 


أما كون النظر إلى الغلام لغير شهوة يجوز ؛ فلأنه ذكر . أشبه الملتحي . 

وأما كون النظر إلى أحد ممن ذكر لا يجوز لشهوة ؛ فلأنه وسيلة إلى إيقاع 
امحذ 

ور. 


أما كون كل واحد من الزوجين له النظر إلى جميع بدن الآحر ؛ فلن النظر إنما 
حرم لكلا يقع في المحظور . وذلك منتفي هاهنا لجواز الوطء . 

وروى بهز بن حكيم عن أبيه عن حده قال: «قلت : يا رسول الله ! عورأئنا 
ما نأتي منها وما ندر ؟ قال: احفظ عورئّك إلا من زوحتك أو ما ملكت 
يعينك )1". وإذا لم بحفظ عورته منها لم تحفظ عورتها منه ؛ لاشتراكهما في 
المعنى . 

وف تعميم النظر المذكور إشعار بجواز النظر إلى الفرج . وهو صحيح ويدل 
عليه الحديث المتقدم . 

ولأنه محل استمتاع . فجاز النظر إليه ؛ كبقية البدن . 

لكن يكره النظر إليه ؛ لأن عائشة قالت: «ما رأيُه من رسول الله يق ولا رآه 
مي » . 


وف لفظرٍ قالت: « ما رأيتُ فرج رسول الله عُقَُ قط »(". رواه ابن ماحة . 


. أخرجه الترمذي في جامعه (7/53؟) ه: 41 كتاب الأدب؛ باب ما جاء ف حفظ العورة‎ )١( 
. كتاب التكاح؛ باب التسثر عند الجماع‎ 514 :1 )١51٠( وأخرحه ابن ماحة ف سننه‎ 
. كتاب الطهارة وسننهاء باب النهى أن يرى عبورة أنجيه‎ 7١17 :1١ 017179 (؟) أخرجه ابن ماحة في سننه‎ 


ه٠‎ 


كتاب النكاح 


ويد صاحب المستوعب الكراهة بحالة الطمث وهي الحيض . وفيه معنى ؛ 
لأن الوطء في الحيض حرام . فإذا نظر إلى الفرج ربما كان سبياً إلى الوطء الحرام . 
فأما إذا لم يكن حراما فلا أقل من أن يكون مكروها . 

وأما كون كل واحد منهما له لمس جميع بدن الآخر ؛ فلأن الوطء جائر . 
فلآن يحوز اللمس بطريق الأولى . 

ولأنه لو حرم اللمس حرم النظر لكلا يدعو إليه . 

ولأنه لو حرم اللمس لما أمكن التحرز عنه حالة الوطء . 

وأما كون السيد مع أمته كذلك ؛ فلأنهما ف معنى الزوحين . 

ولأن الأمة داحلة في الحديث المتقدم ذكره . 

وف قول المصنف رحمه الله تعالى: مع أمته نظر ؛ لأنه يدحل في ذلك أمته 
المزوحة وابحوسية والوثنية ونحو ذلك » وليس له النظر إلى شيء من ذلك ولا 
لمسه ؛ لما يذكر في موضعه . وجعل بعض الأصحاب سريت بدل أمته . وفيه نظر 
أيضاً ؛ لأنه يخرج منه أمته الى ليست بسُرّية . وله النظر إليها ولمسها . وجعل 
بعضهم أمته المباحة له بدل أمته"؟ . وهو أحود مما تقدم ذكره لسلامته عما ذكر 


فيه . 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
١ه‏ 


الممتع قي شرح المقنع 


فصل رف خطبت املعندة] 


أما كون التصريح بخطبة المعتدة لا يجوز ؛ فلأن الله تعالى قال: #إولكن لا 
ا [البقرة: -5] . والمراد بالسر النكاح . قاله أهل التفسير . 

ولأنه قال: مولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خخطبة النساء رالبقرة: 70 

حص التعريض بنفي الحرج وذلك يدل على وجود الحرج ل التصريح » وذلك 
يدل على عدم حواز التصريح . 

ولأن التصريح لا يحتمل غير النكاح . فلا يؤمن أن يحملها الحرص على النكاح 
على الإخبار بانقضاء عدتها قبل انقضائها . 

وأما كون التعريض بخطبة الرحعية لا يجوز ؛ فلأنها زوحة . أشبهت الي في 
علب النكاع + 1 

وأما كون التعريض ف عدة الوفاة والمطلقة بالثلاث يجوز ؛ فلما تقدم من 
الاية . 

ولما روت فاطمة : « أن ابي وق قال ها لما طلقها زوجها ثلاثاً: إذا حلت 
فاربي 0 وق لفظ: « لا تسِيِقَيق 3 وق لفظ: « لا ويا 
سبلن 7 للك رضن بالط . 


. كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلاثاً لا ثفقة لها‎ ١١١4 :7 )١48٠0( أخرحه مسلم في صحيحه‎ )١( 
. الموضع السابق‎ 1118 :7 )١480( أخرحه مسلم في صحيحه‎ 02 
. الموضع السابق‎ ١1١:7 )١448٠0( (؟) أخرحه مسلم ف صحيحه‎ 


هه 


كتاب النكاح فصل رف خطبة المعتدة] 


وأما كون التعريض في عدة البائن بغير الثلاث ؛ كالمختلعة » والمطلقة بالكناية 
الظاهرة على قول يجوز على وجه ؛ فلعموم الآية . 

ولأنها بائن . أشبهت المطلقة بالثلاث . 
وأما كونه لا يجوز على وجه ؛ فلأن الزوج يملك أن يستبيحها . أشبهت 


الرجعية . 


أما كون التعريض نحو ما ذكر ؛ فلأن الغرض يحصل بذلك . وقد دل الحديث 
وأما كون الإحابة ما ذكر ؛ فلأن ذلك كافي في الغرض وشبيه بالتعريض . 


أما كون الرحل لا يحل له أن يخطب على حطبة أحيه إذا أحيب ؛ فلما روى 
ابن عمر أن النبي يق قال: « لا يخطبُ أحدكم على خطبة أيه »!2 . 

وعن أبي هريرة عن البي وق قال: « لا يخطب الرحلٌ على حطبة أيه حتى 
يَنَكِحَ أو يَرْك متفق عليهما . 

ولأن في ذلك إفسادا على الخاطب الأول » وفيه إيقاع العداوة بين الناس . 
ولذلك نهى عليه السلام عن بيع الرحل على بيع أخيه'” . 

وأما كونه يحل له ذلك إذا رد ؛ فلما روت فاطمة بنث قيس : < أنها أت 
البي َف فذكرت : أن معاوية وأبا حهم خطباها . فقال البي عق أما معاوية 


)١(‏ أخرجه البخاري ف صحيحه (4854) ه: 1915 كتاب النكاح؛ باب لا يخطب على خخطبة أخيه حتى 
ينكح أو يدع . 
وأخرجه مسلم في صحيحه ٠١7 :1 )١417(‏ كتاب النكاح؛ باب تحريم المخطبة على خخطبة '-.. 
حتى يأذن أو يترك . 

66 أخرجه البخاري ف صحيحه (4845) 0: 5 الموضع السابق . 
وأحرجه مسلم في صحيحه ٠١1 :5 )١511(‏ الموضع السابق . 

(9*) ر . الحديث السابق والذي قبله . 


5ه 


امتع في شرح القنع 


فصعلوك لا مال له » وأما أبو جهم فلا يَضَّعْ عصاه على عاتِقه » انكحي أسامة بن 


: 00( 
زيد » 


ولأن تحريم حطبتها على هذا الوجه إضرارٌ بالمرأة ؛ لأنه لا يشاء أحد أن يمنع 
المرأة النكاح إلا منعها بخطبته لها . 

و« لأن عمر بن الخطاب خطب امرأة على جرير بن عبدالله البجلي » وعلى 
مروان بن الحكم ؛ وعلى عبدالله بن عمر . فدعل على المرأة وهي جالسة في 
يتها . فقال عمر: إن جرير بن عبدالله يخطبُ وهو سيد أهلٍ المشرق » ومروان 
يخطبُ وهو سيدُ شباب قريش » وعبدالله بن عمر وهو من قد علمثُم » وعمر بن 
الخطاب . فقالت : أمير المؤمنين قال: نعم . فقالت : قد أنكحت بأمير المؤمنين 
أنكحوه ». ذكره ابن عبدالبر . 

وأما كونه يحل له إذا لم يعلم الحال على وجو ؛ فلأن النبي عَم طب فاطمة 
لأسامة بعد أن أخبرته أن معاوية وأبا جهم خطباها . 

وأما كونه لا يحل له على وجه ؛ فلعموم النهي عن خعطبة الرجل على خخطبة 


أيه . 


أما كون التعويل ف الرد والإجابة على المرأة إن لم تكن بحبرة ؛ فلأنها أحق 
وأما كون ذلك على الولي إذا كانت مجحبرة ؛ فلأنه يملك ترويجها بغير 
احتيارها . فكان العبرة به لا بها . 


)١(‏ أخرجه مسلم ف صحيحه ١١١4 :5 )١48٠0(‏ كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها . ول أره 
في البخاري . 


2: 


كتاب النكاح فصل [في خطبة المعتدة] 
2 ل عم ع ل تت لل ات اا ل 1 ا 0 


أما كون العقد يستحب مساء يوم الجمعة ؛ فلما روى أبو هريرة قال: قال 
رسول الله و « مسوا بالإملاك فإنه أعظم للبركة » . 

ولأنه أقرب إلى مقصوده وأقل لانتظاره . 

وأما كونه يستحب يوم الجمعة ؛ فلن جماعة من السلف استحبوا ذلك : 
منهم ضمرة بن حبيب » وراشد بن سعد » وحبيب بن عتبة . 

ل ال 
« كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لل فهر أقلّع »27 . رواه ابن المنذر . 

وأما كونه يخطب بخطبة ابن مسعود ؛ فلأن ابي طق علمه إياها اونما هنا 
شأنه أولى من غيره . 

فإن قيل: ما حطبة بن مسعود ؟ 

قيل: ما روى ابن مسعود قال: « علمنا رسول الله التشهد في الحاحة . إن 
الحمد لله نحمذه ونستعيثه ونستغفره ه ونعودٌ بالل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالا . 
من يهدو الله فلا مُضلَ له » ومن يلل فلا هادي له . وأشهدُ أن لا إلهَ إلا الله ؛ 
وأشهد أن عمداغبله ورموله . ويقرأ ثلاث آيات: #إاتفوا الله حق تقاته ولا تموتن 
إلا وأنتم مسلمون» [آل عمران:١١٠]»‏ #إواتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله 
كان عليكم رقيبَاغ [النساء:١]»‏ #إاتقوا الله وقولوا قولاً سديد ... الآية بالأحراب:.؛ 
1" واه أبوذازة والترمذي وقال: حديث حسن . 

وإضافة الخنطبة إلى ابن مسعود ف كلام المصنف لتأكيد الخطبة بها ٠‏ لا لأن 
الخطبة لا تستحب بغيرها نقلاً وتعليلاً : أما الأول ؛ فلن الإمام أحمد بن حنبل 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سئنه 75١ :5 )484٠0(‏ كتاب الأدب, باب الهدى في الكلام . ولفظه: « كل 
كلام لا بيدأ فيه بالحمد لله نهو أحذم » . 
وأخر جه ابن ماحة في ستنه 7٠١ :١ )١18154(‏ كتاب التكاح» باب خطبة النكاح . قال السندي: 
الحديث قد حسنه ابن الصلاح والنووي . واللفظ له . 

68 أخرحه أبو داود في سننه (5114) ؟: 778 كتاب النكاح؛ باب ف خطبة النكاح . 
وأخرجه اللزمذي ف جامعه (ه. ١1:5٠‏ كتاب الجمعة؛ باب ما جاء في خخطبة النكاح . 


ه 5ه 


الماع ل شرج انيع 

كان إذا حضر عقد نكاح لم يخطب فيه بخطبة ابن مسعود قام وتركهم . رواه 
الخلال . 

وسكل: أيجب أن تكون الخطبة مثل قول ابن مسعود ؟ فوسع في ذلك . رواه 
حرب . 

وأما الثاني ؛ فلأن الغرض الخطبة . وذلك حاصل بغيرها . وروي عن ابن 
عمر «أنه كان إذا دُعي ليزوّج قال: [لا تُفضّضوا] علينا الناس اول 
الله على محمدٍ . إن فلانًا خطب إليكم فإن أنكحيّموه فالحمدٌ لله » وإن رددتموة 
فُسبحان الله ج01 .. 

وأما كون المتزوج يستحب أن يقال له ما ذكره المصنف رحمه الله ؛ فلما روى 
أبو هريرة « أن رسول الله ويد كان إذا رَفاً الإنسانَ قال: باركَ الله لك » وبارك 
عليك » وجمع بينكما في خير وعافية »'" . رواه أبو داود . 

وعن البي كيك :“آنه كال العبنالر هن ا تزوح: جارك الله غليك + وله ولو 
بشاة »0 . رواه البخاري . 

وأما كونه يستحب أن يقول: اللهم إني أسألك خيرها ... إلى آخره إذا زفت 
إليه ؛ فلأ عمرو بن شعيب روى عن أبيه عن جده عن الني يوه قال: « إذا تزوج 
أحدكمٌ امرأةٌ أو اشترى خادمًا فليقل: اللهم إني أسألك خيرّها وخير ما جبلتها 
عليه » وأعودٌ بك من شرّها وشرّ ما جبلتها عليه »!© . رواه أبو داود . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 7: ١1‏ كتاب النكاح؛ باب كيف الخطبة . وما بين الأقواس من 
السئنن . 

(؟) أخرحه أبو داود في سننه (5170) *: 141 كتاب التكاح, باب ما يقال للمتزرج . 
وأخرجه النزمذي في جامعه 4.٠ :* )٠١91(‏ كتاب النكاح, باب ما جاء فيما يقال للمتزوج . 
وأخرحه ابن ماحة ف سئنه :١ )١3-05(‏ 85 كتاب النكاح. باب تهقة النكاح . _ 

(8) أخرحه البخاري في صحيحه (. لاد ١04:7‏ كتاب فضائل الصحابة» باب إخخاء لبي غك بين 
المهاجرين والأنصار . 

(4) أخرحه أبو داود في سننه (5170) 7: 54/8 كتاب النكاح؛ باب في جامع النكاح . 


ادن 


كناب البكاخ باب أركان النكاح وشروطه 


باب أممكان الكام وشروطى 


أركان الشىء هى : أجزاء ماهيته . والماهية لا تتم بدون حزئها . فكذا الذي 
5 
حمك 0 0. 


والشرط ما يسن الشروط لانتفاقة . وليس عددءا من اللاهية: 


أما كون الإيجاب والقبول ركين النكاح ؛ فلأن ماهيته مركبة منهما ومتوقفة 
عليهما ؛ لما يذكر ف موضعه إن شاء الله تعالى . 

وأما كون الإيحاب . وهو : اللفظ الصادر من قبل الولى أو من يقوم مقامه : 
لا ينعقد إلا بلافظ الإنكاح أو التزويج بالعربية لمن يحسنهما ؛ فلأنهما اللذان وردا 
في القرآن » واستعملهما الصحابة وغيرهم إلى زمننا هذا . 

ولأن العادل عنهما مع معرفته هما عادل عن اللفظ الذي ورد ف القرآن مع 
القدرة عليه . أشبه من عدل عن لفظ التكبير مع القدرة عليه . 

فإن قيل: فقد روي عن البي هق « أنه زوج رجلا امرأة . فقال: مُلْكْنّها بها 
مغك مر القرآن )”© . رؤاة الباري'. 


)١(‏ أخرجه البخاري صحيحه (4841) 0: 13176 كتاب النكاح؛ باب إذا قال الخاطب للولي: زوجي 
فلانة . 
وأخر جه مسلم فْ صحيحه ٠١4. :” )١475(‏ كتاب النكاح؛ باب الصداق وحواز كونه تعليم 
قرآن . . 


/ا؟ه 


الممتع في شرح المقنع 


قيل : قد روي ف الحديث ف انال و ور اي 
و «زوحْنا كه" من طرق صحيحة : فإما أن يكون قد جمع البي ظُلَ ين ذلك » 
أو يحمل على أن الراوي روى بلمعنى ظنا منه أن معناهما واحد . وعلى كلا 
التقديرين لا ييقى فيه حجة . 

وأما كونه لا ينعقد إلا .عناهما الخاص بكل لسان أن لا يحسنهما ؛ فلأن 
ذلك في لغته نظير الإنكاح والإزواج في العربية . 

ولأن العادل عن ذلك عادل عن اللفظ الخاص إلى غيره . أشبه العربي إذا عدل 
عن اللفظ الخاض فبها:: 

وأما كون القادر على تعلم ذلك لا يلزمه ف وجه ؛ فلآن النتكاح عقد 
معاوضة . فلم يجب تعلم أركانه ؛ كالبيع . ش 

وأما كونه يلزمه في وحه ؛ فلأآن ما كانت العربية شرطا فيه لزم تعلمها مع 
القدرة ؛ كالتكبير . | 

وأما القبول . وهو : اللفظ الصادر من قبل الزوج أو من يقوم مقامه أن 
يقول ما ذكره المصنف ؛ فلأنه كالإيجاب معنى فكذا يجب أن يكون حكما . 

فإن قيل: فإن احتلف لفظ الإيجاب والقبول فال الولي: زوجتك فقال الزوج: 
قبلت هذا النكاح » أو قال: أنكحتك فقال: قبلت هذا التزويج . 

قيل: يصح ؛ لأن الكل وافي بالغرض مع كونه موضوعا له في العربية . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (48014) ه: ١91/7‏ كتاب النكاح باب التزويج على القرآن وبغير 
صداق . ولفظه: « أنكحتكها » . 

(؟) أخرجه البخخاري ف صحيحه (4741) 5: ١119‏ كتاب فضائل القرآن» باب خيركم من تعلم القرآن 
وعلمه . 

() أخرجه البخاري في صحيحه 8١١ :5 )1١1(‏ كتاب الوكالة؛ باب وكلة المرأة الإمام في التكاح . 


تن 


كتاب التكاح - : باب أركان النكاح وشروطه 


أما كون من اقنصر على قول: قبلت يصح النكاح على المذهب ؛ فلأنه صريح 
في الجواب . فصح به النكاح ؛ كما يصح به البيع وسائر العقود . 

وآما كرون الولي إذا قال: نعم بعد قول الخاطب له: أزوحت ؟ والمتزوج إذا 
قال: نعم بعد قول الخاطب له: أقبلت ؟ بي يصح النكاح على المذهب ؛ فلأن معنى 
نعم قبلت هذا التزويج . ولذلك لما قال الله تعالى لأفهل وحلتم ما وعد ربكم حمًا 
قالوا نعم [الأعراف:؛ 4] كان إقراراً منهم بوجدان ما وعدهم ربهم حقا . ولو قيل 
لرحل: ألي عليك ألف ؟ قال: نعم ب كا ١‏ ع ار لخ را ل لني 
ومثله قطع اليد في السرقة . فوحب أن يصح التزويج به ؛ كما لو صرح بالمعنى . 

وأما كونه يحتمل أن لا يصح النكاح ما ذكر في المسألتين المذكورتين قبل ؛ 
فلآن قول الولي: زوجتك وقول الزوج: قبلت هذا الترويج ركنا العقد . فلم يصح 


بدونهما . 


أما كون القبول إذا تقدم الإيجاب في باب النكاح لا يصح بلا حلاف ف 
الملدذهب سواء كان بلفظ الماضي كقولك: تروحت ابتتك فيقول: زوحتك » أو 
بلفظ الطلب كقولك: زوجي ابنتك فيقول: زوجتك » أو بلفظ الاستفهام 
كقولك: أتروجئ ابنتك ؟ فيقول: زوجتك ؛ فلأن القبول إإنما يكون للإيجاب . 
فمتى وحد قبله لم يكن قبولاً لعدم معناه . ش 

ولأنه لو تقدم بلفظ الاستفهام لم يصح ف موضع وفاقاً . فكذلك إذا تقد 
بلفظ الماضي أو الطلب . 


. زيادة من القنع‎ )١( 
ات‎ 


المتع في شرح اللقنع 


فإن قيل: ما الفرق بين التكاح والبيع على إحدى الروايتين ؟ 

قيل: الفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: أنه لا يشتزط للبيع صيغة الإيجاب والقبول . بل يصح بالمعاطاة . 

وثانيهما: أنه لا يتعين فيه اللفظ . بل يصح بأيّ لفظ كان مما يؤدي المعنى . 

فإن قيل: فما الفرق بين النكاح والخلع ؟ 

قيل: الفرق بينهما ظاهر لأن الخلع يصح بتعليقه على الشروط . بخلاف 
النكاح . 

وأما كون القبول إذا تراءمى عن الإيجاب يصح ما داما في المحلس ولم يتشاغلا 
ما يقطعه ؛ فلآن حكم المحلس حكم حالة العقد . بدليل القبض فيما يشترط القبض 
فيه » وبثبوت الخيار في عقود المعاوضات امحضة . 

واشتزط المصنف في صحة القبول ف المحلس: أن لا يتشاغلا .ما يقطعه لأن مع 
التشاغل يعدّ كالمعرض عن الإيجاب . فلم يصح القبول بعده ؛ كما لو رده . 

وأما كون الإيجاب يبطل إذا تفرق الولي والزوج قبل القبول على المذهب ؛ 
فلأن التفرق قبل القبول إعراض عن الإيجاب . أشبه ما لو رده . 

وأما كونه لا ييطل على روايةٍ فبالقياس على القبول في ابلس . 

فإن قيل: ما صورة القبول بعد التفرق ؟ 

قيل: باارووو عن الإبام اغبا رصي فيضك الهل 0 افروية مقي ل 

. فقالوا له: زوج فلانا . قال: زوّحته على ألف . فرحعوا إلى الزوج 
0 . فقال: قد قبلت دك كرف اهنا كاح ؟ قال م 

قال القاضي: هذا محمول على أنه وكل من قبل العقد في ابلس . 


فصل بف شروط الكام 


أما كون شروط النكاح خمسة ؛ فلأنها تعيين الزوجين » ورضاهما » والولي » 
والشهادة » وكون الرحل كفءا للمرأة . وسيأتي دليل ذلك كله في مواضعه . 

أما كون أحدهما: تعيين الزوجين ؛ فلأنه عقد معاوضة . أشبه البيع . 

ولأن مقصود النكاح العين . فلم يصح بدون التعيين ؛ كالبيع . 

وأما كون من قال: زوجتك ابني وله بنات لا يصح إذا لم يميزها ما ذكر ؛ 
فلأن تعيين الزوجة شرط لما تقدم ول يوجد . 

وأما كونه يصح إذا ميزها بالإشارة ؛ مثل أن يقول: زوجتك ابن هذه ؛ فلن 
التعيين يحصل بذلك . 

وأما كونه يصح إذا ميزها بالتسمية ؛ مثل أن يقول: فلانة » أو بالصفة ؛ مثل 
أن يقول: الطويلة أو البيضاء أو ما أشبه ذلك وليس في بناته من يتصف بذلك إلا 
واحدة ؛ فلآن ذلك قائم مقام التعيين لأن الغرض من التعيين العلم بالمعقود عليها 
وذلك حاصل فيما ذكر . 

وأما كون من قال: زوحتك ابنيّ ولم يكن له إلا بنت واحدة يصح ؛ فلن 
عدم التعيين إنما جاء من التعدد ولا تعدد هاهنا . 

وأما كون من قال: إن وضعت زوحي ابنة فقد زوجتك بها لا يصح ؛ فلأنه 
تعليق للنكاح على شرط ٠؛‏ والنكاح لا يصح تعليقه . 


الممتع في شرح المقنع 


فصل بالشرط الثاني 


العقد لهما . فاشترط رضاهما ؛ كالبيع . 

وأما كونهما إذا لم يرضيا أو أحدهما لا يصح غير ما استثئ ؛ فلآن الرضى 
شرط ولح يوجد . 

وأما كون الأب له ترويج أولاده الصغار ؟؛ ف « لأن ابن عمر زوج ابنه وهو 
صغير . فاختصما إلى زيدٍ فأجازاة جميعًا »!". 

ولأن الأب يتصرف ف ماله بغير تولية . فجاز له تزويحه ؛ كابنته الصغيرة . 

وأما كونه له تزويج أولاده المحانين ؛ فلأنهم لا قول لحم فكان لأبيهم تزويجهم 
كأولاده الصغار . 

وظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى هنا أنه لا فرق بين لجحنون البالغ وغير 
البالغ . وصرح به ف المغئ . وقال: هو ظاهر كلام أحمد لاستوائهما في المعنى 
الذي حاز التزويج من أجله . 0 

وقال القاضي: لا يجوز تزويج بالغ إلا إذا كان محتاجا بأن تظهر منه أمارات 
الشهوة باتباع النساء ونحوه لأنه لا مصلحة له في الزواج إلا بذلك . 


)0 أخرخة البيهتي مختصرا في السئن الكبرى 13:7 كتاب التكاح ؛ باب الأب يزوج ابنه الصغير. 


همه 


كتاب النكاح فصل [الشرط الثانى] 


قال اروي1 ممتدرو اين لكو روك شان ارد خا عاك 
الأب إجباره ؛ كالعاقل . 

والآأول أولى ؛ لأنه إذا جاز تزويج الصغير مع عدم حاجته إلى قضاء شهوته 
وحفظه عن الزنا . فالبالغ أولى . 

وأما كونه له ترويج بناته الأبكار اللاتي لحن دون تسع سنين بغير إذنهن فلا 
كلاف فيه 

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن نكاح الأب ابنته 
الصغيرة جائز إذا زوجحها من كفء . وقد دل على ذلك قوله تعالى: لإواللائي 
يفسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن 
[الطلاق:4] . أي عدتهن كذلك ولا تكون العدة ثلاثة أشهر إلا من طلاق في 
نكاح . فدل على أنها تروج ثم تطلق ولا إذن لها يعتبر . 

رعو اعالعة رضي العها وال « تروّحئ رسول الله و وأنا ابئة مستوع 
رع ا 1 © منتفق عليه . 

وروي « أن قدامة بن مظعون تروّج ابنة الزبير حين نفست » . 

وأما كونه له تزويج اللاتي هن تسع سنين فصاعداً على اذهب ؛ فلما روى 
ابن عباس قال: قال رسول الله عق « الأيم أحق بنفسيهًا من وليّها . والبكرٌ 
تُستأدن ) وإذنها ضعانها 2 . روأه أبو داود . 

قسم النساء قسمين . فأثبت الحق لأحدهماء» وذلك يدل على نفيه عن 
الآخر .” 


)١(‏ أخرجه البحاري في صحيحه ١5١4 :« )7581١(‏ كتاب فضائل الصحابة» باب تزويج لبي عا 
عائشة . . 
وأخرحه مسلم في صحيحه )١471(‏ ؟: ٠١18‏ كتاب النكاح. باب تزويج الأب البكر الصغيرة . 
(؟) أخرحه مسلم في صحيحه ٠١8/ :1 )١55١(‏ كتاب النكاح؛ باب استكذان الثيب في النكاح بالنطق ؛ 
والبكر بالسكوت . 
وأخرحه أبو داود ف سئنه )5١44(‏ 717:7 كتاب النكاح, باب في الثيب . 
وأخرحه النزمذي في جامعه )١1١١4(‏ 17 417 كتاب التكاح؛ باب ما جاء في استثمار البكر والثيب . 
وأخرجه النسائي في ستنه (571*) 5: 84 كتاب النكاح, استكذان البكر في نفسها . 


مامه 


لحت ل ارج التسم 


وأما كونه لا يجوز له تزويج ابنة تسع سنين إلا بإذنها على رواية ؛ فلأنها 
باك نا عات للبلرغ اكيت البالغة: 

ولم يتعرض المصنف إلى البالغة وفيها عن الإمام أحمد رواية لما روى أبو 0 
أن رسول الله وك قال: « لا تتكح الأيْمٌ حتى ُستأمر » ولا تكح البكرٌ حتى 
تنعاذة + قالواةنيا وسول لله اتفكيعن. إذنها © قال: : أن تكت 06" 0 

ولأنها جائزة التصرف ف مالها بنفسها . فلم يكن للأب تزويجها بغير إذنها ؛ 
ا 

وأما كونه له تزويج الثيْب الصغيرة على وجه ؛ فلأنها كالغلام قي الصغر . 
فكان له تزويجها ؛ كولده الصغير . 

ل ا ل لل 

ويظهر من ذلك ومن العموم المتقدم أن الثيب إن يكن بالغات لم يكن للأب 
تزويجهن إلا بإذنهن . وهو صحيح . ووجهه ما تقدم . 

ولأنه قال عليه السلام: « الأيم أحق بنفسيها من وليّها '" . 

وعنه أنه قال: « ليس للولي مع القيبي أمرٌ »”" . رواهما النسائي وأبو داود . 

ولأنهن رشيدات عالمات بالمقصود من النكاح . فلم يكن للأب تزويجهن ؛ 
كابنه البالغ . 

وأما كون السيد له تزويج إمائه الأبكار والثيب بغير إذنهن ؛ فلأن النكاح عقد 
على المنافع . فكان للسيد عقده ؛ كالإحارة . 

وأما كونه له ترويج عبيده الصغار بغير إذنهم على المذهب ؛ فلأنه إذا كان له 
تزويج ابنه الصغير . فلأن يكون له تزويج عبده الصغير بطريق الأولى . 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه (4847) ه: 1914 كتاب التكاح؛ باب لا ينكح الأب وغيره البكر 
والثيب إلا برضاها . 
وأخرجه مسلم في صحيحه )١413(‏ ؟: ٠١5‏ كتاب النكل » باب اسككذان الثيب ف النكاح 
بالنطق » والبكر بالسكوت . 

(؟) سبق تخريحه قريبا. 

هه أخرجه أبو داود في سئنه )5١١٠٠١(‏ ؟: 570 كتاب النكاحء باب في الثيب . 
وأخرجه النسائي في سننه 7757179) 5: 85 كتاب النكاح؛ اسكذان البكر في نفسها . 


هه 


كتاب النكاح فصل [الشرط الثاني] 


وأما كونه لا يملك إحبار عبده الكبير ؛ فلأنه حالص حقه . فلم يملك إجباره 
عليه ؛ كالطلاق 


وأنا كوكه عتان فال للف ف السغر أيضا فالقيايل علية 


أما كوك بار الأرلياء لا كور طوكترريي أهيرة عافلة إلا يإذنها "١‏ ولأنهم لا 
يجوز لهم تزويج صغيرة لما يأتي فلأن لا يجوز تزويج كبيرة بطريق الأولى . 

ولأن غير الأب لا يساوي الأب . رفٍ ترويج الأب الكبيرة البكر حلاف . 
فيلرم أن لا يجوز ذلك كغيره 1 د لأنه لو جحاز لكان مثل الأب أو أحسن 
ال بريد 


وأما كونهم لهم'" ترويج ابحنونة إذا ظهر منها الميل إلى الرحال ؛ فلأنه لو لم 
ير في هذه الحال لأدى إلى الوقوع ف المحظور وذلك مطلوب العدم . 

وأما كونهم ليس لهم تزويج صغيرة بحال على المذهب ؛ لما روي « أن قدامة 
بن مظعون زوّج ابنة أيه من عبدالله بن عمر فرُع ذلك إلى النبي م . فقال: إنها 
يتيمة ولا تُنكح إلا بإذنها »27. والصغيرة لا إذن لها . 

وأما كونهم لهم ذلك على رواية ؛ فلأن الله تعالى قال: لإوإن حفتم ألا 
تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساءة [النساء:م. دلت الآية 
عفهوعها أن تزوهة إذا اقتطرا جانا :.وذن قد تس عاهة رط الداعدها يذلك:. 

فعلى هذا يكون للا الخيار إذا بلغت لتستدرك ما فاتها . 

وأما أكرنه لخو ترويج امناتسيع سو انها على ترولة لان الى اذ 08 
انام البقبمة فزن سكت اذى الي واورة اين فلات رار اي ارؤاة أبو 
داود . 


(0 فيأنله. 
(١؟)‏ أخرجه أحمد في مسنده )11١1(‏ طبعة إحياء الراث . 
(؟) أخرجه أبو داود ف ستنه (591١؟)‏ *: 771 كتاب التكاح؛ باب ف الاستثمار . 


666 


الممتع في شرح المقنع 


وهذه الرواية أقوى دليلاً ؛ لذ ف القول :بها عا يتن الازة والأحبار . وهذا 
ظاهر كلام الصنف ف الكافي . 

فإن قيل: لم قيد ذلك بالتسع ؟ 

قيل: لأنها حينئذ تصير عارفة .ما يضرها وينفعها فتظهر فائدة اسكعذانها وقد 
نيك عائعة على :ذلك خحيت قالئةة :]ذا للش اللارية اليم انون انون 


أمر 7 


وروي مرفوعا إلى البي كك . 


أما كون إذن الثيب الكلام فلا حلاف فيه . 

ولأن الإذن في الأمر إذا ...7 لا يكون إلا بالكلام . فكذلك هاهنا . 

وأما كون إذن البكر الصمات ؛ فلأن النبي كلق قيل له: « كيف إذنها ؟ قال: 
أن سكم 

وعن غائشة أنها قالت: لديا رسول الله 1 البكد ستيج .. قال رضانا 
صمثها »9 . متفق عليه . 

وفي روايةٍ: واليتيمة تستأمرٌ وصسّها إقرارُها »” . رواه النسائي . 


- 
وأحرحه النسائي في سننه )7707١(‏ 5: 1 كتاب النكاح؛ البكر يزوجها أبوها وهي كارهة . 
وأخرجه أحمد في مسنده (019/) 783:7 . 
)١(‏ ذكره النزمذي في جامعه 5١:7‏ كتاب النكاح, باب ما جاء ف إكراه اليتيمة على التزويج. 
وذكره البيهقي في السنن الكبرى 77١ :١‏ كتاب الحيضء باب السن الي وحدت المرأة حاضت فيها . 
(؟) طمس في أ قدر كلمة. 
(6) سبق تخريجه ص: 64 55. 
(5) أخرحه البخاري ف صحيحه (5844) 5: ١114‏ كتاب النكاح» باب لا ينكح الأب وغيره البكر 
والثيب إلا برضاها . 
وأخرجه مسلم في صحيحه ٠١017 :7 )١570(‏ كتاب النكاح باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق» 
والبكر بالسكوت . 
(5) أتخرحه أبو داود قْ سننه )5١٠١(‏ *: 7*3 كتاب النكاحء بابق الثيب . 
وأخرحه النسائي في سننه (77770) 5: 8٠‏ كتاب النكاح؛ استكذان البكر ف نفسها . 


كمه 


كتاب النكاح فصل [الشرط الثاني] 


وفي روايةٍ: « تُستأمرٌ اليتيمة في نفسيها فإن سكتت فهو إذلها )!2 . 
ولا فرق بين الأب وغيره فيما ذُكر ؛ لأنه صرح بأن إذن اليتيمة الصمت » 


أما كونه لا فرق بين ما ذكر ؛ فلعموم ما تقدم . 
ولأن البكر إنما اقتصر على صماتها لأحل حيائها وذلك مفقود ف الموطوءة . 
لا سيما بوطء حرم . 

وأما كون زوال البكارة بأصبع أو وثبة لا يغير صفة الإذن ؛ فلأن المعنى الذي 
وجب الاكتفاء بالصمات في البكر لأحله موجود هاهنا لأن الحياء لا يزول بزوال 
البكارة ياصبع أو وثبة . والله أعلم . 


)١(‏ سبق تخريجه قريبا. 


الدع لاض القع 


نصل«الشرط الثالثع 


أما كون الثالث من شروط صحة التكاح: الولي ؛ فلآن البي َي قال: « لا 
نكاحَ إلا يولي 6 . صححه أحمد وابن معين . 

وعن عائشة عن النى يق أنه قال: « أبما امرأوٍ نتكحت نفسها بغير إذن وليّها 
فنكاحها باطلّ باطل باط 200 . رواه أبو داود وابن ماحة والأثرم ٠‏ 

فإن قيل: الحديث الأول يمكن حمله على نفي الكمال » والثاني يدل .مفهومه 
على صحة النكاح بإذن الولي وأنتم لا تقولون به . ثم قد دل قوله تعالى: لإفلا 
تعضلوهن أن ينكحن أزواجهر. [البقرة: 577 على صحة نكاحها . فصح منها ؛ 

قيل: مقتضى الحديث الأول نفي حقيقة النكاح ؛ إلا أنه لما لم يمكن ذلك 
وجب حمله على نفي الصحة ؛ لأنه أقرب إلى نفي الحقيقة . لا سيما إذا اعتضد 
بقوله في الحديث الآخر: « باطلّ باطلّ »7 . ولقائل أن يقول: بل هو على مقتضاه 


. كتاب النكاح, باب ف الولي‎ 719 :7 )٠١8( أخرجه أبو داود ف سننه‎ )١( 
. كتاب النكاح؛ باب ما جاء لا نكاح إلا بولي‎ 401 :7 )١١١١( وأحرجه الزمذي في جامعه‎ 
. كتاب النكاح, باب لا نكاح إلا بولي‎ 700 :١ )18/401( وأخرجه ابن ماجة في سننه‎ 
. 514:4 )151/51( وأخرحه أحمد في مسنده‎ 

(؟) أخرحه أبو داود في سئنه (5087) 7: 774 كتاب النكاح, باب في الولي . 
وأحرحه الزمذي في جامعه )1١١5(‏ 401/19 كتاب النكاح» باب ما جاء لا نكاح إلا بولي . 
وأخرجه ابن ماجة في سننه (11/3) :١‏ 708 كتاب النكاح؛ باب لا نكاح إلا بولي . 
وأخرجه أحمد في مسنده (45117 07 5: 00 

(؟) سبق تخريجه قريبا. 


رمه 


كتات النكّا 


ب النكاح فصل [الشرط الثالث] 


في نفي الحقيقة ؛ لأن كلام الشرع محمول على الحقائق الشرعية لا على الحقائق 
اللغوية » والحقيقة الشرعية لا توحد بغير ولي . 

وأنا اديت كاي فالاسشهوم له الك حرام كتج لقال أله اقول عال: 

لإوربائبكم اللاتي في حُجُو ركم [النساء:”] . 

وأما الآية فالعضل الامتناع من الترويج . ويدل عليه « أنها نزلت ف معقل بن 
يسار حين امتنع من ترويج أخحته فدعاه النبي ع فزوجها»'". 

وأما الإضافة إليهن ؛ فلأنهن محل له . 

وأما كون المرأة إذا زوجت نفسها لا يصح على المذهب ؛ فلما تقدم من قوله: 
« لا نكاح إلا يولي 6" » وقوله: « يما امرأوٍ نكحت نفسها بغير إذن وليها 
فنكاحها باطل باطل باطلٌ ا" 

ولأن الولي شرط ف النكاح . ولم يوجد . 

وأما كونها إذا زوحت غيرها لا يصح على المذهب ؛ فلأنها إذا كانت قاصرة 
عن تزويج أمتها على رواية . [فلآن تكون قاصرة عن تزويج غيرها بطريق الأولى . 

وأما كونها لها تزويج أمتها على رواية]!'' ؛ فلأنها مالكتها » وولايتها عليها 
تامة . فكان لما تزويجها ؛ كالسيد . 

ولأنها للها بيعها وإحارتها . فكان لها تزويجها ؛ كسيدها . 

وأما كونها لها تزويج معتقتها على روايةٍ ؛ فلأن الولاية كانت لما عليها . 
فوجحب استصحابها . 

ولأن الولاء كالملك . 


(1) عن معقل بن يسار قال: «ركانت لي أت تُخطب إليّ فأتاني ابن عم ليء فأنكحتها إياه» ثم طلقها طلاما 
له رجعة؛ ثم تركها حتى انتقضت عدتهاء فلما خطبت إلى أتاني يخطبها فقلت: لا والله لا أنكحها أبداء 
قال: ففي نزلت هذه الآبة الزوإذا طلتكم الشاء فلن أجلن فل تعضلوهن أن ينكحن أزواحهن . 
الآيتأ قال: فكفرت عن يييٍ فأنكحتها إيام . 
أخرجه أبو داود في سننه (40.*) 7: 70 كتاب النكاحء باب في العضل . 

0( سبق ترجه قرييا. 

(') سبق تَفريجه قريبا. 

(5) زيادة يقتضيها السياق. 


انلع لق 


اشر الم 


وأما كون صحة تزويج نفسها بإذن وليها وصحة تزويج غيرها بالوكالة يُخَرّجٍ 
حومط ولو لقعا نتم . فلأنها إذا كانت أهلا لمباشرة تزويج أمتها أو 
مُعْتَقِها . فلآن تكون أهلاً لترويج نفسها وغيرها بالوكالة بطريق الأولى . 

وأما كون الأول المذهب ؛ فلما تقدم . 

ولأن العلة في منعها صيانتها عن مباشرة ما شعر بوقاحتها ورعونتها وميلها إلى 
الرحال . فوجب أن لا تباشر النكاح تحصيلاً لذلك . 

والفرق بين تزويج أمتها ومعتقتها وبين تزويج نفسها أن الولاية عليها إنما ثبتت 
لتحصيل الكفاءة » وذلك مفقود في الأمة والمعتقة . 


أما كون أحق الناس بنكاح المرأة الحرة أباها ؛ فلأنه أكمل من غيره نظرا وأتم 
شفقة » ويختص بولاية المال » ويجوز أن يشتري لها من ماله » وله من ماما إذا 
كانت صغيرة . 

ولق الشمان. شول اللولت عريعي) لذبنه قال اتاد الزوويينا له عي 
[الأنبياء:60] » وقال إبراهيم: #الحمد لله الذي وهب 2 لي على الكبر إسمعيل 
وإسحاق) [إبراهيم: 9]» وقال النبي عي : « أنتَ ومالك لأبيك)!" . 

ولأن غير الأب : إما يدلي به ؛ كالجد والإخوة . وإما فرع بالنسبة إليه ؛ 
كالابن . ومن أدلى بشخص لا يثبت له معه حت . والأصل راحح على الفرع . 

فإن قيل: الابن أولى بالميراث . فيجب أن يكون أولى بالنكاح . 

قبل: الميراث اقتضى ذلك . وكمال شفقة الأب معارض له . 


)١١(‏ أخرجه ابن ماجة في سننه (1731) 7: 759 كتاب التجارات» باب ما للرحل من مال ولده» عن جابر 


وأخرجه أحمد في مسنده (1407) 7: 4 ٠١‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . 


5٠ 


كتاب النكاح : فصل [الشرط الثالث] 


فإن قيل: لم قيدت الولاية بكون المرأة حرة ؟ 

قيل: لأن ولي الأمة سيدها . وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى . 

وآما كون أنحق النان يتلاك بعد أيها آناه وإك غالا وسو يلد فذق له راذا 
وتعصيياً . أشبه الأب ٠‏ 

وأما كون أحق الناس بذلك بعد الحد ابنها ؛ فلأنه أولى بالميراث من غيره . 
فكذا ف النكاح . ترك ذلك ف الأب ؛ لكمال شفقته » وفي الجد ؛ لآن له إيلادا 
وتعصيبا . فيبقى فيما عداهما على مقتضاه . 

ون كونه أحق بذلك من غيره تنبيه على ثبوت ولايته . وصرح به الصنف في 
املغئن . 

ووجهه : ما روت أم سلمة « أنها لما اتقضت عدثها أرسل إليها رسول ل 
يها يخطبها . فقالت : يا رسول الله ! ليس أحدٌ من أوليائي شاهد . قال: ليس من 
أوليائلك شاهدٌ ولا غائبْ يكرّهُ ذلك . فقالت لابنها : قم يا عمر ! فزوج رسول 
لله وق »1 . رواه النسائى . 

اانه عند وى لعي اليه ا 

وأما كون أحق الناس”؟ بذلك بعد ابنها ابنه وإن نزل ؛ فلما ذكر ف أبيها . 

وأما كون أحق الناس بعد ابنها وإن نزل أخاها لأبويها ثم لأبيها ؛ فلما ذكر 

أيضا . 

وأما كون الابن يقدم على الجد على رواية ؛ فلأنه أولى بالميراث منه . 

وأما كون الحد والأخ سواء على روايةٍ ؛ فلأنهما يستويان في الميراث . 
فيستويان في ولاية النكاح . 

وأما كون الأخ من الأبوين والأخ من الأب سواء على روايةٍ ؛ فلأنهما استويا 
في الجهة الي تستفاد منها الولاية وهي العصوبة الى من حهة الأب . فاستويا في 
ولاية النكاح ؛ كما لو كانا من أب . 

وأما قرابته من الأم فلا يرحح بها هنا ؛ لأنها لا مدل لها ثي التكاح . 


. كتاب النكاح انكاح الابن أمه‎ 8١ :5 )755 5( أخرجه النسائي في سننه‎ )١( 
(؟) زيادة يقتضيها السياق.‎ 


آكه 


الممتع في شرح المقنع 


فإن قيل: ما الصحيح من الروايتين ؟ 

قيل: صحح صاحب الخلاصة التسوية . 

وقال المصنف ف المغي: هو المنصوص . 

ووجهه ما ذكر . 

وظاهر كلامه رحمه الله تعالى هنا ترجيح الأخ للأبوين . وصرح به ف الغ . 
ونقض عدم الترحيح ما لا مدخل له في الميراث بالولاء من حيث إنه يقدم الأخ 
للأبوين على الأخ للب . مع أن النساء لا مدخل لن في الولاء . 

وأما كون أحق الناس بذلك بعد الأخ الإخوة وإن سفلوا ثم العم ثم ابنه ثم 
الأقرب فالأقرب من العصبات على ترتيب الميراث ؛ فلأنهم كذلك ف الميراث . 
فكذلك ف الولاية ؛ لأن الولاية مبناها على النظر والشفقة وذلك يعتبر.مظنته وهي 
القرابة . فمتى كان الإنسان أحق بالميراث فهو أحق بالولاية . ولا يلزم عليه الأب 
لما تقدم من معاوضة كمال شفقته لذلك . 

وأما كون أحق الناس بذلك بعد العصبات المولى المنعم ثم عصباته من بعده 
الأقرب فالأقرب ؛ فلأنهم أولى الناس كيراته . 

وف قول المصنف رحمه الله تعالى: بعد المولى المنعم ثم عصباته الاقرب 
فالأقرب ؛ تنبيه على كون ابن المولى المنعم أحق من أبيه بخلاف النسب . وهو 
صحيح . صرح به المصنف وغيره . 

ووحهه : أن مقتضى الدليل تقديم الابن على الأب لتقديمه عليه في الميراث . 
ترك العمل به ف السبب لرححان الأب عليه بكمال الشفقة المعتمدة على القرابة ) 
وذلك منتف هاهنا لعدم القرابة المرححة . 

وأما كون أحق الناس بذلك بعد المولى المنعم وعصباته السلطان ؛ فلآن الي 
يده قال: « فالسلطاثٌ ولي من لا ولي له »”" . 


)00 أخرحه أبو داود فْ سننه 485 )7١‏ ال كتاب النكاح؛ باب في الولي 5 
وأخرجه النزمذي ف جامعه )1١١*(‏ «: 4.1 كتاب النكاح؛ باب ما جاء لا نكاح إلا بولي . 
وأخرجه ابن ماحة في سننه :١ )١41/9(‏ 508 كتاب النكاح: باب لا نكاح إلا بولي . 
وأخرجه أحمد ف مسنده (/55511) 15 55 . 


داسك 


كتاب النكاح فصل [الشرط الثالث] 


35 


+ 
“5 


وعن أم حبيبة « أن النجاشي زوحها رسول الله ج20 كافك 1 3 روأه 


أب و “داوة 1 
ولأن السلطان له ولاية عامة . بدليل أنه يلى المال ويحفظ الضوال . فكانت له 
الولاية في النكاح ؛ كالاب 


أما كون ولى الأمة سيدها؛ فلأنه يملك منافعها . فملك تزويجها ؛ 
كلعوا ‏ . 

وأما كون ولى الأمة إذا كانت لامرأة ولى سيدتها ؛ فلأنه قد ثبت أنه لا ولاية 
للبراة:تويحييه أذ" ثانها وال سيدتيانة رأنه اح النارن ينا بشنقا:. 

ولأنه إذا ثبت له الولاية على سيدتها . فلن تثبت عليها بطريق الأولى . 

وأما كونه لا يزوجها إلا بإذنها ؛ فلأنها مالها . ولا يجوز التصرف فٍ مال 
الرشيدة بغير إذنها وبغير نطقها في هذا الإذن وإن كانت بكرا ؛ لأن صماتها إنما 
اكتفي به ف تزويج نفسها لحيائها وهو مفقود هنا ؛ لأنها لا تستحي من تزويج 


أما كون الولي يشترط فيه الحرية ؛ فلأن العبد لا ولاية له على نفسه . فعلى 
غيره أولى . 

وأما كونه يشترط فيه الذكورية ؛ فلأن ولاية النكاح ولاية . والولاية يعتبر 
فيها الكمال . والمرأة قاصرة ناقصة تثبت الولاية عليها لقصورها عن النظر لنفسها . 
فلئلا تثبت لها ولاية على غيرها بطريق الأولى 


. كتاب النكاح؛ باب ف الولي‎ 8 :”" )١85( أخرجه أبو داود فْ سننه‎ )١( 


اه 


المي ضوع الاج 

وأخاا كول مسوك نيه قاف« النين ,وماد إن ركوة._مطلما' #الزوية 
المسلمة» 5 الكافرة ؛ فلأن الكافر لا ولاية له على المسلمة ؛ لأن, 
لله تعالى قال: #إوالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض» [التوبة:١0]‏ . ا 

قال ابن المنذر : أجمع عامة من نحفظ عنه من أهل العلم على هذا . 

قال الإمام أحمد: بلغنا « أن عليا أجاز نكاح الأخ ورد نكاح أب وكان 
000 

والمسلم لا ولاية له على كافرة ؛ لأن الله تعالى قال: #إوالذين كفروا بعضهم 
أولياء بعض) [الأتفال:7] . 

وأما كونه يشترط فيه العقل فلا خملاف فيه ؛ لأن الولاية إنما ثثبت نظراً للمولى 
عليه عند عجزه عن النظر لنفسه » ومن لا عقل له لا يمكنه النظر ولا يلي نفسه . 
فغيره أولى . 

ولا فرق بين من لا عقل له لصغر ؛ كالطفل ؛ وبين من ذهب عقله بجنون أو 
كبر كالشيخ إذا أفند" ؛ لاشتراك الكل في العدم . فأما المغمى عليه والذي يجن 
في بعض الأوقات فلا تزول ولايتهما : أما المغمى عليه ؛ فلأن مدته يسيرة . أشبه 
النوم . ولذلك لا تثبت الولاية عليه وتحوز على الأنبياء عليهم السلام . 

وأما مين كوك :رض 'الأزقات 8 فاكله ليطت رول طقل + القند لين 
عليه . 

وأما كونه يشعزط بلوغه على رواية ؛ فلأن الولاية يعتبر لها كمال الحال » ومن 
لم ييلغ قاصر لثبوت الولاية عليه . 

وأما كونه لا يشترط على رواية ؛ فلأنه إذا بلغ عشراً تصح وصيته وطلاقه 
وتثبت له الولاية كالبالغ . 

قال المصنف في المغيئ: والأول اختيار أبي بكر وهو الصحيح . 

وأما كونه يشترط عدالته على رواية ؛ فلما روى ابن عباس أنه قال: « 
نكاح إلا بولي مرشد 6" . 


(1) الفند : ضعف الرأي من ارم . المصباح . مادة قند. 
(؟) أخرحه البيهقي ف السئن الكبرى /1: ١١5‏ كتاب النكاح, باب لا نكاح إلا بشاهدين عدلين . 2 
كه 


كتاب النكاح فصل [الشرط الثالث] 


وعن ابن عباس قال: قال رسول الله َك «لا نكاح إلا بولي وشاهدي 
عدل . وأما امرأوٍ أنكحّها ولىّ مسخوط عليه فنكاحُها باطل »20 . 

و لأتهلولاية ريه هلذا موقي بها القايق ريه الال 

وأما كونه لا يشترط عدالته على روايةٍ ؛ فلأنه يلي نكاح نفسه . فتثبت 
الولاية خلى_ غيزة ؛ كالعدل . 

ولأن سبب الولاية القرابة » وشرطها النظر . وهذا قريب ناظر . فوجب أن 
يلي ؛ كالعدل . 


أما كون الأبعد يزوج إذا كان الأقرب طفلا أو كافرا أو عبدا ؛ فلن الأقرب 
فاقد لشرط الولاية فوجحوده كعدمه . فوحب أن تنبت للأبعد ؛ كما لو مات 
الأقرب . 

وأما كونه يزوج إذا عضل الأقرب على المذهب ؛ فلأنه تعذر الترويج من جحهة 
الأقرب . فانتقل الولاية إلى الأبعد ؛ كما لو حَنٌ . 

ولأنه يفسق بالعضل . فتتتقل الولاية عنه ؛ كما لو شرب الخمر . 

وأما كون الحاكم يزوج على روايةٍ اختارها أبو بكر ؛ فلقول رسول الله طَي: 
« فإن اشْتَجَرُوا فالسلطانٌ ولي من لا ول له »"" . والحاكم نائب عنه . 

ولأن ذلك حق عليه امتنع من أدائه . فقام الحاكم مقامه ؛ كما لو كان عليه 
دين امتنع من قضائه . 
والأول أصح ؛ لما ذكر . 


5 
وأخ رجه أبن أبي شيبة في مصنفه 54١ :7” )١591١1/(‏ كتاب التكاح» من قال: لا نكاح إلا بولي أو 
سلطان . ولفظه: «لا تكاح إلا بولي أو سلطان مرشد » . 

. كتاب النكاح, باب لا نكاح إلا بولي مرشد‎ ١7 4 :7 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 

(١١؟)‏ سبق تخريجه ص: 05537. 


وده 


. 2 2 3 

والحديث لا حجة فيه ؛ لأنه قال: « ولى من لا ولى له » وهذه لها ولي . ثم 
يمكن حمله على ما إذا عضل الكل . ويؤيده قوله: « فإن اشتَجَرُوا » ؛ لأنه ضمير 

والفرق بين الولاية والدين من وجوه: 

أحدها: أن الولاية حق للولى » والدّين حق عليه . 

وثانيها: أن الولاية تنتقل عنه لعارض من فسق أو جنون أو موت » والدّين لا 

وثالئها: أن الولاية يعتبر في بقائها العدالة وقد زالت بالعظل » والدَّين لا يعتبر 
في بقائه ذلك . 


أما كون الأبعد يزوج إذا غاب الأقرب غيبة منقطعة ؛ فلأن الأقرب تعذر 
الترويج منه . فوحب أن يتتقل إلى من يليه ؛ كما لو حَنْ أو مات . 

وأما كون الغيبة المنقطعة هي ما لا تقطع إلا بكلفة ومشقة في ظاهر كلام 
الإمام أحمد ؛ فلأن التحديدات توقيفية » ولا توقيف في هذه المسألة . فوجب الرد 
إلى ما يتعارف الناس . وهو ما ذكر . 

قال المصنف ف المغئ: هذا أقرب الأقوال إلى الصواب . وتسبه إلى أبي بكر . 

وأما كونها ما لا يصل إليه الكتاب أو يصل فلا يجيب عنه في قول الخرقي ؛ 
فلأن مثل هذا متعذر مراحعته . فتكون منقطعة . 

وأما كونها ما لا تقطعه القافلة في السنة إلا مرة في قول القاضي ؛ فلأن 
الكفء يننظر سنة ولا ينتظر أكثر منها . فيلحق الضرر بنرك تزويجها . 


. زيادة من المشنع‎ )١( 
]كاه‎ 


كتاب النكاح فصل [الشرط الثالث] 


وأما كون ما تقصر فيه الصلاة يحتمل أن يراد من قول أحمد: إذا كان الأب 
بعيد السفر زوج الأبعد ؛ فلآن ذلك هو السفر البعيد الذي علقت عليه الأحكام . 


أما كون'" الكافر لا يلي نكاح مسلمة غير أم ولده ؛ فلأنه لا ولاية لكافر 
عليها البنة ؛ لأن الله تعالى قال: #إوالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) [التوبة: 
١لا‏ . 

ولأن ابن المنذر قال: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم . 

وأما كونه لا يلي نكاح أم ولده في وجه ؛ فلما ذكر من الآية . 

ولأنها مسلمة . فلا يلي نكاحها ؛ كابنته . 

فعلى هذا يزوجها الحاكم . 

وأما كونه يليه في وحه ؛ فلأنها مملوكته . فيلى نكاحها ؛ كالمسلم . 

ولأنه عد عليها . فيليه ؛ كإجارتها . ْ 


أما كون المسلم لا يلي نكاح كافرة إذا م يكن سيد أمة أو ولي سيدتها أو 
السلطان ؛ فلذن الله تعالى قال: #إوالذين كفروا , بعضهم أولياء بعض)» [الأنفال: 7/اع . 

ولأن مختلفي الدين لا يرث أحدهما الآخر ولا يعقل عنه . فلم يل عليه ؛ كما 
لو كان أحدهما رقيقا . 

وأما كونه يلي ذلك إذا كان سيد الأمة ؛ فلأنه عد على منافعها . فوليه وإن 
احتلف ديناهما ؛ كإجارتها . 

وأما كونه يلي ذلك إذا كان ولي سيدتها ؛ فلأنه يلي نكاح سيدها . فلآن 
يلي نكاحها بطريق الأولى . 

وأما كونه يلى ذلك إذا كان السلطان ؛ فلأن ولايته عامة على أهل دار 
الأناك »بو الكلدرة من لهل النار. فنك يله الرلقية علنها + كالدلمة . 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
/لاكه 


المع شرج الدج 


أما كون الذمي يلي نكاح موليته الذمية من الذمي ؛ فلأنه مساو لها . فوليه ؛ 


كالمسلم ولي المسلمة . 
وأما كونه لا يليه على وجه ؛ فلأن فيه صغارا على المسلم . 


أما كون ما ذكر لا يصح على المذهب ؛ فلانه تصرف في حق الغير بغير 
إذنه . فلم يصح ؛ كما لو باع ماله . 

وقول لطع بوكتد الله نال عن غيل عدر الاذق ويه افيه نيه عا أن إذا 
كان معذورا بأن كان غائباً أو ما أشبه ذلك يصح نكاح الأبعد . وقد تقدم بيانه . 

فإن قيل: فقد عطف الأحنبي عليه فيجب أن يساوي الأبعد في ذلك . 

قيل: لا ؛ لأن الغيبة تجعل الأقرب كامعدوم . فيتحقق الأبعد . وهذا المعنى 
مفقود ف الأحنبي . والعطف يقتضي مساواة المعطوف المعطوف عليه في أصل 
العطف لا في كل ما يتعلق به . 

وأما كونه يصح ويقف على إحازة الولي على رواية ؛ فلأنه عقد معاوضة . 
فصح ووقف على الإجازة ؛ كالبيع في رواية . 

ولأنه عقد يقف على الفسخ . فصح ووقف على الإجارة ؛ كالوصية . 

والبيع من الأحنبي لا يصح على الصحيح . 

والفرق بين هذا وبين الوصية أن الوصية يتراحى فيها القبول وبحوز بعد ا موت 
فهي معدول بها عن سائر التصرفات . 


كتاب التكاح فصل [الشرط الثالث] 


أما كون وكيل كل واحدٍ من الأولياء يقوم مقامه وإن كان حاضرا ؛ فلآن 
الوكالة في التكاح تصح ؛ «لأن البي وق وكل أبا رافع في تزويج ميمونة »20 . 
و « وكل عمرو بن أمية في تزويج أم حبيبة »7 . 

ولأنه عقد معاوضة . فصح التوكيل فيه ؛ كالبيع . وإذا صحت الوكالة فيه 
قام الوكيل مقامه كالوكيل في البيع وغيره . 

ولا فرق في الصحة بين الوكالة ف القبول وبين الوكالة في الإيجاب » ولا بين 
كونها مُطلقة ؛ مثل : أن يوكله ف ترويج من يرى بشرطه » وبين كونها مؤقنة ؛ 
مثل : أن يوكله ف تزويج رحل بعينه أو امرأة بعينها » ولا بين كون الولي بجحبرا ؛ 
كالأب» أو غير يخير ؟ كالجد ونحوه ؛ لأن الكل سواء معنى فكذا يجب أن يكون 

ون قول المصنف: ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه ؛ إشعارٌ بأن 
وكيل احبر يملك الإجحبار ووكيل غير احبر لا يملك الإحبار لأنه أقام مقام نفسه . 
فوجب أن يثبت له ما هو لموكله . 

وقول ون كاق عادر ضيهغلن أن" الزكالة لين من قرطها الغرية ؛ 

ولأن الحاحة كما تدعو إلى الوكالة للغيبة . فكذلك تدعو إليها مع الحضور 
لكون الموكل يأنف مباشرة العقد ومثله لم تحر العادة.مباشرته . 

وأما كون وصي كل واحد من الأولياء ف النكاح بمنزلته على المذهب واختاره 
الخرقي ؛ فلأنها ولاية نائبه . فجازت وصيته بها ؛ كولاية المال . 

ولأن الوصية نيابة بعد الموت . فجازت الوصية بها ؛ كالوكالة . 


. كتاب الحج؛ باب ما جاء في كراهية تزويج الحرم‎ 7٠٠١ :* )854١( أخرجه الترمذي في جامعه‎ )١( 
. 7917 :5 )91/5150( وأخرجه أحهد ف مسنده‎ 
. كتاب النكاح, باب الوكالة في التكاح‎ ١18 :7 (؟) أتخرجة البيهتي في السنن الكبرى‎ 
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المتع في شرح القنع 


وأما كون ولاية النكاح لا تستفاد بالوصية على رواية ؛ فلأنها ولاية تنتقل إلى 
غيره . فلم يجر أن يوصى بها ؛ كالحضانة . 

ولأنه لا ضرر على الوصي اقٍ تضبيعها ووضعها عند من لا يكافقها . فلم 
تثبت له الولاية ؛ كالأحيى . 

وباو تعد ل :قزل اكد حاتف ذا انه للاعفية الات مط 


وأما كونها تصح إذا لم يكن لها عصبة فلعدم ذلك . 


أما كون التزويج من كل واحد من الأولياء يصح إذا استووا في الدرحة 
كالاخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم ؛ فلأن القرابة متحققة في كل واحد منهم . 

وأما الأولى تقديم أفضلهم ؛ فلأنه أكمل من المفضول . 

وأما كون الأولى بعد ذلك تقديم أسنهم ؛ فلأنه شيء يقدم به في غير هذا 
الموضع فكذا هاهنا . 

وقد نه النبي ييه على ترحيح الأسن ف حديث مخيصة وحويصة وعبدالرحمن 
بن سهل ؛ لأنه لا تكلم عبدالرحمن وكان أصغرهم قال: « كبر كبر -أي قدم 
الأكبر- فتكلم حويصة »!2 . 

وأما كونهم إذا تشاحوا يقرع بينهم ؛ فلأن الحقوق إذا تساوت شرعت 
القرعة . دليله أن النبي مه « كان يُقرعٌ بين نسائه إذا سَافر 0 ؛ لأن حقوقهم 
متساوية . 


)١(‏ أخرجه البخاري ف صحيحه (8.05) ١١5:78‏ كتاب الزية» باب الموادعة والمصالحة مع المشركين 
بالمال وغيره . 
وأخرحه مسلم فْ صحيحه ١5914 :7 )١1579(‏ كتاب القسامة باب القسامة . 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (407؟) 315:7 كتاب البق باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها . . 
وأخرحه مسلم في صحيحه (1/7/0؟) 4: 5١53‏ كتاب التوبق» باب في حديث الإفك وقبول توبة 
القاذف . 


داه 


كتاب النكاح فصل [الشرط الثالث] 


وأما كون غير من وقعت له القرعة إذا سبق فزوج يصح في وجه ؛ فلآن 
القرعة لم تبطل ولايته . فلم ييطل نكاحه . 

وأما كونه لا يصح في وجه ؛ فلأن القرعة تعين المستحق . فلم يكن لغيره 
الترويج ؛ لتعين غيره . 

وأما كون الأول أقوى ؛ فلأنه تزويج صدر من ولي كامل الولاية . فصح ؛ 
كما لو انفرد . 


أما كون التكاحين فيما ذُكر يفسخان على المذهب ؛ فلأن كل واحد منهما 
يحتمل أن يكون نكاحه هو الصحيح ولا سبيل إلى اجمع ولا معرفة الزوج فيفسخ 
لإزالة الزوجية . 

وأما كونهما يقرع بينهما على روايةٍ ؛ فلأن القرعة تزيل الإبهام . 
قرع ناكحا زوجة غيره . 

وأما كون القارع يجدد نكاحه ؛ فلأن المزوجة إن كانت زوحته لم يضره ذلك 
وإن لم تكن زوحته صارت زوحته بالتجديد . 


أما كون السيد إذا زوج عبده الصغير من أمته يجوز أن يتولى طرق العقّد ؛ 
فلأنه ملك ذلك بحكم الملك لا بحكم الإذن . 

وأما كون غيره ممن ذكر إذا أذنت له موليته في نكاحها : له ذلك على 
المذهب ؛ ف « لأن عبدالرحمن بن عوف قال لأمّ حكيم ابنة قارظٍ : أتمعلينَ أمرك 
إليّ ؟ قالت : نعم . قال : تروجتّك 20" . رواه البحاري . 


(1) ذكره البخاري في صحيحه تعليقاً ه: 1917 كتاب التكاح؛ باب إذا كان الولي هو الخاطب . 


الاه 


ل تر ادم 

ولأنه يملك الإيجاب والقبول . فجاز أن يتولاهما ؛ كما لو زوج السيد عبده 
الصغير من أمته 

ولأنه عقد وحد فيه الإيجاب من ولي ثابت الولاية » والقبول من زوج هو 
أهل للقبول . فصح ؛ كما لو وجدا من رجلين . 

وقد روي « أن البي ُي أعتقّ صفية وجعل عتقها صداقها »!© 

وإنها اشتزط”" الإذن في النكاح ؛ لأن من ذكر لا يملك الإجبار عليه 

ولا يدفع الإذن المذكور الإذن لوليها أن ينكحها نفسه ؛ لأن الإذن المطلق لا 
يجوز معه”" أن ينكحها نفسه لأن قرينة الحال تؤذن بإنكاح الغير . 

وأما كونه لا يحوز حتى يوكل غيره في أحد الطرفين على روايةٍ ؛ فلما روي 
مروعة نه سا3 الور ورم ادرو أن يزوحه امرأة . المغيرة أولى 


باسك" روه ابو ذاو : 

ولأنه عقد ملكه بالإذن . فلم يجز أن يتولى طرفيه ؛ كالبيع . 

ولأنه يروى أن البي غَيَهُ قال: كن نكاح لا يحخضرة أربع فهو سيفاح : 
زوج » وولي » وشاهدان » . 


أما كون السيد إذا قال ل ع حي ا ااي 
يوه أعتقّ صفية وحعل عتقّها صداقها »!© متفق عليه . 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبا. 
(5) في أ: اشترطت . 
6 ف أ : لأن الإذن المطلقة لا يجوز معها. 
(4) ذكره البخاري في صحيحه تعليقاً ه: 14177 كتاب التكاح» باب إذا كان الولي هو الخاطب. 
(0) أخرجه البخاري ف صحيحه (59514) 4: ١578‏ كتاب المغازي» باب غزوة خيبر . 
وأخرجه مسلم في صحيحه )١758(‏ ؟: ٠١48‏ كتاب النكاح؛ باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتروجها . 


لاه 


كتاب النكاح فصل [الشرط الثالث] 


وأما كونه يرحع عليها بنصف قيمتها إذا طلقها قبل دحوله بها ؛ فلأن الطلاق 
قبل الدحول يقتضي الرحوع في نصف ما فرض لا » وقد فرض لما نفسها ولا 
سبيل إلى الرحوع ف الرق بعد زواله . فرحع بنصف قيمة نفسها . 

والعبرة بالقيمة خالة الإعتاق لأنها حالة الإتلاف . 

وأما كون السيد إذا قال ما تقدم ذكره لا يصح حتى يستأنف نكاحها بإذنها 
على روايةٍ ؛ فلأنه لم يوجد إيجاب وقبول . فلم يصح ؛ لعدم وحود أركانه كما لو 
قال: أعتقنك وسكت . 

ولأنها بالعتق تملك نفسها . فيجب أن يعتبر رضاها ؛ كما لو فصل بين العتق 
ول 

وأما كونها عليها قيمتها إذا أبت ذلك ؛ فلأنه أزال ملكه بعوض لم يسلم له . 
فرجع إلى قيمته ؛ كالبيع الفاسد . 


؟/اه 


الح تارق القع 


فصل «الشرط الى أيهم 


ع 


أما كون الرابع من شروط النكاح: الشهادة ؛ فلأن النبي عُبَيهُ قال: « لا تكاح 
الايواكن'وشاهدي عولم 1" روه الداكل اهناف . 

وعن عائشة عن البي وُه أنه قال: « لا بْدَ في التكاح من أربعة : الولي » 
والزوج » والشاهدان »7 . رواه الدارقطئ . 

ولأنه يتعلق به حق غير المتعاقدين وهو الولد . فاشترطت الشهادة فيه ؛ لملا 
يجحده أبوه فيضيع نسبه . بخلاف البيع . 

يع نسب 1 
وأما كونه لا ينعقد إلا بشاهدين عدلين على المذهب فلقوله: « وشاهدي عدل 


: 
2 


ولأن النكاح لا يثبت بشهادة فاسقين . فلم ينعقد بحضورهما ؛ كابحنونين . 
وأما كونه ينعقد بحضور فاسقين على رواية ؛ فلأنه ينعقد بالشهادة على 
رواية . فلأن ينعقد بحضور فاسقين على رواية بطريق الأولى . 

ولأن الشهادة على النكاح تَحَمّل . فصحت من الفاسق ؛) كسائر 
التحملات . 

قال المصنف في المغئ: وعلى كل الروايتين لا تعتبر حقيقة العدالة بل ينعقد 
بحضور مستوري الحال ؛ لأن النكاح يكون في القرى والبادية وبين عامة الناس ممن 


.576 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
. كتاب التكاح‎ 514 :7 )١9( أخرجه الدارقطيٍ في سنته‎ )1( 
.078 (؟) سبق تخريجه ص:‎ 


:لاه 


كتاب النكاح فصل [الشرط الرابع] 


لا يعرف بحقيقة العدالة . فاعتبار ذلك يشق . فاكتفى بظاهر الحال » وكون 

دار كسد ]ا الور ران لفقي اللا روك ار الا 
« مضت السنة من رسول الله وي أن لا تحورٌ شهادة النساءٍ في الحدود » ولا في 
النكاح » ولا في الطلاق » . رواه أبو عبيد في الأموال . 

ولأنه عقد ليس مال ولا المقصود منه المال ويحضره الرحال في غالب 
الأحوال . فلم ينعقد بشهادة النساء ؛ كالحدود . 

وأما كونه ينعقد بحضور رجحل وامرأتين على روايةٍ ؛ فلأنه عقد معاوضة . 
فانعقد بشهادة رحل وامرأتين ؛ كالبيع . 

وأما كونه لا ينعقد إلا بحضور بالغين عاقلين على المذهب ؛ فلأن الصبي ليس 
من أهل الشهادة . 

وأما كونه ينعقد بحضور مراهقيّن عاقليّن على رواية ؛ فلأن المراهق العاقل 
يصح تحمله . أشبه شهادته على البيع . 

وان ونه مسقل عا طن مك ركان سرووين الاق اراد ل ارل: 
فصحت من الضريرين ؛ كالشهادة بالاستفاضة . 


أما كون نكاح المسلم لا ينعقد بشهادة ذميين ؛ فلعموم قوله كُقَّ: « وشاهدتي 


عدل )90 , 


ولأنه نكاح مسلم . فلم ينعقد بشهادة ذميين ؛ كنكاح المسلمين . 
وأما كونه يتخرج أن ينعقد إذا كانت امرأة ذمية ؛ فلآن شهادة بعض أهل 
الذمة تقبل على بعض ف روايةٍ . 


.578 سبق تخريجه ص:‎ )١( 


و/اه 


المتع ل شرح المقنخ 


أما كون النكاح لا ينعقد بحضور أصمّين ؛ فلأنهما لا يسمعان العقد . فكان 
وجودهما كعدمهما . 

وأما كونه لا ينعقد بحضور أخحرسين ؛ فلأنهما لا يتمكنان من الأداء . 

وأما كونه ينعقد' ' بحضور عدوين أو ابي الزوجين أو أحدهما على وحه ؛ 
فلعموم قوله عليه السلام: « إلا بولي وشاهدي عدل 7" . 

ولأنه ينعقد بهما نكاح غير هذا الزوج . فانعقد بهما نكاحه ؛ كسائر 
العدول . 

وأما كونه لا ينعقد .مما ذُكر على وجه ؛ فلأن العدو لا تقبل شهادته على 
عدوه » والابن لا تقبل شهادته لوالده . 

وما كون الشهادة ليست من شروط النكاح على روايةٍ ؛ فلأآن البي طب 
تروّج صفية بغير شهود"" . 

ولأن الحسن بن علي وابن عمر وابن الزبير فعلوه . 


ولأنه عد معاوضة . أشبه البيع . 


(1) في أ: لا ينعقد. 
إفة سبق تخريجه ص: 56ه. 
() سبق ذكره ص: 01/7. 


كلاه 


كتاب النكاح فصل [الشرط الخامس] 


فصل بالشرط الخامس, 


أما كون الخامس من شروط النكاح: كون الرحل 26 للمرأة في إحدى 
الروايتين ؛ فلآن عمر رضي الله عنه قال: « لأمنعن توج ذوات الأحساب إلا من 
الأكفاء »7©. رواه الخلال . 

ورلآة "ساق قال كرو ]كر انعفر العرن المقنة ف ماك نولا 
ننكح نساءكم . إن الله فضلكم علينا محمد وي ». 

وعن الف 112 :زر لد" لتكخوا" السك :إل الأكفاة :بول مز حيو إلا 
الأولياء »'". رواه الدارقطئ . وقد ضّعّف . ذكره ابن عبدالير . 

فعلى هذا لو رضيت امرأة والأولياء بغير كفء لم يصح ؛ لأن ما كان شرطاً 
لا يسقط برضى أحد . 

ولأن الترويج مع فقد الكفاءة تصرف في حق من يحدث من الأولياء بغير 
إذنه . فلم يصح ؛ كما لو زوحت امرأة بغير إذنها . 

وأما كون ذلك ليس بشرط في روايةٍ ؛ فلأن الله تعالى قال: #إإن أكرمكم عند 
الله أتقاكم [الحجرات:١]‏ . 


. كتاب النكاح, ياب المهر‎ 798 :7 )١5( أخرجه الدارقطي ف سننه‎ )١( 
الموضع السابق.‎ ١50 : )١١( أخرجه الدارقطي في سننه‎ )( 
/الاه‎ 


المعع بلي شرج امتنع 


و « لأن البي هَبَتُ أمر فاطمة بنت قيس أن تنكم أسامة بن زيد مولاه . 
كديا و ا 

و« روج أباهٌ زيد بن حارثة ابنة عمته زينب بنت جححش الأسدية » 

ولأن الكفاءة لا تخرج عن كونها حقا للمرأة أو للأولياء أو لهما . فلم يشرط 
وجودها ؛ كالسلامة من العيوب . 

وأما كون هذه الرواية أصح . والمراد به عند المصنف لا في المذهب ؛ فلأن ما 
ذكر في الأولى يمكن حمله على الاعتبار في الجملة لا على الاشتراط . 

0 لم يرض من الأولياء له الفسخ ؛ فلأنه يلحقه بذلك عار ويأنيه 

فملك الفسخ رفعا لذلك . 

اه . فأثبت الخيار ؛ كالعيب . 

و« لأن رحلاً زوج ابنته ليرفع سه فجعل ها النبي يقث الخيار»""'. 

وأما كون الإخوة لهم الفسخ على المنصوص إذا زوج الأب المرأة بغير كفء 
ل ل 
كالولي المساوي . 


فق 


أما كون الدّين . وهو : العفة من الكفاءة فلا حلاف فيه في المذهب ؛ لآن 
الفاسق مرذول مردود الشهادة والرواية . غير مأمون على النفس ولمال . مسلوب 


(1) أخرجه مسلم ف صحيحه 1١14 :1 )١480(‏ كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلانًا لا نفقة لها . ولم أره 
قِ البخاري . 

(؟) أخرحه الدارقطين في سننه (5 ٠م‏ #: 8.01 كتاب النكاحء باب المهر . 

() أخرجه النسائي ف سئنه (7559) ": 8 كتاب النكاح» البكر يزوجها أبوها وهي كارهة . 
وأخرجه ابن ماحة في سئنه :١ )١/417/4(‏ 707 كتاب النكاح؛ باب من زوج ابنته وهي كارهة . 


ماه 


كتاب التكاح فصل [الشرط الخخنامس] 


الولاياك :+ تاقضن عند الله وعدن علقة- و قليل انظ قءالدنا والكخرة ٠‏ ولذاغوو ان ظ 
و كمد ال 

فعلى هذا لا تروج عفيفة بفاحر ؛ لفقد العفة الى هي من الكفاءة . 

وأما كون المنصب وهو النسب من الكفاءة لا حلاف فيه أيضا في المذهب ؛ 
فلأن عمر رضي الله عنه قال: « لأمنعنَ ذوات الأحساب إلا من الأكفاء . قيل 
له : وما الأكفاء ؟ قال: في الحسّب ». رواه أبو بكر عبدالعزيز بإسناده . 

ولآأن العرب يعدون الكفاءة في النسب » ويأنفون من نكاح الموالي » ويرون 
ذلك نضا وعارا . فوجحب أن تعتبر في الكفاءة ؛ كالدين . 

فعلى هذا لا يزوج عربية بعجمي ؛ لفقد النسب الذي هو من الكفاءة . 

رأذا كرت العرب عضوم البعض كنا عن «التعب: + فلذن: الى 3ه بروج 
ابنته عثمان » وزوج أبا العاضن ان الرليع :زينين ,وهما من بئ عيد تس ٠»‏ وروج 
علي عمر ابنته أم كلثوم » وتزوج عبدالله بن عمر بن عثمان فاطمة ابنة الحسين بن 
علي » وتزوج مصعب بن الزبير أختها سكينة » وتروج المقداد بن الأسود ضباعة 
ابنة الزبير بن عبدالمطلب ابن عمة رسول الله يق » وتزوج أسامة بن زيد فاطمة 
بنت فيس وهي قرشية . 

ولأن سائر الناس بعضهم لبعض أكفاء إن تفاضلوا في شرف بعضهم على 
بعض . فكذلك العرب . 

وأما كون القرشية لا تزوج لغير قرشي والهاشمية لغير هاشمي على روايةٍ ؛ فلما 
روي عن الي طِدَ أنه قال: دع لحي بو رار سان ررس 
من كِنانة قريشاً » واصطفى من قريش , بن هاشم 16" 

ولأن العرب فضلت الأمم برسول ال 28 ؛ رتريض لطن انارو نات 
الناس » وبنو هاشم أعص به من قريش . 

والأول أولى ؛ لأن الثاني يدل على الفضيلة لا على أنها من الكفاءة » وإلا لما 
كان لفاطمة مكافع:. 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه (717175) 4: 10/87 كتاب الفضائل؛ باب فضل نسب الني وق . 
وأخرجه الزمذي ف جامعه (ه.٠.85)‏ ه: 8ه كتاب المناقب» باب في فضل البي ع . 


6/9 


الع اضرع اندم 


وأما كون الحرية من شروط الكفاءة على رواية ؛ فلأن ابي عق خيّر بريرة 
حين عتقت تحت عبد”" . ولو لم يكن للحرية أثر لما كان كذلك . 

ولأن نقص الرق كبير وضرره بين . فإنه مشغول عن امرأته بحقوق سيده ) 
ولا ينفق نفقة الموسرين » ولا ينفق على ولده . 

وأما كون الصناعة من شروطه على رواية ؛ فلأن الحياكة والحجامة والحراسة 
والكساحة والدباغة والزبالة والقيافة نقص بالنسبة إلى أصحاب الصنائع الحليلة 
كالتجارة في عرف الناس . أشبه نقص النسب . وقد جاء في حديث: « العرب 
بعضهم لبعض أكفاء إلا ارك أن اما 06 

قيل للإمام أحمد: كيف تأحذ به وأنت تضعفه ؟ 

قال: الفمر عليه جا بعك أله زووامر افد ككل العرفدة + 

وآبلا كون البمان من التروطه علي رؤاية؟ فلن ابي َيه قال: « الحسّب 
المال »7 » وقال: « إن أحساب الناس بينهم في هذه الدنيا هذا المال » وقال 
لفاطمة بنت قيس لا أخبرته أن معاوية حطبها: « أما ار لعا مال 
له 20 

ولأن على الموسرة ضرراً في إعسار زوجها لإخلاله بنفقتها ومؤونة أولاده . 
وهذا ملكت الفسخ لإخلاله بالنفقة . فكذلك إذا كان مقارناً . 

ولأن ذلك في عرف الناس يتفاضلون فيه كتفاضلهم في النسب وأبلغ . قال 
ابن الحجاج السهمي: 


)١(‏ أخرجه أبو داود ف سننه (774*) 7: 71٠١‏ كتاب الطلاق؛ باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو 
عبد . 
وأخرحه أحمد ف مسنده (151/45) 5: 73١9‏ . 

(١١؟)‏ أخرجه ابن عبدالبر في التمهيد .١55 :١9‏ وقال: هذا منكر موضوع. 

() أخرحه النزمذي في جامعه (8711) 0: 89٠0‏ كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة الحجرات . 
وأخرجه ابن ماجة في سننه (4719) 7: ١5٠١‏ كتاب الزهد» باب الورع والتقوى . 

(4) أخرجه النسائي فْ سننه (ه777) 5: 54 كتاب النكاح؛ الحسب . 
وأخرجه أحمد في مسنده )775401١(‏ طبعة إحياء الزاث . 

(0) سبق تخريجه ص: 5454 0. 


همل٠‎ 


1107 5 200 1 121 : 35 ف .1 
قل مالي. قد حتكثماني بنكر سألاني الطلاق أن رأتاني”") 
ومن يفتقر يعش عيش ضر ويكأن من يكن له نسب يحبب 

فكان من شروطه الكفاءة ؛ كالنسب . 

فعلى هذا لا تزوج حرة بعبد ؛ لانتفاء الحرية في العبد » ولا بنت بزاز بحجام ؛ 
لانتفاء الاستواء قِِ الصنعة » ولا بنت تانئ نحائك ؛ لانتفاء اليسار . لا يقال: 
الحائلك قد يكون موسرا لأن الغالب عليه حلاف ذلك » والعبرة بالغالب . 

فإن قيل: ما التانوع ؟ 


قي[ :كين المال:: 


. 459 زيادة من الشرح الكبير /ا:‎ )١( 
م١‎ 


الممتع في شرح المقنع 


باب الغخرمات في الدكاح 


أما كون المحرمات ضربين ؛ فلأن منهن من يحرم في كل حال وذلك هو المراد 
با محرمات على الأبد » ومن يحرم في حال ويحل في حال . وذلك هو المراد بقوله 
بعد : الضرب الثاني: المحرمات إلى أمد . 

وأما كون المحرمات على الأبد أربعة أقسام ؛ فلأن منهن من يحرم بالنسب » 
ومن يحرم بالرضاع » ومن يحرم بالمصاهرة » ومن يحرم بالملاعنة . وسياتي تفصيل 
ذلك ف مواضعه إن شاء الله تعالى . 

وأما كون أحد الأقسام الأربعة: المحرمات بالنسب ؛ فظاهر . 

والأصل في تحريمهن الكتاب والسنة والإجماع: أما الكتاب ؛ فقوله تعالى: 

حرمت عليكم أمهاتكم ... الآية [النساء:م"م . 

وأما السنة ؛ فما روي عن البى هي أنه قال: « إن الرّضاعة ترم ما تحرم 
الولادة »20 . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (0158) 8: ١١01‏ أبواب الخمس» باب ما جاء ف بيوت أزواج النبي 


وأخرجه مسلم في صحيحه ٠١58 :7 )١444(‏ كتاب الرضاع؛ باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من 
الى لادة . 


رك 


كتاب النكاح باب المحرمات ف النكاح 


أما كون المحرمات. بالتسب سبعا ؟ فلأئهن الأمهات ٠‏ والبنات » والأخوات » 
وبنات الأخ » وبنات الأعت » والعمات » والخالات . 

وأما كون الأمهات من امحرمات بالنسب فلقوله تعالى: حرمت عليكم 
أمهاتكم# [النساء:+] . ويدحل في ذلك الوالدة ؛ لأن اسم الأم2 حقيقة فيها , 
والجدات أم الأم وأم الأب وإن.علت درحتهن ؛ لأن الاسم يصح أن يتناولمن . 
وقد جناء + وز أن آنا هريية ذكر هاحر أم إسماعيل فقال: تلك أُمُكمٌ يا ب ماءٍ 
السماء “59) . وي الدعاء: « اللهم! صل على أبينا آدم وأمنا حواء » . 

وأما كون البنات منهن ؛ فلأن الله تعالى قال: لإوبنائكم (النساء:؟7] . 
ويدحل في ذلك القريبة والبعيدة » وبنت الابن وإن نزلت الدرحة ؛ لأن كل امرأة 
بنت آدم كما أن كل رجل ابن آدم . قال الله تعالى: لزيا ب آدم) [الأعراف:17]. 

ولا فرق ين" كرون البنت من خلال أو حرام لأن قوله تعالي: الأوينالك» 
[النساء:*١]‏ يشملها . 

ولأن البنت من الحرام ابنة مخلوقة من مائه . أشبهت البنت من الحلال . 

ولأن المخلوق من مائه حقيقة لا يختلف بالحل والحرمة . ويدل عليه « قول 
الببي يي في امرأة هلال بن أمية: انظروه -يعيئ ولدها- فإن جاءت به على صفةٍ 
كذا فهو لشريك بن سّحْماء 6'". يعن الزاني . 

ولأن البست مخلوقة من مائه . أشبهت المخلوقة من وطء الشبهة . 

فإن قيل: البست من الحرام لا يجري التوارث بينها وبين الزاني » ولا تعتق عليه 
إذا ملكها » ولا يلزمه نفقتها . فلا تحرم ؛ كالأجانب . 


. زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ف صحيحه (811/94) 8: ١١780‏ كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: #إوائخذ 
لله إبراهيم خخليلاأة . ٠‏ 
وأخرحه مسلم في صحيحه (850/1) 14٠:4‏ كتاب الفضائل؛ باب من قضائل إبراهيم الخليل َي . 

(*) أخرحه البخاري في صحيحه (5454) 4: ١/ا/ا١‏ كتاب تفسير القرآن» باب : كوله غز وجل #ؤوالذي 
يرمون أزواحهم 


؟امره 


الح لتر شع 

قيل: تحَلَفُ بعض الأحكام لا يوحب الحل . بدليل ما لو كانت ابنته رقيقة أو 
مخالفة لدينه . 

وأما كون الأحوات من الجهات الثلاث أي من الأبوين أو الأب أو الأم : 
منهن ؛ فلأن الله تعالى قال: لإوأحوالكم) [النساء: 7 7] . 

وأما كون بنات الأخ وبنات الأحت منهن ؛ فلأن الله تعالى قال: #إوبنات 
الأخ وبنات الأت» [انساء:؟,] . ويدحل في ذلك أولادهم وإن سفلوا ؛ لأن 
بنت بنت الأخ أو بنت بنت الأخت : بنت أخ وبنت أحت : 

وأما كون العمات والنالات منهن ؛ فلأن الله تعالى قال:. لإوعمالكم 
وخالائكم [النساء: ”5ع . ويدحل في ذلك العمة والخالة قريبة كانت أو بعيدة لما 
35 

ولأنه قد تقدم أن كل جدة أم فكل أحت لما حالة . 

وأما كون بناتهن لا يحرمن ؛ فلأن الله تعالى أباحهن لنبيه بقوله: لإوبنات 
عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك# [الأحزاب:.ه] . وحكم الأمة 
حكمه ما لم يدل دليل على تخصيصه . 

ولأنهن لم يدحلن في التحريم فيدخلن في عموم قوله: لإوأحل لكم ما وراء 
ذلكم [النساء: ؛ 7] . 


أما كون الفح الثاني المحرمات بالرضاع ؛ فلأنه يلي المحرمات بالنسب وهي 
القسم الأول . 

وأما كونهن يحرمن بالرضاع ؛ فلأن الله تعالى قال: لإوأمهائكم اللاتي 
أرضعنكم وأخوأتكم من الرضاعة» [النساء:؟] . 

وأما كونه يحرم به ما يحرم من النسب سواء ؛ فلأن النبي ُقُ قال: « يحرم من 
الرضاع ما يحرم من النّسّبٍ 16" متفق عليه . 

وف رواية مسلم: « الرضاع يحرم ما تحرم الولادة »20 . 
(1) أخرجه البخاري في صحيحه (5.7؟) :١‏ 910 كتاب الشهادات؛ باب الشهادة على الأنساب . 

وأخرحه مسلم في صحيحه ٠١11 :7 )١4117(‏ كتاب الرضاعء باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة . 


2) 


كتاب النكاح باب المحرمات فق النكاح 


و « قال البي يي ني درة بنت أبي سلمة: إنها لو لم تكن رَبيبِيَ في حجري ما 
حلت ل إنها ابن أخيى ا 0 كني 11 صق عارين:: 


أما كون القسم الثالث: المحرمات بالمصاهرة ؛ فلأنه يلى الثانى . 

وأما كونهن يحرمن ؛ فلأن الله تعالى قال: ريات نسائكى) [النساء: *7] ع 
وقال: #إولا تنكحوا ما نكح آباؤكم) [النساء:؟؟] وقال: #إوحلائلٌ أبنائكم) [النساء: 
. 

إن قبل كما السام ؟ 

ولا عدر ات نا ياد انه لعا بات 

فإن قيل: ما المراد بالمحرمات بالمصاهرة ؟ 

قيل: المحرمات على الأبد من أهل المرأة والرحل ؛ لأن أهل الرحل أصهار عند 

بعض العرب ؛ كما أن أهل المرأة أصهار . 

قال الجوهري: الأصهار أهل بيت ار . عن الخليل . قال: ومن العرب من 

عل المي نون الأحماء رالامتان هيا + 


أما كون الخرماتك بالمصاهرة أربعا؛ فاته أمهات نناته + وتجلائل آبائهع 
وأبنائه » والربائب ١‏ 


بح 

. أخرجه البخاري في صحيحه (7901) 7: 415 الموضع السابق‎ )١( 
كتاب الرضاع؛ باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من‎ ٠١5 :7 )١1414( وأخرجه مسلم في صحيحه‎ 
. الولادة‎ 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه ١951 :5 )48١7(‏ كتاب النكاح؛ باب: #إوأمهاتكم اللاتي أرضعتكم 


وأخرجه مسلم في صحيحه ٠١17 :7 )١5143(‏ كتاب الرضاعء باب تحريم الربيبة وأخت امرأة . 


همه 


ار 2 


وأما كون أمهات نسائه يحرمن ؛ فلأن الله تعالى قال: لإوأمهاث نسائكم 
[النساء:1؟”] . 

وأما كون حلائل آبائه يحرمن ؛ فلأن الله تعالى قال: #إولا تنكحوا ما نكح 
آباؤكم من النساء [النساء:؟5) . 

وأما كون حلائل أبنائه يحرمن ؛ فلأن الله تعالى قال: #إوحلائلٌ أبنائكمة 
[النساء:7؟] . 

وأما كون من ذكر يحرم عمجرد العقد ؛ فلن حرم في أمهات نسائه كون المرأة 
أم أمرأته وف حلائل آبائه وأبنائه كونها حليلة أبيه وابنه » وذلك موجود حين 
العقد . 

وأما كون بنات أمهات نسائه وبنات حلائل آبائه وأبنائه لا يحرمن بذلك ؛ 
فلآن ا حرم ما ذكر » وهو مفقود فيهن . فيدخلن في عموم قوله: لأوأحِلَ لكم ما 
وراءً ذلكم [النساء: ؛ ؟] . 

وأما كون الربائب يحرمن ؛ فلأن الله تعالى قال: #إوربائبكم اللاتي في 
حجو ركم من نسائكم اللاني دحلتم بهن © [النساء: 3م . 

وأما كونهن بنات نسائه اللاتى دخل بهن دون اللاني لم يدحل بهن ؛ فلآن 
لله تعالى قيد التحريم بذلك . ْ 

ولأن الله تعالى قال: الإفإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم [النساء:7؟؟ 

]1 
وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده [أن ابي ظَيَ]'"" قال: « من تزوج 
مرأةٌ فطلّقهًا قبل أن يَدعُلٌ بها لا بس أن يتزوج رربت » ولا يحل له أن يتروج 

بأمَهّا » . رواه أبو حفص بإسناده . 

فإن قيل: كما قيّد بالدخول فكذلك فيد بكونها في الحجور . 

قيل: القيد إذا خخرّج مخرج الغالب لم يُحتج بمفهومه . وهو هنا قد خخرّج مخرج 
الغالب . بخلاف قوله: لإاللاني دخلتم بهن# [النساء:؟؟] . 


. 5175 زيادة من الشرح الكبير /ا:‎ )١( 


كمه 


كتاب التكاح باب المحرمات في النكاح 


وأما كون بنات من متن قبل الدخول يحرمن على روايةٍ ؛ فلأن الموت أقيم 
مقام الدحول في تكميل الصداق والعدة . فيقوم مقامه في التحريم . 

وأما كونهن لا يحرمن على روايةٍ ؛ فلأن الله تعالى شرط في التحريم نفس 
الدحول . فلو قام الموت مقامه ؛ لكان الشرط أحد الأمرين . 

ولأن بنت من مات بنتُ امرأة لم يدحل بها . فلم يحرم ؛ لقوله: (إفإن لم 
تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم» [لنساء:*1] » ولما تقدم من حديث عمرو بن 


شعيسبف 8 


أما كون تحريم المصاهرة ينبت بالوطء الخلال والحرام ؛ فلآن الله عا قال: 

لإولا تتكحو تتكحوا ما تكح آباؤكم من النساء [النساء:؟1] يعمهما ؛ لأن الوطء 
الحرام يسمى نكاحا . قال الشاعر: 

إذا زنيت فأحد نكاحًا 

وف الآية قرينة تصرفه إلى الوطء لا إلى العقد وهو قوله تعالى: لإإنه كان 
تاجقه وثقا ونداء سويااك السا 0 . وهذا التغليظ إنما يكون في الوطء . 

وقد روي عن الي طق أنه قال: ا رحل نظر إلى فرج 
امرأوٍ وابنتِهًا »7 . 

وعن وهب بن منبه: « ملعونٌ من نظرّ إلى فرج امرأةٍ وابنتِهًا ». رواه 
الجوزجاني باسناده . 

ولأن ما تعلق بالوطء المباح تعلق بالمحظور ؛ كوطء الحائض . 

ولأن النكاح يفسده الوطء بالشبهة . فأفسده الوطء الحرام ؛ كالإحرام . 

وأما كونه يثبت بوطء الميتة على وجه ؛ فلأن الوطء ينشر الحرمة المؤبدة . فلم 
يختص بالحياة ؛ كالرضاع . 

وأما كول الازعيت على وين #«فاكها بين حب لشي 


.585 سيأتي تخريجه ص:‎ )١١( 


/امه 


الممتع ف شرح المقنع 


ولأن التحريم يتعلق باستيفاء منفعة الوطء » والموت يبطل المنافع » والرضاع 
مما حرم من أجل إنبات اللحم وهو حاصل من لبن الميتة . 

وأما كونه يثبت بوطء الصغيرة علق وعك :لقن وطلءالكدبية سترة فق لعجل 
أشبه وطء الكبيرة . 

وأما كونه لا يثبت به على وجه ؛ فلأنه ليس بسبب للبضعية . 


أما كون تحريم المصاهرة يبت ,مباشرة امرأة لشهوة كتقبيل ومس ونحوه على 
رواية ؛ فلأنه نوع استمتاع . فتعلق به تحريم المصاهرة ؛ كالوطء في الفرج . 

وأما كونه لا ينبت بها على روايةٍ ؛ فلأنها مباشرة لا توجحب الغسل . فلم 
ينبت التحريم ؛ كالمباشرة لغير شهوة . 

ولأن التحريم إما بنص أو إجماع أو قياس » والكل مفقود هنا . 

فإن قيل: تقييد المصنف ما ذكر بالمرأة : مشعرٌ بأن من لا تكون امرأة 
كالمراهقة والطفلة ليست كذلك . 

قيل: قال في المغيئ: الخلاف في اللمس والنظر فيمن بلغت سنا يمكن الاستمتاع 
منها كابنة تسع فما زاد . فأما الطفلة فلا ينبت فيها ذلك . ثم قال: وقد روي عن 
أحمد في بنت سبع إذا قبّلها حرمت عليه أمها . ثم قال : قال'؟ القاضي هذ 
عندي محمول على السن الذي توجد معه الشهوة . 

فإن قيل: النظر إلى الفرج مقيد في كلام الصنف رحمه الله تعالى بالشهوة 


ومطلق في الحديث . 
قيل: لا بد من تقييده بذلك ؛ لأن المباشرة لغير شهوة لا يغبت بها التحريم . 
فالنظر بطريق الأولى . 


وتقييد المصنف النظر بكونه إلى فرحها :مشعرٌ بأن النظر إلى سائر بدنها لشهوة 
لا ينبت به النحريم رواية واحدة . 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
مه 


كثاب النكاح باب الحرمات في النكاح 


وقال في المغين: وأما النظر إلى سائر البدن فلا ينشر الحرمة . ثم قال: والصحيح 
حلاف ذلك فإن غير الفرج لا يقاس عليه لما بينهما من الفرق . ثم قال: ولا 
حلاف نعلمه في أن النظر إذا وقع من غير شهوة لا ينشر حرمة ؛ لأن اللمس الذي 
هو أبلغ منه لا يؤثر إذا كان لغير شهوة فالنظر أولى . 

وأما كون التحريم ينبت بالنظر إلى فرحها لشهوة على رواية ؛ فلما روى ابن 
عباس عن البي َه أنه قال: « من نظر إلى فرج امرأوٍ : لم تحل له أمّها 
وبنثها »!2 , وف لفظ: «لا ينظ الله إلى رحل نظرٌ إلى فرج امرأوٍ وبنتها )”© . 

وأما كونه لا يقبت به على رواية ؛ فلعموم قوله: إوأَحِلَ لكم ما وراء ذلكم)» 
[النساء: 5 ؟] . 

ولأنه نظر . فلم يوحب التحريم ؛ كالنظر إلى الوحه . 

والخبر ضعيف قاله الدارقطئ . وقيل: هو موقوف على ابن مسعود . ثم يمكن 
حمله على الوطء بطريق الكتابة . 

وأما كون التحريم يغبت بالخلوة لشهوة على رواية ؛ فلأنها تكمل الصداق . 
فنشرت الحرمة ؛ كالوطء . 

وأما كونه لا يثبت بها على روايةٍ ؛ فلأن في ذلك عخالفة لقوله تعالى: #[فإن ل 
تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكمع [النساء:؟؟] . 

ولأنها غير منصوص على التحريم بها واقكل من وجدك يها العفو از 
تعالى: لإ وأحل لكم ما وراء ذلكم) [النساء:؛) . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (17775) 8: 554 كتاب النكاح؛ الرجل يقع على أم امرأته أو ابنة 
امرأته ما حال امرأته ؟ عن أبي هانئ . 

)1١(‏ أخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه (15778) : 454 كتاب النكاح؛ الرجل يقع على أم امرأته أو ابنة 
امرأته ما حال امرأته ؟ 
وأحرحه الدارقطئ ف سننه (95) *: 568 كتاب النكاح, باب المهر . 
وأخر جه البيهقي 32 السئن :الكبرى /: ١٠7٠١‏ كتاب التكاح» باب الزنا لا يحرم الحخلال . كلهم رؤؤوه 


انك 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون كل واحد ممن ذُكر يحرم عليه أم الآخر وابنته على المذهب ؛ فلان 
اللواط وطء ف الفرج . فنشر الحرمة إلى من ذكر ؛ كوطه المرأة . 

وأما كن التلوط عند أبي الخطاب كالوطء دون الفرج ؛ فلأته لا يتعلق به 
أحكام وطهء المرأة من الإحلال ونحوه . فكذا التحريم . 

وأما كون قول أبي الخنطاب هو الصحيح ؛ فلآن من ذكر غير منصوص على 
تجريكهن وا ا و را تعالى: لوأَحِلَ لكم ما وراء ذلكم)؛ [النساء: 5 ؟]. 
ولا يصح قياسهن على النساء ؛ لأن الوطء في المرأة يكون سبباً للبضعية » ويوحب 
المهر » ويلحق به النسب + وتضير المرأة به فراشا » وتثبت. أحكاما لا يثبتها 
اللواط . فلا يجوز الحاقه به ؛ لعدم العلة وانقطاع الشبه . ولذلك لو أرضع الرحل 
طفلا لم يثبت به أحكام التحريم . فهاهنا أولى . 


آنا كون الفسع الزايع من الخرينات؟ الملاعنة ؛ فلأنه يلى القسم الثالث . 
وأما كون الملاعنة من لمحرمات ؛ فلما روى سهل بن سعد قال: « مضت 
السنةٌ في المتلاعنين أن يفرّق بينهما لا يجتمعا أبدا »(© . رواه الجوزحاني بإسناده . 
وروي مثل هذا عن عمر بن الخطاب . 
وأما كونها تحرم على المتلاعن على التأبيد إذا لم يكذب نفسه ؛ فلما ذكر من 
وأما كونها تحرم عليه إذا أكذب نفسه على روايةٍ ؛ فلعموم ما ذكر . 
ولأنه تحريم لا يرتفع قبل الحلد والتكذيب . فلم يرتفع بالتكذيب ؛ 
كالرضاع . 


. أحرحه أبو داود في سننه (175-0) 1: 7174 كتاب الطلاق؛ باب في اللعان‎ )١( 


ثوّه 


كتاب النكاح باب المحرمات في النكاح 


وأما كونها تحل على رواية ؛ فلأنه لما أكذب نفسه صارت شبيهة بحالها قبل 
الملاعنة وهي حيئئذ حلال . فكذلك فيما يشبهه . 


61١ 


تت ا ل 


فصل رالحرمات إلى أملم 


أما كون الضرب الثانى: المحرمات إلى أمد ؛ فلأنه يلي الضرب الأول . 

وأما كونهن نوعين ؛ فلأن منهن من يحرم لأحل الجمع » ومنهن من يحرم 

لعارض يزول ؛ كزوجة الغير . وسيأتي ذكره بعد إن شاء الله تعالى . 

وأما كون الجمع بين الأختين يحرم ؛ فلأن الله تعالى قال: لإوأن تجمعوا بين 
الأختين# [النساء:*1]. ولا فرق بين الأختين من نسب أو رضاع . حرتين أو أمتين 
أو حرة وأمة . من أبوين كانتا أو من أب أو أم . قبل الدخول أو بعده ؛ لعموم 

ية . 

وأما كون الجمع ب بين امرأة وعمتها وبينها وبين خالتها يحرم ؛ فلما روى أبو 
هريرة قال: قال رسول الله يت «لا يُجمعٌ بين المرأةٍ وعمتها » ولا بين المرأة 

وخالتها 6" . متفق عليه . 

وف رواية أبي داود: « لا ُنكح المرأة على عمتها » ولا الغمة على بت 
الوسر على نانيا ب وات اعزييك م . لا تنكم الكبرى على 

المبغرع نوالا الفشر على لكر 01 

ولأن العلة في الجمع بين الأحتين إيقاع العداوة بين الأقارب » وإفضاؤه إلى 

قطيعة الرحم انحرم . وهو موود فيما ذكر . 

. كتاب النكاح باب لا تنكح المرأة على عمتها‎ ١378 ه:‎ )48٠١( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
كتاب النكاح؛ باب تحريم ادمع بين المرأة وعمتها أو‎ ٠١748 :7 )١408( وأخرجه مسلم ف صحيحه‎ 
. خالتها في التكاح‎ 

(1) أخخرحه أبو داود ف سئنه )7١5(‏ ؟: 774 كتاب النكاح باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء . 


م 


لاسن 


كتاب النكاح فصل [امحرمات إلى أمد] 


فإن قيل: فما الجواب عن قوله تعالى: لإوأحِلّ لكم ما وراء ذلكم) [النساء:؛؟ 


؟5 


قيل: هو مخصوص ها ذكر . 


أما كون من تزوج من يحرم الجمع بينهما كما تقدم في عقد واحد لا يصح 
فلأنه لا مزية لإحداهما على الأخرى . 

وأما كون نكاح الثانية باطلاً إذا تزوج من ذكر في عقدين أو تزوج إحداهما 
ف عدة الأحرى ؛ فلأنه يحصل به الجمع وهو المحرم . فاختص البطلان به . 
وأما كون البائن فيما ذكر والرجعية سواء ؛ فلاشتزاكهما في العدة . 


؟ 


أما كون من اشترى أحت امرأته وعمتها أو خالتها يصح ؛ فلان الشراء يراد 
لغير الوطء . بخلاف العقد . وامحرم الجمع ف العقد أو الوطء . وليس الشراء 
واحدا منهما ولا لازما له . 

وأما كونه لا يحل له وطؤها حتى يطلق امرأته وتنقضي عدتها ؛ فلأن بوطئها 
يحصل الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخخالتها في الوطء وذلك حرام ؛ لأن 
الجمع ف العقّد حرام لما تقدم . وإنما حرم ؛ لأنه وسيلة إلى الوطء . فلأن يحرم 
الجمع في الوطء بطريق الأولى . 


أما كون من اشترى الاخحتين أو المرأة وعمتها أو المرآة وحالتها في عقد واحد 
يصح ؛ فلما تقدم من أن الشراء يراد لغير الوطء . بخلاف العقد . 


الللحن 


م توه ايخ 


ولأنه إذا حاز شراء الأخمت على أختها وشراء المرأة على عمتها وشراؤها على 
خحالتها . فلآن يجوز شراؤهما ف عقَادٍ واحاٍ بطريق الأولى . 

وأما كونه إذا وطئع إإجداهما لا تحل له الأحرى حتى يحرم على نفسه الأولى 
ما تقدم ذكره ؛ فلآن بوطته لها بحصل الجمع انحرم . 

وكلام المصنف مشعر بأمرين: 

أحدهما: أنه إذا اشتراهن جملة واحدة فله وطء إحداهن ؛ لأنه لا يحصل به 
الجمع . فلم يحرم ؛ كما لو كانت ف ملكه وحدها . 

وذكر أبو الخطاب أنه لا يجوز ؛ لأنه لا مزية لأحدهن على الأخرى . 

وثانيهما: أن كل من حرم وطؤها لما تقدم ذكره تحل له إذا أخرج الأولى عن 
ملكه أو زوجها ؛ لأن امحذور الذي هو الجمع يزول بذلك . 

واشترط المصنف رحمه الله تعالى مع ذلك: أن يعلم أنها ليست حاملاً ؛ لأنها 
إذا كاتس اباد لعو وطاء الأخرى + لأديكون جابعا مان :فرتم .ينين جرع 
الجمع بينهما . أشبه ما لو تزوج إحداهما في عدة الأخرى . 

ولقائل أن يقول: لا حاحة إلى هذا الشرط ؛ لأن شرط الإباحة أحد أمرين: 
إما إخراج عن ملكه ؛ وإما تزويج . وكلاهما لا يصح إلا بعد العلم بأن الموطوءة 
عور 

وبمكن الحواب عنه بأن ف البيع رواية أنه لا يجوز من غير استبراء . وعلى 
القول بالمنع فإن من صور الإخراج عن الملك: العتق» ولا يشترط فيه العلم بأنها 
لسك تاباك 

فإن قيل: ينفى إرادة العتق قوله: فإن عادت إلى ملكه إذ المعتقة لا تعود إلى 
ملك السيد . ْ 

قيل: يحمل قوله: فإن عادت على بعض الصور كالبيعة والموهوبة ونحو ذلك . 

وف اشتراط المصنف الإخراج عن ملكه أو التزويج إشعار بأن الموطوءة لو 
حرمها سيدها أو حرم وطئها بسبب غير ذلك لم تحل له الأخرى . وهو صحيح . 
وقد صرح في المغن بأنه لو حرمها لم تبح له الأعرى لأن تحريعه إما لا يحرم أو يحرم 
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كتاب النكاح فصل [امحرمات إلى أمد] 


تحرعاً ترفعه الكفارة . وكذلك لو رهنها لم تحل له الأخرى ؛ لأن المنع من وطتها 
لحق المرتهن لا لتحريعها ولهذا يحل له بإذنه ف وطنها . 

ولأنه يقدر على فكها متى شاء واسترجاعها إليه . 

فإن قيل: فلو كاتبها . 

قيل: لا تحل له الأخحرى ؛ لأن الكتابة لا تزيل الملك قبل الأداء . 

وما كوئة إذا عادت إلى ملكه لا يصيب واحدة منهما حتى يحرم الأخرى ؛ 
فلأن الثانية صارت فراشاً وقد رحعت إليه الي كانت فراشا . فحرمت كل واحدة 
نيا 54 لحرا فراش :+ تكما اشر وعدي 

ولأنه مختلف في حرمته . فلا أقل من الكراهة . 


أما كون التزوج المذكور لا يصح عند أبي بكر ا 
فراشا 0 م 

قال امعد م0 قال القاضي: هو ظاهر كلام أحمد . 

وأما كونه يصح على ظاهر الإمام أحمد ؛ فلأنه سبب يستباح به الوطء . 
فجاز أن يرد على وطء الأحت ولا يبيح ؛ كالشراء . 

وأما كون ذلك ظاهر كلام الإمام أحمد فنقله اللصنف في المغئي عن أبي 
الخطاب . وقد تقدم قول القاضي أن الظاهر من كلامه عكسه . 

وأما كون المتزوج لا يطأ المتزوج بها حتى يحرم لموطوءة ؛ فائلا يكون جامعا 
في الوطء . 

فإن قيل: لا يلزم من الوطء الجمع لأنه بمجرد النكاح يجب أن تحرم المفترشة ؛ 
لأن التكاح أقوى من الوطء .ملك اليمين فإذا احتمعا وجب التقديم للأقوى . 


هه 


المت يه شرح الميع 


قيل: لا يسلم أن النكاح أقوى من ملك اليمين بل القول بالعكس أولى ؛ لأنه 
لو اشترى زوجته انفسخ النكاح . وعلى تقدير التسليم فالسبق يعارضه » وملك 
اليمين سابق . 

وأما كونه إذا عادت أمته إلى ملكه لا يطأ واحدة منهما حتى يحرم الأخرى ؛ 
فلما تقدم ذكره في المسألة قبل . 


أما كون الحر لا يحل له أن يجمع بين أكثر من أربع ؛ فلن الله تعالى قال: 

لإفانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع6 [النساء:؟] . يع 
انين أو ثلانا أ أريعا . 

و « لأن البي َي قال لغيلان بن سلمة حين أسلم وتحته عشر نسوة: أُمسيك 
أربعًا وفارق سائرهّن 6'". رواه الزمذي . 

وأما كون العبد لا يحل له أن يتزوج أكثر من اثنتين ؛ فلن الحكم بن قتبية 
قال: « أجمع أصحاب رسول الله طُيقُ على أن العبد لا ينكح إلا اثنتين». 

وروي « أن عمرٌ سأل الناس عن ذلك . فقال عبدالرحمن بن عوف: لا يتزوج 
إلا اثنتين ». رواه الإمام أحمد . 

وهذا قول صحابي لشخص من الصحابة ولم ينكر أحد من الصحابة فكان 
إجماعا . 

وأما كون الحر أو العبد إذا طلق إحدى من تقدم ذكرهن لا يجوز أن يتزوج 
أحرى حتى تنقضي عدتها : أما مع الطلاق الرجعي فظاهر لأن الرجعية زوجة فلو 
جاز له ترويج أخرى لكان الى جانعا يو عن انك امه ين الوط . وأما 
مع الطلاق البائن ؛ فلأن بعض أحكام النكاح باق . ف فمنعٌ الحر من تزوج نخامسة 
والعبد من تزوج ثالثة ؛ كما لو كان الطلاق رحعيا . 


.551/ سيأتي تخريجه ص:‎ )١( 
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كتاب النكاح فصل [ا محرمات لعارض] 


أما كون النوع الثاني: محرمات لعارض 
الأول . 

وأما كون المحرمات هنا لعارض يزول ؛ فلأن زوجة غيره والمعتدة من غيره 
والمستبرأة من غيره إنما حرمن عليه لأحل ذلك الغير » وذلك يزول بطلاق ذلك 
القيروانقتضاء العلدة وملدة الاسعراء + 

وأما كون نكاح زوجة غيره يحرم عليه ؛ فلأن الله تعاللى قال: لإوالحصنات من 
النساء إلا ما ملكت أمانكم كتاب الله عليكم) [النساء:؛ 0] . 

وأما كون نكاح المعتدة من غيره يحرم عليه ؛ فلأن الله تعالى قال: #إولا تعزموا 
ل النكاح حتى ييلع الكتاب أجله [البقرة: ه88 . 

وأما كون نكاح المستبرأة من غيره يحرم عليه ؛ فلأنها ف معنى المعتدة منه . 

ولأن إباحة نكاح الثلاثة يفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب » وذلك 
عقون مطاريت اعنم 


؛ فلأنه يلي المحرمات لأحل الجمع وهو 


أما كون الزانية تحرم حتى تنوب ؛ فلأن الله تعالى قال: (إوالزانية لا ينكحها إلا 
زان أو مشرك [التور:"] . 
ولأنه لا يؤمن أن يلحق به ولدا من غيره . فحرمت. ؛ كالمعتدة . 


الملع شرج القع 


وأما كونها تحرم قبل أن تنقضى عدتها : أما على الزانى ؛ فلآن ولدها لا 
الى انرا لاسي ل كاتسو قن ل انلا موه الامللتن موه اح قرو للدي ني 

. وأما على غير الزاني ؛ فلأنها معتدة من غيره . 

وأما كون مطلقته ثلاث تحرم حتى تتكح زوجاً غيره ؛ فلأن الله تعالى قال: 

لإفإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره [البقرة: .]8٠‏ والمراد 
بالنكاح هنا الوطء ؛ « لأن النبي ع قال لامرأة رفاعة لما أرادت أن ترجع إليه بعد 
أن طلقها ثلانًا وتروحت بعده عبدالرحمن بن الرّبير: لا. حتى تذوقي 
5 

زوع كلو مسقي نكا أنه نلق ثانا ل ]ذا كط رونا 
غيره ؛ لأنه جعل ذلك غاية لتحرعها . وليس كذلك ؛ لأن حلها يقف على طلاق 
الزوج الثاني » وعلى انقضاء العدة منه . 

قيل: الجواب عنه من وجهين: ٍ 

أحدهما: أن تحرمها بكونها مطلقة ثلاثا يزول بذلك لكن عقيب ذلك التحريم 
تحريم آخر وهو كونها زوجة غيره ما لم يطلقها فإذا طلقها تكون معتدة من غيره 
وكلاهما عحرم لما تقدم » وكذلك تحرم عليه بذلك وإن كانت مطلقته دون 
النلاث . 

وثانيهما: أنه قد تقدم أنه حرم عليه نكاح زوجة غيره والمعتدة من غيره . 
فاكتفى بذلك عن التصريح به هنا . 

فإن قيل: هلا اكتفى بذلك ف الزانية لأنه لم يقتصر على قوله: حتى تتوب بل 
قال: وتنقضى عدتها ؟ 

قيل: عدة الزائية مختلف فيها فجيء بالتصريح بها للتأكيد . بخلاف عدة 
النكاح فإنها متفق عليها فلا حاحة إلى التأكيد فيها . 


. أخرجه البخاري في صحيحه (4957؟) 7: 9378 كتاب الشهادات» باب شهادة المختبي‎ )١( 
. كتاب النكاحء باب لا تحل المطلقة ثلاث لمطلقها‎ ٠ مه‎ :7 )١ 5770 وأخرجه مسلم في صحيحه‎ 


ات 


كتاب التكاح فصل [امخرمات لعارض] 


وأما كون ال تحرم حتى نحل ؛ فلن رسول الله يمد قال: « لا ينكح 
حرم ولا ينكح ولا يطب )'") . رواه مسلم . 
ولأنه عارضٌ منع الطيب . فمنع النكاح ؛ كالعدة . 


أما كون المسلمة لا يحل لحا نكاح كافر بحال ؛ فلن الله تعالى قال: لإولا 
تنكحوا المشر كين حتى يؤمنوا [البقرة: 7١‏ 7]» وقال سبحانه وتعالى: لإفإن 
علمتموهن مؤمناتي فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون شن 
[المتحنة: ]٠١‏ . 

وأما كون المسلم لا يحل له نكاح كافرة غير حرائر أهل الكتاب ؛ فلآن الله 
تعالى قال: زولا تتكحوا المشركات حتى يمرت [البقرة: 7١‏ 37]» وقال: إلا 
5 | بعصم الكوافرةه [المتحة:١٠]‏ . 

وأما كونه يحل له نكاح حرائر أهل الكئاب ؛ فلن الله تعالى قال: 

لإوالمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن؟؛ [المائدة: 
5]. 

ولأن الصحابة أجمعت عليه . 

فإن فيل + مو برا فلم يدل على عند حل أهل الكتايث أينا + :لانن 
مشركات . 

قيل: الجواب من وجهين: 

أحدهما: ما روي عن ابن عباس أن قوله: الإولا تنكحوا المشركات) [البقرة: 
]]١‏ نسخ بالآية في المائدة . وكذلك ينبغى أن يكون ذلك في الآية الأرى ؛ 
لأنهما متقدمتان9": والآية الي في المائدة متأحرة عنها . 


)1١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه ٠١1 :5 )١4.3(‏ كتاب النكاح؛ باب تحريم نكاح الحرم؛ وكراهة 


إفة فأ لأنها متقدمان . وما أُبتناه من الشرح الكبير /!: 504. 
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الممتع ل شرح المفيع 

والثاني: أن لفظ المشركين بإطلاقه لا يتناول أهل الكتاب . بدليل قوله: #[ل 
يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين4 (البيئة:1] » وقوله: #إإن 
الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين4 [البينة:1] » وقوله: #إلتجدنٌ أشد الناس 
عدار للذين ءامنوا اليهود والذين أشركوا (اللائدة:؟8] » وقوله: لإما 7 الذين 
كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين# (البقرة:٠١٠٠‏ » وسائر آي(" القرآن تُفصل 
عد ١‏ 

وقيد المصنف أهل الكتاب بالحرائر ؛ لأن الإماء يأتى حكمهن إن شاء الله 
: ْ 

وأما كون من كان أحد أبويها غير كتابي لا تحل على روايةٍ ؛ فلأنها متولدة 
بين من يحل ومن لا يحل . فلم يحل ؛ كالسّمّع والبغل . 

وأما كونها تحل على روايةٍ ؛ فلعموم الآية المقتضية للحل . 

ولأنها كتابية تقر على دينها . أشبه من أبويها كتابيان . 

وذكر المصنف في المغئ هذا عاد سرع وركت اجن أبويها عير كان 
وبين من أبواها غير كتابيين . 

وأما كون من كانت من نساء بئ تغلب لا تحل على رواية ؛ فلأنه يروى عن 
على رش لمعنه 1 

برلل شف عكار ال بسر الكتر روا لد 

وأما كونها تحل على روايةٍ ؛ فلأنها من أهل الكتاب فتدحل ف عموم الآية 
المقتضية للحل . 

ولأن بن تغلب أهل كتاب يقرُون على دينهم ببذل المال . فحل نكاح 
نسائهم ؛ كأهل الكتاب . 

قال المصنف ف المغى: هذا الصحيح عن الإمام أحمد . وهو مروي عن عمر 
ابن الخطاب وابن عباس . 

قال ارم اماعلمت أعذا عرهدي ادناب وسول لل 2# الاعليا. 


00( في أ: لايحل . وما أثبتناه من الشرح الكبير /1: .5٠4‏ 
7 000" 


فصل [امحرمات لعارض] 


أما كون المسلم ليس له نكاح أمة كتابية وإن كان عبدا على المذهب ؛ فلأن 
لله تعالى قال: #إمن فتياتكم المؤمنات» [النساء:ه؟] . 

وأما كونه له ذلك على رواية ؛ فلأنها تحل .ملك اليمين . فحلت بالنكاح ؛ 
كالمسلمة . 

والأول ظاهر المذهب . قاله المصنف ف المغئ . 

وفرّق بين المسلمة والكافرة من حيث: إن نكاح المسلمة لا يؤدي إلى استرقاق 
الكافر ولدها ؛ لأن الاق لأ رز تملك على اللبيلقة 6 والكافرة ايكون نكا للكائر 
ويقر ملكه عليها وولدها لسيدها . 

ولأنه قد اعتورها نقصان الكفر والملك . فإذا اجتمعا منعا ؛ كالحوسية لما 
اجتمع فيها نقص الكفر وعدم الكتاب منع من نكاحها . 

وقول المصنف: وإن كان عبدا تنبيه على أن النقص الحاصل فيه بالرق لا يؤثر 
في كونه له نكاح الأمة الكتابية ؛ لأن الأدلة المقتضية للمنع عامة في الحر والعبد . 

ولأن ما حرم على الحر نكاحه لأحل دينه حرم على العبد ؛ كاجحوسية . 


أما كون الحر المسلم لا يحل له نكاح أمة مسلمة إذا لم يخف العنت ولا يجد ما 
ذُكر ؛ فلأن الله تعالى قال: ا(ومن لم يستطع منكم طلا أن يكح الخصنات 
المؤمنات فمن ما ملكت أمانكم من فتياتكم المؤمنات -إلى قوله-: ذلك لمن خحشي 
العنت منكم [النساء:ه؟]. شرط ف جواز ذلك عدم استطاعة الطول وعحشية 
العنت . 

ولأن في نكاح الأمة إرقاق ولده مع الغنى . فلم يجر؛ كما لو كان تحته 
حرة . 

وأما كونه يحل له ذلك إذا وحد فيه الشرطان ؛ فللآية المذكورة . 


فإن قيل: الآية دلت على اشتراط الطلّول للحرة المؤمنة فما وحه اشتراط الطول 
للحرة الكتابية أو ثمن الأمة ؟ 

قيل: لأن القادر على ذلك غير خائف العنت . 

ولأنه قدر على صيانة ولده عن الرق . فلم يجز له إرقاقه ؛ كما لو قدر على 

وأما كونه إذا تزوج أمة وفيه الشرطان ثم أيسر لا ييطل نكاح الأمة على 
رواية ؛ فلأن عدم استطاعة الطول أحد شرطي إباحة نكاح الأمة . فلم يعتبر 
استدامته ؛ كخحوف العنت . 

وأما كونه ييطل على روايةٍ ؛ فلأنه إنما أبيح للحاحة . فإذا زالت الحاحة لم يجز 
له استدامة ؛ كمن أب بيح له أكل الميتة لضرورته فإذا وَجّد الحلال لم يستدمه ا 
المصنف في المغئي هذا ينها . وفرّق بين مسألة الطول ومسألة اللميقة من حيث: إن 
أكل الميتة بعد القدرة ابتداء للأكل . بخلاف عادم الطول فإنه إذا غير مبتدئ للنكاح 
وإنما هو مستديم . 

وأما كونه إذا تزوج أمة ثم نكح حرة لا يبطل نكاح الأمة على روايةٍ ؛ فلأنه 
لا ييطله اليسار في رواية . فكذا لا ييطله نكاح الحرة . 

وأما كونه يطل على رواية ؛ فلأنه ييطله اليسار في رواية فلأن ييطله نكاح 
الحرة بطريق الأولى . 


أن كون يرن .ذكز لد نكاح آمة أخرى على برواية ؛ قله خائف العنت عادم 
طول حرة . أشبه من لا زوحة تحته وفيه الشرطان . 

وأما كونه ليس له ذلك على رواية ؛ فلأنه تحته زوحة . 

والأولى أولى ؛ لما تقدم ذكره . ولذلك قال المصنف: قال الخرقي ... إلى 
آخره ؛ لأن فيه تأكيدا لنوازه . وكونه تحته زوجة لا أثر له ؛ لأن المعنى الذي أبيح 


كتاب النكاح فصل [امحرمات لعارض] 


من أحله نكاح الأمة : الشرطان المتقدم ذكرهما . فإذا وجدا فيما ذكر وجب أن 


أما كون العبد له نكاح الأمة وإن فقد الشرطين ؛ فلأنه مساو هما . فلم يعتبر 
فيه وحود الشرطين ؛ كالحر مع الحرة . 

وأما كونه له أن ينكحها على رواية ؛ فلما ذكر قبل . 

ولأنه لو اشنزط عدم الحرة لاشترط عدم القدرة عليها كما في حق الحر . 

وأما كونه ليس له ذلك على رواية ؛ فلأنه مالك لبضع حرة . فلم يكن له أن 

وعن سعيد بن المسيب: « تكح الحرة على الأمة » ولا تنكح الأ 
الحرة »7 . 

وأما كونة إذا جمع بينهما ئ العقد يجوز على المذهب ؛ فلأن كل واحدة”) 
يجوز له إفرادها بالعقد . فجاز له الجمع بينهما ؛ كالأمتين . 
ار 

فإن قيل: الخلاف في الجمع المذكور مطلقا أم على قولنا ليس له أن يتزوج 
الأمة على الحرة . 

قيل: على الثاني . صرح به صاحب امحرر . 


ع 


على 


)١(‏ أخرجه مالك في موطته )١13(‏ 7: 477 كتاب النكاح؛ باب نكاح الأمة على الحرة . ولفظه: « لا 
تنكح الأمة على الحرة إلا أن تشاء الحرة فإن طاعت الحرة فلها الثلثان من القسم » . 
(؟) في أ: واحد ؛ ولعل الصواب كما أثبتناه 


الممتع ف شرح المقنع 


أما كون العبد ليس له نكاح سيدته ؛ فلأن أبا الزبير قال: « سألت حابرا عن 
العبد يتكح سيدته . فقال : جاءت امرأة إلى عمر بن المخنطاب رضي الله عنه ونحن 
بالجابية وقد كحت عبدها فاتتهرها عمر وهم أن يرحُمّهًا . وقال: لا يحل لك ». 

ولأن أحكام النكاح مع أحكام الملك يتنافيان من حيث إن كل واحدٍ منهما 
يقتضي أن يكون الآخر في حكمه يسافر سفره ويقيم بإقامته وينفق عليه . 

وأما كون الحر ليس له أن يتزوج أمته ؛ فلأن ملك الرقبة يقيد ملك المنفعة 
وإباحة البضع » ولا يجتمع مع عقّد لضعف منه . 

وأما كونه ليس له أن يتزوج أمة ابنه ؛ فلأن له فيها شبهة الملك . بدليل قوله 
عليه السلام: « أنت ومالك لأبيك 1" . أشبه اللك . 

وأما كون العبد يجوز له نكاح أمة ابنه ؛ فلأنه لا شبه له فيها . بخلاف الحر . 


أما كون زوجة الحر إذا اشتراها زوحها ينفسخ نكاحها ؛ فلما تقدم من منافاة 
أحكام الملك أحكام النكاح والملك أقوى ؛ لأنه يفيد ملك الرقبة والمنفعة » والنكاح 
يقد إلا طللف اللفعة , 

ولأن التكاح وجي للوواة "مسرم هوا لاك لبدو من التنتي بواللاف 
فانفسخ بالملك لثلا يجتمع معه ما لا يوافقه . 

وأما كونها إذا اشتزاها ابنه ينفسخ نكاحها على وجه ؛ فلأن ملك الابن 
كملك الأب في إسقاط الحد وحرمة الاستيلاد . فكان كملكه في فسخ النكاح . 

وأما كونها لا ينفسخ نكاحها بذلك على وجه ؛ فلأنه لا يملكها .ملك الابن . 


.570 سبق تخْريجه ص:‎ )١( 


كتاب النكاح فصل [ا محرمات لعارض] 


أما كون العقد كما ذكر يبيح فيمن تحل على المذهب ؛ فلانها لو انفردت 
لكان العقد عليها صحيحا . فكذلك إذا جمعها مع محرمة . 

وأما كونه لا يصح على روايةٍ ؛ فلأن العقد تناول محرّمة ومحللة . فلم يصح 
فيهما ؛ كما لو باع خلاً وخمرا 


أما كون من حرم نكاحها وليست من إماء أهل الكتاب يحرم وطؤها ؛ فلأن 
النكاح إذا حرم لكونه 5 إلى الوطء . فلأن يحرم الوطء بنفسه بطريق الأولى . 

وأما كون إماء أهل الكتاب لا يحرم وطؤهن .ملك اليمين وإن حرم نكاحهن ؛ 
فلآن حرمة النكاح إنما كان من أجل إرقاق الولد وإبقائه مع كافرة » وهو معدوم 
قي الوطء ملك اليمين . 


الممتع في شرح المقنع 


نصل يفي خا التنى: 


أما كون الخنثى المشكل لا يحل نكاحه حتى يتيين أمره على منصوص الإمام 

يي ل 

وأما كونه لاجنع مي تكاج لسسع إن قال! أنا رجحل على قول الخرقي ؛ فلآن 
كونه رحلاً معنى يعرف من حهته وليس فيه إيجاب حق على غيره . فوجب أن 
يقبل منه ؛ كما يقبل قول المرأة في انقضاء عدتها » وإذا قبل قوله في ذلك لم يمنع 
من نكاح النساء كغيره . 

وأما كونه لا يكون له أن ينك كح بغير ذلك بعد ؛ فلأنه أقر بتحرعه . 

ولأنه إذا ادعى غير الأول 5 مكلا لقية ملفا دضو #كانكرن: قرلة 
الأول . فلم يلتفت إليه ؛ كالإنكار بعد الإقرار . 

وأما كونه لا يتكح إلا رجلاً إذا قال: 0 
نا تقدم +:وللرأة لبس ها أت تسكع ربخلا فكذا اللن .امل كور + 

وأما كونه ينفسخ نكاحه إذا قال: أنا امرأة بعد أن تزوج امرأة ؛ فلأن النكاح 
له وقد أقر ببطلانه . 

وأما كونه لا يقبل قوله ف فسخ التكاح إذا قال: أنا رحل بعد أن زوج 
برحل ؛ فلأن النكاح حق عليه . فلم يقبل قوله في إسقاط حق الغير . 


35.5 


باب الشروط في انكام 


أما كو ا لتكاح قسمين صحيحاً وفاسنا ؛ فلأنه عقد معاوضة . 
ل ا 
إن أحقّ ما وفَيثُم به من الشروط ما استحلاكُم به الفروج )© و 


وف لفظ: « إن أحقّ الشروط أن أرنوا بوامنة تيه ارو ب امتفق 
عليه 


وأما قول المصنف: مثل اشتراط زيادة المهر ... إلى آخيره ؛ فبيانٌ للشروط 
الصحيحة وتعداد لا . 

وأنااكوة للق كله مرزعريها #اذاخة داعا : فيا قنع 

ولأن قول البي 235 : « المؤمنون على شّروطهم '"' يشمل ذلك كله . 

وروي « أن رجلاً تزوّج امرأة وشرط لها دارها ثم أرادٌ نقلها فخاصموه إلى 
عمر . فقال: لها شرطها . فال الرجل: دا يطلقننا 0 مقاطع الحقوق 
عند الشنر وهل 31 


. كتاب التكاح؛ باب ما جاء في الشرط في النكاح‎ ١١ :١ )50/( أخرحه سعيد بن منصور ف سئنه‎ )١( 
. كتاب النكاح؛ باب الشروط في النكاح‎ ١9178 :© )4855( (؟) أخرجه البخاري ف صحيحه‎ 
. كتاب النكاح» باب الوفاء بالشروط في النكاح‎ ٠٠ :7 )١514( وأخرجه مسلم في صحيحه‎ 
. كتاب الأقضية» باب في الصلح‎ "٠4 : )©054( (؟) أخرحه أبو داود ف سننه‎ 
. كتاب النكاح؛ باب ما جاء في الشرط في النكاح‎ ١8١ :1١ )5517( أخرحه سعيد بن منصور في سننه‎ )4( 
. وأخرحه البيهقي في السئن الكبرى 17: 44 ؟ كتاب الصداقء باب الشروط في النكاح‎ 


/ا 1 


الممتع في شرح المقنع 


ولأن شرط الزيادة في المهر والتقد المعين صحيح وفاقاً » وشرط كل واحد مما 
بققي شرط لها فيه منفعة ومقصود لا يمنع مقصود النكاح . فكان صحيحا ؛ كما لو 
شرط ف البيع نقدا معينا . 

وأما كون ذلك كله لازماً إن وفى به وإلا فلها الفسخ ؛ فلأنه لو شرط ف 
ليع كرك اليم كانا أو ضيانها أذها اشهذلك كان شكيه حا 1ع . فكذا هذا . 


أف1 كن فرطل ولاك يسيب علق ها قال أبود الخطات؟ قلذن نا "ذلك 
فعا "شبد جا لوشر عازه 

وأنا كونةا كما أنه باط :+ فلا دكزه«الضنن رمه الله عال مق الحديف + 
وهذا الاحتمال هو اختيار المصنف وقلمه في المغئ . وقال عن قول أبي الخطاب: 
لم أره لغيره . وذكر ما يدل على فساده من الحديث المذكور » وما روى أبو هريرة 
قال: « نَهى رسول الله عي أن تُشترط المرأة طلاق أحتها »'2. رواهما البخاري . 


. أخرجه البخاري في صحيحه (5771) 5: 7430 كتاب القدر» باب: لإوكان أمر الله قدراً مقدور)‎ )١( 
كتاب النكاح؛ باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو‎ ٠١74 :7 )١108( وأخرجه مسلم ف صحيحه‎ 
. خالتها ف التكاح‎ 

. أخرجه البخاري في صحيحه (161/17) 7: 91/1 كتاب الشروطء باب الشروط في الطلاق‎ )١( 
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أما كون هذا القسم الثاني ؛ فلأنه يلي الأول . 
وأنا كونة كاين + فلذن شروط النكاح اك سه فيخس زناه 
وكان الأول هو الصحيح كان الثاني هو الفاسد . 

وأما كونه ثلاثة أنواع ؛ فلأنه تارة يطل العقد » وتارة لا يُيطله » ويكون 
: نارة("2 قي إبطاله له حلاف . وسيأني ذكر ذلك في مواضعه . 

وأما كون الذي ييطله ثلاثة أشياء ؛ فلأنه تارة يكون نكاح شغار » وتارة 
نكاح محلل » وتارة نكاح متعة 
« أن رسول الله يق نهى عن الشّار »”" متفق عليه . 

ع 0 7١‏ 2 
وروى أبو هريرة مثله'" . أخرحه مسلم . 
اق أ" . ٠‏ أن ع2 د 0 لج ©« لج م لا 

وعن عمرال بن حصين ن رسول الله عَم قال: )0 جنب و حلب و 
شِغَارَ في الإسلام »20 . 
)١(‏ زيادة يقفتضيها السياق. 
(؟) أخرجه البخاري ف صحيحه (4875) ©: ١177‏ كتاب التكاح؛ باب الشغار . 

وأخرجه مسلم في صحيحه ٠١4 :7 )١410(‏ كتاب التكاح, باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه . 
فرغ أخرجه مسلم في صحيحه )١415(‏ 7: الموضع السابق. 


(5) فيأاعن . 
(ه) أخرجه الرزمذي في جامعه )0١7(‏ : 4921 لكايه لكام ايد با اخاء و انوي يق إخاج المخريو 
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الع ل شرح مرخ 

وله جعن كن وتم ب العقدون ملفا ف القع دكن يناد كنا لز 
قال: بع ثوبك على أن أبيعك ثوبي 5 

وأما قول المصنف: وهو أن يزوحه وليته على أن يزوحه الآخر وليته ولا مهر 
بينهما ؛ فبيانٌ لمعنى نكاح الشغار 

وف حديث ابن عمر: « الشّعَارٌ أن يزوجه ابتنّه على أن يزوجه ابننّه وليبس 
هيما عملاق 10" ستفق عليه : 

وف حديث أي مروف وو لعفا أن ديقو اكز للزحلك زح :لبك 
روك اي 1 ' . رواه مسلم . 

وأما كون ذلك يصح إذا سموا مهرأً على منصوص الإمام أحمد ؛ فلما تقدم من 
الحديث . 

ولأن الشغار ملحوظ فيه الخلو ؛ لأنه مأوذ من شَعَّر الكلب إذا رفع رحله 
ليبول » وهذا المعنى مفقود هاهنا . 

وأما كونه لا يصح على قول الخرقي ؛ ف « لأن العباس بن عبدالله بن العباس 
أنكحّ عبدال رحمن بن الحكم ابتته على أن ينكحه الآخر ابنته » وكانا جعلا صداقا . 
ا إلى مروان فأمره أن فرق ينهها وقال ق كتابه: هذا السغَارٌ الذي 
نهى عنه رسول الله وو +7" 

ولأنه شرط نكاح إحداهما لنكاح الأخرى . فلم يصح ؛ كما لو لم يسميا 
ضذاقا . ويحققه أن عدم التسمية ليس .كفسد . بدليل نكاح المفوضة فعلم أن المفسد 
هو الشرط وقد وجد . 

ولأنه سلف في عقد . فأفسده ؛ كما لو قال: بعنك ثوبي بعشرة على أن 
تبيعي توبك بعشرين . 


5 
وأخرجه النسائي في سئنه (9188) ": ١‏ كتاب النكاح الشغار . 
)١(‏ سبق تخريج حديث ابن عمر قريبا.. 
(؟) سبق تخريج حديث أبي هريرة قريبا. 
(9) أخرجه أبو داود ف سننه (7017) 7: 7117 كتاب النكاح , باب: في الشغار. 
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كتاب النكاح فصل رقي شروط النكاح الفاسدة] 


كى |[ ا 5 : : 5 0 
والآأول اصح ؛ لآن حديث ابن عمر متفق عليه وهو يوافق المعنى . فحكان 
الأحذ به أولى . 


أما كون ثاني الأشياء لاط ل سج مر 4 
أنه قال: الداع دامر وَامْحلّلَ له ٠»‏ .واف أبو واوا وابن ماحة والتزمذي وقال: 


و ين رن ابي قي قال:. « ألا أخبركم بالتيس المستعار ؟ قالوا: 
بلى يا رسول الله! قال : هو امحلل” . لعن الله محلل وامحلّلَ له »" : 

وق عمو رالا أرق لوقلل لكالا وتجديها 4 زوه الاترء+ 

ولو لم ييطل ذلك النكاح لما لعن فاعله ولا رحم . 

وأما قول المصنف: وهو أن يتزوحها على أنه إذا أحلها طلقها ؛ فبيانٌ لمعنى 
نكاح المحلل . 

وأما كونه لا يصح إذا نوى ذلك من غير شرط ف ظاهر الذهب ؛ فلما روي 

عن ابن عمر : « أن رحلا قال له: امرأة تروجتها أُحلها لزوحها لم يأمرني ولم 
لي ا 
قال وان كنا رده على عيد وول 139 نياكا ‏ وقالة 200 الخوانون وذ 


(00000070 


. أخرجه أبو داود ف سننه (01/5؟) 7: /11” كتاب التكاحء باب في التحليل‎ )١( 
. وأخرجه اللزمذي في جامعه (1113) 7: 471 كتاب النكاح؛ باب ما جاء في امحل وامخلل له‎ 
. كتاب الطلاق» باب إحلال المطلقة ثلانًا وما فيه من‎ ١49 :5 )*415( وأخرجه النسائي في سننه‎ 
. التغليظ‎ 
. كتاب النكاح؛ باب الخلل وامخلل له‎ 5717 :1 )١5170( وأخرجه ابن ماحة في سننه‎ 
. كتاب النكاحء باب المخلل وامخلل له‎ 57 : ١ )1515( هه أخرجه ابن ماجة ف سننه‎ 
أحرحه البيهقي في السنن الكبرى /1: 8 كناب التكاخ . باب مابجاء ق كام أخلل:‎ 69 
. كتاب الطلاق‎ 5١7:36 ٠ 5( وأخرحه الحاكم في المستدرك‎ 


51١ 


وأما كونه يكره ويصح على قول : أما الكراهة ؛ فلأنه مختلف في صحته »؛ 
وأما الصحة ؛ فلأنه عقد حلا عن شرط يفسده . أشبه ما لو طلقها لغير الإحلال 
أو ما لواتوت المرأة ذللكه: 

ولآن العقد قا يطل ها شرط لذعا قعيدة: يذليل نا لى اشتزى عيدا يشرط 


أن لا يبيعه لم يصح » ولو نوى أن لا يبيعه صح . 


أما كون ثالث الأشياء الى تبطل النكاح نكاح المتعة ؛ ف لأن البي َيه حرم 
كع لكام 8 بجوو ادبو داوف 

لالم ا د ار كت اا اكير اله ب وإن الله 
قد حرّمها إلى يوم القيامة 9" . رواه ابن ماحة . 

وعن علي « أن رسول الله َه نهى عن متعةٍ النساءٍ يوم خيير 06 أخرحه 


وأما قول المصنف: وهو أن يتزوحها إلى مدة ؛ فبيانٌ لمعنى المتعة المحرمة . 
والمراد ذكر المدة ف العقد ؛ مثل أن يقول: زوجتك بن شهرا أو سنة أو إلى 
انقضاء الموسم أو إلى قدوم الحاج ونحو ذلك . فإن لم يذكر المدة في العقد بل نوى 
الظلاق بعد شهرا أو إذا القضنت اجتداق بهذا اليلد : كان النكاح صحيحا ؛ لأن 


الرحل ليس عليه أن ينوي حبس امرأته . 


(1) فأ : عقدء وما أثبتناه من الشرح الكبير 1: 51705. 

(1) أخرجه أبو داود ف سننه (7017) 7: 7117 كتاب النكاح: باب ف نكاح المتعة . 

(8) أخرجه ابن ماحة ف سننه )١977(‏ 1: 771 كتاب النكاح, باب النهي عن نكاح المتعة . 

(54) أخرجه البخاري في صحيحه (8919) 4: ١١44‏ كتاب المغازي» باب غزوة خيير . 
وأخرجه مسلم في صحيحه ٠١107: )١5017(‏ كتاب النكاح؛ باب نكاح المتعة . 
وأخرجه أبو داود في سننه (501759) 5: 771 كتاب النكاح؛ باب ف نكاح المتعة . عن ربيع بن سبرة 
وأخرجه الزمذي في جامعه )1١71(‏ 7: 474 كتاب النكاح, باب ما جاء ف تحريم نكاح المتعة . 
وأخرجه النسائي في سننه (8707) ١١5:7‏ كتاب النكاح, تحريم المتعة . 
وأخرجه ابن ماجة في سئنه :١ )١19471(‏ 776 كتاب النكاح؛ باب النهي عن نكاح المتعة . 
وأحرجه أحمد في مسنده )١١١17/(‏ طبعة إحياء الزاث . 
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كتاب النكاح فصل [قٍ شروط النكاح الفاسدة] 


أما كون نكاح شرظ فيه .ظلاق'الروبحة ياظلا مرخ أصلة + أؤلازه شرط مانع من 
بقاء التكاح . أشبه المتعة . 

وأما كون نكاح علق ابتداؤه على شرط بأطلذ دك أضلة + خلذن النكاح عقد 
معاوضة . فبطل بتعليقه على شرط ؛ كالبيع . 


أما كون الشرط باطلا ؛ فلانه يناي مقتضى العقد . 
ولأنه يتضمن إسقاط حقوق تحب بالعقد قبل انعقاده . فتبطل ؛ كما لو أسقط 
الشفيع شفعته قبل البيع . 

وأما كون النكاح يصح ؛ فلأن الشرط يعود إلى معنى زائد ف العقد لا يشترط 
ذكره ولا يضر الجهل به . فلم يبطله ؛ كما لو شرط فق" العقد صيداقا خرما : 

ولأن النكاح يصح مع الجهل بالعوض . فجاز أن يصح مع الشرط الفاسد 
المذكور ؛ كالعتق . 


أما كون الشرط باطلاً ؛ قلذنه يناق مقتطى العقد : 

وأما كون النكاح يصح ف رواية ؛ فلأنه يصح مع المحهول . فيصح مع الشرط 
الفاسد ؛ كالعتق . 

آنا كزنه لايضت قرول + داكن عد النكاتم يي أن يكرت ثانا لازنا : 
فنافاه الشرط وأبطله . 
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المتع ان شرج النسع 


فك اذا لكلف شرل 


أما كون الزوج له الخيار إذا تزوج على الزوحة مسلمة فبانت كتابية ؛ فلأنه 
نتقص وضرر يتعدى إلى الولد . أشبه ما لو شرطها حرة فبانت أمة . 

وأما كونه لا خيار له إذا شرطها كتابية فبانت7 مسلمة على المذهب ؛ فلأنه 
زاده خينرا ْ 

وأما كونه له الخيار على قول أبى بكر ؛ فلأنه قد يكون له غرض ف عدم 
وجحوب العبادات . ْ 


أمنا كون الزوج لا خيار له إذا 0 الزوحة أمة فبانت حرة ؛ فلأنه ازداد 
يتلاك خيرا . أشبه المبيع إذا شرط فيه شرطٌ فبان الشرط خبيرا مما شرظ:. 

وأما كونه لا خبار له إذا شرطها بكرا ... إلى آخحره على وجه ؛ فلأن التكاح 
لا يرد بعيبي سوى العيوب السبعة . فلا يرد .بمخالفة الشرط ؛ كما لو شرطت 
ذلك في الرحل . 

وأما كونه له الخيار على وجه ؛ فلأنها صفة مقصودة . أشبه ما تقدم . 


. زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 


كتاب النكاح فصل [إِذا اختلف الشرط] 


أما كون الولد فيما ذُكر حرا ؛ فلآن الزوج يظنه حرا . فأثر اعتقاده في 
حريته ؛ كما لو وطئ أمة اشتزاها يظنها ملكاً لبائعها فإذا مي مغصوبة . 

وأما كون الزوج يفدي أولاده ؛ فللآن عمر وعليا وابن عباس قضوا بذلك . 

وعن الإمام أحمد: لا بالقناو لكك الو ناتملك عدر . فلم يملكه سيد الأمة 
فلم يجب فداؤه . 

والأول أولى لقضاء الصحابة . 

ولأن الولد نماء الأمة المملوكة وقد فوت رقه . فوجب فداؤه ؛ لفوات رقه 


بفعله . 

وأما كونه يفديهم عثلهم على المذهب ؛ فلما روك سعيد بن المسيب قال: 
يعت جارية أرحل من العرب وانتمت إلى بعض العرب . فتزوحها رحل من بن 
عذرة » ثم إن سنا دب فاستاقها واستاق ولدها . فاختصموا إلى عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه فقضى على العذري بفداءٍ ولده بغيره مكانَ كل غلام 
بغلام » ومكان كل جاريقٍ يجارية » . 


وعن الإمام أحمد رضي الله عنه: : يفديهم بقيمة بقيمتهم ؛ لأن الحيوان ليس .كثل . 

وعنه : هو مخير بين المثل والقيمة يا عو يا 
عنهما . 

وقال المصنف ف المغئ: الصحيح أنه يضمن بالقيمة ؛ كسائر المضمونات 
المتقومات . 

رأف كوة انوا هرا يوم الولادة ؛ فلأن الصحابة المقدم ذكرهم قضوا 
ذلك 

ولأن المذكور محكوم بحريته عند الوضع . فوحب أن يضمنه حينئذ ؛ لفوات 
رقه حينئك . 
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الح ترج الدع 


وأما كون الزوج يرجع بالفداء على من غره ؛ فلأن الصحابة التقدم ذكرهم 
قضوا بذلك . 
عمر قضى به . 

ل ام سن اند 

وعن الإماء أجرل: 0 59 . وأجازه أبو بكر ؛ لأنه وجب عليه في 
مقابلة نفع وصل إليه وهو الوطء . فلم يرجع به ؛ كما لو اشتزى مغصوبا فأكله . 
بخلاف قيمة الولد فإنه لم يحصل ف مقابلته عرض ؛ لأنها وجبت بحرية الولد , 
وحرية الولد للولد لا لأبيه . 

وأما كونه يفرق بينه وبين الأمة إن كان(" من لا يحل له نكاح الإماء . وهو 
من يجد الطُّول أو لا يخشى العنت ؛ فلأنًا تبيّنا أن النكاح فاسد من أصله لعدم 
شرطه . 

وأما كونه له الخيار إن كان ممن يجوز له ذلك . وهو من لا يجد الطول ويخشى 
العنت ؛ فلأنه عتقد غرّ فيه أحد الزوجين بحرية الآخر . فثبت له الخيار ؛ كالآخر . 

ع ا رقيقا إذا رضي ل 


للحرية » وهو الاعتقاد . 

وأما كون العبد يفديهم إذا عتق فلفوات الرق المستحق . وإنما تأر الفداء إلى 
العتق ؛ لأنه لا مال له في الحال . 

وقكارزيتا: أنه فلن برقعة انا علن بخاتة + 


(1) ف أ: لم يكن . ولعل الصواب ما أنبتناه. 


كتاب التكاح فصل [إذا اختلف الشرط] 


وفرّق المصنف بين الفداء وبين الجناية من حيث: إن الحناية من فعله . بمخلاف 
الفداء فإنه لم يجى في عتقهم » وإفا عتقوا من طريق الحكم . 
وأما كونه يرحع على من غره ؛ فلما تقدم في الحرة . 


أما كون الزوجة لما الخيار فيما ذكر ؛ فلأن الخيار لما ثبت للعبد إذا غرّ من أمة 
ثنت. للأمة إذاغرت “يعد : 

وأما كون قول المصنة : وإن تزوحت رحلا ؛ فيعمتد أن المرأة أمة أو أن حرية 
الرحل ليست من شروط النكاح ؛ لأنها لو كانت حرة وكانت حرية الزوج شرطا 
لصحة النكاح دلم يكن لما خيار ؛ لأن النكاح باطل من أصله والخيار يعتمد 
الصحة . 


"1١ا/‎ 


الممتع في شرح المقنع 


فصل رإذ ا عقت الأمتوزحهاحر., 


أما كون الأمة لا خيار لها إذا عتقت وزوجها حر ف ظاهر المذهب ؛ فلأنها 
كافأت زوجها ف | لكمال . فلم يثبت لها الخيار ؛ كما لو أسلمت الكتابية تحت 
0 الإمام أحمد رضي لله اغنةه ها لقان 11-6 زواع عائظة :ران البي َيه 
خيّر بريرةً » وكان زوجها حرًا 06" . رواه النسائي . 

والأول أصح ؛ لما تقدم . 

وأما خبر عائشة رضي لله عنها فيرويه عنها الأسود » وروى عنها القاسم بن 
محمد وعروة « أن زوج بريرة كان عبدًا »!2. وهما أخص بها من الأسود ؛ لأنهما 
ابن أحيها وابن أحتها . 

وروى الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها « أن زوج 
بريرة كان عبدًا '". فتنعارض روايتاه وتبقى رواية غيره سالمة عن المعارض . 


. أبواب الطلاق» باب من قال كان حرا‎ 71١ :7 )770( أخرجه أبو داود في سننه‎ )١( 
. وأخرجه النزمذي في جامعه (ه5١1) 8: 451 كتاب الرضاعء باب ما جاء ف المرأة تعتق وها زوج‎ 
. كتاب الطلاق» باب خيار الأمة تعتق وزوجها حر‎ ١ :5 )845٠( وأخرحه النسائي في سننه‎ 
. كتاب الطلاق» باب خيار الأمة إذا أعتقت‎ 7171 :١ )701/8( وأخرحه ابن ماحة ف سننه‎ 
.3١ا/0٠‎ :5)585٠.08ه( وأخحرحه أحمد في مسئده‎ 

(0) ر . تخريج الحديث التالي . 

(5) أخرجه أبو داود في سننه (7787:77505) *: 71١‏ كتاب الطلاق؛ باب في المملوكة تعتق وهي تمت 
جر او .عبد» ؛ 
وأخرحه أحمد في مسنده (551/95) 7١3:5‏ . 
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كتاب التكاح ْ فصل [إذا عتقت الأمة وزحها حر] 


وقال ابن عباس: « كان زوج بريرة عبدًا أسود لبئ المغيرة يقال له مُغيث»”". 


رواه البحاري وغيره . 

وأما كونها لما" الخيار إذا كان عبدا ؛ فلما روت عائشة رضى الله عنها 
قالت: « كاتبت بريرة فخيّرها رسول الله يَتََّهُ ف زوحها » وكان عبدا فاختارت 
نفسها »”". رواه مالك ف الموطأ وأبو داود والنسائى . 

ولآن عليها غبرراق. كوقها غخرة تحت الغد"2 فكان لما طبار 4 كنا لو 
تروجحت حرة شخصا على أنه حر فبان عبدا . 

وأما كونها لا الفسخ بغير حكم حاكم ؛ فلأنه بجمع عليه غير”"' جحتهد فيه . 
فلم يفتقر إلى حكم حاكم ؛ كالرد بالعيب ف اللمبيع . بخلاف خيار العيب في 
النكاح فإنه محتهد فيه . فافتقر إلى حكم حاكم ؛ كالفسخ للإعسار . 


أما كون خيار الزوحة يبطل إذا عتق الزوج قبل فسخها ؛ فلن الخيار لدفع 
الضرر بالرق وقد زال بإعتاقه . فسقط ؛ كالمبيع إذا زال عيبه . 
وأما كونه يبطل إذا أمكنته من وطثها قبل ذلك ؛ فلأن النبي غُقَكهْ قال في 
حديث بريرة: « وإن وَطِنّها فلا يار لها »2 . رواه الإمام أحمد والأثرم . 
وف روايةٍ أبي داود: « فإن ربك فلا ميارَ لك »22 . 
فإن قيل: إسقاط الخيار مرتب على نفس الوطء لا على ما إذا أمكنته . 
قيل: الوطء يقع على صورتين: 5 
أحدهما: ف حال طوعها » والتمكين إذا حاصل . 


. كتاب الطلاق؛ باب خيار الأمة تحت العبد‎ 7١77 أخرجه البخاري في صحيحه (491/8) ه:‎ )١( 
كتاب الطلاق» باب في الملوكة تعتق وهي تحت حر أو‎ ١1١ :7 )171( وأخرجه أبو داود في سئنه‎ 
. عبد‎ 

5 يأنله. 

إفه أخرجه النسائى ف سننه (451*) 5 14 كتاب الطلاق» باب خخيار الأمة تعتق وزوجها مملوك . 

(4) زيادة ينتضيها السياق. 

(5) أخرجه أحمد في مسنده (155170) 58:4 . 

(5) أخرحه أبو داود ف سننه (777) 7: 717١‏ أبواب الطلاق؛ باب حتى متى يكون ها المخيار . 
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وثانيهما: في حال إكراهها وذلك لا يسقط الخيار ؛ لأنها معذورة وهذا قال 
لبي 358: 0 000 وما 0 


للقواعد . 


أما كون القول قول الزوجة إذا ادعت الجهل بالعتق وهو ثما يجوز جهله ؛ 
مثل : أن يعتقها سيدها ببلد آخخر على قول غير الخرقي ؛ فلأن القول المذكور 
تمل للصدق ويعضده الأصل ؛ لأن الأصل عدم العلم . 

وف تقييد ذلك بذلك إشعارٌ بأن العتق إن كان هما لا يجوز الجهل به ؛ مثل: أن 
يكون ببلد المعتقة » واشتهر ذلك : لم يكن القول قوهها ؛ لأنه حلاف الظاهر . 

وأما كون القول قوها إذا ادعت الجهل مملك الفسخ على القول المتقدم ذكره ؛ 
فلأن ذلك لا يعرفه إلا خواص الناس فيعضد صلقها الظاهر . 

وأما كون الخيار يبطل على قول الخرقي علمت أو لم تعلم ؛ فلما تقدم من 
الحديث . 

وعن حفصة : « أنها قالت ال املك ردك م 
سنك فإن مسّك فليس لك من الأمر شيء 66" . رواه مالك . 

وعن ابن عمر « لها الخيارٌ ما ا 

ولأنه خيار عيب . فيسقط بالتصرف فيه مع الجهالة ؛ كخيار الرد بالعيب . 


. كتاب الطلاق» باب طلاق المكرة والناسي‎ 504 : ١ )5١ 45( أخرجه ابن ماجة في سننه‎ )١( 
. كتاب الطلاق؛ باب ما جاء في الخيار‎ 45١ ؟:‎ )١17( (؟) أخرحه الإمام مالك في موطته‎ 
. الموضع السابق‎ 5١ :7 )١5( أخرجه مالك في موطته‎ )9( 
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كتاب النكاح فصل [إذا عتقّت الأمة وزحها حر] 


آنا كرون يار المحم رادي ؛ فلآن البي وك قال: ذا ع را 
فهي بالخيار ما لم يطَأمًا إن شاءت فارقته »! © . رواه الإمام أحمد والأثرم . 

ولأنها؟ قول ابن عمر وأخته حفصة . 

قال ا ال امل اروم وا ا 

ولأن الحاحة داعية إلى ذلك . فثبت ؛ كخيار القصاص أو خيار لدفع ضرر 


معحقق + أشبه خيار القصاض : 
وأما كون الصغيرة وابجنونة لما الخيار إذا بلغت وعقلت ؛ فلأنهما حينئذ صار 
وأما كون وليهما ليس له الاختيار عنهما ؛ فلأنه خيارٌ طريقه الشهوة . أشبه 


خيار القصاص . 


أما كون الطلاق يقع إذا طلقت قبل اختيارها ؛ فلأنه صادف نكاحا . 

وأما كون المعتدة الرجعية لما الخيار إذا عتقت ؛ فلن نكاح الرحعية باق قبل 
الفسخ وا ف الفسخ فائدة ؛ لأنها لا تأمن رحعته إذا لم يفسخ 

وف تقييده المعتدة بالرجعية إشعار بأن البائن لا خيار لها . وهو صحيح صرح 
به في المغ وغيره ؛ لأن الفسخ إنما يكون في نكاح ولا نكاح للبائن . 

وأما كون الخيار يبطل إذا رضيت بالمقام معه على وجه ؛ فلأتها رضيت بالمقام 
مع جريانها إلى البينونة وذلك ينافي الخيار 

وأما كونه لا يبطل على وحه ؛ فلأنها حالة يصح فيها اختيار المقام . فصح 
فيها اختيار الفسخ ؛ كصلب النكاح . 


. 58 1:4 )1551/0( أخرحه أحمد في مسنده‎ )١( 
. في أ: لأنه‎ )5( 


بالدحول . فيكون للمالكها حيئئذ . 

وأما كونه لا مهر إذا اختارت الفرقة قبل الدحول على المذهب ؛ فلأن الفرقة 
تاوت عن كبلها »“فسقظ ننهنرها:؛: كما لو أسلحثة أو ارقنعت أذ أرظعك كن 
يفسخ نكاحها رضاعه . 

وأما كون نصف المهر للسيد على قول أبي بكر ؛ فلأنه وجب للسيد فلا 
يسقط بفعل غيره . 

وأحاب المصنف ف المغني عن هذا بأنه وإن وجب للسيد لكن بواسطتها . 
وفيه نظر ؛ لأن الأمة لو نكحت لم يسقط مهرها للمطاوعة كالحرة ؛ لأنه حق 
للسيد . فلا يسقط بالبذل وفيه ما ذكر . 


أما كون المعتق بعضها لا خيار لها على قول غير أبي بكر ؛ فلأنه لا نص فيها 
ولا هي ف معنى الحرة الكاملة ؛ لأنها كاملة الأحكام وذلك مفقود في المعتق 
بد 2 

وإغما اشتّط المصنف رحمه الله تعالى اعتبار المعتق في ذلك لأنه لو كان موسرا 
لعتق الباقي بالسراية . فيكون لها الخيار ؛ كحريتها كلها . 

وأما كونها لحا الخيار على قول أبي بكر ؛ فلأنها أكمل منه ؛ لأنها ترث 
وتورث » وتحجب بقدر ما فيها من الحرية . 

وحكى المصنف ف المغئ قول أبي بكر رواية . ونصر الأول لما تقدم . وقال: 
العقد صحيح فلا يفسخ بالمختلف فيه وهذه مختلف فيها . 


أما كون المعتقة مع زوجها لا خيار لها على المذهب ؛ فلأن الحرية الطارئة بعد 


عتقها تمنع الفسخ . فالمقارنة أولى ؛ كإسلام الزوجين . 
1 


كتاب التكاح فصل [إِذا عتقت الأمة وزحها حر] 


وأما كون نكاحهما ينفسخ على روايةٍ ففيه بعد » وكذلك لم يذكر المصنف 
هذه دليلا في المغني . وحمله على ما إذا وهب عبده سَرّية وأذن له في التسري بها ثم 
أعتقهما جميعا . وذكر أن جماعة رووا ذلك عن الإمام أحمد وأن الإمام احتج على 
ذلك بها روى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما « أن عبد له كان له سرَّيتان 
فأعتقهما وأعتقه فنهاه أن يقربهما إلا بنكاح جديد » . 
ولأنها بإعتاقها حرجت عن أن تكون مماركة . فلم يبح له التسري بها ؛ 
اد لاصيا 
0 وأما إذا كانت الوم 00 نكاحه بذلك ؛ لأنه إذا لم 


اننا 


المع فق ترج اللقنع 


بابحكرم العيوب في الكام 


أما كون العيوب المثبتة للفسخ ثلاثة أقسام ؛ فلن منها ما يختص الرجال » 
ومنها ما يختص النساء » ومنها ما يشترك فيه الرحال والنساء . 

آنا كرق انا خض الرتطال0© كروك إا:ناذن بعنيا نا يكوك حا + هااا 
يكولاعة.: 

وأما'كون أحد الشيئين المل كوريرة: أشوكوة الرع يريا لك 
لم يبق منه إلا ما لا يمكن الجماع معه ؛ فلآن ذلك بنع المقصود من النكاح . أشبه 
العنة . بل أولى ؛ لأنه لا يرحى زواله . بخلاف العنة . 

وأما كون القول قول الزوجة إذا اختلفت هي والزوج في إمكان الجماع 
بالباقي على المذهب ؛ فلأنها تذعي شيئاً يعضده الحال فكان القول قوهها » وذلك 
أن الذكر يضعف بالقطع . 

ولأنها ادعت عدم الوطء والأصل معها . 

وأما كونه يحتمل أن القول قوله ؛ فلأنهما لو احتلفا ف العنة كان القول قوله . 
فكذا هاهنا . 
ولأن له ما يمكن الجماع ,مثله . أشبه من له ذكر قصير 


019 في أ: النساء . 


كتاب النكا باب حكم العيوب في النكا 


نا كون ثاني الشيئين اللذين يختصان الرحال من العيوب امثبتة للفسخ: أن 
يكون الرجل عنينا لا بمكنه الوطء ؛ فلأن عمر رضى الله عنه قضى به7" . 

ولأن العنة معنى لا يمكن معه الوطء وذلك هو المقصود من النكاح . 

وأما كون الزوج يؤجل سنة منذ ترافعه الزوحة ؛ فلأن عمر رضي الله عنه 
الع م 

ولأن “ذلك العجر يحتمل أن يكون مرضا : فضربت له سئة لثمر به الفصول 
الأربعة : فإن كان من ييس زال في فصل الرطوبة » وإن كان من رطوبة زال في 
فصل الحرارة » وإن كان من انحراف مزاج زال ف زمن الاعتدال . فإذا زالت 
الفصول الأربعة واحتلفت عليه الأهوية'" ولم يزل : علم أنه خخلقة . 

وحكي عن أبي عبدالله أن أهل الطب يقولون: الداء لا يستجن في البدن أكثر 

وأما كون الزوحة لما الفسخ عند عدم الوطء ف السنة ؛ فلأنه يغبت عتته . 
فيثبت الفسخ ؛ لما تقدم . 


أما كون الزوج ييطل كونه عِيناً إذا اعترفت الزوحة أنه وطئها مرة ؛ فلأنه قد 
تحققت قدرته على الوطء في هذا النكاح » وذلك بيبطل عتته . 
ولأن حقوق الزوحة من استقرار المهر والعدة تثبت بالوطء مرة واحدة » وقد 


وجد . 
وأما كونه لا تزول عنته إذا وطئها ف الدبر على المذهب ؛ فلأنه ليس محل 


)١(‏ سيأتي تخريجه في الحديث التالي. 
آفة أخخر جه الدارقطيٍ في سننه (١171؟)‏ *: 6.” كتاب التكاح» باب المهر . 
(؟) في أ: واختلفت الهواء . وما أثبتناه من الشرح الكبير /!: 01/١‏ . 
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الممتع في شرح المقنع 


وأما كونه لا تزول عنته بوطء غيرها على المذهب ؛ فلآن حكم كل امرأة 


ولأن الفسخ لدفع انشرر الحاصل بالعجز عن وطثها » وهو موجود هنا وإن 
وطئ غيرها . ا 

وأما كونه يحتمل أن تزول ؛ فلأن العنة حلقة وجبلة . فلا يختلف باختلاف 
امحل والنساء . 


ولأن ذلك يروى عن معرة وعمر بن عبدالعزيز . وهذا الاحتمال هو اختيار 
ابن عقيل » ومقتضى قول أبي بكر . ذكره الصدف في الف . 


أما كون القول قول الزوجة أنها عذراء إذا شهد بذلك امرأة ثقة ؛ فلأن 
بكارتها أكذبت الزوج . إذ الوطء مع بقاء البكارة متعذر . 

وأما كون القول قول الزوج إذا لم تشهد امرأة ثقة بذلك ؛ فلأن الشاهد 
تكذبه البكارة وهي منتفية . 


أما كون القول قول الزوج على روايةٍ ؛ فلأنه لا يعلم إلا من جهته . والأصل 
لاف 


وأما كون القول قول الزوحة على رواية ؛ فلأن الأصل عدم الإصابة . 

وأما كون الزوج يخخلى معها ف بيت على قول الخرقي ؛ فلآن ذلك طريق إلى 
العلم بصدقه أو كذبه . 

وأما كونه يقال له: أحرج ماءك على شيء ؛ فلأن الإنزال علامة على عدم 
عنته ؛ لأن العنّين يضعف عنه . فإذا أنزل واعزف أنه مئ تبين صدقه وتحقق 
كلها 


كتاب النتكاح باب حكم العيوب ف النكاح 


وأما كون الخارج يُجعل على النار إذا ادعت ت أنه يسن عئ 4 خلذن ذلك طريق 
إلى العلم بأنه مئ ؛ لأن المئ لا يشبه إلا بياض البيض النتن » وذلك يحترق بجعله 
فيالثار. 00 1 

وأما كونه منيّا إذا ذاب ؛ فلأن ذلك شأنه لا شأن ما يشبهه . 

وأما كون قوها ييطل عند ذلك فلتحقق كذبها أنه ليس ئ . 

فإن قيل: إذا عجز عن إخراج مائه . ْ 

قيل: القول قوها ؛ لأن الظاهر معها . 

فإن قيل: ما الصحيح ف الخلاف المذكور ؟ 

قيل: حكى المصنف ف المغنٍ إذا كانت ثيبا فالقول قوله في ظاهر المذهب وهو 
ظاهر كلامه هنا لأنه قدم ذلك ويا قم 

ولأنه يدعي سلامة العقد والأصل معه . 

وقال في موضع منه أيضاً: الصحيح ما قال الخرقي لدلالة الخبر والمعنى عليه . 
ثم قال: والصحيح أن القول قوله كما لو ادعى الوطء في الإيلاء . ثم قال: واعتبار 
ا 
الذكر لا بنع سلامة الظهر ونزول الماء . وقد يعجز السليم القادر على الوطء في 

بعض الأحوال . وليس كل من عجز بي حال من الأحوال أو وقت من الأوقات 
اع ر اياك داف جلت ل . والله أعلم . 


الممتع في شرح المقنع 


فصل بالتسم الثاني 


أما كون القسم الثاني يختص النساء فظاهر . 
وأما كونه شيئين ؛ فلأنه تارة يكون مسداً » وتارة يكون انخراقاً . 
ونا كرو كن واتع عو ريو لتر والمل يفك بيار الفسخ ؛ فلأنه يمنع 
من استيفاء مقصود النكاح . أشبه الجب والعنة . 
ولأن المرأة أحد العوضين في النكاح . فجاز ردها بعيب ؛ كالصداق . أو 
أحد العوضين في عقد النكاح فجاز رده بالعيب . أو أحد العوضين . فثبت له 
الخيار بالعيب ف الآخر ؛ كالمرأة . 
وأنا:معتى ذلك فاق بتحريك الراك والتاء كوك الفرج مسدوداً يعى ملتصقا 
لا يدحل الذكر فيه . قاله أبو الخطاب . 
قال الجوهري: الرئّق مصدر قولك: امرأة ناك , بينة ارو 1 عه 
جماغها لارتئاق ذلك الموضع منها . وقد رَكَقتُ الفتق أَرَمْقَهُ فارئئق . أي : التأم . 
وقال القاضي: الرتق والقرن والعفل لحم ينبت في الفرج . 
القن بفتح القاف وسكون الراء قيل: لحم كما تقدم . وقيل: عظم . 
والفل بفتح العين والفاء قيل : لحم كما تقدم . وقيل: رغوة تمنع لذة الوطء . 
قاله أبو حفص . 
وقال الجوهري: هو شيء يخرج ف قبل المرأة كالأذرة الى للرحال » وَالأذرة: 
نفخة في الخصية . 


كتاب التكاح فصل [القسم الثاني] 


أما كون الفتق مثبتا للخيار أيضا ؛ فلأن فيه تتفيراً من الوطء . وريما فات 
مقصود الوطء . أشبه الجب والعنة وغيرهما من العيوب الثبتة للفسخ . 

وأما كون الفتق انخراق ما بين السبيلين على المذهب ؛ فلآنه مصدر قولك: 
امرأة فتقاء . وهي المنفتقة الفرج ؛ فلن فيه تنفيرا . أشبه اراق ما يق السبيلين::. 
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أما كون الثالث مشتركا بين الرحل وامرأة فظاهر ؛ لأنه يقع بكل واحد 
منهما . 

وأما كون كل واحد من الحذام والبرص مثبتاً للفسخ ؛ فلأنهما يثيران نفرة في 
النفس تمنع قربان أحدهما الآخر ويخشى تعديه إلى النفس والنسل » وذلك وسيلة 
مائعة من الاستمتاع . فأثبت كل واحد منهما لكل واحد فسخ النكاح ؛ كالجب 
والعنة . 

وقد روي عن البي مُق «أنه تروج 1 
البسي ثيابك والحقي بأهلك )1 . 

را 3 اسع ين للفسخ اها #اتقاذة قاو اندر لد كرو و وهات 
ضرره . 

ونا كو ما فك قلاف سواء كان عقا أو فون لأساف وارناك كويه 
دائماً أو يعتوره وقناً دون وقت ؛ فلن النفس لا تسكن إلى من هذه حياته . 

وأما قول المصنف: فهذه الأقسام يثبت بها خيار”" الفسخ زواية «انذدة + 
قوسي وسريح :ان لا ون كل الإجامأ د اويقالك . 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده )١5707(‏ طبعة إحياء النزاث . ولفظله: « أن رسول لله َه تروج امرأة من 
بن غفار فلما دخل عليها وضع ثوبه وتعد على الفراش أبصر بكشحها بياضا فانحاز عن الفراش 
قال : حذي عليك ثيابك ولم يأحذ مما أتاها شيكا » . 

(1) زيادة يقنتضيها السياق . 
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كتاب النكاح فصل [فٍ العيوب المختلف فيها] 


فصل بفي العيوب اللخئلف يها 


أما كون البّخّر يثبت الخيار على وجه ؛ فلأنه يثير نفرة . أشبه البرص . 

وأما كون البخر الذي يثبت الخيار نتن الفم على المذهب ؛ فلن النفرة تحصل 
نلك 

وأما كونه نتنا في الفرج يثور عند الوطء على قول ابن حامد ؛ فلآن النفرة 
تحصل بذلك أيضا . 

ا ل ا ا اله 
معنى له . 

وأما كون استطلاق البول والغائط يثبت الخيار على وجه ؛ فلأن النفرة تحصل 
به ويخشى تعدي النجاسة . ٠‏ 
تحدث في المقعدة » والناصور . وهو : علة تحدث حوالي المقعدة يثبت الخيار على 
وحه ؛ فلأنه في معنى البْخّر . 


57١ 


المع شرع المع 

وأما كون الخصاء ينبت الخيار'© على وجه ؛ فلأن فيه نقصاً وعاراً ينع 
الوط 

وقد روي « أن عمرٌ رضي الله عنه قال لرحل تزوج امرأة وهو خحصي: 
أَعلمتها ؟ قال: لا . قال: أعلمها ثم خيّرها » 507 

وأما كون كل واحد من السل والوحاء ينبته على وجه ؛ فلأنه في معنى 
الخصاء . 

وأنا كول كويه حش «مشكلا يتنه عن .وه :4 فلن فيه انفضا "وغاراً 
ومضرة . أشبه الخصاء . 

وأما كون أحدهما لوعف مكحي عي ا يغبت الخيار على وجه ؛ 
فلأن الذي ؛: يقبت الخيار وحود العيب » وهو متحقق هنا . 

ا 0 ” 

وأما كون من حدث به العيب بعد العقد يثبته على وحه ؛ فلأنه عيب حدث 
للمعقود عليه . فأثبت الخيار ؛ كالإحارة . 

وأما كون شيء مما تقدم لا يثبت الخيار على وحه : أما في العيوب المذكورة ؛ 
فلأنها لا نص فيها ولا إجماع ولا قياس ؛ لأن الفرق بين المنصوص وبين ذلك كله 
ثابت . وأما إذالونع برصاس عي كله )«زاكنيها: متساورياك ول مرية الا دهي 
على صاحبه . أشبها الصحيحين . 

وأما فيما إذا حدث به عيب بعد العقد ؛ فلأنه عيب حدث بالمعقود عليه قبل 
لزوم العقد . أشبه الحادث بالمبيع . 

وأما كون من علم بالعيب وقت العقد » أو قال: اموي ا اد 
وجد منه دلالة على الرضا من وطء أو تمكين مع العلم بالعيب لا خيار له ؛ فلأنه 
عيب يثبت الخيار . فبطل مع ما ذكر ؛ كالعيب ف المبيع . 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
بحرن 


كتاب النكاح فصل [ف العيوب المختلف فيها] 


أما كون الفسخ المذكور لا يجوز إلا بحكم حاكم ؛ فلأنه بجتهد فيه . فاحتاج 
إلى حكم حاكم ؛ كفسخ الاعسار بالنفقة . وفارق خيار المعتقة من جهة كونه 

وأما كونه لا مهر إذا فسخ قبل الدحول ؛ فلما يأتي بعده . 

ولا فرق بين كون الزوحة هي الفاسحة أو الزوج في أن لا مهر قبل الدحول ؛ 
لأن الفسخ إن كان منها فالفرقة من جهتها . فيسقط مهرها ؛ كما لو أفسدته 
برضاع زوحة له أخرى . وإن كان منه فإنما فسخ لعيب بها دلسته بالإخفاء وصار 
الفسخ كأنه منها . 

فإن قيل: هلا جعل فسخها لعيبه كأنه منه الحصوله بتدليسه . 

قيل : العوض من الزوج ف مقابلة منافعها فإذا اختارت فسخ العقد مع استدامة 
ما عقد عليه رحع العوض إلى العاقد معها » وليس من حهتها عوض ف مقابلة 
منافع الزوج » وإنما ثبت لها الخيار لأحل ضرر يلحقها لا لتعذر ما استحقت عليه 
في مقابلته عوضا . فافترقا . 

وأما كون المرأة لها المهر إذا فسخ العقد بعد الدحول ؛ فلأن المهر يجب بالعقد 
ويستقر بالدحول . فلا يسقط بحادث بعده . وكذلك لا يسقط بردتها ولا يفسخ 
من ججحهتها . 

وأما كونه المسمى على المذهب ؛ فلأنها فرقة بعد الدحول في نكاح صحيح 
فيه مسمى صحيح . فوجب المسمى ؛ كغير المعيبة » وكالمعتقة تحت عبد . ويدل 
على أن النكاح صحيح أنه وحد بشروطه وأركانه . فكان صحيحا ؛ كما لو لم 
ولأنه لو ل يفسخ لكان صحيحاً . فكذلك إذا فسخخه كنكاح الآمة إذا عتقت 
عي فيك 


ولأنه يتزتب عليه أحكام الصحة من ثبوت [مهر المثل . 


تذركة 


الع لتر القع 

وأما كونه عليه مهر]'" المثل على روايةٍ منقولة عن الإمام أحمد ؛ فلن الفسخ 
استبدال العقد . فصار كالعقد الفاسد . 

وأما كون الزوج يرحع بذلك على من غرّه من المرأة أو اراي على لحري 
فلما روى ابن المسيب قال: قال عمر بن الخطاب: « أبما رحل تزوّج بامرأة بها 
حنونٌ أو جذامٌ أو واتواسة وذلك لزوجها غرْمٌ على وَليّها »'" . 

ا لد ينبت الخيار . فكان المهر على الغارٌ ؛ كما لو غره 
بحرية أمة . 

وقول المصنف رحمه الله تعالى: من المرأة ؛ يرحع عليها لأنها غارة . أشبهت 
ا 

وأما كونه لا يرحع على روايةٍ ؛ فلأنه يروى عن على رضي الله عنه . 

ولأنه ضمن ما استوفى بدله وهو الوطء . فلا يرجع به على غيره ؛ كما لو 
كان المبيع معيبا فأكله . 

قال المصنف في المغئ: الصحيح أن المذهب [أنه يرحع]”” ار الى 

قال الإمام أحمد: كنت أذهب إلى قول علي بن أبي طالب فهبته فملت إلى 
قل ير 513ل تووتعها كران عندانا أو مررفضا فاال الور ايه إراها ووليها 
ضامن الصداق . 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
(؟) أخرحه مالك في موطته (9) ؟: 4١‏ كتاب النكاح؛ باب ما جاء في الصداق والحباء . 


() زيادة من الشرح الكبير /ا: 5/1. 
نكن 


أما كون ولى الصغيرة وا حنونة وسيد الأمة ليس له تزويجها من به أحد العيوب 
الى كيف الفح + قأذن الترويع اللكور رفقنيك الاق بواسليظ 4 ول محف اق عا 
العقد . | 

فعلى هذا إذا وقع العقد مع العلم بالعيب لم يصح لأنه عقد لحن عقداً لم يجر 
عقده .فلم يضح 4" كنال باع قار الى يعبر خيططة ولا جاينة... 

وإن لم يعلم بالعيب صح كما لو اشترى لحن معيبا لا يعلم عيبه . ويجب عليه 
الفسخ إذا علم ؛ لأن غلبة النظر يما فيه الحظ » والحظ ف الفسخ . ويحتمل أن لا 
يصح العقد ؛ لأنه زوحهن ممن لا يملك تزويجهن به . فلم يصح ؛ كما لو زوجهن 
يمن يحرم عليهن ٠.‏ 

وأما كون ولي الكبيرة ليس له تزويجها من ذكر بغير رضاها ؛ فلأنها تملك 
الفسخ إذا علمت به بعد العقد . فلأن تملك المنع بطريق الأولى . 

وأما كون الولي لا يملك منع الكبيرة إذا اختارت نكاح بحبوب أو عنّين ؛ 
فلآن ضرر ذلك مختص بها . 

وأما كونه له منعها إذا احتارت نكاح بحنون أو مجذوم أو أبرص ف أصح 
الوحهين ؛ فلن عليها فيه ضرراً دائماً وعاراً عليها وعلى أهلها . فملك منعها 
منه » كالتزويج بغير كفء . 


"> 


العتورن تمرح اديع 


وأما كونه لا يملك منعها في وجه ؛ لأن الضرر عليها . أشبه ابوب . 

والأول أصح لا شتماله على ضررها وضرر أهلها بخلاف المحبوب . 

وذكر المصنف في الغ الخلاف المذكور في كل عيب . وحكى عن الإمام 
الهد.رطين لظف الاكال ما بسحو أذديروهها سوق :وإن ضيف الساعة كرو 
الشعك عد لا شعن ساني انكام ويسحيو يب درك دا لمعا كنم قال: 
وذلك لأن الضرر في ذلك دائم والرضى غير موثوق بدوامه ولا تتمكن من 
التخلص إذا كانت عالمة في ابتداء العقد ورا أفضى إلى الشقاق . والعداوة فيتضرر 
وليها وأهلها فملك الولي منعها كما لو أرادت زواج من ليس" بكفء . 
والصحيح التفرقة بين الحب والعنة وبين سائر العيوب المذكورة . 

ولأن الجب والعنة ضرر يختص بها . بخلاف بقية العيوب . فإن ضررها متعد 
لل للد 

وأما كونه لا يملك إجبارها على الفسخ إذا علمت العيب بعد العقد أو حدث 
به ؛ فلآن حق الولي في ابتداء العقد لا في دوامه . بدليل أنه يهلك منعها من تزوج 
عبد » ولو عتقت تحت عبد لم يملك إجبارها على الفسخ . 


. في أ: ليست . وما أنبتناه من الشرح الكبير‎ )١( 
"5 


كتاب النكاح باب نكاح الكفار 


أب حكام الكنام 


أما كون حكم نكاح الكفار حكم نكاح المسلمين فيما ذكر ؛ فلآن أنكحتهم 
صحيحة ؛ لأن الله تعالى أضاف النساء إليهم فقوله: (إوامرأته حمالة الحطب» [المسد: 
4] » وقوله: لإامرأة فرعون# [التحريم:١١]‏ . وحقيقة الإضافة تقتضي زوجية 

ولأن الببي ع قال: «ولدت من نكاح لا من ميفاح اا وإذا كانت 
صحيحة وحب فيها ما يجب في أنكحة المسلمين وحرم فيها ما يحرم فيها , 
لاشتراكهما ف الصحة . 

فعلى هذا يقع طلاقهم ويصح ظهارهم وإيلاؤهم ويجب المهر بعقدهم والقسم 
وتحصل الإباحة للزوج الأول وغير ذلك من الأحكام . 

قال: ويقرون على الأنكحة الفاسدة ما اعتقدوا حلها ول يرتفعوا إلينا على 
المذهب ؛ ف «لآن النبي ع أحذ الجزية من بحوس 000006 ولم يتعرض 
فلأن يقرون على نكاح يعتقدون حله بطريق الأول . 


)١(‏ سبق تخريجه ص: 79ه. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (/941؟) *: ١١51‏ أبواب اللمزية والموادعة» باب اللنزية والموادعة مع أهل 


نا 


اصع وشوج القع 

وأما كون المحوسي إذا تزوج كتابية أو اشترى نصرانية يحول بينهما الإمام على 
رواية ؛ فلأنه نكاح فاسد . أشبه السلم إذا نكح نكاحاً اوكا 

وأما كونه ل يدر ع زوزق سلاف الكقار لايق ور لكا غك ؟ فلن الحيلولة 
المذكورة تقتضي عدم الإقرار » وإنما كان كذلك لكون النكاح فاسدا » وهذا 
موجود في نكاح غير ا موسي . 

فإن قيل: لتر رم لمرو لم ااال رار 
النصارى هم كتاني ب وزغلل ابو بكر بأن علينا في ذلك ضررا يع تحريم أولاد 
اراي 

1 في التحريج على ذلك إذا نظر لأن ظاهر تعليل الإمام وأبي بكر ينفي هذا 
لعزي لأن الكيلولة إذا كانت لمعتى»ويخت أن يكون في المعرج . وكلا التعليلين 
مفقود ف الأنكحة الفاسدة لأن من نكاحها يحرم لحا دين ولا يحرم نكاح 
ولدها”" . فوحب اقتصار الحيلولة على المنصوص لانتفاء العلة المقتضية للحيلولة في 


عر 


أما كون الإمام لا مضي نكاح الكفار إلا على الوجه الصحيح إذا أسلموا أو 
ترافعوا إليه ف ابتداء العقد ؛ فلأن الله تعالى قال: #إوإن حكمت فاحكم بينهم 
بال * [للائدة: 457] » وقال: #إوأن احكم بينهم .ما أنزل المأ [الائدة:45] . 

ولأنه لا حاحة إلى عقده . بخلاف ذلك . 

وأما كونه لا يتعرض لكيفية عقدهم إذا أسلموا أو ترافعوا في أثنائه ؛ فلأن النبي 
5# أسلم في زمنه خلقٌ كثير وحم غفير فأقرّهم على أنكحتهم ولم يسأهم النبي 


(0 كذايأ. 


ا 


كتاب التكاح باب نكاح الكفار 


عن شروط النكاح ولا عن كيفيته . وهذا أمر علم بالتواتر والضرورة . فكان 
ا 

وأما كونه يفرق بين الزوجين إذا كانت الزوجة ممن لا يجوز ابتداء نكاحها 
كما مثل المصنف ؛ فلأن الاستدامة أضعف من الابتداء . فإذا لم يجز الابتداء وهو 
أقوى فلأن لا تحوز الاستدامة وهي أضعف بطريق الأولى . 

وأما كونهما يقران على نكاحهما إذا لم تكن المرأة كما ذكر ؛ فلما تقدم 
ذكره من إقرار البي طَدٌَ : 


أما كون الحربيين يقران على ما ذكر إذا اعتقداه نكاحاً ؛ فلن الصحيح ف 
الكتابي اعتقاده الحل وهو موجود هنا . 

وأما كونهما لا يقران إذا لم اف ا ؛ فلآن المصحح اعتقاد كونه 
كاه روسن ماهنات 


أما كون المهر المسمى الصحيح يستقر قبض أو لم يقبض ؛ فلأنه مسمى 
صحيح في نكاح صحيح . فوجب استقراره بشرطه ؛ كتسمية المسلم . 

وأما كون الفاسد المقبوض يستقر ؛ فلأنا لا نتعرض إلى ما فعلوه . 

ولأن الْحَرّم إذا قبضوه لا يتعرض إليه . بدليل قوله تعالى: لإيا أيها الذين ءامنوا 
اتقوا له وذروا ما بقي من الربا [البقرة:5104] . أمر بترك ما بقي دون ما قبض . 
وقال فاق ا لمق جد وه رشك هنل ريه وقاقلى: فلدمنا متلق و مزهت نميه انمره 


5لا . 

ولأن التعرض إليهم تثفيراً هم عن الإسلام . فعفي عنه ؛ كما عفي عما تركوه 
من الفرائض / 

ولأنهم تقابضوا بحكم الشرك وبرئت ذمة من هو عليه منه كما لو تبايعوا بيعا 
فاسدا وتقابضوا . 

وأما كون المرأة يفرض لا مهر المثل إذا كان فاسداً ولم تقبضه ؛ فلأن مهر 
المثل يفرض ف التسمية الفاسدة إذا كانت الزوحة مسلمة » وكذلك الكافرة . 

كن 


المع بل اتروع امع 


صل بإذا أسلمالزوجان: 


أما كون الزوجين على نكاحهما إذا أسلما 08 دفعة واحدة ؛ فلأنه لم 
يوحد منهما احتللاف دين . 

وقد روى ابن عباس «أن رحلاً حاءً مسلماً على عهدٍ الني لَه ثم جاءت 
اراي كيلية بعده . فقال: يا رسول الله ! إنها كانت أسلمت معي . فردّها 
ليم , 

وارلا اشر تسا البيال فرطك كو بدا وكوي قينا 
بالإسلام دفعة واحدة . وصرح به في المغن لأن اخحتلاف الدين مفسد للنكاح 
ومجرد سبق أحدهما للآخر بالإسلام يحصل الاختلاف . ويحتمل أن يقف على 
امجلس لأن حكم المجلس حكم العقد . بدليل القبض ونحوه . 

ولأن اتفاقهما على النطق بكلمة الإسلام دفعة واحدة يتعذر . فلو اعتبر ذلك 
لوقعت الفرقة بين كل مسلمين إلا في الشاذ النادر . 

وأما كونهما على نكاحهما إذا أسلم زوج الكتابية ؛ فلأن نكاح الكتابية يجوز 
ابتداؤه فالاستمرار أولى . 


(0 في أ: امرأة . 
(؟) أحرجه أبو داود ف سننه (57) ؟: 51/١‏ أبواب الطلاق» باب إذا أسلم أحد الزوجين . 
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كتاب النكاح فصل [إذا أسلم الزوجان] 


أما كون النكاح ينفسخ إذا أسلمت الكتابية أو أحد الزوجين غير الكتابيين ق, 
الدخحول ؛ فلأن دينهما احتلف . فلم يجز استمراره ؛ كابتدائه . 

وأما كون الزوجة لا مهر لها إن كانت هي المسلمة ؛ فلأن الفرقة حصلت من 
جتهدها. أشبة يما لي اركذالت . 

وعن الإمام أحمد رضي الله عنه للها نصف المهر ذكره الصنف في المغين وأبو 
الخطاب وغيرهما ؛ لأن الفرقة حصلت من جهة الزوج بإبائه الإسلام وامتناعه منه 
وهي فعلت ما فرض الله عليها . أشبه ما لو علّق طلاقها على الصلاة فصلت . 

وفرق المصنف بين إسلامها وبين التعليق من حيث: إن التعليق من جهة الزوج 
بخلاف الإسلام فإنه لا أثر له فيه البتة . 

وأما كونه لها نصف المهر على المذهب إذا أسلم قبلها ؛ فلآن الفرقة حصلت 
من حهة الزوج . أشبه ما لو طلقها . 
وأما كونها لا مهر لها على روايةٍ ؛ فلأن الفرقة حصلت بإبائه الإسلام . فكان 


من حهتها . 
ولأن في إيجاب المهر عليه تنفيراً له عن الإسلام لأنه يجتمع عليه فسخ النكاح 
مع وجوب اللمهر . 


شيء أوحبه العقد وهو يدعي ما يسقطه . فلم يقبل قوله ؛ لأن الأصل عدمه . 
وهذا تفريع على أنها تستحق نصف المسمى إذا سبقها بالإسلام . أما على الرواية 
الأحرى فلا فائدة في اختلافهما . 

وأما كون القول قوها إذا قالا: الفا و عن النكاح وأنكرته على 
وجه ؛ فلآن الظاهر معها إذ يتعذر اتفاق إسلامهما دفعة واحدة . 


"4١ 


ال رق الدج 


وأما كون القول قول الزوج على وجه ؛ فلأن الأصل بقاء النكاح والفسخ 
طارعع عليه فكات القول قول من يوافق قولة الأضل ؛ كالمتكر » 

وهذا الخلاف مب على أنه يعتبر إسلامهما دفعة واحدة . أما إذا قيل: العبرة 
با مجلس فينبغي أن يكون القول قول الروج قولاً واحداً لأن الظاهر يتفي حيتهذ . 


أما ا كون الأمر يوقف على انقضاء العدة على المذهب فيما إذا أسلم أحد 
الزوحين قبل الدحول ؛ فلما روى ابن شهاب قال: كان بين إسلام صفوان بن 
أمية وامرأته بنت الوليد بن المغيرة نحو من شهر . أسلمت يوم الفتح وبقي صفوان 
حو با ولاب روس تر . فلم يفرّق البي كي بينهما واستقرّت عنده 
امرأته بذلك التكاح »”" . رواه مالك في الموطأ . 

وقال ابن عبدالبر: وشهرة هذا الحديث أقوى من إشناده . 

وقال ابن شهاب: «أسلمت أم حكيم يوم 5 وهرب زوبُها عكرمة حتى 
أتيع النمق ات حتى قدمت عليه اليمن فدعتة إلى الإسلام . فأسلم وقدم 
فبايمَ البي طبه . فَبنَا على نكاجهما 9" . 

و لك لأست اد عم المع نر ل الف لقا مقرل ام ا 
حتى فتحت مكة فثبتا على نكاحهما )'" . 


(1) أخرجه مالك ف موطته (40-44) 1: 454-478 كتاب النكاح؛ باب نكاح المشرك إذا أسلمت 
زوحته قبله . 

إفهة أخرجه مالك ف موطئه (57) ”: 454 الموضع السابق. 

(0) أخرجه البييهقي في السئن الكبرى 7: 5 كتاب النكاح » باب من قال: لا ينفسخ النكاح بينهما 
بإسلام أحدهما... 
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كتاب النككاح ْ فصل [إذا أسلم الزوجان] 


وكام ابن برد ركان الناٌ على عهاو رسول الله يق يسلمٌ الرحل قبل 
الراةوالر أة قبل الرعدل نيهم ألم قل القضاء عد رذ : فهي امرأته . فإن أسلم 
بعدَ العدةٍ فلا نكاحّ بينهما"" . 

ولأنه لا يعلم أن البي مُه فرق يبن أحد ممن أسلم وبين امرأته . 

فإن قيل: فما الفرق بين المدخحول بها وغير المدحول بها ؟ 

قيل: غير المدحول بها لا عدة لها . فتتعجل البينونة ؛ كما لو طلقها واحدة . 

وأما كون الزوجين على نكاحهما إذا أسلم الثاني قبل انقضاء العدة ؛ فلما 
500 

ولأن فائدة وقوف الأمر ذلك . 

وأما كوننا نتبين أن الفرقة وقعت حين أسلم الأول إذا لم يسلم الآحر ؛ فلن 
سبب الفرقة اختلاف الدين . فوحب أن تحتسب الفرقة منه ؛ كالطلاق . 

وأما كون الزوج عليه مهر المثل إذا وطئها في عدتها ول تسلم هي ؛ فلأنه تبين 
أنه وطبع بائنا منه . أشبه ما لو وطىئ مختلعة في عدتها . 

وأما كونها لا شيء ها إذا أسلم هو ؛ فلأنه وطئ زوجته . 

وأما كونها لها نفقة العدة إذا أسلمت قبله ؛ فلأنها محبوسة بسببه . 

ولأنه يتمكن من بقاء نكاحها واستمتاعه منها ياسلامه معها فكانت ا النفقة 
كالرحعية . 

وأما كونها لا نفقة لها إذا كان هو المسلم ؛ فلأنه لا سبيل لها إلى استيفاء 
نكاحها وتلاقي حاها . أشبهت البائن . 

وأما كون القول قوها إذا احتلف في السابق منهما في وجه ؛ فلن الأصل 
وجوب النفقة وهو يدعي سقوطها . 

وأما كون القول قوله في وجه ؛ فلأنه منكر » والقول قول المنكر . 

وأما كون الفرقة تتعجل بإسلام 0 
اله تعالى قال: #إولا تُمسكوا بعِصّم الكوافر [للمتحة:١٠]‏ 


)١(‏ أخرج البيهتي نوه في السنن الكبرى عن ابن عباس 7: ١817‏ كتاب النكاح » باب من قال: لا ينفسخ 
النكاح بينهما بإسلام أحدهما... 


3 


سد د لسك لضت 
ولأن فسخ النكاح لا يختلف قبل الدحول وبعده كالرضاع . 
ِ رالاول أصح ؛ لما تقدم من إسلام الجم الغفير والخلق الكثير في زمن الرسول 
طَدَُّ مع أنه لم يعلم أنه فرق بين أحد وبين زوحته . 
وأما كون الصداق واجبا بكل حال ؛ فلأنه استقر بالدحول . فلم يسقط 
بشيع . 


14: 


كتاب النكاح فصل [إذا ارتد أحد الزوجين] 


فصل بإذا امرتد أحد الزمجين] 


أما كون النكاح ينفسخ بردة أحد الزوجين قبل الدخحول فلأنه احتلاف دين 
بمنع الإصابة . فأوجحب فسخ النكاح ؛ كما لو أسلم أحد الزوجين الوثنيين . 
وأما كون الزوجة لا مهر لها إن كانت هي المرتدة ؛ فلأن الفسخ من جهتها . 
وأما كونها لها نصف المهر إذا كان هو المرتد ؛ فلآن الفسخ من حهته . فهو 
كما لو طلقها قبل الدحول . 


أما كون الفرقة بعد الدحول حدر ناردة أو تقف على انقضاء العدة على 
زواقق + أي التقدم ذكرهمة) 4 قلعا مضى من #وعنههما فسا إذا اميل احد 
الزوحين غير الكتابيين حينئذٍ ؛ لأن هذا في معناه . 

وأما كون الزوجة لها نفقة العدة إذا كان الزوج هو المرتد ؛ فلأنه يتمكن من 
الاستمتاع بها بأن تسلم . فكانت النفقة عليه ؟؛ كالرجعية . 

وأما كونها لا نفقة لها إذا كانت هي المرتدة ؛ فلأنه لا سبيل للزوج إلى تلاق 
نكاحها . فلم يكن لها نفقة ؛ كما بعد العدة . 


)١(‏ ص:1455. 
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الممتع ف شرح المقنع 


أما كون انتقال من ذُكر إلى ما ذكر كردته ؛ فلأنه رجوع عن دينه إلى دين لا 
يقر عليه . فكان حكمه حكم المرتد ؛ لاشتراكهما ف المعنى . 

وأما كون بيان ما يقر عليه وما لا يقر عليه فقد تقدم ذكره في موضعه فلا 
حاحة إلى إعادته . 


كتاب النكاح فصل [إذا أسلم وتحته من يحرم جمعهن] 


فصل :إذا أسل رشن من عفر مجعهن, 


أما كون من أسلم وتحته أكثر من أربعة نسوة فأسلمن معه يختار منهن أربعا 
ويفارق سائرهن ؛ ف « لأن غيلان بن سلمة أسلم وتحتّه عشر نسوةٍ فأسلمن معه 
فأمرَهُ البي مه أن يختارَ منهن أربعا »(". رواه التزمذي وابن ماحة . 

وف لفظ: « احتز منهنٌ أربعا وفارق سائرهن 7" . 

.4 3 5 ِ 5 0 5 ع 01 تل 

وروى قيس بن الحارث قال: (« أسلمت وتحمى ثمان نسوة . فأتيث البي لَه 
فقال: اعحنر منهنّ أربعا »7" . رواه أبو داود وابن ماحة . 

قيل: يقول: احئرت نكاح هؤلاء) أو ا يشكدي: » أو احنترزت حبسهن » أو 
إلشاكين أو تكاحهيىء أوانا افيه ذلك 

وإذا وقع الاختيار فالعدة منه ؛ لأن البينونة تحصل عنده . ويحتمل أن يكون من 
حين الإسلام ؛ لأن البينونة الحقيقية إنما حصلت بالإسلام وإنما الاختيار بين محلها . 


. ه47 كتاب التكاح؛ باب الرجل يسلم وعنده عشر نسوة‎ : )١١7( أخرجه التزمذي في جامعه‎ )١( 
كتاب النكاح باب الرحل يسلم وعنده أكثر من أربع‎ 5748 :١ )١9851( وأخرجه ابن ماحة في سننه‎ 
0 السو‎ 

)0 أخربحه الشافعي في مسنده (55) ؟: ١5‏ كتاب النكاح؛ باب التزغيب في التكاح . ولفظه: ( أمسك 
أربعا وفارق سائرهن » . 

(6) أخرحه أبو داود في سننه (5541) 5: 517 أبواب الطلاق» باب في من أسلم وعنده نساء أكثر من 
أربع أو أخحتان . 
وأخرجه ابن ماجة في سننه :١ )١31017(‏ 537/8 الموضع السابق . 


/ا 5 


الممتع في شرح المقنع 


وأما كون من ذكر يجبر على الاحتيار إذا لم يختر ؛ فلأنه حق عليه يمكنه فعله 
وهو ممتنع منه . فأحبر عليه ؛ كإيفاء الدين . بيان أنه حق عليه أن البي عق أمر به 
غيلان وقيسا”"» وأمره للوجوب . وإذا وجب عليهما وحب على من ساواهما في 
المعنى الذي وجب الاختيار من أحله ؛ لوجود العلة . 

ولقوله عليه السلام: « كمي على الواحدٍ كمي على الكل 0" . 

وأما كونه عليه نفقتهن إلى أن يختار ؛ فلأنهن ف حبسه لأن له أن يختار من 
شاء منهن . 
فإن قيل: هذا اخقيار الحاكم كالمولي إذا امتنع من الفيئة والطلاق . 
د شار اعاهنا جار شه رلا سيل إله الا سعرفة من .+ 


أما ا كون المطلقات .ما ذكر يقرع بينهن ؛ فلتمييز الزوحات اللواتي هن محل 
الطلاق . 

وأما كون أربع منهن يخرجن بالقرعة ؛ فلأن ذلك فائدة الإقراع . 

وأما كون المطلق له نكاح البواقي فلأنهن لم يطلقن منه . 

وشرط هذا النكاح: أن تنقضي عدة المطلقات . ذكره المصنف ف المغئ ؛ لثلا 
ا رع 1 

شزط المصنف رحمه الله تعالى هنا في طلاق الجميع: أن يكون ثلاثا ؛ لأنه لو 

اي ل ل 


5 


سبق . 


)١(‏ سبق ذكر حديثي غيلان وقيس قريبا. 

)١(‏ قال الزركشي في كتابه المعتبر (ص: )١١1‏ : لا يعرف بهذا اللفظ . ولكن معناه ثابت أخخرجه الزمذي 
في جامعه (لا591١)‏ 5: ١‏ كتاب السير» باب ما جاء في ببعة النساء . بلفظ: « إنما قولي لمائة امرأة 
كقولى لامراة واحدة » . 
وأحرجه النسائي في سننه (4141) /: ١8‏ كتاب البيعة» بيعة النساء . بلفظ: « إني لا أصافح النساء 
إنما قولي لائة امرأة كقولي لامرأة واحدة أو مثل قولي لامرأة واحدة » . 


1/ 


كتاب النكاح فصل [إذا أسلم وتحته من يحرم جمعهن] 


أما كون ذلك اختيارا للها على وجهٍ ؛ فلأن حكم الظهار والإيلاء لا ينبت في 
غير زوجة . 
وأما كونه لا يكون اختيارا لها على وجمٍ ؛ فلأنه يصح ف غير زوجة . 


أما كون الجميع عليهن عدة الوفاة على المذهب ؛ فلأن الزوجات_ لم يتعين 


وأما كونه يحتمل أن يلزمهن أطول الأمرين مما ذكر فلآن كل واحدةٍ منهن 
يحتمل أن تكون مختارة أو مفارقة . وعدة المختارة عدة الوفاة» وعدة المفارقة ثلاثة 
قروء فأوحبنا أطوهما لتنقضي العدة بيقين ؛ كما قلنا فيمن نسى صلاة من يوم لا 


يعلم عينها . 


أما كون الميراث لأربع منهن ؛ فلأنه لا يجوز أن يرث أكثر من أربع ؛ لأن 
الميراث هنا بالزوحية » ولا زوجية فيما زاد على الأربع . 
وأها كن ذلك بالقرعة ؛ فلأن المستحق مبهم . أشبه ما إذا أعتق أحد عبديه 


أما كون من أسلم وتحته أخحتان يختار واحدة منهما ؛ فلما روى الضحاك بن 
فيروز”' الديلمي عن أبيه قال: « أتيت البى فق . فقلت : يا رسول الله ! إنى 


(1) في أ: فيروز بن الضحاك . 


ا له هت 


أسلمتُ وتحي أحتان . فقال لى رسول الله يَيَقهُ : احتر أَيِتَهُما شت 0" . رواه 
نا ْ 

وأما كون نكاح الأم يفسد إذا كانت أماً وبتً ؛ فلأنها تحرم بنفس العقد ا 
روف شير يوشيب عر الداع ذه أ رستول ا 45 قال" « لما رحل نكحّ 
امرأة فدحل بها أو لم يَدحلْ فلا يحل لهُ تكاح أمّهَا »27 . رواه ابن ماحة . 

وأما كون سي سك ا با أما الأم ؛ فلما تقدم . 

وأما البنت ؛ فلأنها تحرم بالدحول ؛ لما تقدم في موضعه » وقد وحد . 


)١1(‏ أخرحه أبو داود في سننه 0079 7: 18+ كتاب الطلاق» باب في من أسلم وعنده نساء أكثر من 
أزنم او كاذ » 
وأخرجه الزمذي في جامعه )1١70(‏ 8: 475 كتاب النكاح؛ باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده 
أحتان . 
وأخرحه ابن ماجة في سننه )١351(‏ 1: 5717 كتاب النكاح؛ باب الرجل يسلم وعنده أحتان . 

(؟) أحرجه اللزمذي في جامعه (1111) #: ”7غ كتاب النكاح, باب ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم 
يطلقها . ول أقف عليه في ابن ماجة . 


16+ 


كتاب الن> , ذا ماد 
كتاب النكاح فصل [إذا أسلم ونحته إماع] 


أما كون من أسلم وتحته إماء فأسلمن معه له الاختيار منهن إذا كان ف حال 
اجتماعهم على الإسلام تمن يحل له الإماء . والمراد به: أن يكون حخائف العنت 
عادما لطَول الحرة وثمن الأمة ؛ فلأنه نه يجوز”" له أن يبتدئ نكاح الأمة . فلأن يجوز 
له الاستدامة بطريق الأولى 1 

فإن قيل: كم يختار منهن ؟ 

قيل: واحدة . فإن العا ان 
توجيههما ف نكاح الأمة"" . 

وقوله: 0000 شرطي الحل يشترط 
وجودهما حال الاجتماع على الإسلام ؛ لأنه حال الاختيار . 

ولا يشترط وجودهما حين إسلامه وحده ؛ لأنه ليس وقت الاختيار . 
وسيتضح ذلك .ما سيأتي بعد إن شاء الله تعالى . 

وأما كون اع الإماا رهد إذا كان من اسم من ل جل له تكاج اإإماء 
وهو من لم يخف العنت أو كان واجدا للطُول المتقدم ذكره ؛ فلانتفاء شرط 
الصحة . 


ةم فأ: لا يجوز . والصواب ما أثبتناه. 
'(")اص: 34ه. 


الممتع في شرح المقنع 


اترن ذى الم رعو عو غلم تسمل رويداية حو علي ل ار 
منهن ؛ فلآن الشروط تعتبر 2 وقلت الاختيار » وصو وقفت اجتماعهم على 
الإسلام » وهو حيئئذٍ عادم للطول خائف للعنت . 

وأما كونه له الاغتيار إذا أسلمت إحداهن بعده ثم عتقت ثم أسلم البواقي ؛ 
فلأن الاعتبار بحالة الاختيار وحالة الاختيار حالة اجتماعهم على الإسلام وهن في 
تلك الحالة إماء . 

وأما كونه لين له الاحضيان إذا عنقت ثم أسلمت: ثم أسلمن ؛ فلآن بعضهن 
حالة الاحتماع على الإسلام حرة » ومن تحته حرة لم يكن له أن يختار أحداً من 
البواقي ؛ لأنه اختيار مع وحود حرة . 

ولا بد أن يُلحظ فيمن عتقت ثم أسلمت حصول الإعفاف بها واحدة كانت 
أو أكثر . فإن لم يحصل جاز له أن يختار من البواقي ما يحصل به الإعفاف حتى 
يكمل ريغا الا تقلم ف تحدى الرراغين:. 

وأما كون نكاح الإماء ينفسخ إذا أسلم وتحته حرة وإماء فأسلمت الحرة في 
عدتها قبلهن أو بعدهن ؛ فلأنه قادرٌ على الحرة فلا يختار أمّة . 


أما كون العبد إذا أسلم وتحته إماء فأسلمن معه ثم أعتق له أن يختار منهن ؛ 
فلأنه زوج له الاحتيار كغيره . والمراد: اختيار اثنتين لا غير ؛ لأنه ثبت له الاختيار 
وهو عبد ؛ لأن إسلامهن قبل عتقه والاختيار في حالة الإسلام . 


كتاب النكاح فصل [إذا أسلم وتحته إماء] 


وأا كو كيين اسلو اعلق ل لم روف الإماء حكم الجر . والمراد 
به: أن له أن يختار أربعاً كالحر ؟ فلأنه ف وقت الاختيار ممن يحل له نكاح أربع » 
والاختيار أسهل من الابتداء فإذا جاز الابتداء فلأن يجوز الإمساك بطريق الأولى . 

وأما كونه لا يجوز أن يختار منهن إلا بوجود الشرطين فيه ؛ فلأن الأمة لا يجوز 
له تكاحها إلا بوجودهما ؛ لما تقدم . 


"5617 


"كاب الصداق 


الصّداق : هو العوض ف النكاح . وله أسام : الصداق » والصدقة » والمهر » 
والنحلة » والفريضة » والأحرء والعلائق » والعقرء والحباء . وقد جاء ذلك 
في ا : « أنها ملت عن صداق البي عد 
. فقالت : ثنتا عشرة أوقية ونش "© وق حديث صفية : « جعل عتقها 
صداقها »20. 

وأما الصدقة ؛ ففي قوله تعالى : #إوآنوا النساء صَّدّقاتهن نِخْلة) [النساء :4] ؛ 
لأن الصّدّقات جمع صلقة . 

وأهااللين #اففى لوت ابرح كود لاطا مير ساتها) ”3 , 

وأما الّحلة ؛ ففيما تقدم . قال الجوهري : يقال أعطاها مهرها نحلة . 
بالكسر . 
وأما الفريضة والأحر ؛ ففي قوله تعالى : لإفآتوهن أجورهن فريضة# [النساء :54] . 

وأما العلائق ؛ ففى قوله عليه السلام : « أدوا العلائق . قالوا يا رسول الله! 
وما العلائق ؟ قال : 50 به الأهلون »9 . 

وأما العقر ؛ ففي قول عمر رضي الله عنه : «لها عقر نسائها » . 

وأما الحباء ؛ ففى قول الشاعر : 

أنككها 5 الأراقم ف جنب وكان الحباء من أدم 
يعن : وكان الصداق من أدم . 


.505” سيأتي تخريجه ص:‎ )١( 

(؟) سيأتي تخريجه قريبا. 

(*) أخرحه النسائي في سننه (4 75*) 5: ١7١‏ كتاب النكاح , إباحة التزويج بغير صداق . 
(4) أخرجه الدارقطين ف سننه )٠١(‏ : 744 كتاب النكاح ؛ باب المهر . 


كتاب الصداق 


أما كون الصداق مشروعا في النكاح فالأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع : 
أما الكتاب فقوله تعالى : لإوأَحِلٌ لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم مُحْصنِين 
غير مسافحين# [النساء :14] » وقوله تعالى : #إوآنوهن أجورهن) [النساء :28] » 

لإوآتوا النساء صدقاتهن نِخُلة [النساء :4] . 

وأما الستة #تقما زوق أنش ١.‏ أن رسول الله راع على عبدا ومني 
عوف درع زعفران . فقال البي وق : مَهْيَم ؟ قال يا رسول الله! تروحت امرأة . 
فقال : ما أصدقتها ؟ فقال : وزن نواةٍ من ذهب 7" . 

وعنه : « أن رسول الله أعتقّ صفية وحعلّ عتقها صَدَاقَهَا !© متفق 
عليهما . 

وأما الإجماع فإجماع المسلمون في الجملة على مشروعية الصداق في النكاح . 

وأما كون تخفيفه يستحب ؛ فلما روي عن عائشة عن البي لَه قال : «أعظم 
الححاء وراك ايجوهن مو )روه أبن موس لاما 

وعن عمر رضي الله عنه قال : « لا تغالوا في صدٌقَ النساء . فإنه لو كان 
مكرمة أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله يق . وإن الرجل ليغالي 
بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوةٌ في قلبه . وحتى يقول : كفت لكمْ عِلْو9) 
القِربة »7 أخحرجه النسائى وآبو حاود: عضرا 


. كتاب النكاح ؛ باب الوليمة ولو بشاة‎ ١9417 :08 )48175( أخرحه البخاري في صحيحه‎ )١( 
كتاب النكاح » باب الصداق...‎ ٠١47 ؟:‎ )١ 471/( وأخرحه مسلم في صحيحه‎ 

. كتاب النكاح ؛ باب من جعل عتق الأمة صداقها‎ ١905 أخرجه البخاري في صحيحه (/11,/1) ه:‎ )1١١ 
. كتاب النكاح » باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها‎ ٠١45 ؟:‎ )١755( وأخرجه مسلم ف صحيحه‎ 

(؟) أخرحه أحمد ف مسنده (591515) 5: 1148 . 

(5) في أ: عرق . 

(5) أخرجه أبو داود في سننه )7١١5(‏ *: 708" كتاب النكاح » باب الصداق . 
وأخرجه التزمذي في جامعه )١١١5(‏ 8: 477 كتاب النكاح ؛ باب منه . 
وأخرجه النسائي ف سننه (8745) 5: ١١‏ كتاب النكاح ؛ القسط في الأصدئة . 


هه > 


المنع ل تبرخ القع 

وأما كون النكاح يستحب أن لا يعرى عن تسميته ؛ فلأن الببي يه كان 
يزوج بناته وغيرهن ويتزوج . فلم يكن يخلى ذلك من صداق . 

و« قال للذي زوجه الموهوبة : هل من شيء تصلقها به ؟ فالتمس . فلم يجد 
كا كاله المشمن ول انان دي 0 

ولأنه أقطع للنزاع فيه . 

وأما كون المتزوج يستحب له أن لا يزيد على صداق أزواج الي #ي ؛ فلما 
فيه من التأسّي بهن » والاتباع لفعلهن . 

وأما كون صداقهن خمسمائة درهم ؛ فلما روي لا يي الله عنها 
سكلت عن صداق البي وق . فقالت : ثنتا عشرة أوقية ونش . فقال : أبو سلمة : 
لكا و ' أخرجه النسائي وأبو داود . 


التمس ولو خحائنًا من 0" 


- 
وأحرحه ابن ماجة في سننه :١ )١241/(‏ 701 كتاب النكاح » باب صداق النساء . 
وأخرحه أحمد في مسنده (910) أالىة. 

.757٠0 سيأتي تخريجه ص:‎ )١( 

(؟) أحرجه مسلم في صحيحه ٠١47 :7 )١4757(‏ كتاب النكاح » باب الصداق . 
وأخرحه أبو داود ف سننه (ه )7١١‏ 7: 54 كتاب التكاح » باب الصداق . 
وأرجه النسائي في سننه (8841) 5: ١١7‏ كتاب النكاح » القسط في الأصدقة . 
وأرجه ابن ماجة ف سننه )١18457(‏ 1: 7017 كتاب النكاح » باب صداق النساء . 

(6) سيأتي تخريجه ص: 5550. 
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كتاب الصداق 


وعن عامر بن ربيعة « أن امرأة من بن فزارة تروجت على نعلين . فقال 
رسول الله عب : أرضيت من نفسك ومالك بنعلين ؟ قالت : نعم . فأجازه »!" . 
رواه الزمذي . وقال : حديث حسن صحيح . 

وعن جابر أن البى ُقّقهْ قال : « لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا ملء يده 
طعامًا كانت حاولا لدج تر ووه الإإمام أحمد . 

ولأن قوله : #إوأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم [النساء :4؟] : 
يدحل فيه القليل والكثير . 

ولأنه بدل منفعتها . فجاز ما تراضيا عليه من المال ؛ كالبيع والإحارة وغيرهما 
من عقود المعاوضة . 

وأما كونه لا يتقدّر أكثره ؛ فلأنه لا توقيف فيه بإجماع أهل العلم . قاله ابن 
عبدالير . وقال الله عر وجل : #إوإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم 
إحداهن قنطارا فلا تأحذوا منه شيئا [النساء ٠.‏ . 

وروي : « أن عمرٌ أصدق أم كلثوم ابنة على أربعينَ ألفا »0 رواه أبو حفص 
بإسناده . 

وعن أبي سعيد : « ملء مَسنّكٍ ثور ذهبا » . وعن بحاهد : « سبعين ألف 
متقال » . 

وأما كونه يجوز بكل ما يجوز أن يكون ثمنا من قليل ... إلى قوله : ومنفعة 
معلومة ؛ فلأنه أحد العوضين . أشبه عوض البيع » والمبيع يجوز بذلك كله . 

وقد نبه الله تعالى على جواز كون الصداق منفعة معلومة بقوله : #إإني أريد أن 
أنكحك إحدى ابن هاتين على أن تأحرنى ثمانق جح [القصص :707] . 


. كتاب النكاح ؛ باب ما جاء ف مهور النساء‎ 47٠١ : )١11١1( أخرجه النزمذي في جامعه‎ )١( 
. كتاب النكاح » باب صداق النساء‎ 50/8 :١ )184/( وأخرحه ابن ماحة في سننه‎ 
.448 : )١81/1١( وأخرجه أحمد في مسنده‎ 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده (15855) 28 وهلا . 

(؟) أتحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (171/41) 7: 4817 كتاب النكاح» من تزوج على المال الكثير وزوج 
به 


/1ه 5 


وأما قول المصنف رحمه الله تعالى : "كرعاية غنمها ... إلى قوله : من موضع 
معين" ؛ فبيان لصور”" من صور المنفعة المعلومة وتعداد لها . 

وأما كونه لا يصح إذا كانت المنفعة مجهولة ؛ كرد عبدها أين كان » أو 
خدمتها فيما شاءت ؛ فلأنه بجهول ف عقد معاوضة . فلم يصح ؛ كالعوض 
امجهول في البيع . ا 

وأما كونه إذا تزوحها على منافعه مدة معلومة يصح على رواية ؛ فلضبط 
منافعه بالملة . 

وأما كونه لا يصح على روايةٍ ؛ فلأنها متبوعة فتفضي إلى الجهالة . 

وأما كون المهر يحب ف كل موضع لا تصح التسمية ؛ فلأن فساد العرض 
كمن اشترى شيئا بثمن فاسد فقبض المبيع وتلف ف يده فإنه يجب عليه رد قيمته . 


0 يكون صداقا ؛ فلأنه يصح أحذ الأحرة على 
ذلك كله . فصح أن يكون صداقا ؛ كمنافع الدار . 

وأنا كوته لا يصح ذلك على للتهب إذا كان لأيحفظ لك ؛ فلأنه أصدقها 
شا له در ا . فلم يصيح ؛ كما لو استأحر من لا يحسن المخياطة مخياطة ثويه . 

وأما كونه يحتمل أن يصح ويتعلمها ” م يعلمها : أما الصحة ؛ فلأنه متمكن 
من تعلمها . فلم يكن قاهرا بالكلية : 

وأما تعلمها وتعليمها ؛ فليخرج عن عهدة ما وجب عليه . 


000 في أ: لصوره . 


كتاب الصداق 


وأما كونه يلزمه أحرة تعليمها إذا تعلمتها من غيره ؛ فلأنه لما تعذر الوفاء 
بالواحب وحب الرجوع إلى بدله ؛ كما لو وجب لها عليه مثليّ فعدم . فإنها تتتقل 
إلى القيمة . والتعليم بعد التعليم متعذر وبدله أحرته . فوجب الرجوع إليه . 

وأما كونه إذا طلقها قبل الدحول وقبل تعليمها عليه نصف الأحرة على 
لعي ؛ فلآنه 11 اطلقها يالك عدا فتعلر تعليمهاء 'لكونها أحنية. ل يأمن 
الفتنة . وإذا تعذر تعليمها وهي تستحق نصف الصداق لطلاقها قبل الدحول وحب 
البجوع إل يديت غير اندابم ذا تنم 

وأما كونه يحتمل أن يعلمها نصفها ؛ فلأن ذلك موضع حاحة . أشبه سماع 
كلامها في المعاملات . 

واشترط المصنف في المغئ : أن يكون التعليم من وراء حجاب » ولا بد منه ؛ 
لأن النظر إلى الأحنبية حرام . 

وأما كونه يرجع عليها بنصف الأجرة إذا كان الطلاق بعد التعليم ؛ فلأنه 
بالطلاق قبل الدحول يستحق الرجوع عليها بنصف ما أصدقها . لكن الرحوع 
بنصف التعليم متعذر . فوحب الرجوع في بدله وهو نصف الأحرة لا تقدم . 


[النساء :75 . والطول : المال . 

وأما كون ذلك يصح أن يكون صداقاً على روايةٍ ؛ فلما روي « أن رسول الله 
جاءته امرأة . فقالت : إني وهبت نفسي لك . فقامت طويلاً . فقال له 
رحل : زوجنيها إن لم يكن لك بها حاحة . فقال : هل عندك من شيء 
تصدقها ؟ فقال : ما عندي إلا إزاري . فقال البي وُه : إزارك إن أعطيتها 
حلست ولا إزار لك . فالتمس شيمًا . قال : لا أحد شيقاً . قال : التمس ولو 


648 


الممتع ف شرح المقنع 


خخائمًا من حديد . فالتمس . فلم يجد شيئًا . فقال النبي وق : زوجتكها بما معك 
من القرآن 206 متفق عليه . 

ولأن تعليم القرآن منفعة معلومة مباحة . فجاز جعلها صداقًا ؛ كتعليم قصيدة 
من الشعر المباح . 

فعلى هذه الرواية لا بد من تعيين ما يعلمها . فيقول : آية كذاء أو سورة 
كذا ؛ لأنه إذا لم يعبن ذلك يكون مهولا عقفنا إن المنازعة والمخاصمة . وهل 
يحتاج إلى قراءة من ؟ فيه وجهان : 

أحدهما : يحتاج ؛ لأن القراءات بعضها صعب كقراءة حمزة » ومنها سهل 
كقراءة غيره . فافتقر ذلك إلى التعيين ؛ كتعيين الآيات . 

والثاني : لا يحتاج إلى التعيين ؛ لأن الاحتلاف ف ذلك يسير 

والصحيح في المذهب : أن تعليم القرآن لا يكون صداقاً ؛ لما تقدم . 

وأما حديث الموهوبة فقيل معناه : زوجتكها ؛ لأنك من أهل القرآن ؛ كما 
زوج أب(" طلحة على إسلامه فروى ابن عبد البر بإسناده «أن أبا طلحة أتى أم 
سليم يخطبها قبل أن يُسلم . فقالت : أتزوج بك وأَنت تعبد خشبة ؟ إن أسلمت 
تزوحت بك . فأسلم أبو طلحة . فتزوجها على إسلامه». 

ثم ليس في الحديث الصحيح ذكر التعليم . ويحتمل أنه كان خاصًا بهء 
ويؤيده ما روي « أن رسول الله يك زوج رجلاً على سورة من القرآن . ثم قال : 
لا تكون لأحد بعدك مهرً0”" . رواه النجاد . 

ولأن تعليم القرآن لا يجوز أن يقع إلا قربة لفاعله . فلم يجر أن يكون صداقًا ؛ 
كالصلاة والصوم وتعليم الإمان . 


. كتاب النكاح ؛ باب السلطان ولي‎ ١317 :5 )48417( أخرجه البخاري ف صحيحه‎ )١( 
كتاب النكاح » باب الصداق.‎ ٠١ 40 :1 )١4755( وأخرجه مسلم في صحيحه‎ 

(؟) ساقط من1. 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور في سئنه (51417) 75١‏ كتاب النكاح » باب ترويج الجارية الصغيرة . 
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كتاب الصداق 


أما كون ما ذكر يصح ؛ فلأن الغرض في الحملة معلوم . فلم يؤثر فيه جهالة 
ما لكل واحدةٍ ؛ كما لو اشترى أربعة أعبد من رجحل بثمن واحد . 

وأما كون المهر والعوض يقسم بينهن على قدر مهورهن في وجهٍ. وهو 
للقاضى وابن حامد ؛ فلأن الصفقة إذا وقعت على شيكئين مختلفي القيمة وجب 
شين عرس وعهها وافيلة 1 كنا ارجا انمد وين + أر" كما وروا عيلين 
فوجد أحدهما حرا أو مغصوبا . فكذلك هاهنا . 

وأما كونه يقسم بينهن بالسوية في وجهٍ . وهو لأبي بكر ؛ فلأنه أضافه إليهن 
إضافة واحدة . فكان بينهن بالسوية ؛ كما لو وهبه لن » أو أقر لحن » وكما لو 
اشتزى جماعة ثوبا بأثمان مختلفة ثم باعوه مرابحة أو مساومة فإن الشمن بينهم بالسوية 
وإن اختلفت رؤوس الأموال . 

ولأن القول بتقسيطه يفضي إلى جهالة العوض لكل واحدةٍ منهن وذلك 
يفسله . 

وظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى في المغ تصحيح الأول ؛ لأنه أحاب عن 
مسألة" المتاجرة بالمنع . وبتقدير التسليم أن القيمة فيها واحدة . بخلاف ما ذكر . 
وعن الإقرار والهبة بأنه ليس فيهما قيمة . بدليل ما تقدم . 


)1١(‏ ف أ: المسألة. 


اع لضي القع 


فصل رق كون 5507 


أما كون الصداق يشترط أن يكون معلوما كالثمن ؛ فلأن الصداق عوض ف 
عقد معاوضة . فاشترط كونه معلوماً ؛ كالعوض ف البيع والإحارة . 
20 ولأن غير المعلوم بجهول لا يصح عوضا في البيع . فلم يصح تسميته ؛ 
لكر 
وأما كون من أصدق داراً غير معينة أو دابة لا يصح ؛ فلآن الصداق يشترط 
أن يكون معلوما لما تقدم » وذلك مفقود فيما ذكر . 
ل ا ا 
وأما كونه يصح على قول القاضي ؛ فلأن البي َه قال : « العلائق : 
تراضى عليه الأهلون ا 
ولأنه موضع ثبت فيه العوض ف الذمة بدلاً عما ليس اللقصود فيه المال . قثبت 
مطلقا ؛ كالدية . 
ولأن جهالة التسمية هنا أقل جهالة [من مهر المثل » و]”© إن كانت مهر المثل 
صح . فكذلك هنا . 
فإن قبل + تصيديم القاضي ذلك مظلقا أو بقيد ؟ 


(1) سبق ترجه ض: 84 . 
(5) زيادة يقتتضيها السياق . 
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كتاب الصداق فصل زف كون الصداق معلوما] 


قال صاحب المغئ فيه : أن القاضي ب يصحح المهر بجهولاً ما لم ترد جهالته على 
بحهالة مهر امكل كعباٍ وفرس من جئس معلوم . فلو كان دابة أو حيوانا ونحو ذلك 
َم يصح ركه امد عدن ارط 

وأما كون الزوجة لها الوسط على قوله ؛ فلأنه أقرب إلى العدل . 

وأما كون الوسط السندي ؛ فلأن الأعلى الزكي » والأسفل الزنحي : 
والسندي بينهما . فيكون الوسط . 

والأول أصح ؛ لما ذكر . 

وأها انر و لاثما عاضو اط هالساح عرد . بدليل سائر ما لا يصلح . 

وأا الدية فإنها تنبت بالشرع لا بالعقد . وهي "خاحة عم القياى. في 
تقديرها » ومن وحبت عليه قلا سن أن كل أصناه . ثم الحيوان الثابت فيها 
موصوف بسنه مقدر بقيمته . فكيف يقاس عليه العبد المطلق ؟. 

وأما كون جهالة المطلق أقل من جهالة مهر المثل فممنوع ؛ لأن العادة في 
القبائل والقرى أن" يكون لنسائهم مهر لا يكاد يختلف إلا بالثيوبة والبكارة . 
اريت , 


أما كون الصداق لا يصح أن يكون عبداً من عبيده على ما ذكره ه أبو بكر ؛ 
فلأنه بجهول . فلم يصح ؛ كما لو باعه عبدا من عبيله . 

وأما كونه يصح على روايةٍ ؛ فلأن الجهالة يسيرة ومككن ٠‏ التعيين بالقرعة . 

وأما كوت الزوحة .لما أحدهم بالقرعة ؛ فلأنه إذا صح أن يكون صداقاً 
اوقد راجن شير يعن . فشرعت له القرعة مميزة ؛ كما لو أعتق أحد العبدين . 

وأما كون بقية الصور يخرج فيها كذلك ؛ فلأنها في معناه . 


(1) زيادة يقتضيها السياق . 


لمت في شرح المقئع 


مكرك الصداق رضي اد كود عبنا,توميودا :لالد رصح أن يكرة عويد 
ف البيع . فصح أن يكون عوضا في التكاح . ٍ 

ولأن الصفة تنزله منزلة المرئي . فجاز جعله صداقا ؛ كالمعين . 

وأما كون الزوحين لا يازمهما قبول القيمة على المذهب في ذلك » وفيما إذا 
أضدتها عبدا وسطا وجاعها بقيمتها ‏ وفيما إذا خالعها عل :ذلك واعادتة بقينتهء 
ذلآة: البفق "عبد شد معاوفة دقل رارم قيول: القيمة عر عرض ا ضدة 
كالمسلم فيه . 

ولأنه عبد وحب صداقاً أو عوض خلع . فلم يلزم قبول القيمة فيه ؛ كما لو 
ا م 

وأما كونهما يلزمهما ذلك على قول القاضى ؛ فلأنه مستحق في الذمة . فلزم 
قبول القيمة فيه ؛ كالإابل في الدية . ١‏ 

والأول أصح ؛ لما ذكر . 

وأما الدية فلا يلزم فيها أحد قيمة الإبل وإنما الأثمان أصل ف الذمة كالإبل فلزم 
فيه القبول ؛ لأن ذلك أصل لا على طريق القيمة . بخلاف هذه المسألة . ثم الدية 
خارحة عن القياس فلا يقاس عليها . ثم القياس على عقود المعاوضات أولى من 
القياس على غير عقود المعاوضات . 


أما كون الصداق لا يصح أن يكون طلاق امرأة له أخرى على المذهب ؛ 
فلن البي 5ُقَههُ قال : « لا تسأل المرأة طلاق أعتها لتَكتفعَ ما في صَحْفتّها : 
ولتنكِح فإئما لها ما قدّرَ لها »20 حديث صحيح . 


)١(‏ أخخرجه البخاري في صحيحه (53111) 5: 74705 كتاب القدر» باب .إوكان أمر الله قدرامتدوران) 
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كناب الصداق قل ون" كرك العسداق عاونا 


وعن النبي َيه أنه قال : «لا يحل لرجل أن ينكحّ امرأةٌ بطلاق أخرى)”". 

ولأ اذللف ليش ال :» وللير لا تيكرن الذنمالا + القولة سال + #زأن نهو 
بأموالكم [النساء :4 ؟] . 

ولأن هذا لا يصح ثمنا في بيع » ولا أحراً في إحارة . فلم يضح صداقاً ؛ 
كالمنافع امحرمة . 

فعلى هذا يكون لما مهر المثل ؛ لما تقدم . 

وأما كون ذلك يصح على روايةٍ ؛ فلأنه فعل لما فيه فائدة ونفع لما يحصل لما 
من الراحة بطلاقها من مقاسمتها وضررها والغيرة منها . فصح جعل ذلك صداقاً ؛ 
كعتق أبيها وخياطة قميصها . 

وأما كون الزوحة لها مهر ضرتها ف قياس المذهب إذا بان طلاقها .موت ؛ 
فلأنه سمى لها صداقاً لم يصل إليه فكان لها قيمته ؛ كما لو أصدقها عبداً فخرج 
حورا 

وقول المصنف رحمه الله تعالى : في قياس المذهب مشعر بالخلاف . وصرح به 
ف المغئ فال : ويحتمل أن لها مهر مثلها ؛ لأن الطلاق لا قيمة له . 


أما كون من تزوج امرأة على ألفي إن كان أبوها حيا » وألفين إن كان ميتا لا 
يصح ؛ فلآن سبيل ذلك سبيل الشرطين . فلم يصح ؛ كالبيع . 


ركيت . فلم يصح ؛ كما لو قال" بعتك بعشرة نقدا أو 
- 

وأخرحه مسلم فْ صحيحه ٠١74 7 )١408(‏ كتاب النكاح. باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو 

خالتها في النكاح. 


. أخرجه أحمد في مسنده (/15517) 7: /ا/11‎ )١( 
. زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 


ف 


ف او اع 


وأما كونه لا يصح إذا تزوجها على ألفي إن لم يكن له زوجة » وألفين إن 
كان له زوحة ف قياس الى قبلها ؛ فلأنها في معناها . 

وأما كونه يصح على المنصوص ؛ فلأنها قد يكون لها غرض صحيح . 

فإن قيل : الإمام أحمد رضى الله عنه نص على الصحة ف هذه المسألة » وقد 
ده آنه نس على عدم الضحة ف الى قله نهلةاقينا ؟ 

قيل : من الأصحاب من قال : يُخخَرّجٍ فيهما روايتان : 

أحدهما : الصحة فيهما ؛ لأن أحد الألفين معلوم » والثانى : معلق على 
كر :الاريك ارط كان ررادة 3 لسندا فو الرياكة اناي 

والثانية : الفساد فيهما ؛ لما تقدم . 

ومن الأصحاب من قال : بعدم الصحة في الأول » وبالصحة في الثاني لا يأتي 
من الفرق بينهما . 

قال المصنف في المغئ : والأول أولى » يعي القول بالفساد- فيهما . وأجحاب 
عن القول بأن هذا تعليق على شرط : فإن هذا لا يصح لوجهين : 

أحدهما : أن الزيادة لا يصح تعليقها على شرط. بأقلق قال إن عات أبوك 

فقد زدتك في صداقك ألفا لم يصح ول تلزم الزيادة عند موت الأب 

والثاني : أن الشرط هاهنا مسوان اروف و دل مق ان 
أبوك ميتا . ثم قال : ويمكن الفرق بين المسألة الى نص على إبطال التسمية فيها 
وبين الي نص على الصحة فيها : بأن الي نص على الصحة فيها جعل الزيادة فيها 
ليس للمرأة فيه غرض يصح بذل العوض فيه وهو كون أبيها ميتا . بخلاف الي 
صحت التسمية فيها فإن خلو المرأة من ضرة تضرٌ بها وتقاسمها وتضيق عليها من 
أكبر أغراضها . ثم قال : فعلى هذا يمنع قياس إحدى الصورتين على الأخرى » 
ولا يكون في كل مسألة إلا رواية واحدة . 
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كتاب الصداق فصل [في كون الصداق معلوما] 


وأما كونه لا يلزمه شيء ؛ فلأن النكاح يحصل به الملك للزوج . فلم يلزمه 
ذلك كا ار اقارعلاته عله أن كدي" 


أما كون فرض الصداق مؤجلا من غير ذكر محل الأحل يصح ف ظاهر كلام 
الإمام أحمد ؛ فلأن لذلك عرفا . فوجب أن يصح ويحمل عليه . 

وأما كون محله الفرقة عند الأصحاب ؛ فلآن المطلق يحمل على العرف . 
والترش اد لاله بالسدات له حين الفرقة كعم عله فصي كن مفارها» 

وأما كون ذلك لا يصح عند أبي المخطاب والمراد به الفرض ؛ فلأنه عوض 
بحهول المجل . فلم يصح الفرض معه ؛ كالثمن في البيع . 

فعلى هذا يحب مهر المثل لعدم صحة التسمية . 


111/ 


الجتع رق شوج المفنع 


أما كون النكاح يصح فيما ذكر كله على المذهب ؛ فلأنه نكاح لو كان 
عرضه صحيحاً لكان صحيحا افوجتك أ كر ف ميمح بوانت كان عررمة 
فا2 #اخلم.. 

ولأنه عد لا يفسد بجهالة العوض . فلم يفسد بتحرعه ؛ كال خلع . 

وأما كون مهر المثل يجب ؛ فلفساد التسمية . 

وأما كون استقبال النكاح يعجب الإمام أحمد ويختاره أبو بكر ؛ فلأنه معوض 
جعل عوضه رما . أشبه نكاح الشغار 

وأما كون المذهب الصحة ؛ فلما تقدم . / 

ولأن فساد العوض لا يزيد على عدمه » ولو عدم لكان صحيحا . فكذا إذا 


فك 
وقول الإمام أحمد رضي الله عنه : يعجبئ استقبال النكاح محمول على 
الااستحباب . 


أما كون الزوجة لها قيمة ما ذكر فيما إذا تزوجها على عب فرج حرا أو 
مغصوباً » أو عصيراً فبان خمراً ؛ فلأنها رضيت بما سمى لها » وتسليمه ممتنع لكونه 
غير قابل عله صداقا . فواجب الانتقال إل القيمة ؛ ؛ لأنها بدله . 


11 


كتاب الصداق فصل َف الصداق الفاسد] 


وف كون الزوجة ها القيمة : إشعارٌ بأنها لا تستحق مهر المثل . وصرح به في 
المغي ؛ لأنها لما رضيت ,ما مي لما لم يكن لا الانتقال إلا إلى بدل ما رضيت به . 

ولا بد أن يلحظ أن المغصوب لو كان مثليا كان لها مثله لا قيمته ؛ كما لو 
استحق عليه مثلّ بغير الصداق . 

فإن قيل : ما يصنع بالعصير وهو مثلي . بدليل ضمانه .مثله في غصبه ؟ 

قيل : يجب حمله على عصير عدم مثله » أو يعبر هنا ؛ كما عبر في باب 
الغصب : ف أصله . 

رطا كور للا انان بون كنا ملك قي اا رعو لله انعرف 
ف عقد معاوضة . فثبت الخيرة فيه بين أخذ الأرش والبدل ؛ كالمبيع المعيب . 


أ 


المتع في شرح القع 


فصل رإذ | شرط الأب لمشيئا 


أما كون الأب يصمح أن يشرط له شيئا من مهر ابنته ؛ فلأنه لو شرط الكل 
لنفسه صح . فلأن يصح أن يشرط البعض بطريق الأولى . 

بيان صحة اشتزاط الكل لنفسه : أن شعيبا زوّج موسى ابنته على رعاية 
غنمه . وذلك اشتراط لنفسه . 

ولأن للوالد الأذ من مال ولده . بدليل قوله عليه الصلاة والسلام : « أنت 
ومالك لأبيك »20 » وقوله عق : «إن أولادكم من أطيب كسبكم . فكلوا من 
أموالهم)7" . أخرجه أبو داود » ونحوه للتزمذي . وقال : حديث حسن . 

فإذا اشترط لنفسه شيئا من مهر ابنته يكون ذلك أحدًا من مال ابنته . 

وأما كون الزوج يرحع عليها بألف إذا طلقها قبل الدحول بعد قبضهما ؛ 
فلأن صداقها ألفان . فوجحب الرحوع عليها بألف ؛ لأنه نصف الصداق . 

وأما كون الأب لا شيء عليه مما أخذ ؛ فلأنه أخحذ من مال ابنته ألفا . فلا 


يجوز للزوج الرحوع عليه بشيء . 


)١(‏ أخرحه ابن ماحة في سننه (57341) 7: 753 كتاب التجارات » باب ما للرجل من مال ولده » عن 
جابر بن عبدالله . 
وأخرحه أحمد في مسنده 7١ 4 :7 )14٠015(‏ عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جذه . 

(1) أخرحه أبو داود في سننه ( 36 7: 35894 كتاب البيوع » باب في الرجل حل يأكل من مال ولده » عن 
عمروبن شعيب عن أبيه عن جده . 
وأخرجه الترمذي في جامعه )١54(‏ 8: 7704 كتاب الأحكام » باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال 
ولده » عن عائشة . 
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كتاب الصداق فصل [إذا شرط الأب له شيئا] 


را لوليا كي : بعد قبضهما إشعار بأن الطلاق لو كان قبل القبض لم 

يكن الحكم , كذلك . وهو صحيح ؛ لأنه إذا ل ية يقبض الصداق لم يرحع بل يسقط 
لمجي الا مد د لك 
في المغئ . ْ 

وقال القاضي : يكون بينهما نصفين . وقال : نقله مهنا عن أحمد لأنه شرط 
لنفسه النصف ولم يحصل من الصداق إلا ما قال المصنف ف المغئ . وليس هذا 
القول على سبيل الإيجاب ؛ فلن للأب أن يأحذ ما يشاء ويترك ما يشاء . 

وأما كون الكل لها إذا فعل ذلك غير الأب دون ذلك الغير ؛ فلآن جميع ما 
م . فيكون صداقاً لها ؛ كما لو جعله لما . وليس للغير أن 
يي من مال الغير شيقاً إذا لم يكن أب فحينئلٍ يقع الاشتراط لغوً ويكون الكل 
لها ل ا لاد ب ل و اكات 
الأحذ من مال الزوحة . 


أما كون الأب له تزويج ابنته بدون صداق مثلها ؛ فلما روي : « أن عمر 
رضي الله عنه خعطب الناس . فقال يي 0 
رسول الله يه أحداً من نسائه ولا أحداً من بناته أكثر من ثُني عشرة أوقية 6(" 
رك امسص رج لحي قير زكر عمسو لكان لك ازا مهم على الا 
أن يزوج بذلك وإن كان ذلك دون مهر المثل . 

ووم شعي ب الشيعيا : « أنه زوج بنته بدرهمين » . وهو من سادات قريش 
شرفاً وديناً وعلماً . ومن المعلوم أنه لم يكن مهر مثلها . 


به أخرحه أبو داود قِ سننه )5١٠١5(‏ ؟: 776 كتاب التكاح » باب الصداق. 


"ال١‎ 


اطع شر المع 


ولأنه ليس المقصود من النكاح العوض » وإنها المقصود السكن » والازدواج »؛ 
ووضع المرأة في منصب عند من يكفلها ويصونها . والظاهر من حال الأب مع تمام 
شفقته وتمام نظره أنه لا ينقصها من صداقها إلا بتحصيل المعاني المقصودة من 
النكاح . فلا ينبغي أن يمنع من تحصيل المقصود بتفويت غيره . 

0 
قدا معاي ال ار . وهو مشترك بين البكر والثيب والمطاوعة والمكرهة . 

فإن قيل : الأب لا يملك تزويج ابنته الثيب الكبيرة قل ولجنا تكش لاك 
تزويجها بدون مهر مثلها وهي كارهة ؟ 

قيل : يتصور ذلك بأن تأذن له في أصل النكاح دون قدر المهر . 

وظاهر كلام ابن عقيل ف الفصول : أن الأب إما بملك الترويج بدون مهر 
المثل لمن بملك إحبارها . لأنه قال فيه : وإذا زوج الأب ابنته الى يملك إحبارها 
وهي الصغيرة رواية واحدة » والبكر البالغ في إحدى الروايتين بدون مهر مثلها : 
يثبت المسمى ول يلغ تسميته » ولا يشت مهر المثل . 

ولو لم يختص الحكم بالمخبرة لم يكن حاحة إلى ما ذكره . وهذا أرجحح من 
جحهة النظر ؛ لآن من لا يملك إجبارها على النكاح كيف يلك نقصها من مهر 


مثلها ؟ . 

ولأن الأب إذا ل يملك الإحبار ساوى بقية الأولياء . فيجب أن يساويهم ف 
عدم التنقيص من مهر المثل . 

وأما كون ذلك يصح إذا فعله غير الأب بإذنها ؛ فلأن الحق لما . فإذا رضيت 
يإسقاطه سقط . 


ولأنه إذا صح في بعض الصور بغير إذنها تحصيلاً للمصلحة . فلأن يصح 
بإذنها بطريق الأولى . 

وأما كون غير من ذكر لا يكون له الاعنزاض ؛ فلأن الحق في ذلك متمحض ٠‏ 
لها دون غيرها . بخلاف تزويجها من غير كفء . 

وأما كون مهر المثل يجب على المذهب إذا فعله غير الأب بغير إذنها ؛ فلأنه 
ليس له ذلك ؛ لأن مقتضى الدليل أنه ليس لأحدٍ تنقيصها من مهر المثل لما عليها في 


ين 


كتاب الصداق فصل [إذا شرط الأب له شيئا] 


ذلك من الضرر . ترك العمل به في الأب لما تقدم . فيجب أن يبقى فيما عداه على 
مقتضاه . وإذا لم يكن له ذلك لغت تسميته ووجب مهر لمثل ؛ كالخالي عن 
كس 

وأما كونه يحتمل أن لا يلزم الزوج إلا المسمى ؛ فلأنه ما التزم غيره . 

فعلى هذا تكون الزيادة على الولي ؛ لأنه مفرط . أشبه الوكيل ف البيع . 

وقال المصنف في المغئ : قال أحمدٍ :خافن أن كرة انا : 

فعلى هذا يكون الاحتمال بق اناه أحمد رضي الله عنه » وتجعل 
وؤاية لذ »الكل كير ما فول ١‏ أغاف #وققل عنما لت 


أما كون الأب إذا زوج ابنه الصغير بأكثر من مهر المثل يصح ؛ فلأن تصرف 
الأب ملحوظ فيه المصلحة لولده . فكما صح أن يزوج «ابععه ينوك مهن الثل 
للمصلحة فكذا يصح أن يزوج ابنه بأكثر من مهر المثل تحصيلا للمصلحة . 

وأما كون الصداق يلزم ذمة الابن ؛ فلأن العقد له . فكان بذله عليه ؛ كثمن 
لمبيع . ظ ٍ 
وأما كون الأب يضمن ذلك إذا كان الابن معسرا على وحدٍ ؛ فلأنه مباشر له 
غارٌ للزوحة بابنه . أشبه الغارٌ في النكاح . 

وأما كونه لا يضمنه على وجوه ؛ فلأنه ناب فيه عن غيره . فلم يضمنه ؛ 
كثمن مبيعه أو كالوكيل . 

قال القاضي : هذا أصح وات سمت رقف التاق نين لال 
المغئ روايتين . 


أما كون الأب له بض صداق ابنته الصغيرة بغير إذنها ؛ فلانه وليها ويملك 
إحبارها على النكاح وقبض سائر أموالنها بغير إذنها . فكذلك قبض صداقها . 


نف 


وأما كونه لا يقبض صداق الثيب الكبيرة إلا يإذنها ؛ فلأنه لا يلي مالا ولا 
يلك إجبارها على النكاح . فافتقر ذلك إلى إذنها ؛ كسائر حقوقها . 

وأما كون البكر البالغ فيها روايتان ؛ فلأنه هل يملك إحبارها على النكاح ؟ 
فيه روايتان . فإن قيل : يملكه : ملك قبض مهرها ؛ كالبكر الصغيرة » وإن قيل : 
لا علكه : لا يملك ؛ كالبنت الكبيرة . 
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كتات لفقا فصل [ق صداق العبد] 


فصل رقي صدل أق العرد: 


أما كون تزويج العبد يإذن سيده على صداق مسمى يصح ؛ فلان الحجر عليه 
لحق سيده . فإذا أسقط حمّه سقط . 

وأما كونه يتعلق برقبته على رواية ؛ فلأنه وجب بفعله . أشبه جنايته . 

وأما كونه يتعلق بذمة سيده على رواية ؛ فلأنه حق تعلق بالعبد برضا السيد . 
فتعلق بذمة سيده ؛ كدين التجارة المأذون فيها . 

وأما كون تزويج العبد بغير إذن سيده لا يصح ؛ فلما روى جابر قال : قال 
رسول الله يق : «أبما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر»'" . رواه أبو داود 
وابن ماحة . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله َه : « أما عباو تروج 
شب ]دك موالبوافهو :زان )0 :وفيه مقال وروي موقوفا على ابن حمن.. 
ولأنه ترويج فقد شرطه . فلم يصح ؛ كما لو تزوجها بغير شهود . 


. أخرجه أبو داود في سننه (7014) 7: 77/8 كتاب النكاح , باب في نكاح العبد بغير إذن سيده‎ )١( 
كتاب النكاح , باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن‎ 5١9 :« )١١١١( وأخرجه اللزمذي ف حامعه‎ 
. سيدة‎ 
. كتاب النكاح » باب تزويج العبد بغير إذن سيده‎ 7٠0 :١ )١103( وأخرجه ابن ماحة ف سننه‎ 
. وأخرجه أحمد في مسنده 6.1/99 1) ”3 : /الا؟‎ 

(؟) أخرجه ابن ماحة في سننه :١ )١970(‏ 70 كتاب النكاح » باب تزويج العبد بغير إذن سيده . قال في 
الزوائد: في إسناده مِندّل » وهو ضعيف. 


كن 


الممتع في شرح المقنع 


وأما كون مهر المثل يجب إذا دخل بها على روايةٍ ؛ فلأنه استحل فرحها 
وذلك موجب للمهر ؛ لقوله عليه السلام : « ما امرأوٍ نكحت نفسها بغير إذن 
وليها فنكاحها باطل فإن أصابها فلها المهريعا استحل من فرجها )!" . 

ولأنه استوفى منافع البضع . فكان المهر المتقدم لكر يا ار اكد 


الفاسدة . 


وأما كونه في رقبته ؛ فلأنه من جنايته . 
وأما كون حمسي المسمى يجب على رواية ؛ فلأن عثمان بن عفان قال ذلك . 


لسيدها » والسيد لا يجب له على عبده مال . 


وأما كونه يحب على قول ؛ فلئلا يخلو العقد من مهر . 
وأما كونه يسقط حيكذ ؛ فلتعذر إتيانه . 


أما كون الصداق المذكور أو نصفه يتحول إلى ثمن العبد إذا باعه سيده لزوجته 
قبل الدحول بثمن في الذمة ؛ فلأن ذلك متعلق برقبة العبد . فوحب أن يتتقل إلى 

وأما كون السيد إذا باعها إياه بالصداق يصح قبل الدحول وبعده على 
المذهب ؛ فلن الصداق يصلح أن يكون ثمنا لغير العبد . فكذا للعبد . 


. كتاب النكاح » باب في الولي‎ 774 :7 )٠١ 870 أخرجه أبو داود في سننه‎ )١( 
. كتاب التكاح ؛ باب ما جاء لا نكاح إلا بولي‎ 201/ :8 )11٠١5( وأخرجه الزمذي في جامعه‎ 
. كتاب النكاح » باب لا نكاح إلا بولي‎ 700 :١ )1/41/8( وأخرجه ابن ماجة في سننه‎ 


كل 


كب اوناك ل ل داف الخد 


فسخ نكاحها على وجدٍ » وذلك يوحب سقوط صداقها . فييطل كونه ثمنا . 
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الممتع في شرح المقنع 


فصل رف ملك المرأة الصداقء 


أما كن للرأة عللك الصداق :الس بالعقد + ف بر لآن النى 5ك قال لوج 
الذي قال : لا أحد إلا إزاري : إزارك إن أعطيتها حلست ولا إزار لك:)0" . ولو 
لم تملكه المرأة بالعقد لكان الإزار له . 

ولأن النكاح عمد يملك به المعوض . فملك به العوض كاملا ؛ كالبيع . 

وأنا كوتها ملك القصرفافيه إذا كان معنا كالعيد والدان» فلأنه. ملكها:: 
فكان ها التصرف فيه ؛ كسائر أملاكها . 

وأما كون تمائه للها وزكاته عليها ونقصانه عليها إذا لم يمنعها قبضه ؛ فلأن ذلك 
كله من توابع الملك » وهو موجود هاهنا . 

وأما كون ضمانه عليها على المذهب إذا لم يمنعها قبضه ؛ فلأن ذلك من توابع 
الملك الخالى عن الغصب » وهو موجود هنا . 

وأناكوق شهاك عليز ناسنا مكةه كم فاضي ابقترنة.: 

وأما كونه لا يدحل في ضمانها إلا بقبضه على روايةٍ ؛ فلأنه غير مقبوض . 
لم رسونة دابا على اديع ل ران 


.550 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
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يان الفلاق فصل زف ملك المرأة الصداق] 


وأما كون غير المعين كقفيز من صبرة لا يدخل في ضمانها ولا تملك التصرف 
فيه إلا بقبضه كالبيع . فقد نبه المصنف رحمه الله تعالى على تعليل ذلك بقوله : 
كالمبيع ؛ لأن الحكم في المبيع غير المعين كذلك . والجامع بين الصداق والمبيع كون 
كل واحدٍ منهما عوضا في عقّد معاوضة . 

وذكرافق المغى :+ أن الصداق إق كان سكنت أو نوز ونا تددن اعسات الزروج 
قبل القبض » وإن كان غيرهما ففيه وجهان بناء على المبيع . وف هذا تنبيه على 
إلحاق الصداق بالمبيع . 

فعلى هذا يُححَرّجٍ فيه أربع روايات ؛ لأن ف المبيع قبل القبض أربع روايات : 

إحداهن : الفرق بين المعين وغيره . 

والثانية : الفرق بين المكيل والموزون وغيرهما . 

والثالئة : الفرق بين المطعوم وغيره . 

والرابعة : كل مبيع لا يضمنه الشتري قبل قبضه . 

فيخَرّجٍ جميع ذلك ف الصداق ؛ لتحقق المشابهة بينهما . 


أما كون الزوج يرحع بنصف الصداق إن كان باقيا إذا طلق قبل الدحول ؛ 
لذن الطلاق قبل الول يوجب» تميق" الفينداق. د بدليل "قوله تعال: + لزوإث 
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لحن فريضة فنصف ما فرضتم) [البقرة : 
فل" 

وأما كونه يدل ذلك في ملكه حكماً كالميراث على المذهب ؛ فلأن قوله 
تعالى : #أفنصف ما فرضتم لبقرة :080 : يدل عليه ؛ لأن التقدير : "فنصف ما 
فرضتم لكم أو لحن" وذلك يقتضي كينونة النصف له أو لهاءمجرد الطلاق . 
ولأن الطلاق سبب يلك به بغير عوض . فلم يفتقر إلى اختياره ؛ كالارث . 

ولأنه سبب لنقل الملك . فنقل الملك يمجرده ؛ كالبيع وسائر الأسباب . 

وأما كونه يحتمل أن لا يدحل حتى يطالب به ويختار فقياس على الشفيع . 
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وأما كون النماء الحادث قبل الاختيار لما على ذلك ؛ فلأنه نماء ملكها لأن 
التقدير أنه لا يملك إلا باحتياره . فهو قبل الاختيار على ملك الزوحة . 


أما كون الزوج يرحع في نصف الأصل فيما إذا زاد زيادة منفصلة ؛ كالولد 
والمرة والكسب ؛ فلأن الظاهر قبل الدخول يقتضي الرحوع في نصف الصداق » 
وقد أمكن الرجوع فيه من غير ضرر على أحد . فوحب أن يقبت حكم الرحوع 
عملا بالمقتضي السالح عن المعارض . 

وأما كون الزيادة المنفصلة للزوجة ؛ فلأنها نماء ملكها . 

وأما كون الزوجة فيما إذا زاد زيادة متصلة عخيرة بين دفع نصف الأصلٍ زائدا 
وبين دفع نصف قيمته يوم العقد ؛ فلأنها إن اختارت دفع نصف الأصل زائداً كان 
ذللف: إنقافلا. تنقيا من الزيادة وذلك لها . وإن احتارت دفع نصف قيمته كان 
ذلك لها ؛ لأنه لا يلزمها دفع نصف الأصل زائداً لاشتماله على الزيادة الي لا يمكن 
تله هزه وكا كان كذلكف كانه رح سنت الأمز عدر كدت لقف 
كالإاتلاف وغيره . 

وأما كون الزوج عخيراً بين أخخذ النصف ناقصاً وبين أخذ نصف القيمة وقت 
العقك ؟ اقاكنه إث اتجار 'خل الضف نانفا كاك ؤللف إشقانا لقه +.ودذلك 4 
ون قار أن تين القينة رفك العقد كيان ذلك له 4 الأنه له لزت قيوله ناقضاً 
لما فيه من الضرر علي عليه . وإذا لم يلزمه أحذ عينه تعينت القيمة . 


0ك 


كتاب الصداق فصل [ف ملك المرأة الصداق] 


أما كون الزوج له نصف قيمة'© الصداق غير المثلى كالعبد والدار وما أشبه 
ذلك إذا تلف أو استحق كما ذكره المصنف رحمه الله تعالى ؛ فلآن تعذر الرحوع 
في عينه يوحب الرجحوع في نصف القيمة لأنها بدل نصفه . دليله الإتلاف . 

.وأما كون القيمة معتبرة بيوم العقد على المذهب ؛ فلن الزيادة بعد ذلك تكون 
ملك" للزوحة لكونها نماء لملكها . فلا يجوز تقوىها بعد العقد ؛ لكونه تقوعا 
ملك غيره . وإذا لم يعتبر بعد العقد وجب اعتبارها يوم العقد لأن ذلك مما يصح 
الاستناد إليه . 

وام كن الزوج له القيمة أقل ما كانت من يوم العقد إلى يوم القبض على 
قول القاضى ؛ فلأنه لو نقص ف يده كان ضمانه عليه . 

فالكاحي' النباياسيها :الأول اقيم لكأن العين» له يش الك اين 
قبض . فلا يضمن باليد . 

وأما كونه يرجحع بنصف امثلي كالدراهم والدنانير والحبوب وما أشبه ذلك ؛ 
فلأنه أقرب مماثلة ومشابهة لحقه . ولهذا ضمن المثلى في الإتلاف بالمثل لا بالقيمة . 


أما كون ما ذكر يحتمل وحهين ؛ فلأن لحظ ما تقدم من الخلاف فيما إذا 
نقص الصداق المتعين في يد الزوج يوحب ذلك . 0 

ولأن كل واحدة من المسألتين تشبه الأخرى معنى فلتساويها حكما . 

فعلى هذا إذا قيل : يضمن هناك تضمن هى هنا » وإذا قيل : لا يضمن هناك 
لم تضمن هاهنا . ْ 


. فأ : قيمته‎ )١( 
فيأ: ملك.‎ )5( 
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وأما كون القول قوطا إذا قال الزوج : نقص قبل الطلاق » وقالت : بعده ؛ 
فلآن الأصل براءة ذمتها . 

ولا بد أن يلحظ ف هذا أنه إذا نتقص الصداق ف يد الزوحة بعد الطلاق لا 
يقنهنة الا نكا كان امطتيونا يعض كب لطي اناه كائذة ف الاحدلوتت : 


أما كون الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح في ظاهر المذهب ؛ فلما روى 
غمرو 'بق شيب عن أليه' عن جدة عن .الي 835 أنه قال 3.«ثولي العقدة : 
الزوج 6(" . رواه الدارقطي . 

وأما كونه الأب على رواية ؛ فلأن الذي بيده عقدة النكاح بعد الطلاق هو 
لوو 

ولأن الله تعالى خاطب الأزواج بخطاب المواحهة ثم قال : لإأو يعفو الذي بيده 
عقدة التكاح [البقرة :10] . وهذا حطاب غائب 

ليع روي لدي انا بحررطى يعات مورمزلة: لكن شرو عل 

أحدها م ال ل 0 

وثانيها : : أن تكون الزروجحة صغيرة ؟؛ لأنها هي الي يلي الأب غاهًا . 
الكبيرة . 

وثالئها : أن تكون بكرا ؛ لأن الثيب لا يلك الأب تزويجها . 

والأول أصح ؛ لما تقدم . 

ولأن الله تعالى قال(" : #إوأن تعفوا أقرب للتقوى# [لبقرة :50] . وليس 
عفو الولي عن مهر موليته أقرب للتقوى . 

ولأن مهر المرأة حى لما . فلا يملك الولي إسقاطه ؛ كسائر حقوقها . 
)١(‏ أخخرجه الدارقطين في سننه )١7/(‏ : 5 كتاب النكاح » باب المهر . 
)١(‏ زيادة يقتضيها السياق . 


الا 


كتاب الصداق فصل [ف ملك المرأة الصداق] 


ولأن الصغير لو رحع إليه مهر زوجته أو نصفه لانفساخ النكاح برضاع أو 
شبهة لم يكن لوليه العفو رواية واحدة . فكذلك ولي الصغيرة . 

وأما حطاب الغيبة بعد المواحهة فتابع في الكلام . ومنه قوله تعالى : #إحتى إذا 
كنتم في الفلك وحرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها [يونس :78 » ومنه قول 
النابغة : 

يا دار مية بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأبد 

فعلى هذه أي الزوجين أبرأ الآخر ثما وجب له عليه برئٌ منه ؛ لأنه أبرأه من 
حقه الواحب له . فبرئّ منه ؛ كالبراءة من دينه . 

واشترط المصنف كون المبرئ جائز التصرف ؛ لأن إبراء غير جائز النصرف ؛ 
كالصبي والسفيه ونحو ذلك : لا يصح . 


الي 
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فصل بق الإبراء مم الص داق 


أما كون الزوج يرجع على زوجته فيما إذا ما أبرأته من صداقها أو وهبته له ثم 
طلقها قبل الدخول بنصفه على المذهب ؛ فلأن الطلاق قبل الدحول يقتضي 
الرحوع في نصف الصداق . وقد وجد ولا أثر لكونها أبرأته أو وهبته له ؛ لأن 
ذلك حصل بعقد مستأنف . فلم يمنع استحقاق الرجوع ف النصف ؛ كما لو 
وهبته لأحنبي فوهبه الأحبي للزوج . 

وأما كونه لا يرحع على روايةٍ ؛ فلآن نصف الصداق يتعجل له . 

وقال المصنف في الكافي : إن كان الصداق عينا فوهبتها لزوجها ثم طلقها قبل 
الدخول ففيه روايتان » وإن كان دينا أبرأته منه وقانا : لا يرجع كم فهاهنا أولى ؛ 
وإن قلنا : يرجع نم حرّج هاهنا وجهان : 

أحدهما : يرحع ؛ لأنه عاد إليه بغير الطلاق . أشبه العين . 

والثاني : لا يرجع ؛ لأن الإبراء إسقاط وليس بتمليك . 

وأما كونه يرجع عليها بجميعه إذا ارتدت بعد الإبراء والهبة ففيه روايتاد 


إحداهما : ما تقدم . 


ما كون المهر يتنصف بالطلاق ؛ فلآن الله تعالى قال : #إوإن طلقتموهن من 
قبل أن تَمَسسُوهن وقد فرضتم لحن فريضة فنصفُ ما فرضتم) [البقرة :897] . 
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كتاب الصداق فصل [ق الإبراء من الصداق] . 


وأما كونه يتنصف ببقية ما ذكره المصنف ؛ فلأنها فرقة لا من حهتها . 
فاقتضت التنصيف المذكور ؛ كما لو طلقّها . 


أما كون ما ذكر يُسقط المهر والمتعة ما حلا فسخ الزوج لعيبها ؛ فلأنها أتلفت 


المعوض قبل التسليم . فسقط العوض ؛ كما لو أتلفت المبيع قبل تسليمه . 

وأما كون فسخ الزوج لعيبها يسقط به ذلك ؛ فلأنه بسببي من حهتها . وقد 
تقدم بيانه في موضع”" » وتقدم أيضا أنها إذا أسلمت لا يسقط مهرها على 
رواية© ؛ لأنها فعلت ما وحب عليها . والانفساخ لأنه لم يوافقها على فعل 
الوالعيوة 


أما كون فرقة اللعان تخرج على روايتين ؛ فلأن النظر إلى كون الفسخ عقيب 
لعانها يقتضي أن يكون كفسخها لعيبه » والنظر إلى أن سبب اللعان القذف الصادر 
من الزوج يقتضي أن يكون كفسخه . 

وأما كون فرقة بيع الزوجة من الزوج وشرائها له فيها وجهان ؛ فلأن النظر إلى 
أن الزوحة شاركت ف الفسخ يقتضي أن يكون كفسخها , والنظر إلى أن الزوج 
شارك فيه يقتضي أن يكون كفسخه . 

وذكر المصنف رحمه الله تعالى في المغي في شرائها له روايتين في التكاح عند 
قوله وف شرائه للها وحهين مخرجين على الروايتين ف شرائها له . 


)١(‏ ص:151. 
(5) ص: 5774. 
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وأما كون فرقة الموت يستقر بها المهر كله ؛ فلما روى معقل بن سنان « أن 
رسول الله و قضى ف رُوع بنت واشق » وكان زوجها مات ولم يدل بها ولم 
فرك هقانا باستنا عور الشانها لقو كد ل ا 

ولأنه عقد ينتهي موت أحدهما . فاستقر به العورض ؛ كانتهاء الإجارة . 

وأما كونها يستقر مهرها كاملا إذا قئلت نفسها ؛ فلأنها فرقة حصلت بالموت 
وانتهاء التكاح . فاستقر بها المهر ؛ كما لو مانت حتف أنفها . 

فإن قيل : إذا قتلت نفسها فقد أتلفت المعوض قبل تسليمه . فيجب أن يسقط 
العوض ؛ كالردة . 

قيل : الردة لم ينته معها العقد فالتلف حاصل مع عدم انتهائه . فكأنها قطعته . 
بخلاف القتل فإنه انتهى به . 


.191١ سيأتي تخريجه ص:‎ )١( 


الا 


فصل يفي اخئلان الزفجبلفي الصداق: 


أما كون القول قول الزوج مع يمينه في قدر الصداق على روايةٍ ؛ فلأنه منكر 
للزيادة ومدعى عليه . فيدخل في قوله يي : « اليمين على المدعى عليه »20 . 

وأما كون القول قول من يدعي مهر امثل منهما على روايةٍ ؛ فلأن الظاهر 
ضدق تن ينعي “فكان القول 'قزله ,اقنابدا على الدكر قسائر التضاري وفلن 
المودع إذا ادعى التلف أو الرد . 

فإن قيل : لم لا يتحالفان كالبيع ؟ 

قيل : لأنه عقد لا ينفسخ بالتحالف . فلم يشرع فيه ؛ كالعفو عن دم العمد . 

ولأن القول بالتحالف يفضي إلى إيجاب أكثر ثما يدعيه أو أقل هما يقر لها به ؛ 
لأنه إذا شرع التحالف والعقد غير قابل للفسخ يجب مهر المثل . فلو كان مائة 
وادعت ثمانين فال : بل هو مسون وقيل بالتحالف والرحوع إلى مهر المثل وجب 
لها عشرون يتفقان على أنها غير واحبة . ولو ادعت مائتين فمّال : بل هو مائة 
وخمسون سقط حمسون يتفقان على وجوبها . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (//471) 4: ١5905‏ كتاب التفسير » باب (إن الذين يشتزون بعهد 
الله...) . 


وأخرحه مسلم في صحيحه ١7070 : )11/1١(‏ كتاب الأقضية » باب اليمين على المدعى عليه . 
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وأما كونهما ردان إلى مهر المثل إذا ادعى الزوج أقل منه وادعت الزوجة أكثر 
منه ؛ فلن ذلك فائدة قبول قول من يدعيه . 

وأما كون ذلك بلا يمين عند القاضي ؛ فلأنها دعوى في نكاح . أشبهت 
الدعوى في أصل النكاح . 

وأمنا: كورن التوية عي سعتك أن الخطاب ؛ فلأنه احتللاف فيما يجوز بدله 
نيعي احيوف فونه لساك ار الال 

فإواقل #ما جعي قزل الصنان ره لق الأخوال كلها ؟ 

قيل : الدعوى توافق تارة قول المرأة » وتارة قول الزوج » وتارة تدعي المرأة 
أكثر والرحل أقل وغير ذلك من صور الاختلاف . 

وقد صرح المصنف بنفي اليمين هنا عند القاضي وإثباتها عند أبي الخطاب . 

وقال ف المغغئ : إذا ادعى أقل من مهر المثل وادعت أكثر منه رد إلى مهر 
المثل . ولم بذك أصحاها كما والأولى أن يتحالفا . فإن ما يقوله كل واحد 
منهما محتمل للصحة . فلا يعدل عنه إلا بيمين من صاحبه ؛ كالمنكر ف سائر 
الدعاوي . 

ولأنهما تساويا في عدم الظهور. فشرع التحالف ؛ كما لو اختلف 
المتبايعان . 

وفيما قاله في المغن نظر من وجهين أحدهما” أنه قال : ولم يذكر أصحابنا 
ميناً مع أنه قد صرح هنا بقول القاضي نفياً وأبي الحخطاب إثباتا . 

وثانيهما : أنه قال او م 
غلية اليمين نفيا وإنباناً فيقول-هو + ما أضدقتها كذا ولقد أصدقتها كذا .«وتقول 
هي : ما أصدقئ كذا وإما لي ل 
ويمكن الجواب عن الثاني بأن المعوض حلف الزوج أنه ما أصدقها الذي ادعته 
وحلفت الزوحة أنه ما أصدقها الذي ادعاه . 


. زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 
4 


كتاب الصداق فصل [فق اخحتلاف الزوجين في الصداق] 


وأما كون الزوج إذا قال : تزوحتك على هذا العبد فقالت : بل على هذه 
الأمة تخرج على رواييٍ القول قول الزوج أو قول من يدعي مهر الثل ؛ فلأنه 
احتلاف ف مهر . أشبه ما تقدم . 

فعلى هذا إذا قيل : القول قول من يدعي مهر المثل فوافق قيمة الأمة مثلا مهر 
المثل هل تحب الها عينها أو قيمتها فيه وجهان : 

أحدهما : تحب عين الأمة ؛ لأنه قبل قولما في القدر فكذلك في العين . 
والثانى : تحب لما قيمتها ؛ لأن قوطا إنما وافق الظاهر في القدر لا في العين . 


أما كون القول قول المرأة في قبض المهر ؛ فلأنها منكرة لشيء الأصل عدم 


وحردة + 

ولأنها تنكر قبض حقها . فكان القول قوها ؛ كما لو أنكرت قبض دين ها 
عليه . 

وأما كون القول قول الزوج فيما يستقر به المهر ؛ فلأن الأصل عدمه . والمراد 
.ما يستقر به المهر : المسيس والخلوة والوطء ونحو ذلك . 


أما كون الزوج يؤحذ بالعلانية إذا تزوجها على صداقين سر وعلانية وإن كان 
قد انعقد بالسر على ما ذكره الخرقى وهو ظاهر كلام الإمام أحمد ف رواية الأثرم ؛ 
فلأنه وحد منه بذل الزائد على مهر السر . فوجب ذلك عليه ؛ كما لو زادها على 


صداقها . 
وأما كونه يلزم السر إن تصادقا عليه على قول القاضي ؛ فلأنه هو الذي يقبت 
به التكاح . 


ولأن العلانية ليست بعقد ولا تتعلق بشىء . فلم يجب به مهر . 
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وقول القاضي أظهر ؛ لأن المهر من توابع العقد » وما ذكر من أنه بذل الزائد 
فيه نظر من حيث إنه لم يقصد حقيقة البذل » وإنما وقع لعارض . 

فإن قيل : العلانية »يم السر تارة تكون أكثر مع تأخره » وتارة تكون أكثر مع 
تقدمه » وتارة تكون أقل مع تأخره » وتارة تكون أقل مع تقدمه 0 
فما حكم ما عداه ؟ 

قيل : إذا كان أكثر مع تقدمه لزم الزوج مهر العلانية ؛ لأنه الذي انعقد به 
النكاح ووقوع السر بعده لا يسقط العلانية فوحب الحكم به » وإذا كان أقل مع 
تأخره لزمه مهر السر ؛ لأنه وجب عليه بعقده ولم تسقطه العلانية فوحب الحكم 
ببقاء وحوبه . وإذا كان أقل مع 7 تقدمه لم أعلم فيه نقلا . لكن ينبغي أن يكون 
حكمه حكم الحالة الأولة ؛ لأن دليل الوجهين متجه فيها . 

وأما كون القول قول المرأة مع يمينها إذا قال الزوج : هو عققد واحد أسررته 

ثم أظهرته . فقالت المرأة : بل هو عقدان ؛ فلأن الظاهر أن الثاني عقد صحيح 
يفيد حكماً كالأول . فوجبا عليه لاعترافه بتعدده صورة » وظهور كون الثاني غير 
الأول . 
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خصل في المفوض 


يقال : المفوضة بكسر الواو وفتحها . فالكسر على أن الفعل مضاف إليها 
على أنها فاعلة ؛ مثل : مُقَوّمة » والفتح على أنه مضاف إلى وليها . 

ومعنى التفويض لغة : الإهمال . ومنه قول الشاعر : 

لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهاللهم سادوا 

يعي مهملين . فكأن المرأة أهملت أمر المهر حيث لم يسمه . 


أما قول المصنف رحمه الله تعالى : والتفويض على ضربين فبيان لمعنى التفويض 
0 . وقد 00 وججحه اشتقاقه لغة وتعداد تصريفه » وأنه يكون ثتارة تفويض 

سل 515" ؛ فلأن الله تعالى قال : إلا ناح عايكم 
إن طلقتم النساء ما م تَمَسُوهن أو تفرضوا لن فريضة) [البقرة م" 

وردي عن ابن مسعود ار تزوج اورمد 
شّطط » وعليها العدة » ولا الميراث . فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال : قضى 
رسول الله ل ف بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت)! أخرحه أبو داود 
والنزمذي . وقال : حديث حسن صحيح . 
وم أخرحه أب دود في انسنته 11+ 9: 7+ حاب النكاح + باب فيمن تزوج ول يسم صداهًا حتى 


مات . تم 
55١‏ 


المي او فوج انديع 

ولأن القصد من النكاح الوصلة والاستمتاع دون الصداق . فصح من غير 
ذكره ؛ كالنفقة . 

وأما كون مهر الثل يجب ؛ فلما تقدم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه . 

وأما كونه يجب بالعقد ؛ فلأنها تملك المطالبة . فكان واحباً بالعقد ؛ 
كالسون. 

ولأنه لو لم يحب بالعمد ما استقر بال موت ؛ كما في العقد الفاسد . 

ولآن النكاح لا يخلو عن المهر . والقول بعدم وحوبه بالعقد يفضي إلى لوه 
مله . مع أنه يقع صحيحا . 


أما كون المفوضة لها المطالبة بفرض المهر ؛ فلأن عقد النكاح يقتضي استحماق 
المعوض . فكان لها المطالبة بتبيان قدره . 
وأما كونه لا يجوز فرضه إلا بقدره إذا فرضه الحاكم ؛ فلأن الزيادة ميل عليه 
والنقصان ميل عليها والعدل تجنب”" الميل . 
ولأنه إنما يفرض بدل البضع . فوحب أن يتقدر به ؛ كالساعة إذا تلفت . 
وأما كونه يجوز ما اتفقا عليه من قليل وكثير ؛ فلآن الحق هما لا يعدوهما . 
ونه رذ اقرط :لا كيرا قاد للا عزن لاله قوق نما بر مق 8 لين 
باليسير فقد رضيت بدون ما يجب لها . 


أما كون من مات من الزوجين قبل الإصابة يرثه صاحبه ؛ فلأن في حديث 
ابن مسعود المتقدم ذكره : « وها الميراث »7 : 


2 
وأخ رجه النزمذي ف جامعه 40٠ : )١١45(‏ كتاب النكاح » باب ما جاء في الرجحل يتزوج المرأة 
فيموت عنها قبل أن يفرض ذا . 
(1) زيادة يقتضيها السياق . 
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كتاب الصداق فصل في المفوض- 


وأما كون المرأة لما مهر نسائها على المذهب ؛ فلآن في حديث ابن مسعود 
الماكور ##زلنقنا سور نشانينا: لذو كير ول "اطاط 0 

وأما كونه يتنصف بالموت على روايةٍ إلا أن يكون قد فرضه الحاكم ؛ فلأن 
المرت فرقة وردت على تفويض صحيح قبل فرض ومسيس . فلم يحب ا مهر 
المثل ؛ كفرقة الطلاق . 

وأما كونه لا يتنصف إذا كان الحاكم قد فرضه ؛ فلأن الفرض يجعله 
كالتسمية » ولو سمي ثم مات لوجب كله . فكذا إذا فرضه . 

والأول أصح ؛ لحديث ابن مسعود . 

ولأن الموت معنى يكمل به المسمى . فكمل به مهر المثل للمفوضة ؛ 
كالدخحول . 

وقياس الموت على الطلاق غير صحيح ؛ لأن الموت يتم به النكاح فيكمل به 
الصداق » والطلاق يقطعه ويزيله قبل إتمامه » ولذلك وحبت العدة بالموت قبل 
الدحول ولم تحب بالطلاق قبل" الدحول . 


أما كون المفوضة لا يكون لها على الزوج إلا المتعة إذا طلقها قبل الدخول بها 
على المذهب ؛ فلأن الله تعالى قال : #إلا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم 
تمسوهن أو تفرضوا لحن فريضة ومتعوهن) [البقرة :177 . أمر بالمتعة لا بغيرها » 
والأمر للوجوب » والأصل براءة ذمته من غيرها . 


- 

.1317 سبق تخفريج حديث ابن مسعود ص:‎ )١( 
.511١ سبق تخريجه ص:‎ )؟١١(‎ 

(1) زيادة يقتضبها السياق . 


ع 


الع ل شرح الانتد 

وقال تعالى : #إوللمطلقات متاعٌ اروف حيقا على لتقن © رالبئرة :741 ع 
وقال تعالى : إإذا تكحتم الؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم 
عليهن من عدةٍ تَعتَدُونها فمتعرهن) [الأحزاب :43] . 

وأما كونها يجب لما نصف مهر المثل على رواية ؛ فلأنه نكاح صحيح يوجب 
مهر المثل بعد الدخول . فيوجب نصفه بالطلاق قبله ؛ كما لو سمى محرما . 

والأول أصح ؛ لما تقدم . 

ولأن الله تعالى قسّم المطلقات قسمين أوجب المتعة لمن لم يسم لما إذا طلقت 
قبل الدحول » ونصف المسمى من سمي لها . وذلك يدل على اختصاص كل قسم 
محكمه , إزيان قسنعه قوله فا :اللا حناح عليكم إن طلقتم النساء نما لم تمسوهن 
أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسيع قدره وعلى امير قَدَرُه متاعاً بالمعروف 
حقاً على امحسنين 8 وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لمن فريضة 
فنصف ما فرضتم [البقرة :75-/7731] . 

فعلى هذه المتعة على الموسع قدره وعلى المقنر قدره ؛ كقوله تعالى : 

لإومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره [البقرة :55] . وأعلاها 
خادم وأدناها كسوة ؛ لأن ابن عباس قال : « أعلا المتعة حادم ثم دون ذلك النفقة 
ثم دون ذلك الكسوة » 

وقيدت الكسوة .ما تحرئها ف صلاتها ؛ لأن ذلك أقلٌّ الكسوة . 

وعن الإمام أحمد : يرحع ف تقديرها إلى الحاكم ؛ لأنه أمرٌ لم يرد الشرع 
بتقديره . وهو يحتاج إلى الاحتهاد . فيجب الرجوع فيه إلى الحاكم ؛ كسائر 
اجتهدات . 


أما كون مهر المثل يجب إذا دخل بالمفوضة ؛ فلن الدحول يوحب استقرار 
المسمى . فكذا مهر المثل ؛ لاشتراكهما في المعنى الموحب للاستقرار 
وأما كون المتعة لا تحب إذا طلقها بعد ذلك على رواية ؛ فلأنه وجب لا مهر 
الثل . فلم تجب لا المتعة ؛ لأن المتعة كالبدل مع مهر الثل . 
53 


كتاب الصداق فصل في المفوضة 


وأنا كونهاة كن قلق توزاية ادافلنا القند امو قؤلةه #زرللمطلقافة يقام 
بالمعروف حمًا على المتقين! (البقرة :141] . 

والأول أصح ؛ لأنه قد تقدم أن الله تعالى قسّم المطلقات قسمين » وأوجحب 
المتعة لغير المفروض لمن » ونصف المسمى للمفروض لمن . وذلك يدل على 
اختصاص كل قسم بحكمه . 


6 


الممتع في شرح المقنع 


فصل رفي مهس اللثل 


أما كون مهر المثل معتبرا .من يساويها من نساء عصباتها ؛ كما مثل المصنف 
رحمه اللّه تعالى على المذهب ؛ فلأنه قد روي في قصة يرُوع « أن رسول الله عدم 
ا : 30 م 0 ١‏ هُ 0 
قضى في بروع بنت واشق.كثل مهر نساء قومها )! : 

ولأن شرف المرأة معتبر في مهرها » وشرفها بعصباتها ؛ لأنهم نساؤها. 

وأما كونه يعتبر جميع أقاربها كأمها وخحالتها على روايةٍ ؛ فلآن مطلق القرابة له 
أثر ف الحملة . 

ولأن أمها وخالتها يشملهم قول ابن مسعود : «لها مهرٌ نسائها »!" . 

والأول أولى ؛ لما تقدم . 

ولأن الأم قد تكون مولاة » وبنتها شريفة » وبالعكس . وقول ابن مسعود 
مطلق فيقيد بقوله عليه السلام : «.كثل مهر نساء قومها »0 : 


.531 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
مثل السابق.‎ )١( 
مثل السابق.‎ )( 
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أما كون المساواة تعتبر .كما ذكر ؛ فلأن مهر المثل بدل متلف فاعتبرت الصفات 
المقصودة فيه . وكل صفة ثما ذكر مقصودة . فوجب اعتبارها . 

وأما كون المفوضة إذا لم يكن من نسائها إلا دونها [زيدت بقدر فضيلتها ؛ 
فلآن زيادة فضيلتها تقتضي زيادة في المهر]!" . فوجب أن يترتب عليها الزيادة 

وأما كونها إذا لم يوحد من نسائها إلا فوقها تنقص بقدر نقصها ؛ فلأن 
النقص له أثر ف تنقيص المهر . فوجب أن يترتب عليه النتقص بحسبه . 

وأما كون التخفيف المذكور يعتبر ؛ فلأن العادة لما أثر في المقدار . فكذا في 
التحفيف على العشيرة . 

فإن قيل : مهر المثل بدل متلف . فوجب أن يختلف باءءتلاف المتلف ؛ كسائر 
المتلفات . 

قيل : النكاح يخالف سائر المتلفات من حيث إن المقصود بها المالية خاصة . 
فلم تختلف باحتلاف المتلف . والنكاح المقصود به أعيان الزوجين فاحتلف 
باحتلافهما . 

ولأن سائر المتلفات لا تختلف باختلاف الفوائد والمهر يختلف باختلاف 
الفوائد . 

وما كو المهر يفرض مؤجلاً إذا كانت عادتهم التأحيل ف وجهٍ ؛ فلأن مهر 
مثلها مؤحل . / 

وأما كونه يفرض حالا في وحهٍ ؛ فلأنه بدل مثله . فوجب أن يكون حالا ؛ 
كقِيّم سائر المتلفات . 

- 


.58 :8. زيادة من الشرح الكبير‎ )١( 


الممتع في شرح المقنع 


وأما كون بنساء بلدها يعتبر إذا لم يكن لها أقارب ؛ فلآن شبهها , بهن أقرب 
من نساء سائر البلاد . فوحب اعتباره ؛ لأن له أثرا في الجملة . 

وأما: كون'أقرب النساء شبهاً بها يعتبر بعد ذلك ؛ فلآن القرب المذكور له 
أثر فقت الغا ود ملا يشلك الك 
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كتاب الصداق فصل [في المهر في النكاح الفاسد] 


أما كون النكاح الفاسد لا مهر فيه إذا افترق الزوحان قبل الدحول بطلاق أو 
ل ل ل 
المذعب ؛ فلأن م ره وليها فنكاحها 
باطل باطل باطل . فإن دخل بها فلها المهرٌ جما استحل من فرجها !2 . والألف 

ولآن اليد قب و شقابلة الوطه رس رست 

وأما كون مهر المثل يجب على رواية وهي أصح ؛ فلأن العقّد الفاسد وجوده 
كعدمه . أشبه ما لو وطنها لا في عقد . وقوله كت : « فلها المهر » لا يستلزم 
المسمى ؛ لاحتمال إرادة مهر المثل . 

وأما كون المهر لا يستقر بالخلوة عند المصنف ؛ فلأن المهر في النكاح الفاسد 
نما يوجبه الوطء لا العقد . بدليل أنه لا يتنصف بالطلاق . 

ولأن الخلوة هنا لا في نكاح صحيح . أشبه الخلوة بالأحنبية . 

وأما كونه يستقر على قول أصحابنا ؛ فلأن الابتذال بالخلوة فيه كالابتذال 


. زيادة من المقنع‎ )١( 
.51/5 سبق تخريجه ص:‎ )1( 


51 


5 للموطوءة بشبهة والمكرهة على الزنا ؟ فللان الواطئ 
مستحل لفرج كل واحدٍ منهما . فيجب لما المهر عليه ؛ لقوله عليه السلام : « فلها 
المهر مما سق مرق فرججحها 0 

فإن قيل : ما معنى قوله عليه السلام : «بما استحلّ من فرجها » ؟ 

فيل : الاستحلال الفعل في غير موضع الل . ومنه قوله عليه السلام : « ما 
آمن بالقرآن من استحل محارمّه »7 . 

ولأن الموحب للمهر في النكاح الفاسد الوطء » وقد وجد هنا . 
لو أذنت ف قطع يدها . 

فإن قيل : المطاوعة إذا كانت أمة كالحرة ؟. 

قيل : لا ؛ لأن المهر للسيد لا لحا . فلم يسقط بذلا ؛ كما لو أذنت في قطع 
يدها . 

وأما كونه لا يحب مع المهر في الصورتين المذكورتين أرش البكارة ؛ فلأنه 
وطء ضّوِن بالمهر . فلم يجب معه أرش ؛ كالوطء ف النكاح الصحيح . 

وأما كونه يحتمل أن يجب للمكرهة مع المهر الأرش المتقدم ذكره ؛ فلأنه 
إتلاف جزء . فوحب عوضه ؛ كما لو جرحها ثم وطتها . 

والأول أولى ؛ لما ذكر . 1 

ولأن المهر بدل المنفعة المستوفاة بالوطء » وبدل المتلف لا يختلف بكونه ف 


.57/7 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
. كتاب فضائل القرآن‎ ١٠١ :5 )5914( أخرحه الترمذي في جامعه‎ )؟١(‎ 
(؟) زيادة من الكافي ": /الا.‎ 


كتاب الصداق فصل [في المهر في النكاح الفاسد] 


على مهر الثيب ببكارتها . فكانت الزيادة في المهر مقابلة لما أتلف من البكارة فلا 
يحب عوضها مرة ثانية . 


أما كون من دفع أجنبية فأذهب بكارتها عليه أرش بكارتها على قول غير 
القاضي ؛ فلأنه أتلف البكارة . فلزمه أرشها 5 كنا لوا انلف امدية جر 1 ورد 
الشرع فيه بتقدير . 

رانلا كوت مهو اللذل كمي على قزل القاضى كاقلا وس نان ارج كانت 
عنلة اسمة . فحافت امرأته أن يتزوج بها . فاستعانت بنسوة ضبطنها لها فأفسدت 
عذرتها وقالت لروجها : فجرت . فأخبر علياً رضي الله عنه بذلك + فارشل إلى 
امرأته والنسوة . فلما أتينه لم يلبئن أن اعترفن .ما صنعن . فال للحسن بن علي : 
قطن أفيها. . فقال :الخد على من قذفها + والمهر عليها وغل الممسكات )1 . 

ولأنه إتلاف يُستحق به مهر المثل في العقد . فإذا أتلفه أحنبي وحب مهر 
الثل ؛ كمنفعة البضع . 

ونسب المصنف ف المغيئ قول القاضي إلى الإمام أحمد فال فيه : قال أحمد : 
سداق ثحاتها .كلوقه ويه مخ ابارحيح ةب 

وأما كون الزوج إذا فعل ذلك ثم طلق قبل الدخول لا يكون عليه إلا نصف 
المسمى ؛ فلأنها مطلقة قبل الدحول . فلم يستحق أكثر من نصف المسمى ؛ 
كسائر المطلقات قبل الدحول . 

ولأنه أتلف ما استحق إتلافه بالعقد . فلم يضمنه ؛ كما لو أتلف عذرة أمته . 

وقال في المغئي : يتخرج أن يجب الصداق كاملا ؛ لأن أحمد رضي الله عنه 
قال : إن فعل ذلك أحني عليه الصداق . ففيما يفعله الزوج أولى . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (17471) 4: ٠١‏ كتاب النكاح ء ما قالوا ف المرأة تفسد المرأة بيدها ما 
عليها في ذلك ؟ 


اماع المشرع التخ 
وتقريره : أن ما يجب الصداق به ابتداء أحق بتقديره . 
ويتخرج من كلام أحمد وجوب أرش البكارة مع نصف المسمى إن قيل 
الواحب على الأحنبي أرشها لا مهر المثل ؛ لأنه قاسه على الأحبي فينبغي أن يعطى 
كمد مق حي الؤتلةتدويعاة عله ينمط المنتيق كز تطلنا قبل الدتعول , 


أما كون المرأة لها منع نفسها حتى تقبض مهرها ؛ فلأن ف إجبارها على 
تسليم نفسها أولا خطر إتلاف البضع والامتناع من بذل الصداق . فلا يمكن 
الرحوع في البضع . وبه يظهر الفرق بين النكاح وبين البيع ؛ لأن البائع إذا سلم 
المبيع أولا فبتقدير تعذر الشمن يمكنه فسخ البيع والرحوع في عين المبيع . 

ويشترط ف المنع المذكور :أن يكوة التاق حالاً فإن كان موغاذ” ل للك 
المنع ؛ لأن رضاها بتأحيله رضَّى منها بتسليم نفسها قبل قبضه . دليله تأحيل 
الثمن . 

ولا فرق بين حلوله بعد تأحيله وبين عدم حلوله . صرح به في المغئ ؛ لأن 

وأما كونها إذا تبرعت بتسليم نفسها ثم أرادت المنع لما ذلك على وحهٍ وهو 
لابن حامد ؛ فلأنه تسليم يوحبه عليها العقد . فكان ا أن تمتنع منه قبل قبض 
صداقها ؛ كما لو لح تتبرع بتسليم نفسها . 

وأما كونها ليس ا ذلك على وجو وهو لابن بطة وابن شاقلا ؛ فلن التسليم 
استقر به العوض برضى المسّلم . فلم يكن ا أن تمتنع منه بعد ذلك ؛ كما لو سلم 
البائع المبيع . 

وف هذا تنبيه على الفرق بين المتبرع بالتسليم وعدمه . وهو قادح في صحة 
القياس المذكور قبل . 

وف قول المصنف رحمه الله تعالى : تبرعت بتسليم نفسها : إشعارٌ بأنها لو 
أكرهت على التسليم كان لا الامتناع بعد ذلك . وصرح به الشيخ في الغئ . 
| وقاسه على المبيع المكره بائعه على تسليمه . 
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كتاب الصداق فصل [ف المهر في النكاح الفاسد] 


أما كون المرأة لما الفسخ بإعسار الزوج بالمهر قبل الدحول ؛ فلأنه تعذر 
وصوطا إلى عوض العقد قبل تسليم المعوض . فكان لما الفسخ ؛ كما لو أعسر 
المشتري بالئمن قبل تسليم للبيع . 

وأما كونها إذا أعسر بعده ففيه وجهان ؛ فلأن ما تقدم من الخدلاف ف أنها 
هل طا منع نفسها بعد تسليمها حتى تقبض مهرها ؟ يقتضي ذلك : فإن قيل : لا 
منع نفسها كان لها هنا الفسخ ؛ لأنه حيئذ في معنى الفسخ قبل الدخول . وإن 
قيل : ليس لا المنع لم يكن لما هنا الفسخ ؛ كما لو أفلس بدين آخر لها . 

وأما كون الفسخ لا يجوز إلا بحكم حاكم ؛ فلأنه فسخ يحتهد فيه . أشبه 
الفسخ للاعسار بالنفقة ونحوه . 


. زيادة من القنع‎ )١( 


المتع في شرح القنع 


باب الوليمّ 


أما قول المصنف رحمه الله تعالى : وهي اسم لدعوة العرس سخاصة : فبيان لمعنى 
الولفية عد 
قال ثعلب وغيره من أهل اللغة : الوليمة اسم للطعام في العرس خاصة . لا تقع 
على غيره . 
وقال بعض الفقهاء من أصحابنا وغيرهم : الوليمة تقع على كل طعام لسرور 
حادث ؛ إلا أن استعماها في العرس أكثر . 
قال المصنف ف المغئ : وقول أهل اللغة أقوى ؛ لأنهم أهل اللسان وهم أعرف 
.موضوعات اللغة . 
فإن قيل : أسماء بقية الدعوات ما هى ؟ 
قيل : دعوة الختان تسمى الفقينة والا 2 ودعوة الولادة تسمى الخرس 
والخرسة » ودعوة البناء تسمى الوكيرة » ودعوة القدوم من الغيبة تسمى النقيعة . 
قال الشاعر : 
كل الطعام تشتهى ربيعة الخرس والأعذار والنقيعة 
ودعوة الصبي إذا حذق تسمى الحذاق . ويعم الكل الأدبة ؛ لأنها اسم لكل 
دعوةٌ لها سبب أو لا سبب ها . وصاحبها يسمى الآدب . قال الشاعر : 
نحن ف المشتاة ندعو الجفلى لا ترى الآدب فينا ينتقر 
الجفلى : الدعوة العامة . والنقرى : الدعوة الخاصة . 


كتاب الصداق به الزليتة 


وأما كون الوليمة مستحبة ؛ فلأن البي عي أمر بها عبدالرحمن بن عوف 
فقال : « أولم ولو بشاة »!© 

ولأنه عليه السلام فعلها . قال أنس : «ما أو ل رسول الله ييه على امرأة من 
نسائه ما أو على زينب . جعل يبعئئٍ فأدعو له الناس . فَأَطعَمّهم خيرًا ولحمًا 
حتى شبعوا»!" 

إن قيل 1 «قوله 8« أو لم 4+ آم والآمر الوحوت > تيحن أن بكزة 
واحبة . 

ولأن الإجابة إليها واحبة . فيجب أن تكون واحبة ؟ 

قيل : أما الأمر فيجوز أن يراد به الاستحباب . وقد قام دليلٌ على إرادته لأنه 
أمر في حديث عبدالرحمن بشاة . ولو كان الأمر للوحوب لوحبت الشاة . وذلك 
0 

أجل : الإجماع . 

00 

و« أولم على بعض نسائه .مدّين من شعير»”' رواه البخاري . 

ولأن دعوة العرس طعام لسرور . فلم تكن واحبة ؛ كسائر الأطعمة . 

ووحوب الإحابة لا يستلزم وجوب الفعل . دليله السلام فإنه ليس بواحب 
وإحابته واحبة . 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه (81/55) ١4707:‏ كتاب فضائل الصحابة » باب كيف آخى البي عق 
بين أصحابيه . 
وأخرحه مسلم في صحيحه )١411(‏ 9: 47 كان اللتاح وزيا داقر 
هه أخرجه البخاري في صحيحه (/4/1/1) ه : ١317‏ كتاب النكاح , باب من أو لم على بعض نسائه أكثر 
من بعض . 
وأخرحه مسلم فْ صحيحه ٠ ١4 :7 )١478(‏ كتاب النكاح ؛ باب زواج زينب بنت جححش . 
202 أخرجه البخاري في صحيحه (4405؟) 0 : 19417 كتاب النكاح ؛ باب الوليمة ولو بشاة . 
وأخرحه مسلم ف صحيحه (1758) ؟ : 5 ٠١‏ كتاب النكاح , باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتروجها. 
)0 أخرجه البخاري في صحيحه (/441) ه : ١387‏ كتاب النكاح » باب الوليمة ولو بشاة . 


ه .ل 


الممتع في شرح اللقنع 


اما كون' اللإحابة إلى وليمة العرس واحبة في الجملة ؛ فلآن ابن عن روف أن 
ابي مق قال : « إذا دُعيَ أحدكم إلى وليمة فليأتها »!2 . وف لفظ : «أجيبوا هذه 
الدعوة إذا دعيتم إليها" . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه : «شرٌ الطعام طعامٌ الوليمة يُدعى إليها الأغنياء 
يرك الفقراء ».ومن :1 يحب نقد عط الله ووسولة)1" 


أما كون سائر الدعوات والإحابة لبها قير ور عه و للها روك عن عنعلا ريق 
أبي العاص : « أنه دعي إلى ختان فأبى أن يجيب . وقال : إنا كنا لا نأتي الختان 
على عهد رسول الله وبين »'"». رواه الإمام أحمد . 

وما كونها تستحب فلقوله عليه السلام : « إذا دعى أحدكم فليجب غرسا 
كان أو غير عرس 06 . رواه أبو داود . 

ولأن فيه حبر قلب الداعي وتطبيبه . 

وأما كوقة إذا حضر وهو صائم صوماً واجباً لا يفطر ؛ فلأن29 الأكل غير 
واحب لما يأني . فلا يرك واحبا لأحل مستحب . 


: أخرجه البخاري في صحيحه (441/8) 0: 5 كتاب التكاح , باب حق إجاية الوليمة والدعوة..‎ )١١( 
. كتاب النكاح » باب الأمر بإحابة الداعي إلى دعوة‎ ٠١ ؟:‎ )١5179( وأخرجه مسلم في صحيحه‎ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (58814) 5: ١9/486‏ كتاب التكاح؛ باب إجابة الداعي ف العرس ونحوه. 
وأخرجه مسلم في صحيحه )١519(‏ ” له ٠‏ » الموضع السابق. 

(*) أخرحه مسلم في صحيحه ٠١54 :7 )١485(‏ ؛ الموضع السابق. 

5 أخرحه أحمد في مسنده )١75748(‏ 5 1 

,0( أخرجه أبو داود ف سننه (1/78) : وعم كتاب الأطعمة » باب : ما جاء في إجابة الدعوة . 

(5) ساقط من أ. وقد تم استدراك المان من المتنع . والبائي من الكاقي 7: .81١-/8٠١‏ 
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كتاب الصداق باب الوليمة 


وأما كونه يستحب له الأكل إذا كان صائما نفلا ؛ فلأن فيه إحابة لأخيه 
المسلم » وإدحال السرور على قلبه . 

وقد روي « أن البي ؤي كان في دعوة ومعه جماعة . فاعتزل رجحل من القوم 
ناحية . فقال : إني صائم . فقال البي وق : دعاكم أخوكم وتكلف لكم 
كل . ثم صم يومًا مكانه إن شئت 26 . 

وأما كونه إن أحب دعا وانصرف ؛ فلأنه داخل في قوله عليه السلام : « فإن 
كان صائما فليدغٌ »!" . 

ولأن الأكل غير واحب لما يأتي . فلم يحب أن ينزك صومه وإن كان نفلا . 

فعلى هذا يستحب له أن يُعلم صاحب الدعوة بأنه صائم ليعلم عذره وتزول 
عنه التهمة في ترك الأكل . 

وعن عبدالله : «إذا عُرضَ على أحدكم الطعامً وهو صائم فليقل : إني 
ع () 
صائم » 1 

وعن عثمان بن عفان : «أنه أحاب عبد المغيرة وهو صائم . فقال : إني صائم 
ل لا ا 00 

ل 
الأكل بطريق الأولى 

وإنما لم يجب الأكل ؛ لأن النبي ظيْ قال : « إذا دُعي أحدكم فايُجِبٍ . فإن 
شاء أكل وإن شاءً ترك»"» . حديث صحيح . 


)١١(‏ أخرجه البيهقي ف السنن الكبرى 5: 457 كتاب الصيام » باب التخيير ف التضاء إن كان صومه تطوعًا 
. معتأة . 

(1) أخرحه أبو داود ف سننه (91/81) 84٠:‏ كتاب الأطعمة » باب ما جاء ف إجابة الدعوة . 

() أخرجه ابن أبي شيبة ف مصنفه (44417) 7: 1 كتاب الصيام؛ من كان يقول: إذا دعي أحدكم إلى 
وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه (7/487) 4: 7٠٠١‏ كتاب الصيام » باب الرجل يدعى إلى طعام وهو 
صائم. 

60 أخرجه مسلم ف صحيحه ( ٠١84 :7 ١‏ كتاب النكاح ؛ باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة . 
أخرجه أبو داود ف سئته (: *: 741 كتاب الأطعمة » باب ما جاء في إحابة الدعوة . 3 
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الممتع في شرح المقنع 


فإن قيل : قوله عليه السلام : « فإن كان مفطرا فليطعم »'"' يقتضي وحوب 
افك 

ولأن المقصود الأكل عي را 

ل لما ذكرنا من الحديث لما فيه من 

ا 0 . فإنه يجب عليه الإحابة مع أنه 
ممنوع من الأكل . 

فعلى هذا المقصود الإحابة وقد وجدت من المفطر إن لم يأكل . 


أما كون من دعاه اثنان يجيب أولهما ؛ فلأن النبي طنَهُ قال : « فإن سبق 
ألوتاهي فا حي القاض مفاق. د قيضو" رواه ابر داودب 

ولأن إحابته وجحبت بدعوته . فلم تزل بدعوة الثاني . 

وكلام المصنف رحمه الله مشعرٌ بأنه لا يجيب دعوة الثاني . وهو صحيح . 
لكن بشرط أن لا يتسع الوقت لإجابتهما ؛ لأنه لو وحبت عليه إجابة الثاني مع 
عدم اتساع الزمن لأوجبنا عليه ما لا يمكنه فعله إلا يتزك واحب مثله بل أرحح 
عقب 4 لآق حتف الأول سابق . فإ اتسع الوقت هما وحبت إحابتهما للنصوص 
المتقدمة السالمة عما ذكر قبل . 

وأما كونه يجيب أدينهما مع تساويهما في الدعوة ؛ مثل أن تتفق دعوتهما في 
وقت واحد ؛ فلأن كثرة الدّين ها أثر في التقديم . دليله الإمامة . 


ل 

وأحرحه ابن ماجة في سننه ١ )١7/51١(‏ : لاوه كتاب الصيام » باب من دعى إلى طعام وهو صائم . 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ٠ 614 :7 )١5177١(‏ كتاب التكاح » باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة . 
0( سيأتي تخريجه في الحديث الآنتي . 


كتاب الصداق باب الوليمة 


وأما كونة' محبب: أقربهمنا جور ين اتساورووا لمر والدّين ؛ فلأن الي 
َي قال : « إذا احتمعّ داعيان فأحب أقربّهما بأبًا إن أقربهما بابًا أقربهما 
حوارا»'"' رواه أبو داود . 

وعن عائشة قالت : « قلت : يا رسول الله ! إن لي حارين . فإلى أيهما 
أهدي ؟ قال : إلى أقربهما منك بابّا »”" رواه البخاري . 

فإن قيل : فإن كان أحدهما أقرب والآخر أدين . 

قيل : ظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى هنا أنه يجيب الأدين ؛ لأن الدين 
درحة رفيعة فكيف بالأدين . 

وقال في المغئى اقيم اتزريا ينه بان فنا ءاسرا وا دسوات: وك روه ألم قو 
الحان الأقرية دون غيره:وإن كان آدين منة 4 لأن القرت في وان مأععوة من 
الحديث » والكثرة ف الدين مأحوذة من الأصول . 


أما كون من ذكر يحضر وينكر إذا أمكنه الإنكار ؛ فلأن فيه تحصيل فرضين 
فرض الإحابة وفرض إزالة المنكر . 

وأما كونه لا يحضر إذا لم يمكنه الإنكار عليه غررا ق اللضون : 

ولاثة لاع يد ايد المنكر مع إمكان عدم مشاهدته ؛ لأن البي ويك 
قال زم كان يوام الله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدةٍ يُدارٌ عليها الخمر)"” . 
رواه أبو حفص . 

ولأنه يشاهد المنكر من غير حاجة إليه . فمنع منه ؛ كما لو شاهده مع القدرة 
على إزالته . 


)03 أخمر جه أبو داود في سننه (30/55؟) 07 55> كتاب الأطعمة 3 باب إذا اجتمع داعيان أيهما أحق . 
2( أخرحه البخاري ف صحيحه (2408) : : 31 كتاب الهبة وفضلها » باب .من يبدأ بالهدية . 
زفة أخربحه الزمذي في جامعه ١(‏ 54)ه: ٠١‏ كتاب الأدب ؛ باب ما جاء في دخول الحمام 6 
حابر بن عبدالله . 
وأخرحه أحمد في مسنده 6١:١ )١170(‏ عن عمر. 


اك[ ظآظ, 


الممتع في شرح المقنع 


فإن قيل : الحديث يدل على المنع من الحضور ف موضع فيه محرم من غير تقييد 
بإمكان الإنكار . 


أما كون من حضر فشاهد المنكر يزيله ويجلس ؛ فلأن فيه جمعا يبن مصلحي 
الإنكار » ومقصود الإحابة الشرعية . 

وأما كونه ينصرف إذا لم يقدر على الإزالة ؛ فلأن القعود مع مشاهدة احرم 
حرام لما تقدم . 

وأما الجلوس إذا علم به ولم يره ولم يسمعه ؛ فلأن المحرم رؤية المنكر وسماعه 
ولم يوجد واحد منهما . 


أما كون من شاهد ستورا معلقة فيها صور الحيوان]!" لم يجلس إذا لم تزل ؛ 
فلآن ستر الجدران بذلك حرام ؛ لما روت عائشة قال : « قدم البي ظلَُ من سفر 
وقد سترت سهوة بنمط فيه تصاوير . فلما رآه قال : أتسترين بستر فيه تصاوير ؟ 
نيتكه ‏ فجدل مه مشلقيق . فكاق أنطر إلى البى أقكا :متكا على احدهما»1" 
رواه ابن عبدالبر . 

وعخ أن هريرة قال : قال رسول الله يق : « أتاني حبريل عليه السلام 
فقال : أنيكَ البارحةً . فلم يمنعيئ أن أكون دلت إلا أنه كان على الباب ست فيه 
عاذ وكاق ف انيت كلبن2 5 


(1) ساقط من أ . وقد تم استدراك المثن من المقنع » والبائي زيادة يقتضيها السياق ٠‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (119417) ؟: +لالم كتاب المظالم » باب هل تكسر الدنان الي فيها الخمر 
أو تخرق الزقاق . بلفظ : رأنها كانت اتذذت على سهوةٍ ها سرًا فيه تثيل نهتكه البي ظُهُ » فاتذذت 
من ُمرقتين فكاتتا في الببت يجلس عليهما) . 

() أحرجه أبو داود في سننه )4١5/(‏ 5: 1/4 كتاب اللباس » باب ف الصور . 5 
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كتاب الصداق باب الوليمة 


وقول المصنف رحمه الله : لم يجلس : ظاهرّه أنه ممنوع من الجلوس . ودليله 
ظاهر ؛ لأن الستر المتقدم منكر لما تقدم . فيحرم على المشاهد له الجلوس ؛ لما 
تقلم . 

وقال في المغئي : أما دخحول منزل فيه صورة فليس بمحرم . وإنما أبيح ترك 
الدعوة من أحله عقوبة للداعي بإسقاط حرمته لاتخاذه المنكر في داره . فلا يجب 
على من رآه في منزل الداعي الخروج في ظاهر كلام أحمد رضي الله عنه فإنه قال 
في رواية الفضل بن زياد : إذ | رأى صورا على الست لم يكن رآها حين دخحل قال : 
هو أسهل من أن يكون على الجدار . 

لي ع ل ل ا 
ولكن إذا رأى هذا وبخهم ونهاهم . يعت لا يخرج . هذا لفظه . واحتج على ذلك 
د أن لبي ظ دحل الكعبة فرأى فيها صورةً إبراهيم وإسماعيل 006 

وبأن عليا دخل ومعه جماعة من المسلمين الكنيسة لما عمل النصارئى طعاماً 
لعمر حين قدم الشام فجعل علي ينظر إلى الصور . 

وبأن دول البيّع والكنائس غير حرام وفيها الصور . فكذلك المنازل . 

فإن قيل : فقد جاء في الحديث : « أن الملائكة لا تدخل بيا فيه صورة )0©. 
وذلك مشعر بالتحريم . 

ولأنه لو لم يكن محرمًا لما حاز ترك الإحابة الواحبة من أحله . 


5 
وأخرجه التزمذي في جامعه (05/؟) ه: ١١‏ كتاب الأدب ؛ باب ما جاء أن الملائكة لا تدحل بيتا 
فيه صورة ولا كلب . 

. أول كتاب المناسك » باب في دخول الكعبة‎ 5١5 :7 27071 أخرحه أبو داود في سننه‎ )١( 

(1) عن أبي طلحة عن الببي قَّقهُ قال : ولا تدخل الملائكة بيئا فيه كلب ولا صورة» . 
عر البخاري في صحيحه )9١55(‏ : 5 كتاب بدء الخلق » باب إذا وقع الذباب في شراب 
أحدكم فليغمسه ... 
وأخرحه مسلم في صحيحه ١550 :5 )51١5(‏ كتاب اللباس والزينة » باب تحريم تصوير صورة 
الحيوان... 


١‏ الا 


قيل : أما عدم دخول اللملائكة فلا يوجب تحريم الدول عليها . بدليل أنها لا 
تدخل بيتا فيه كلب . ولا يحرم علينا دخوله » وأنها لا تصحب رفقة فيها جحرس. 
ولا يحرم علينا صحبتهم . 

وأما ترك الإحابة الواحبة من أحله فد تقدم أن ذلك إنما كان عقوبة للداعي 
لاتخاذه المنكر في داره : 

وفيما ذكره المصنف رحمه الله تعالى ف المغيئ نظر ؛ لأن التصوير في الجائط أو 

2 ع ى 5 

الست إذا كان محرما فأيّ فرق بين مشاهدة ذلك وبين مشاهدة الخمر ونحوه ؟. وما 
ذكر من جواز دول الببي #ُيهُ الكعبة وفيها صورة إبراهيم وإسماعيل » ودخول 
على والمسلمين بيعة النصارى . فيمكن الفرق بينه وبين الدار المصورة والستر المعلق 
المصور من حيث إن صاحب الدار معتقد حرمة ذلك ملتزم بحكم شرعنا امحرم له . 
بخلاف الكنائس والبيع فإن أصحابها معتقدون حل ذلك غير ملتزمين بحكم 
شرعنا . وهم مقرون على ذلك ؛ لأنهم مقرون على كفرهم ؛ فلان يقروا على 
ذلك بطريق الأول .. 

وأما كونه يجلس إذا أزيلت الستور المتقدم ذكرها ؟ فلآن المحرم للجلوس 
مشاهدة ذلك . فوجحب أن ينتفى عند انتفائه . 

وأما كونه لا بأس بالستور المتقدم ذكرها إذا كانت مبسوطة ؛ فلآن فيه إهانة 
لما وابتذالا . 

ولأن تحريم تعليقها إنما كان لما فيه من التعظيم والإعزاز والتشبه بالأصنام الي 
تعبد وتتخذ آلهة . وكل ذلك مفقود في البسط . 

وأما كونه لا بأس بها إذا كانت على وسادة ؛ فلن عائشة قالت : « فجعلت 
متككا على أحدهما »!2 . رواه ابن عبدالبر . 

وف حديث أبى هريرة المتقدم ذكره : « أن جبريل قال للبي عل : مر بالسز 
فلتقطع منه وسادتان منبوذتان يوطآن . ففعل رسول الله 856 !1" . 


71٠١ سبق تخريجه ص:‎ )١( 


الا 


كتاب الصداق باب الوليمة 


ل 
فإن قيل : الكلام ف في الجلوس لدعوة العرس فما بال المصنف لم يتعرض له ف 
بسط ما فيه صورة حيوان وجعله على وسادة ؟ 
قيل : قد تقدم أن المبيح لعدم الجلوس فعل صاحب اللعوة المحرم في داره فإذا 
تبين أن فعل ذلك ليس بمحرم علم انتفاء المبيح . فيفهم منه الجلوس ؛ لانتفاء المبيح 
لعدمه . 


أما كون ما ذكر لا يباح على روايةٍ ؛ فلأن ابن عباس روى عن البي غَيَك 
) أله تين أن تس فور رواه الخلال . 

م ل ا “ياعبدالله ١‏ سيرون ادر ؟ لا أطعم 
لكم طعامًا ولا أدخحل لكم ينا !© . رواه الأثرم . 

وعن عبدالله بن يزيد الخطمي 00 أنه دعي إلى طعام . فرأى | ا 
فقعد خارجا وبكى فقيل :ما يكيك ؟ فقال : إن رسول الله مه رأى رحلا قد 
رقع بردة له بقطعة أدم . فقال : تطالعت عليكم الدنيا ثلاث . فقال : أنتم اليوم 
خير خير أم إذا غدت عليكم قصعة وراحت أخرى » ويغدو أحدكم في حلة ويروح في 
أخرى » وتسترون بيوتكم ؛ كما تست الكعبة . قال عبدالله : أفلا أبكى وقد بقيت 
حتى رأيتكم تسترون بيوتكم ؛ كما تستر الكعبة » . 

وأما كون ذلك بباح على روايةٍ ؛ فلآن ابن عمر فعله » وفعل في زمن 
الصحابة رضوان الله عليهم » وقد رجح المصنف ف المغئ هذه الرواية . 

فإن قيل : الحرمة المذكورة مطلقة في كل حال أو يشترط ف ذلك عدم 
الحاحة . 
52 
)١(‏ سبق تفريج حديث أبي هريرة ص: ./٠١‏ 
١؟)‏ أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير ١٠١ :١‏ 


هه ذكرة البخاري ني مضه لا هرا 6 5 كتاب النكاح » باب هل يرجع إذا رأى منكراً في 
الدعوة؟ وقال ابن حجر : وصله أحمد في كتاب الورع » ومسدد في مسنده . فتح الباري 3 : ١58‏ 5 


الا 


الممتع في شرح المقنع 


قيل : بل بد يشترط في ذلك عدم الحاجة . فإن دعت الحاحة إليه من حر أو برد 
فلا بأس به . ذكره المصنف رحمه الله تعالى في المغئ . وعلل بأنه استعمال في 
حاحة > أنه سف البائي ونا يليه على يدنه , 1 

فعلى هذا يحمل كلام المصنف هنا على عدم الحاحة جمعا بين نقليه في كتابيه . 

وينبغى أن يلحظ إباحة عدم الإحابة والجلوس في الدعوة الواحبة إجابتها على 
الروايتين جميعاً ؛ لأن المصنف قال في الغ : وإن كان لغير حاجة فهو مكروه 
وعذر ف الرجحوع وترك الإجابة . وإذا كانت الكراهة عذرا فالحرمة بطريق 
الأولى . 


أما كون الأكل لا يباح بخ بغير إذن ؛ فلأن المأكول من مال الغير . فلا يباح بغير 
إذنه ؛ كلبس ثوبه وركوب دابته . 

وأما كون الدعاء إلى الوليمة إذنا في الأكل ؛ فلما روى أبو هريرة قال : قال 
رسول الله © : «إذا دُعىّ أحدكم [إلى طعام] فجاءً مع الرسول فذلك إذن 

0 ا : 


وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه : «إذا دعيتَ فقد أذن لك» . رواه 


أما كون التّئار والتقاطه مكروهاً على المذهب ؛ ف « لأن البي وُقهُ نهَى عن 
النهبَى والمثلة”" . 


)01 أخرحه أبو داود في سئنه )013٠0(‏ :: 74 كتاب الأدب »؛ باب في الرجل يُدعى أيكون ذلك إذنه . 
وما بين المعكوفين زيادة من السئن . 
وأخرحه أحمد في مسنده )01١9-01/(‏ 1:73 01797 . 

(؟) أخرجه البخاري ف صحيحه (147؟) *: هلام كتاب المظالم » باب النهي بغير إذن صاحبه . 
وأخرجحه أحمد في مسنده (141/795) 30515 . 


:الا 


كتاب الصداق باب الوليمة 


ولأذافيه تزاخما رفيا . ورمما أخذه من يكره صاحب التثار أنجزه7" الحخرصه 
وشرهه ودناءة نفسه . 

فإن قيل : ظاهر النهي التحريم . فيجب أن يكون حراما :الآ سيما وقد حجاء 
أن النبي ته قال : « لا تحل النهبّى ولا المثلة »20 رواه البخاري . 

قيل : ذلك الإجماع فإنه لا حلاف في الإباحة ذكره المصنف في المغي . 

ولأنه نوع إباحة لمال “قلق وك غرما ؟ كتائر الاتاسالقب 

وأما كون ذلك لا يكره على روايةٍ ؛ فلما روى عبدالله بن قرط قال : « قرب 
ال :وسو لالظ حي بدنانت رعشقي ونولنن إية رفون وا دما 
1-7 لل 
اقتطع »7" رواه أبو داود . 

وهذا جار بحرى التثار والتتقاطه . 

وروي عن البي ؤُقَهُ « أنه دُعيّ إلى وليمة رجل من الأنصار . ثم أتوا بنهب 
فأنهب عليه . قال الراوي : ونظرت إلى رسول الله يق يزاحم الناسَ أو نحو 
ذلك . قال : قلت : يا رسول الله! أوما نهيتنا عن النهبى ؟ قال : نهيتكم عن . 
نهبة العساكر ». 

ولأنه نوع إباحة . أشبه إباحة الطعام . 

وأما كون من حصل ف حجره شيء منه فهو له ؛ فلأنه مباح حصل في 

و أفكاة لد مانن ولع سكير الس ترشيت 3 حشر 


. ١١5 :4 زيادة من الشرح الكبير‎ )١( 

)1١(‏ أخرجه النسائي ف سننه (5757) /!: 2١١‏ كتاب الصيد » باب تحريم أكل السباع . ولم أره في 
البخاري . 

2( أخرجه أبو داود في سننه (1175) 7: ١48‏ كتاب المناسك » باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ . 
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أما كون ما ذكر يستحب ؛ فلما روى محمد بن حاطب قال : قال رسول الله 
م . )) فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدفٌ قُ النكاح 20 رواه 


وقال عليه السلام : «أعلنُوا النكاح » والقويوا عليه بالك الي" ورف لين 
ماحة . 
« أنها 00 05 رضي لله عنها فيمن 
أهداقا إل زوه اكالف: + كلما زحما . قال لنا رسول الله ع :اما قلعم ايا 
عاففة: © كاله 5 سلمنا عونا ال كله * نم انصرفنا . فقال : إن الأنصارٌ قوم فيهم 
غرّل . ألا قلتم ا ل ؟"رؤاة ابن مابحة . 


)١(‏ أتخرجه النسائي في سننه (049) : ١11/‏ كتاب التكاح , باب إعلان النكاح بالصوت وضرب الدف 


وأخرجه التزمذي في جامعه )٠١8/4(‏ ": 2" كتاب النكاح » باب ما جاء في إعلان النكاح . 
وأخرحه ابن ماجة في سننه ١ :١ )١835(‏ كتاب التكاح » باب إعلان التكاح . 
ف أخرجه ابن ماحة في سننه )١83(‏ 1: 511 كتاب النكاح ‏ باب إعلان النكاح . عن عائشة . 


(0) أخرحه ابن ماحة في سئنه )١31٠(‏ 517:1 كتاب التكاح ؛ باب الغناء والدف . 


5 للا 


كتاب الصداق باب عشرة النساء 


با بعشرة النساء 


أن كرف كل واحاد مع الذو سيق بازع معاشرة “الاعسر . بالمحروفف: 4 قاذ ن. الل 
تعالى قال : #إوعاشروهن بالمعروف»# [الساء :015 وقال : #إوهن مِثْلٌ الذي 
عليهن بالمعروف» (البقرة :4 . 

قال أبو زيد : تتقون الله فيهن ؛ كما عليهن أن يتقين الله فيكم . 

وأما كون كل واحدٍ منهما يلزمه أن لا يمطل الآخر بحقه ؛ فلأن المطل بالحق 
مع القدرة عليه حرام . ولذلك قال البي يق : « مَطْلٌ الغئى ظلم )"2 . 

وأما كون كل واحدٍ منهما يلزمه أن لا يظهر الكراهة لبذله ؛ فلأن ذلك من 
المعاشرة بالمعروف . 


أما كون تسليم المرأة يجب إذا تم العقد ؛ فلأن بالعقد استحق الاستمتاع بها . 
وذلك لا يحصل إلا بالتسليم . 

وأما كونه ف بيت الزوج ؛ فلأن الحق له . فملك تعيين موضعه . 

وأما كونه يشتزط لهذا الوحوب طلب الزوج لما ؛ فلآن الحق له . فلا يجب 


)١(‏ أخرجه البخاري ف صحيحه )1١77(‏ 7: 49 كتاب الحوالات , باب في الحوالة وهل يرحع في 
الحوالة . 
وأخرجه مسلم في صحيحه 1١31 :5 )١974(‏ كتاب المسائاة» باب تحريم مطل الغئ... 


7 


امدق ل انتراج التق 

وأما كرون يفط لناآن تكرن حر »نمؤن الأية لين ميمه نظلنا بل 
ليلاً لأن النهار تكون في خدمة سيدها . 

وأما ل ا ١‏ 
ضرورة استيفاء الاستمتاع الواحب . فإذا لم يمكن الاستمتاع بها لم يك كن واحبا . . 
ا ل أحمد وذلك « لأن البي يك دل 
بعائشة وهمى ابنة تسع 6!") 

وقال القاضى : هو متتير بحالفا واحتماها ؛ لأنها قد تكون كبيرة الا حكنها 
وصغيرة يمكنها . وحمل كلام الإمام على الغالب ؛ لا أنه قصد التحديد لأن 
الإمكان قد يتخلف عن ذلك ار حقيقة الإمكان منتفية . 

وأما كونه يشترط له أن لا تشترط دارها ؛ فلأن ذلك شرط لازم عندنا . 

وأما كون المرأة تنظر مدة جرت العادة بإصلاح أمرها فيها إذا سألت الإنظار ؛ 
فلذن اللناجة تدعو إل ذللك م 

ولأن ف قوله عليه السلام : « لا تطرقُوا النساءً ليلا حتى كطتخيط الشيكة 
نهد المت تبيهاً على الإانهال امكو ر ؛ لأنه إذا منع من الطروق وأمر 
يامهاها لتصلح أمرها مع تقدم صحبته لها . فلآن تمهل هذه بطريق الأولى . 

فإن قيل : كم مقدار ذلك ؟ 

قيل : قدره المصنف في المغن باليومين والثلاثة ؛ لأن ما تحتاج إليه يمكن فعله 
لو 

وأما كون الأمة لا يجب تسليمها إلا بالليل ؛ فلأنها مملوكة . عَقَد على إحدى 
منفعتيها . فلم يحب تسليمها في غير وقتها ؛ كما لو أحرها لخدمة النهار . فإنه لا 
يجب تسليمها بالليل . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (51541) 0: : ١10‏ كتاب النكاح ‏ باب تزويج الأب ابنته من الإمام. 
(9؟) أخرجه البخاري في صحيحه (11791) 0: ١4‏ كتاب النكاح » باب تزويج الثييات . 
وأخرجه مسلم في صحيحه 7:١ )07/١5(‏ كتاب الإمارة » باب كراهة الطروق ون اللو 0 
لمن ورد من سفر . 


71١6 


كتاب الصداق باب عشرة النساء 


أما كون الزوج له الاستمتاع بالزوحة ما لم يشغلها عن الفرائض ولم يضر 
بها ؛ فلأن اللقصود من النكاح الاستمتاع . فإذا لم يشغلها عن الفرائض ولم يضر 
بها وجب عليها التمكين منه . وقد نبه على ذلك الي فده حيث حث على طاعة 
ادر نواه وي جه ازول انك موا را زر جه ليا افك 


حتى ترجحع)''' متفق عليه . 
ال بك در جاص بواراا دسي عن الفرائض ؛ فلأن وقت ذلك 
مستثنى بأصل الشرع . 
وأما كونه له السفر بها إذا لم تشترط بلدها ؛ ف « لأن الى وق كان يسافر 
بنسائه )20 


ولأن حاحته تدعو إلى الاستمتاع في السفر . وهو حق عليها . ولا يمكن إلا 
بالسفر معه . فكان له عليها ذلك . ضرورة تحصيل الاستمتاع الواحب . 

فإن قيل : له السفر بها مطلقاً أم بشرط الأمن ؟ 

قيل : بل بشرط الأمن ؛ لأن ف سفرها مع الذوف ضررا عليها . والضرر لا 
براك بالصيرن + 

وأما كونه ليس له السفر بها إذا اشترطت بلدها ؛ فلأن اشتراط ذلك يلزم 
الوفاء ؛ لما تقدم في الشروط اللازمة” . 


)١(‏ أخرجه البخاري ف صحيحه (4894) 5: ١194‏ كتاب النكاح ؛ باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش 
زوجها. 
وأخرجه مسلم ف صحيحه ٠ .64 :7 )١475(‏ كات لنكاع! باب ريم ابقاقها من قرائن ريده 
(؟) عن عائشة رضي الله عنها قالت : «كان رسول الله يق » إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه » فأيتهن خرج 
حهمها رع م8 
أخخر جه البخاري ف صحيحه (1457؟) 7: 315 كتاب الهبة وفضلها » باب هبة المرأة لغير زوجها 
وعتقها إذا كان ها زوج فهو جائر ... 
(5) ا ص: .5٠06٠‏ 


27,5 


الممتع في شرح المقنع 


أنا كون وظء المرأفاثق الديض' ل جور 4 فاذن: الله تعالى كال + ا9إوييسالونك 
عن المخيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يَطَهُرن# 
[البقرة :7715 . 

وعن أبي هريرة عن البي م : «من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها أو كاهنًا 
فذق اقول نقد كذر عا انول عل فيكم" روا الأترف: 

وأما كون وطثها في الدبر لا يجوز ؛ فلما تقلم . 

ولأن النبي َيه قال : «إن الله لا يستحبي من الحق . لا تأتوا النساء في 
ا 

وعن أبي هريرة وابن عباس عن النبي يي قال : «لا ينظر الله إلى رجحل جامع 
امرأة في دبرها »20 . رواهما ابن ماحة . 

فإن قيل : قوله تعالى : #إنساؤكم حردثٌ لكم فأنوا حرثكم أنى شتت [البقرة : 
+10] يقتضي الخيرة ف إنيانها في أي موضع شاء . 

قبل هو كذلك إلا الدبر ؛ لما روى حابر قال : « كان اليهود يقولون : إذا 
جامعٌ الرجلٌ امرأته في فرجها من ورائها جاء الولدٌ أحوّل . فأنزل الله تعالى : 

لإنساؤكم حردث لكم فأتوا حرثكم أنى شتت تلك مل أ من نبين 
نيوك عفوا في أن لااتبي ارقو اك 


(1) أخرحه أبو داود في سننه ١5 :4 )83٠04(‏ كتاب الطب » باب في الكاهن . 

وأخرجه التزمذي في جامعه (ه7١) 55١‏ أبراب الطهارة » باب ما جاء ف كراهية إتيان الخائض . 
وأخرجه ابن ماجة في سننه (583) ٠٠١3 :١‏ كتاب الطهارة وسننها » باب النهي عن إتيان الدائض . 

(1) أخرجه ابن ماحة في سننه (137) 1: 513 كتاب النكاح ؛ باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن . 

(6) أخرجه التزمذي في جامعه )1١58(‏ 7: 519 كتاب الرضاع ؛ باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في 
أدبارهن . عن ابن عباس . 
وأخرجه ابن ماجة في سننه 019779 11 513 كتاب النكاح » باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن. 
عن أبي هريرة . 

(4) أخرحه البخاري ف صحيحه (5785) 4: 4 كاب السور بات (نساؤ كم درت لكم..:): 
وأخرجه مسلم في صحيحه ("4 )١‏ 7: 4ه ٠١‏ كتاب النكاح ‏ باب جواز جماعه امرأته في قبلها » من 
قدامها. 
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كتاب الصداق باب عشرة النساع 


وف رواية : « يأيتها مقيلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج»”" 

فإن قيل :إذا كان الوطاء فيه عر اما كه 

قيل : لا ؛ لأن الحد يُدرأ بالشبهة . وهى موجودة هنا . بخلاف وطء الأحنبية 
وو فردا و نينت الراك 8 (أقاالا يه ديد 


اعاككرة زوع لذ يعزل عن اخرة لز بإذنيا قلطا وري ارو مر كال «نهى 
رسول الله يو أن يُعزلَ عن الحرة إلا بإذنها/”" . رواه الإمام أحمد وابن ماحة . 

ولأ تفال الله حا وعلبيا ل العدل ور 

وقال المصنف في المغئ : يحتمل أن ا 
الوطء دون الإنزال . بدليل أنه يحرج به من الفيكة والعنة . ثم قال : والأول أولى . 

وأما كونه لا يعزل عن الأمة إلا بإذن سيدها ؛ فلأن الولد حق له . فاشترط 
إذنه . 

ولم يذكر المصنف في المغئ إذن السيد بحال . قال : فأما زوجته الأمة فيحتمل 

حواز العزل عنها بغير إذنها استدلالاً عفهوم هذا الحديث ديعن ليف لو 

وقال ابن عباس سافن لكرة ولذ تتتاذن الآمة» 

ولأفاعليه قبرر نل امنقرقاك ولنة . بخلاف الحرة . 

ويحتمل أن لا يجوز إلا بإذنها ؛ لأنها زوحة تملك المطالبة بالوطء في الفيئة 
والفسخ عند تعذره بالعنة وترك العزل من تمامه . فلم يجر إلا بإذنها ؛ كاحرة . 

والمراد بقول المصنف هنا : ولا عن الأمة : الأمة المعقود عليها لا الأمة 
المملوكة للواطع ؛ لأنه قال في المغئ : ويجوز العزل عن أمته بغير إذنها . نص 


)١(‏ أخرجه البيهتي في السنن الكبرى /1: ١17‏ كتاب التكاح » باب إنيان النساء في أدبارهن . عن ابن 
عباس. 

(؟) أخرجه ابن ماحة في سننه 57٠0 :1 )١917/(‏ كتاب النكاح » باب العزل . قال في الزوائد : ف إسناده 
أبن فيعة وهو ضعيف . 
وأحرحه أحمد ف مسنده (517) 73١:1‏ . كلاهما عن عمر . 
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القدم ل تتوح القع 
عليه ؛ لأنها لا حق لما في الوطء ولا في الولد ولذلك ل تملك المطالبة بالقسم ولا 
الفيئة . فلأن لا تملك المنع من العزل بطريق الأولى . 


أما كون الزوج له إحبار زوجته المسلمة على جميع ما تقدم ذكره ؛ فلأنه دائر 
بين واحب عليها وبين شيء يقف كمال الاستمتاع عليه . 

وأما كونه له إحبار زوجته الذمية على غسل الحيض ؛ فلأن حل الوطء 
موقوف عليه . 

وأما كونه له إحبارها على سائر الأشياء ف روايةٍ ؛ فلأن كمال الاستمتاع 
يفك عليه :إذ النفس تعاق وطادامن غليها غسل + أو شريت سكا : وما 


وأما كونه ليس له إحبارها على ذلك رواب ؛ فلآن ل وليه 
واجتناب حارم عندنا غير واحب عليها وإزالة الشعر غير مشروع عندها . 
وقال المصنف ف المغئ : شعر العانة إذا خرج عن العادة فله إحبارها على إزالته 
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كتاب الصداق فصل [في حقوق الزوحة] 


صل زف حنوة 0 الزوجم 


أما كون الزوجة الحرة لما على زوجها أن يبيت عندها ليلة من كل أربع ؛ 
« فلأن كعب بن سور كان جالسًا عند عمر بن الخطاب فجاءت امرأة . فقالت : 
اام الف لمر ونا وماد فلل أنه هن لويم اننا إسالفيف لزه كاين 
وزكر شار سواكما ب كاييفة 1ل ارا :لهاو تسوت الراة وقافه :راحم 
فقال كعب : يا أمير المؤمنين ! هلا أعديت المرأة على زوجها . فقال : وما ذاك ؟ 
فقال : إنها حاءت تشكوه . إذا كانت هذه حاله في العبادة متى يتفرغ لها . فبعث 
عدر إل رويكهاب وقال كفي :ادن اتينهنها .انلك تيمك عن أمرهطة مام 
أفهم . قال : فإني أرى كأنها امرأة عليها ثلاث نسوة هي رابعتهن . فأقضي له 
بثلاثة أيام ولياليهن يتعبد فيهن : وا يوم وليلة فال عدن + والله! :ما "ريلك الأول 
بأعجب إليّ من الآخر . اذهب فأنت قاض على البصرة» . 

وف رواية : فقال عمر : «نعم القاضي أنت » . وهذه قضية اشتهرت ولم 
تنكر . فكانت إجماعا . 

ولأن البي عه قال لعبدالله بن عمرو” بع الغاطن: + « إن" لو لق علياك 
حا 0 


. في أ: قال لعمرو‎ )١( 
. أحرجه البخاري في صحيحه (55017) 0: 6 كتاب النكاح » باب لزوجك عليك حق‎ (3 
كتاب الصيام » باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر‎ 117 :١ )1١1559( وأخرحه مسلم ف صحيحه‎ 


به .. 


7” 


ا 


ولأنه لو لم د يكن لها عليه حق لكان له تخصيص إحدى زوجتيه ؛ كالزيادة في 
النفقة على قدر الواحب . وإذا ثبت وحجوب الحق في الجملة وجب تقديره با 
ذكر ؛ لحكم كعب بن سور وتصويب عمر له . 

وأما كون الزوجة الأمة لها على زوجها أن يبيت عندها ليلة من كل ثمان عند 
المصنف ؛ فلن الأمة على النصف من الحرة . 

وأما كون ذلك من كل سبع عند أصحابنا ؛ فلن أكثر ما يمكن أن يجمع 
معها ثلاث حرائر فتبقى السابعة لها . 

فإن قيل : من أين لك أن الليلة من الثمان احتيار االصنف ؟ 

قيل : لأن ف قوله وقال حابن إتعارا يذللت . وصرح به في المغي فمَال 
بعد أن حكى أن ا ليلة من سبع : والذي يقوى عندي أن لا ليلة من ثمان لتكون 
على النصف مما للحرة . فإن حق الحرة من كل ثمان ليلئان ليس لما أكثر من ذلك . 
فلو كان للأمة ليلة من سبع لزاد على النصف ولح يكن للحرة ليلتان وللأمة ليلة . 

ولأنه إذا كان تحته ثلاث حرائر وأمة . فلم يرد أن يزيد لمن على الواجب 
فقسم بينهن سبعاً فماذا يصنع في الليلة الثامنة ؟ إن أوجبنا عليه مبيتها عند الحرة فقد 
أوحبنا عليه زيادة على الواحب » وإن باتها عند الأمة حعلها كالحرة ولا سبيل 
إليه . وعلى ما اعحترته تكون هذه الليلة الثامنة له » إن أحب انفرد بها فيها وإن 
أحب بات عند الأولى مستأتفاً للقسم . 

وأما كونه له الانفراد بنفسه فيما بقي ؛ فلما تقدم من حديث كعب بن 


سور 0 


ااا الس لا ون مده 
بحب 
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كتاب الصداق فصل [فٍِ حقوق الزوحة] 


ولأن النكاح شرع لمصلحة الزوجين ودفع الضرر عنهما » وهو مففض إلى دفع 
ضرر الشهوة عن المرأة كإفضائه إلى دفع ذلك عن الرحل . فيجب تعليله بذلك 
ويكون النكاح حقا لما . 

ولأنه لو لم يكن لما فيه حق لما وجب استثئذانها في العزل ؛ كالأمة المملوكة 


وا اشيرظ غليه كوان المدة أربعة أشهر + الآن الله تعالى قدرق شق الولى 
ذلك . ولو وحب الوطء ف أقل من ذلك لوجب على المولي ف تلك المدة . 
وإنما اشتزط أن لا يكون عذر كمرض ونحوه لأن صاحب العذر معذور . فلم 
يجب عليه من أجل عذره . 
وأما كونه يلزمه القدوم إذا سافر عنها أكثر من ستة أشهر فطلبت ذلك ولم 
يكن عذر ؛ فلما روى زيد بن أسلم قال : « بينما عمر بن الخطاب يحرس المدينة 
فمر بامرأة في بيتها وهي تقول : 
وطال علي أن لا خليل ألاعبه تطاول هذا الليل واسود جانبه 
رلك :مور فهك" السروير جعوائة: قوال لول عفر اللدا يده 
فال غنها عش , فقيل لد ه نفلاة . روعي عاب اق سبيل الله فأرمل إليها 
امرأة تكون معها وبعث إلى زوجها فأقفله . ثم دحل على حفصة فقال : يا بنية ! 
كم تصبر المرأة على زوجها ؟ فقالت : سبحان اللها مثلك يسأل مثلي عن هذا . 
فقال : لولا أني أريت النظار للمسلفين ما ساقلف : فقالتك : خمسة أشهر أو'' ستة 
أشهر . فوقت للناس في مغازيهم ستة أشهر : يسيرون شهراً » ويقيمون أربعة 
أشهر » ويسيرون شهرا راحعين » . 
وف قول المصنف : إن لم يكن عذر تنبيه على أن السفر إذا زاد على ستة أشهر 
وكان لعذر لم يلزمه القدوم ؛ لأن صاحب العذر يعذر من أجل عذره . 


. ١79 : 8 زيادة من الشرح الكبير‎ )١( 
لا‎ 


المتع في شرح القع 


وأما كونه يفرّق بينهما إذا أبى الزوج شيك ولم يكن عذر فطلبت الفرقة ؛ 
فلأنها تعذر عليها ما وجب ها موليا . فملك الفرقة به ؛ كما لو كان زوجها موليا 
فطلبت منه الوطء فأبى . 

وأما كون الوطء غير واحب عليه على رواية ؛ فلأنه حق له فلا يكون وا 
عليه كسائر حقوقه . 

وأما قول المصنف : فيكون هذا كله غير واحب : فالمراد به أنه إذا قيل الوطء 
لا لا يجب : لا يجب عليه القدوم من السفر وإن طال ». ولا يفسخ النكاح بعدم 


قدومه ؛ لأن جميع ذلك من موانع وجوب الوطء وقد ائتة 


أن كو الزوج يستحب له أن يقول عند الجماع : بسم الله . اللهم! 5 
الشيطان وحنب الشيطان ما رزقتئ ؛ فلما روى ابن عباس قال : « لو أن أحدكم 
حين يأني أهله قال : [بسم اللن]. اللهم ! جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا 
فولد بينهما ولد لم يضره الشيطان بدا )!" متفق عليه . 

وقال عطاء في تفسير قوله تعالى : #إوقدموا لأنفسكم [النساء :+05 : هي 
التسمية عند الجماع . 

وأما كون المجامع لا يكثر الكلام حال الوطء ؛ فلما روى قبيصة بن ذؤيب أن 
رسول الله هق قال : « لا تكثروا الكلام عند بجامعة النساء فإن منه يكون الخرس 
والقافلة 1" .زول أبو تفص العكري + 

والمراد بقوله : ولا يكثر : الكراهة . صرح به في المغئ » وعلله .ما تقدم , 
وبأنه يكره الكلام حالة البول » وحالة الجماع في معناه وأولى بذلك منه . 


. أخرحه البخاري ف صحيحه (1075) ه: 7417 كتاب الدعوات » باب ما يقول إذا أتى أهله‎ )١( 
كتاب النكاح ؛ باب ما يستحب أن يقوله عند‎ ٠١8 :” )١484( وأخرجه مسلم ف صحيحه‎ 
الماع . وما يين المعكوفين من الصحيحين.‎ 

(؟) ذكره المتتقي الهندي في كنز العمال (443-01) :١5‏ 04 كتاب النكاح » محظورات اللمباشرة . 
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كتاب الصداق فصل [في حقوق الزوجة] 
وأما كونه لا ينزع إذا فرغ قبلها حتى تفرغ ؛ فلما روى أنس بن مالك قال : 


قال رسول الله كته : « إذا جامع الرجل أهله فليقصدها . فإذا قضى حاجته فلا 
يعجلها حتى تقضي حاجتها )'" رواه أبو حفص العكبري . 

ولأذق ذلك ضررا ونتعًا مارو كطاء شهوتها : 

ونه كا بقوله : ولا ينزع بأعالل أغيره : أنه يكره له النزع قبل فراغها . 
ذكره المصنف رحمه الله تعالى في المغئ . 


ابره زوج لاحي ب رو يات ورت قد رحد ازلم روا فين 
قال : «سكبت لرسول الله ويه غسلاً واحدًا في ليلةٍ واحدة »© رواه أبو حفص 
العكبري . 

ولأن حدث الجنابة لا يمنع الوطء . بدليل إتمام الجماع . 

وأما كون الوضوء عند معاودة الوطء يستحب ؛ فلما روى أبو سعيد الندري 
قال : قال رسول الله عت : « إذا جامع الرحلٌ أول الليل ثم أرادَ أن يعود 
فليتؤضاً 16" زواه مسلم . 


(1) ذكره المتقي الهندي في كنز العمال (/4851 4) :١‏ 744 كتاب النكاح ء المباشرة وآدابها ومحظوراتها. 
(1) أخرجه ابن ماجة في سننه (/9) :١‏ 1354 كتاب الطهارة وسنها » باب ما جاء فيمن يغتسل من جميع 
نسائه غسلاً واحدًا . ولفظه : عن أنس ( أن النبي عُوهُ كان يطوف على نسائه في غسل واحد ». 

(1) أخرحه مسلم في صحيحه (708) :١‏ 744 كتاب الحيض » باب جواز نوم امنب واستحباب الوضوء 

له... 
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الممتع ف شرح المقنع 


أما كون الزوج لا يجوز له الجمع بين زوجتيه في مسكن واحاٍ بغير رضاهما ؛ 
فلآن في الجمع ضررا بهما لما بينهما من العداوة والعَيّرة » والجمع يثير المخاصمة 
واللقائلة , 

وأما كونه له ذلك برضاهما ؛ فلأن الحق لما فإذا رضيتا بإسقاطه سقط . 

وأما كونه لا يجوز له أن يجامع إحداهما بحيث تراه الأخرى ؛ فلما ذكر قبل . 

فإن قيل : هل يجوز ذلك مع الإذن كالجمع في المسكن الواحد ؟ 

قيل : لا . وكلام المصنف هنا مشعر به ؛ لأنه استثنى ذلك ف السكنى دون 
امجامعة . وصرح به في المغنٍ فقال : إن رضيتا بأن يجامع واحدة واحدة بحيث تراه 


الأخرى لم يجز ؛ لأن فيه دناءة وسخحفا وسقوط مروعءة . 

وأما كونه لا يجوز له ذلك بحيث تراه غير الضرة ؛ فلن فيه ما ذكر من الدناءة 
والسخف وسقوط لمروءة » ورا كان وسيلة إلى وقوع الرائية في الفاحشة ؛ لأنها 
قد تثور شهوتها بذلك فيؤدي إلى ا محذور المذكور . 

وأما كونه لا يحدّث الضرة مما حرى بينهما ؛ فلآن ذلك سبب لإثارة الغيرة 
وبغض إحداهما الأخرى . 


اما كون الزوج له منع زوجته من الخروج عن منزله ؛ فلما روى أنس «أن 
رحلا سافرَ ومنع زوجته من الخروج عن منزله . فمرض أبوها . فاستأذنت رسول 
الله وك ف عيادة أبيها . فقال لها رسول الله فق : اتقى الله ولا تخالفي زوحك . 
فأوحى الله تعالى إلى النبي ُقُ : قد غفرث لها بطاعة زوحها » . رواه ابن بطة . 
لقن ارقي 


. في أ: الأخرى . وما أثبتناه من المقنع‎ 01١ 
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كتاب الصداق فصل [في حقوق الزوحة] 


وأما كونه يستحب له أن يأذن لها في ذلك إذا مرض بعض محارمها أو مات ؛ 
فلآن ذلك وسيلة إلى صلة الرحم 

ولأن في منعها القطيعة والحمل على تفالفة والديها إن كانا هما الممنوع من 
الخروج إليهما . 


أما كون المرأة لا تملك إجارة نفسها لما تقدم ذكره بغير إذن زوجها ؛ فلآن 
الروج : ملك الاستمتاع بها» وكونها تملك ذلك يؤدي إلى فوات حقه . فلم 
تملكه ؛ كما لا تملك منعه من الوطع . 

وأما كون الزوج له أن يمنعها من رضاع ولدها إذا لم يضطر إليها ويخشى على 
الولد ؛ فلآن إرضاع ولدها ليس بواحب عليها » وحق الزوج واحب عليها . 
فجاز أن بمنع الواحب ما ليس بواحب . 

وأما كونه ليس له ذلك إذا اضطر إليها وخشي على الولد ؛ فلأنه حيئذ يتعين 
عليها إرضاعه ويتزحح على حق الزوج . فإنه إحياء نفس وذلك راحح للمصلحة 
في نظر الشارع . وليس الاضطرار المذكور مختصاً بالولد بل لو فرض في غير الولد 
أنه لم توجد مرضعة سواها تعين عليها إرضاعه تقدماً على حت الزوج لما فيه من 
اللأحياء امد كور 


أما كون الرجل عليه أن يساوي بين نسائه في القَسْم ؛ فلأن الله تعالى قال : 

#إوعاشروهن بالمعروفة [النساء :15] . وليس مع الميل معروف . 

وروى أبو هريرة قال : قال رسول الله يه : « من كان له امرأئان فمال إلى 
إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل »20 . 


وعن عائشة قالت : «كان رسول الله علط يقسم بين نسائه فيعدل . ثم 
يقول : اللهم ! هذا قسّمي فيما أملك فلا تلمئ فيما لا أملك»9 رواهما أبو 
داود . 

وأما كون عماد القسم الليل لغير من معيشته بالليل كالحارس ؛ فلأن الليل 
للسكن والإيراء يأوي فيه الآدمي إلى منزله وينام في فراشه مع زوجته عادة . والنهار 
للمعاش والكسب والاشتغال . قال الله تعالى : #إوجعل الليل سكناي الأنعام :4 
وقال تعاللى : #إوجعلنا الليل لباسًا © وجعلنا النهار معاشَّاة زانبأ 01-٠١:‏ » وقال : 
#أومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله)) [القصص :78] . 
أي لتسكنوا في الليل ولتبتغوا من فضله في النهار . 


. أخرجه أبو داود في سننه (5178) 7: 747 كتاب النكاح » باب في القسم بين النساء‎ )١( 
. كتاب النكاح ؛ باب ما جاء ف التسوية بين الضرائر‎ 447 : )١١41( وأخرحه التزمذي في جامعه‎ 
وأخرحه النسائي ف سننه (4547*) /1: 7 كتاب عشرة النساء » ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض‎ 


وأخرجه ابن ماحة ف سئنه )١979(‏ اف كتاب النكاح ؛ باب القسمة بين النساء . 
وأخرجه أحمد ف مسنده (85149) 8741/19 . 
(1) أخرجه أبو داود ف سننه (1115) 7: 747 كتاب النكاح » باب في القسم بين النساء . 
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كتاب الصداق فصل ف اسم 


وأما كون غماد قم امن سيقت بالليل كالحارس ونحوه النهار ؛ فلآن الليل 
ف حقهم كالنهار في حق غيرهم . 


أما كون الزوج ليس له البداءة بإحدى زوجاته ولا السفر بها بغير قرعة ؛ 
فلأن فعل ذلك تفضيل لها والتسوية واحبة . 

ولأنهن متساويات في الحق فوحب المصير إلى القرعة ؛ لأنها المرححة . وفي 
الحديث : « أن الببي َي كان إذا أراد السفر ببعض نسائه أقرعّ بينهن !2 . ولو 
حاز ذلك بغير قرعة لفعله ولو مرة تبييناً للجواز . 

وأما كونه يلزمه المبيت عند الثانية إذا بات عند غيرها بقرعة أو غيرها ؛ فلأنه 
يجب عليه التسوية في القسّم لما تقدم . وقد حصل لغيرها مبيت ليلة فوحب المبيت 
عند الثانية لتحصل التسوية الواحبة . 


أما كون الزوج ليس عليه التسوية بين الزوجات ف الوطء ؛ فلن الله تعالى 
قال : #إولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم# [النساء :175] . قال أبو 
عبيدة السلماني : في الحب والجماع . 

ولأن الجماع طريقه الشهوة والميل ولا سبيل إلى التسوية في ذلك . 

وأما كونه يستحب له التسوية إن أمكن ؛ فلأنه أبلغ في العدل . 

ولأنه روي عن البي وي : « أنه كان يسوي بون نسائه حتى في العبَل ». 

وحكم الاستمتاع دون الفرج حكم الوطء ؛ لأنه إذا لم يجب التسوية في 
الجماع ففي دواعيه أولى . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (*431) ه: ١133‏ كتاب النكاح ؛ باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرًا 


وأخرجه مسلم في صحيحه (544) 4: 1144 كتاب فضائل الصحابة » باب فضل عائشة رضي الله 


خرف 


لمق كبر الدع 


أما كون الرحل يقسم لزوجته الأمة ليلة والحرة ليلتين ؛ فلما روي عن علي 
رضي الله عنه أنه كان يقول : «إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للأمة ليلة وللحرة 
ليلتين»!" . رواه الدارقطيئ . 

ولأن الحرة يحب تسليمها ليلاً ونهارًا . فكان حظها أكثر في الإيواء . 

وأما قول المصنف : وإن كانت كتابية فتنبيه على أن الحرة الكتابية في القسم 
كالحرة المسلمة . وصرح به ف المغئ فقال : والمسلمة والكتابية سواء في القسم . 

قال ابن ال: لنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن القسم بين 
المسلمة والذمية سواء . 

ولأن القسم من حقوق الزوحية . فاستوت فيه المسلمة والكتابية ؛ كالنفقة 
والسكنى 

فإن قيل : فما الفرق بين الحرة والأمة ؟ 

قيل : الأمة لا يتم تسليمها ولا يحصل لا الإيواء التام . بخلاف الحرة . 

وأما كونه يقسم للحائض والنفساء والمريضة والمعيبة ؛ فلأن القصد الإيواء 
والسحن والأنس وحاحتهن داعية إلى للك 


أما كون الزوج لا يجوز له الدحول إلى غير من الليلة لها إذا لم تكن حاحة 
داعية ؛ فلأنه ترك الواحب عليه لا الحاحة . 

وأما كونه يجوز له الحاحة داعية مثل : أ ن تكون ضرتها منزولاً بها فيريد أن 
يحضرها أو توصي لبد أ و لاق كا لدي هعون #أقاكق ذل ماله شرو 
وحاحة فأبيح به ترك الواحب إلى قضائه في وقت آخر . 


)01 أخرحه الدارقطي في سننه )١4/(‏ 7: 5 كتاب النكاح » ياب المهر . 
فيه زيادة من المقنع . 
خرف 


سو 5 5 50 


وقول المصنف رحمه الله تعالى : في ليلتها : مشعرٌ بأنه له فعل ذلك ف نهارها 
الذي هو تبع لليلة وإن لم تكن الحاحة داعية . وصرح به في المغئ فقال : يجوز 
الدحول في النهار إلى المرأة ف يوم غيرها الحاحة من دفع نفقة أو عيادة أو سؤال عن 
أمر يحتاج إلى معرفته أو زيارتها لبعد عهدهما ونمو ذلك ؛ لما روت عائشة قالت : 
«كان رسول لله ييه يدحل على في يوم غيري فينال من كل شيء إلا 
الجماع )!7 . 

وأما كونه لا يقضي إذا لم يلبث عندها ؛ فلأنه لا فائدة فيه لقلته . 

وأما كونه يلزمه أن يقضي لما مثل ذلك من حق الأخرى إذا لبث أو جامع ؛ 
فلآن التسوية واحبة ولا يحصل إلا بذلك . 

ره فرقي نالقاطتاء لد كرو رعافية مون ملا ذا كان ترف جر اللشول» 
مثل : أن يدل لغير حاحة » أو غير ممنوع ؛ مثل : أن يدل للحاحة ؛ لأنه زمن 
مستحق للغير أو زمن لا يقضى لقلته . فاستوى فيه صاحب الحاجة وغيره . 


أما كون الرجل لا يجوز له أذ إحدى نسائه معه والأخرى مع غيره إذا أراد 
النقلة من بلدٍ إلى بلدٍ بغير قرعة ؛ فلأن فعل ذلك ميل . فلم يجز لما تقدم . بخلاف 


فعله بقرعة . 
وأما كونه لا يقضى إذا سافر بها بقرعة ؛ فلأن عائشة ذكرت السفر بالقرعة 
ول تذكر القضاء . 


(1) أخرج أبو داود نحوه في سننه عن عائشة قالت : ركان رسول الله يَهُ لا يفضل بعضنا على بعض في 
القسم , من مكثه عندنا » وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس 
حتى يبلغ إلى التى هو يومها فيبيت عندهام . (1170) 7: 147 كتاب النكاح » باب في القسم بين 
النساء , 


برفرفئ 


لسن متو ان 


ولأن الي تسافر معه يلحقها من مشقة السفر بإزاء ما يحصل لها من السكن , 
ولا يحصل لما من السكن مثل ما يحصل في الحضر . فلو قضى للحاضرات لكان قد 
كال عن المسافرة . 

وأما كونه يلزمه القضاء للأخرى إذا كان بغير قرعة ؛ فلأنه خص بعضهن عمدة 
عل وه اعت نويه ف ,(وزمه لقعا 4 كما لو كال جار + 

فإن قيل : قد تقدم أنه لو قضى للحاضرة لأدى إلى الميل ؛ لأن المسافرة لا 
يحصل لا من السكن مثل ما يحصل للحاضرة . ٍ 

قيل : هو كذلك ؛ إلا أنه لا يمكن إسقاط القضاء بالكلية لما فيه أيضا من 
الميل . ومن أن ذلك يصير وسيلة إلى المسافرة من يريد . وإذا تعارض القضاء 
وعدمه وجب القضاء لكن على مثل ما أقام مع المسافرة ؛ لأنه أقرب القولين إلى 
عدم الميل . 

فعلى هذا لا يلزمه قضاء مدة السير لأنها لم يحصل لما من ذلك إلا التعب 


والآنة ان جم الخاضرة و مقاباقة مها غتنها وامعداعا بها 1ل كل اليل 


أما كون حق الزوحة من القسم يسقط إذا امتنعت ما ذكر أو سافرت بغير 
إذنه ؛ فلأن القسم للأنس وقد تعذر بسببي من جهتها . فيسقط ؛ كما لو تعذر 
ذلك قبل دحوله بها . 

وأما كونها على حقها من ذلك إذا أشخصها هو ؛ فلأنه ما فات بسبب من 
حهتها وإنما فات بتفويته . فلم يسقط حقها ؛ كما لو أتلف المشتري المبيع فإنه لا 
يسقط حق البائع بتسليم ثمنه إليه . 

فإن قيل : ما معنى أشخصها ؟ 

قزر + أن مطيا تاعة أو يابرها بالتقلة برع يلها ذ كز السهن رجه الله 
تعالى في المغئٍ . 
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كتاب الصداق فصل في القسم 


وأما كون حقها يسقط إذا سافرت لحاحتها بإذن الزوج على وجهٍ ؛ فلأن 
الاتكيفاء تعر ليبن : يدها ٠‏ أشية هاالن سافرت بغيرا إذله:. 

وأما كونه لا يسقط على وجهٍ ؛ فلأن سفرها بإذنه . أشبه ما لو سافرت 
معه . 
فإن قيل : ما المراد بسفرها لحاحتها ؟ 
قيل : أن تسافر لتجارة لها أو زيارة أو حج تطوع أو عمرة أو نحو ذلك . 
فإن قيل : ما الصحيح من الوجهين المذكورين ؟ 
قيل : ظاهر كلام صاحب المغنٍ فيه ترجيح السقوط ؛ لأنه علله بنحو ما 
تقدم . وفرّق بين سفرها لحاحته بإذنه وبين سفرها معه بأن القسم لم يتعذر بسفرها 
معه . يخلاف سفرها بإذنه . 


أما كون المرأة للها أن تهب حقها لبعض ضرائرها بإذن الزوج ؛ ف « لأن سَؤدة 
وهبت يومها لعائشة . فكان رسول الله وي يقسم لعائشة يومها ويوم سودة 206 . 

وعن عائشة : « أن رسول الله ويَقَهُ وحد على صفية في شيء . فقالت صفية 
لعائشة : هل لك أن تُرضي عبن رسول الله عق ولك يومي ؟ قالت : فقعدت إلى 
حنب رسول الله . قال : إليك يا عائشة! إنه ليس يومك . قلت : ذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء . وأخبرته بالأمر . فرضي عنها»7" رواه ابن ماجة . 

واشتزط المصنف رحمه الله تعالى ف الهبة المذكورة إذن الزوج ؛ لأن حقه على 
الواهبة فلا ينتقل إلى غيرها إلا برضاه . 

وأما كونها لها أن تهب ذلك للزوج ؛ فلأن الحق لها فلمن نقلته انتقل إليه . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه )53١5(‏ ه: ١533‏ كتاب النكاح , باب المرأة تهب يومها من زوجها 
لضرتها وكيف يقسم ذلك . 
وأخرجه مسلم في صحيحه )١577(‏ ؟: ٠١85‏ كتاب الرضاع » باب جواز هبتها نوبتها لضرتها . 
(1) أخرجه ابن ماجة ف سننه :١ )١51/7(‏ 7174 كتاب النكاح ؛ باب المرأة تهب يومها لصاحبتها . 
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الح شرع الخ 


وأما كون الزوج له الخيرة في جعله لمن شاء ؛ فلأته قام مقام الواهبة . فكما 
كان ا الخيرة ف حعله فيمن تشاء . فكذلك القائم مقامها . 

وأما كون حق الواهبة يعود إذا رحعت ف الهبة ؛ فلأنها هبة لم تقبض . والمراد 
بالعود المذكور : العود في المستقبل ؛ لأن ذلك الذي لم يقبض : أما الماضي فليس 
لما الرجوع فيه ؛ لأنها هبة اتصل بها القبض . 

فعلى هذا إذا رجعت ف أثناء ليلتها لزم الزوج الانتقال . وإن ل يعلم حتى أتم 
الليلة لم يقض لا شيئا ؛ لأن التفريط منها . 


أما كون السيد لا قَسسْم عليه في ملك ينه ؛ فلأن الله تعالى قال : للإفإن حفتم 
أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت ببمانكم» [النساء :*] . وقد كان للبي ؤي مارية 
القبطية وريحانة . فلم يكن يقسم هما . 

ولأن الأمة لا حق ما في الاستمتاع . ولذلك لا يثبت لها الخيار بكو السيك 
محبوبا أو عنينا » ولا يضرب لا مدة الإيلاء . 

وأما كون التسوية بينهن تستحب ؛ فلأنه أطيب لقلوبهن وأبعد من النفرة 
والبغضة . 

وأما كون أن لا يعضلهن إن لم يرد الاستمتاع بهن يستحب ؛ فلآن إعفافهن 
وصونهن عن احتمال الوقوع في امحظور مطلوب"" . 


. زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 
م‎ 


كتاب الصداق فصل [إذا تزوج بكرا] 


أما كون الزوج إذا تزوج بكراً يقيم عندها سبعاً : ثم يدور على نسائه » وإذا 
تزوج ثيبا يقيم عندها ثلاث ثم يدور ؛ فلما روى أبو قلابة عن أنس قال : « من 
السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعًا وقسم » وإذا تزوج ثيبا أقام 
عندها ثلانًا ثم قسم )20 . 

قال أبو قلابة : لو شكت لقلت أن أنسا رفعه إلى الني ولك . متفق عليه . 

ا ا ا 
روي عن أم سلمة «أن رسول الله يي لما تروجها أقام عندها ثلاثاً . وقال : 
سي ا مسحي ع سات 
سال رواه مسلم . 

وي لفظ : « إن شعت لنت ثم درت 276 . 


. أخرجه البخاري في صحيحه (4115) ه: كتاب النكاح , باب إذا تزوج الثيب على البكر‎ )١( 
كتاب الرضاع » باب قدر ما تستحقه البكر والثيب‎ ٠١84 :7 )١471( وأخرجه مسلم في صحيحه‎ 
. من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف‎ 

(؟) أخرجه مسلم ف صحيحه )١1470(‏ ؟: ٠١8‏ الموضع السابق . 
وأخخرحه أبو داود فْ سئنه (51717؟) لدان كتاب النكاح » باب في المقام عند البكر . 
وأخرجه ابن ماجة في سئنه :١ )١311/(‏ 5117 كتاب النكاح » باب الإقامة على البكر والثيب . 
وأخرجحه أحمد في مسنده (41 958) 5: 597 . ْ 

(*) أخرجه مسلم ف صحيحه )١470(‏ ؟: ٠١8‏ كتاب الرضاع » باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من 
إقامة الزوج عندها عقب الزفاف . 


يدرف 


4 1 تن كد 1 
الممتع في شرح 


أما كون الزوج يقدم السابقة فيما إذا زفت إليه امرأتان إحداهما قبل 
الأحعرى ؛ فلأن حقها سبق . 

وأما كونه يقيم بعد فعل الواحب عليه للأولى عند الأخرى ؛ فلآن حقها 
واحب عليه لما تقدم . ترك العمل به في مدة الأولى ؛ لأنه عارضه ورحح عليه . 
فإذا زال المعارض وجب العمل بالمقتضي الحق الأحرى السالم عن المعارض . 

وأما كونه يدور بعد ذلك ؛ فليأتي بالواحب عليه من حق الدور . 

وأما كون تقديم إكذاهس ‏ بالقرطة برذ زهاتيها 6 كاونيها نكوي 1 نب 
الاستحقاق » والقرعة مرححة عند التساوي . 
وأما كونه يقيم عند الأخرى بعد فعل ما عليه للأخحرى 


أما كون الزوج يسافر يمن حرجت لها القرعة ؛ فلآن حقها ترحح بالقرعة . 
وأما كون حق العقد يدحل في قسم السفر ؛ فلأنه نوع قسم يختص بها . 
وأما كونه يبدأ بالأخرى فيوفيها حق العقد ؛ فلأنه حق وجب ا قبل سفره لم 

يؤده إليها . فلزمه قضاؤه ؛ كما لو لم يسافر بالأخرى معه . 
وقال المصنف ف المغئ : فيه وجهان : 
أحدهما : يقضي لها ذلك ؛ لماذكر. 
والثاني : لا يقضيه لها ؛ لئلا يكون تفضيلاً لها على الي سافر بها . ثم قال : 

ويحتمل أن يستأنف قضاء العقد لكل واحدةٍ منهما ولا يحتسب على المسافرة مدة 

سفرها ؛ كما لا يحتسب به عليها فيما عدا حق العقد . ثم قال : وهذا أقرب إلى 

الصواب من إسقاط حق العقد الواحب بالشرع بغير مسقط . 
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57 د ٠.‏ 0500 2 
كتاف الصنداك فصل [إذا رورجم بكرا] 


وأما كونه إذا تزوحها بعد ذلك يقضي ها ليلتها ؛ فلأنه أمكنه أداء ما عليه من 
الحق بعد العجز . فلزمه ذلك ؛ كما لو كان عليه دين فأعسر ثم قدر عليه . 


أما كون الزوج له الخروج ف نهار ليل القسم لمعاشه وقضاء حقوق الناس ؛ 
فلأنه لا قسم عليه في النهار . وقد تقدم ذلك في قول المصنف رحمه الله تعالى : 
وعماد القسم الليل2"0 . 

وأما كون المصنف قيد ذلك بالنهار فليشعر بأن الزوج ليس له ذلك في الليل . 

وقال رحمه الله تعالى في المغ : فإن حرج في النهار أو أول الليل أو آخخره 
الذي جرت العادة بالانتشار فيه والخروج إلى الصلوات جاز ؛ لأن المسلمين 
يخرحون لصلاة العشاء وصلاة الفجر قبل طلوعه . 

فعلى هذا يحمل التقييد المذكور على نفي ما عداه يما ذكره في المغئ ؛ لأنه 
صريح . وذلك راحح على المفهوم . 


الى 5-0 برفة 
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الممتع في شرح المقنع 


نصلفي الشوز 


أما قول المصنف : وهو معصيتها إياه فيما يحب عليها فبيان لمعنى نشوز المرأة . 
وهو : مأخوذ من النْشَرَ . وهو الارتفاع . فكأنه لما عصته فيما يحب عليها قد 
ارتفعت عما فرض الله عليها من طاعته . 

وأما كون الزوج يعْظها إذا ظهر منها أمار ات النشوز ؛ فلأن الله تعالى قال : 
#إواللاتي تخافون نشوزهن فعظُوهن)) [النساء :4 7] . 

ا كس 00 

#إواهجروهن في المضاحع)) 4 [النساء :85 . 

وعن ابن عباس : «لا تُضاحعها في فراشك ». 

وأما كون الجر المذكور ما شاء ؛ فلأن القرآن مطلق . فلا يقيد بغير دليل . 

وأما كونه يهجرها في الكلام فيما دون ثلاثة أيام ؛ فلأنه ليس .كنهي عنه . 

زلأة ددر شاه العصراتة: 

وتقييد المصنف الكلام ما دون ثلاثة أيام : مشعرٌ بأنه لا يجوز فيما زاد على 
ذلك . وهو صحيح فيما فوق الثلاثة ؛ لما روى أبو هريرة أن البي ؤَقهُ قال : « 
يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام)7" . 

وأما كونه إذا أصرّت له أن يضربها ضرباً غير ميرح ؛ فلآن الله قا قال : 

#إواضربوهن) [النساء :74] . 


. أخرجه أبو داود في سننه (4311) 4: 778 كتاب الأدب ؛ باب فيمن يهجر أخاه المسلم‎ )١( 
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كتاب الصداق فصل في النشوز 


فإن قيل : الآية دلت على الضرب عند حوف النشوز ول يشترط الإصرار 
على النشوز وعلى الضرب من غير تقييد . فلم قيد بغير المبرح ؟ 

قيل : الجواب عن الأول أن الآية فيها إضمار تقديره : "واللاتي تخافون 
نشوزهن فعظوهن فإن نشزن فاهجروهن في المضاحع فإن أصررن فاضربوهن" ؛ 
كما قال سبحانه وتعالى : فا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون ف 
الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرحلهم من حلاف أو ينفوا 
من الأرض) [الائدة :مم . والذي يدل على هذا أنه رتب هذه العقوبات على 
حوف النشوز ولا حلاف ف أنه لا يضربها لخوف النشوز قبل إظهاره . 

والجواب عن الثاني أن إصرارها على منع حق زوجها ليس أبلغ من فعلها 
الفاحشة . وقد اشترط في ضربها على ذلك أن لا يكون مبرحاً ؛ لأن البي و8 
قال إن ولي ا رار ردم زعا عرد . فإن فعلن فاضربوهن 
ضربًا غير مبرح »'" رواه مسلم . 

ومعنى غير مبرح : غير شديد . 


)١(‏ أخرجه مسلم ف صحيحه (14؟1) :١‏ 691 كتاب الحج , باب حجة البي يه » عن جابر بن عبدالله 
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القع ل اي التق 


أما كون الحاكم يسكن الزوجين إلى جانب ثقة يشرف عليهما ويلزمهما 
الإنصاف إذا ادعى كل واحدٍ ظلم صاحبه له ؛ فلآن ذلك وسيلة إلى كفهما عن 
التعدي » وذلك مطلوب شرعا . 

رأذا كوله وعف حكن إذااهرينا )1 الشقاف؛#داذن امال قال + فزوإن 
حفتم شقاق بينهما فابعنوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها (النساء :65] . 

وأما كون الحكمين حرين ؛ فلأن العبودية نقص . 

وقال صاحب المغين فيه : الأولى أن يقال : إن كانا وكيلين لم تعتبر الحرية ؛ 
لأن توكيل العبد جائز » وإن كانا حكمين اعتبرت ؛ لأن الخاكم لا يجوز أن يكون 
عبذا . 

وأنا' كزنيما نامي علي #خلانوها :إن كان كين كانه اللناراط ذلامة 
ذم !الكرن لحااق قرز اليك نكاسلا عذلا . وإن كانا وكيلين ؛ 
فلن الوكالة إذا تعلقت بنظر الحاكم لم يجز أن يكون الوكيل إلا مسلماً عدلاً ؛ 
كما لو نصب وكيلاً لصبي أو سفيه . 

وأما قول المصنف : والأولى أن يكونا من أهلهما برضاهما وتوكيلهما : 
فمشعرٌ بأمور : 

أحدها ا ا يي ند 
لقوله تعالى : إِحَكَماً من أهله وحَكما من أهلها [النساء :ه 


. زيادة من المقنع‎ )١( 
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كتاب الصداق فصل في النشوز 


ولأنهما إذا كانا من أهلهما كانا أعلم بحالهما وأَسَفَمٍ بق عليهما . 

باينا مدهل "أذ كرياي قرو حلمم :1ن امه امم ور 
الحكم . 

ولأناق كافاعو لمشاريان نينا , وزللاف يوت جف لد تلان 
على الرجحان لا على الراجحح المانع من النقص . 

.وثالتها : أن كون الحكمين برضا الزوحين وتوكيلهما راحح ف نظر الشرع 

أيضا . ولا شبهة فيه ؛ لما فيه من الخروج من المخلاف الآني ذكره 

ورابعها : أنه يجوز أن يكونا بغير رضا الزوجين ولا توكيلهما . 

وأما كونهما يكشفان عن حاهما ويفعلان ما يريانه من جمع بينهما أو تفريق 
بطلاق أو خلع ؛ فلآن الغرض من بعنهما إزالة ما بينهما من الشقاق والعداوة . 
وما ذكر طريق إليه . وت حديث علي رضي الله عنه الآني ذكره إن راكمنا أن 
تجمعا جمعتما » وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما » . 

وأما كون الزوجين إذا امتنعا من التوكيل لم يجبرا ؛ فلأنهما رشيدان والبضع 
حق للزوج ولمال حق للزوجة . فلم يجبرا على التوكيل فيهما كغيرهما من 
الحقوق . 

وعدم إجبارهما مشعر بأن الحاكم ليس له أن يبعث حكمين بغير رضاهما . 
وهو صحيح على المذهب ؛ لأنه حق لما . فلم يجر لغيرهما التصرف إلا 
بالوكالة . 

وأما كون الزوج إن وكل في الطلاق والمرأة في بذل العوض وإلا جعل الحاكم 
إليهما ذلك ؛ فلعموم قوله تعالى : #إفابعتواة [النساء :هم] . 

ولأن الله تعالى سماهما حكمين ثم قال لإإن يريدا إصلاح)؛ [النساء :5 ؟] 
حاطب الحكمين بذلك ول يعتبر رضا الزوحين . 

وعن أبي عبيدة السلماني « أن رحلاً وامرأة أنيا علياً رضي الله عنه مع كل 
واحدٍ منهما فئام من الناس . فقال على اع ا مكو داه اماه اد كا 

من أهلها . فبعنوا حكمين . ثم قال على للحكمين : هل تدريان ما عليكما من 
الحق ؟ إن رأيتما أن تجمعا جمعتما وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما . فقالت المرأة : 


ارخف 


المع تر لمعي 

رضيت بكتاب الله على ولي . وقال الرجل : أما الفرقة فلا . فقال علي : كذبت 
مني لضو ها رضيت ين" 'مارراه أبن بكر بإشنادة:.» 

ويشنزط في كونهما حكمين شرطان آخران لم يذكرهما هنا : 

أحدهما : كونهما عالمين بالجمع والتفريق ؛ لأنهما يتصرفان في ذلك . فيعتبر 
علمهما به . 
وقابهيا: فورين ذكررو لاانلاك عور إلا ان يكو را 

وأما كون الحكمين ينقطع نظرهما إذا غاب الزوجان أو أحدهما على الرواية 
الأولى ولا ينقطع على الثانية ؛ فلأن الوكيل ينعزل بجنون موكله . بخلاف الحاكم 
فإنه لا يمنع أن يحكم مع جنون امحكوم عليه . ٍ 

وقال المصنف ف المغيئ بعد ذكر الغيبة : وإن كان حاكما لم يجر له الحكم ؛ 
لأن من شرط ذلك بقاء الشّاق وحضور المتداعيين ولا يتحقق ذلك مع الجنون . 


6 أخحرجه الدارقطئ في سننه (183-1/84) ": و" كتاب النكاح؛ باب المهر. 
وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه )١١8/485(‏ 5: كتاب الطلاق ؛ باب الحكمين. 


55 /ا 


كاب الله 


سمي الخلع خلعاً لأن المرأة تنخلع من لباس زوجها . قال الله تعالى : #إهن 
لباس لكم وأنتم لباس طن4 [البقرة :1410 . 


أما كون المرأة لا بأس أن عدي ادها بن ارح إذا كانت مبغضة له 
وتخشى أن لا تقيم حدود الله ؛ فلأن الله قال : #إفإن : خحفتم أن لا يُقيما حدود الله 
فلا جناح عليهما فيما افتدت بهي زالبقرة :09]. 

وروي «أن رسول الله و خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه 
ف الغلس . فقال : ما شأنك ؟ قالت : لا أنا ولا ثابت -لزوجها-. فلما جاء 
ثابت قال له رسول الله يه : هذه حبيبة بنت سهل ذكرت ما شاء الله أن تذكر . 
وقالت حبيبة : كلما أعطاني عندي . فقال رسول الله يه لثابت بن قيس : عحذ 
منها . فأخذ منها وجلست في أهلها »7 حديث صحيح . 

رف روايةٍ للبحاري قال : «جاءت امرأة ثابت بن قبس إلى ابي ؤي فقالت : 

يا رسول لهام أن على ثابت بن قيس في دين ولا لق إلا أني أساف الكفر . 

فقال البي دَق : : أتردين عليه حديقتّه ؟ قالت : نعم . فردّت عليه . وأمرهُ 
ففارقها © . 

وأما كون الخلع لغير ذلك يكره ؛ فلأن تركه ترحح على فعله وفعله يجوز : 
أما الأول ؛ فلأنه مختلف في جوازه , وأما الثاني ؛ فلأن الله تعالى قال : لأفإن طبن 
لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيقاً مريًا) [النساء ]1 . 

وأما كونه يقع ؛ فلأنه يجوز ذ فعله . أشبه الذي قبله . 


)01 أخرجه البخاري في صحيحه (071/5) 3: : 17 كتاب الطلاق » باب الخلع . 
2( أخرجه البخاري في صحيحه (/4917) ه: ؟5. ٠‏ كتاب الطلاق ؛ باب الخلع وكيف الطلاق فيه . 


الممتع في شرح الممنع 
وأما كونه لا يجوز على رواية ؛ فلأن الله تعالى قال : #إولا يحل لكم أن 
تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا أن لا يُقيما حدود الله [البقرة :999]. 
وعن ثوبان قال : قال رسول الله يق : « أما امرأةٍ سألت زوجها الطلاقَ من 
وعن أبي هريرة عن البي قّ قال : «المحتَلعَات والمتَرَعَاتُ هن المنافقاث »0 


رواه الإمام اأحمد واحتج به : 


ولأنه إضرار بها وبزوحها وإزالة لمصالح النكاح من غير حاجة . فلم يجر ؛ 
لقوله عليه السلام : «لا ضررٌ ولا إضرارَ في الإسلام »1". 

وظاهر كلام المصنف هنا ترجيح الحواز » وف المغنٍ ترجيح الحرمة لأنه قال : 
والحجة مع من حرمه » وخخصوص الآية في التحريم يجب تقديمها على عموم أية 
الجواز مع ما عضدها من الأخبار . 

وحكي ع ار لاس انلق و اكرية خر كو ززة تال : #إفكلوءة [النساء : 
4]-: لا يلزم لل المعاوضة . بدليل الربا حرمه الله 
تعالى في العقد وا جازه قي الحبة . 

فإن قيل : على رواية عدم الحواز يقع الخلع . 

قيل : لا ؛ لأنه إذا كان حراماً م يقع صحيحاً ؛ كبيع درهمين بدرهم . 

ولأنه إذا عضلها الزوج لتفتدي كان خراها ااا وساي ذكرهما بعد إن 
شاء الله تعالى . فكذا لا يقع الخلع المذكور على رواية الحرمة ؛ لاشتراكهما إذا 


(1) أخرجه أبو داود في سننه (5777) 7: 7318 أبواب الطلاق ؛ باب في الخلع . 
وأخرجه النزمذي في جامعه )١141/(‏ ”17 5317 كتاب الطلاق » باب ما جاء في المحتلعات . 
وأخرجه ابن ماحة فى سننه (ه١٠)‏ 1: 577 كتاب الطلاق , باب كراهية الخلع للمرأة . 
وأخرحه أحهد في مسنده 74319 1) 18 893؟. 
56 الرحة الوملاف ل افد اب : 437 كتاب الطلاق واللعان » باب ما جاء في المحتلعات و 
يذكر لفظ: (« والمنتزعات » من حديث ثوبان رضي الله عنه . 
وأخرحه النسائي في سئنه (155751؟) 30 ١‏ كتاب الطلاق » باب ما حاء في الخلع . 
وأخرجه أحمد في مسنده (10314) طبعة إحياء الراث . 
(0) أخرحه الدارقطئن في ستنه (8) :778 كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك. 


دكا 


أما كون الخلع فيما ذكر باطلا ؛ فلأن الله تعالى قال : #إولا تعضلوهن لتذهبوا 
ببعض ما آتيتموهن 4 رالنساء :05 . 

ولأن مفهوم قوله : #إفإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما 
افتدت به [البقرة يدل على الجناح إذا لم يخافا ألا يقيما حدود 1 

ولأنه عقّد ألزمت نع كان ذل خوط رق و افكاة واطللة 1" كالم 3 
البيع » والأحر في الإحارة ٠‏ , 

وأما كون العوض مردودا ؛ فلأن العقد باطل . 

وأما كون الزوجية بحالها فيما عدا المستثنى ؛ فلأن المقتضي للفرقة الخلع 
الصحيح ولم يوحد .. 

وأما كونه رجعياً إذا كان طلاقاً ؛ فلن الخلع إذا وقع بلفظ | الطلاق أو نوى 
بالخلع الطلاق كان طلاقا رجعيا لما يأتي ذكره ل موطعة إن تاف الله كال 

فإن قيل : ما المراد بقوله : عضلها؟ 

قيل : ضارها بالضرب والتضيبق عليها أو منعها حقها من المنفعة والقسم ونحو 
ذلك . وليس كل صورة وجد فيها ذلك يكون الخلع باطلاً بل يصح ذلك في 
مواضع : 

منها : أنه لو ضربها على نشوزها أو منعها حقها من أجله لم يحرم خلعها ؛ 
داكا عدي اماج ةشدرد له لوا اصقن عا ا سني 
لزوحها «فضربهًا فكسرّ بعضها . فقال البي 5 عي : حذ بعضر أمالها وفارقيا07 
رواه أبو داود . 

#ومنها : لو ضربها لسوء خخلقه لا يريد بذلك أن تفتدي لم يحرم أيضاً خجلعها 
لأنه لم يعضلها لتذهب ببعض ما آتاها . لكن عليه إثم الظلم . 


. أخرجه أبو داود في سننه (575378) 15 353 كتاب الطلاق » باب في المخلع‎ )١( 
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المتع في شرح القنع 


«ومنها : أنها لو أنت بفاحشة فعضلها لتفتدي نفسها لم يحرم خلعها لأن الله 
تعالى قال : لإولا تعضلوهن لتذهبوا يبعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشةٍ مبينة# 
[النساء :9 ]١‏ . والاستثناء من النهي إياحة . 

ولأنها متى زنت لم يأمن أن تلحق به ولدأ من غيره وتفسد فراشه فلا تقيم 
حدود الله في حقه فتدحل ف قوله : لإفإن حفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح 
عليهما فيما افندت بهي [البقرة :55]. 

وإذا لم يحرم فيما ذكر لا يكون”؟ باطلاً لأن المقتضي للبطلان الحرمة وهي 
منتفية . وإذا كان كذلك يجب تخصيص قول المصنف عضلها لتفتدي هما عدا 
الصورة الأولى والثالثة . أما الثانية فإنها تخرج بقوله : لتفتدي إذ العضل في الثانية 


1 00 


أما كون الخلع يجوز من كل زوج يصح طلاقه حتى الذمي والسفيه والصبي 
المميز والعبد ؛ فلأن كل واحد منهم زوج يصح طلاقه . فصح خلعه بالقياس عليه 
بل أولى لأنه إذا صح البطلان بغير شيء ؛ فلأن يصح بشيء بطريق الأولى . 

وأما كون امال يدقع إلى ولي المخالع إذا كان محجورا عليه و وإلى سيده إذا كان 
عبداً على المذهب ؛ فلأن كل واحد من المحجور غليد دو المي لين علد لمن 
امال + 


وأما كون قبضه يصح من كل من يصح خبلعه على قول القاضي ؛ فلأنه يصح 
منه أحد ركين المعاوضة » وهو العقد . فيصح منه قبض العوض الذي هو الركن 
الآخر قياساً لأحد الركنين على صاحبه . 

قال صاحب النهاية فيها : والأول أصح ؛ لأن النظر له في صحة العقد دون 


. في أ: يقيم‎ )١( 


7 


كتاب الخلع 


أما كون الأب له لع زوجة ابنه الصغير على روايةٍ ؛ فلأنه يصح أن يزوجه 
بعرض ؛ فلأن يصح أن يطلق عليه بعوض بطريق الأولى . 

لا يقال الترويج إدحال ملك » والخلع إخراج ملك ؛ لأن الأب كامل الشفقة 
فلا رقع :ذللف الأو ملحن لزلده فيه . 

وأما كون الأب ليس له ذلك على روايةٍ ؛ فلما ذكر من أن الخلع إخراج 
ملك . فلم يكن للأب ذلك ؛ كهبة ماله . 

وأما كونه له طلاق زوجة ابنه الصغير على رواية ؛ فلن الصغير.منزلة المعتوه 
في استحقاق الحجر . وقد روي عن ابن عمر «أنه طلق على ابن له معتوه » . رواه 
الإمام أحمد . 

وأما كونه ليس له ذلك على رواية ؛ فلأن النبى فق قال : « الطلاق لمن أذ 
بالساق »7 رواه ابن ماجة . ١‏ 

وعن عمر أنه قال : «إنما الطلاقٌ بيد الذي يحل له الفرج » . 

ولأنه إسقاط لحقه . فلم يملكه ؛ كالإبراء من الدين وإسققاط القصاص . 

ولأن طريقه الشهوة . فلم يدحل في الولاية . 

وأما كونه ليس له خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالا ؛ فلآن في ذلك تضييعاً 
مالحا » وإسقاطا لما يجب لها على الزوج من النفقة والكسوة وغير ذلك . 


سهل مع زوجها ثابت بن قيس"" . 
وأما كونه يصح مع الأحنبي كقول أحني لزوج المرأة : طلق امرأتك بألف 
على ؛ فلأنه بذل ماله في مقابلة إسقاط حق عن غيره . فصح ؛ كما لو قال : 


. أخرحه ابن ماحة ف سئنه (90481) 1: 5177 كتاب الطلاق » باب طلاق العبد‎ )١( 
.,/58 (؟) سبق ذكره ص:‎ 


2 


الع لضع الدج 


أعتقتك عبدك فلان » أو قال : أل ىق متاعك في البحر وعلي ثمنه : صح ولزمه ذلك 
مع أنهالا يسقط عقا عن خا . فهاهنا أولى . 


ولأنه 1211100000 بعوض . فجاز لغيرها ؛ كالدين . 


ام تكرن ج إل الخوض في الخلع يصح كل جائر التصرف ؛ فلأنه عقد 
معاوضة . فصح من كل جائز التصرف ؛ كسائر العقود . 

وأما كون الأمة إذا خالعت بغير إذن سيدها على شيء معلوم يكون في 
ذمتها ؛ فلأن المحالع رضي بذلك . 

فعلى هذا تتبع به بعد العتق ؛ كما لو استدان العبد غير الأذون له . 

وأما كون ما ذكر ف ذمتها مشعر بصحة لع الأمة بغير إذن سيدها . وهو 
صحيح لأنه إذا صح الخلع مع الأحنبي ؛ فلأن يصح مع الزوجين بطريق الأولى . 

فإن قيل : هذا إذا خالعها على شىء في الذمة » أما إذا حالعها على عين ف 
يدها . ْ 

ان . فأما إذا خالعها على عين فقال 
الخرقي : يغبت ف ذمتها. مثله أو قيمته إن لم يك يكن مثلياً لأنها لا تملك العين وما في 
يدها من ن شيء فهو لسيدها فيلزمها بذلها ؛ كما لو خالعها على عبد فخرج حرا أو 
مسقا + 

وقال المصنف ف المغئي : قياس المذهب أنه لا شيء له لأنه إذا خالعها على عين 
وهو يعلم أنها أمة فقد علم أنها لا للك العين فيكون راضياً بغير عرض فلا يكون 
له شىء ؛ كما لو قال : خالعتك على هذا المغصوب أو على هذا الحر . وقال : 
يمكن حمل كلام الخرقي على أنها ذكرت لزوجها أن سيدها أذن لها في الخلع بهذه 
العين ولم تكن صادقة أو جهل أنها لا تملك العين ويكون احتياره فيما إذا خالعها 
على مغصوب أنه يرحع عليها بقيمته . 


. زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 


كتاب الخلع 
- 
٠. 51 6‏ 4 17 5 م 2 .: كاء 5 
فإن قيل : هذا الحكم إذا خالعت الأمة بغير إذن سيدها فما الحكم إذا خالعت 
بإذنه؟ 
قيل : يصح ؛ لأنه إذا صح بغير إذنه . فلآن يصح بإذنه بطريق الأولى . ويتعلق 
بذمة السيد ف قياس المذهب ؛ كما لو أذن لعبده في الاستدانة . ويحتمل أن يتعلق 
برقبتها لأنه من جنايتها . 


أما كون خلع المحجور عليها لا يصح ؛ فلأنه تصرف ف المال وليست من أهله 
لأن الولي ليس له الإذن في التبرعات . 

والمراد باحجور عليها المحجور عليها لحظ نفسها كالصبية والسفيهة والبجنونة . 
فأما المفلسة فلا يصح بغير إذن غرمائها لأنها ممنوعة من التبرع لأحلهم » ويصح 
بإذنهم لأنها من أهل التصرف . وهذا يصح تصرفها في ذمتها . بخلاف المحجور 
ماري كن ا 

ونا كون ظلوق السالع. يقع :ريحي + .فاكله :طللاق "له رضن ليه فوخي 
وقوعه رجعيا ؛ لسلامته عما ينافيه . 

ولا بد أن يلحظ ف الخلع المذكور أنه وقع بلفظ الطلاق أو أنه نوى به ذلك 
لأن ذلك طلاق وإن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو المفاداة ولم ينو الطلاق فهو 
كالخلع بغير عوض وسيأتي حكمه . 

وقال المصنف ف المغن : ويحتمل أن لا يقع الخلع هاهنا لأنه نما رضي به 
بعوض ولم يحصل له ولا أمكن الرحوع في بدله . 1 

ولا بد أن يلحظ في الطلاق أنه بغير الثلاث فإن كان بالثلاث لم يقع رجعيا 
لا رحعة معها . 


أما كون الخلع طلاقا إذا لم يقع بأحد الألفاظ المذكورة قبل فلا حلاف فيه 
لوحود صريحه أو كنايته المقتزنة بالنية . 
7١‏ 


علوي ترح اننم 

وأما كونه بائئاً ؛ فلأن الله تعالى قال : #إفيما افتدت 3 رالبقرة 879 وإغا 
بكرن تداق إذا رسك كن عله وسلظاف مؤلن: 1 يكن يننا لكانك له الرية 
وكانت تحت حكمه وقبضته . 

ولأن القصد إزالة الضرر عن المرأة . فلو جازت الرحجعة لعاد الضرر . 

وها كوله طلاقاً إذا وقع بغير الألفاظ المذكورة قبل ونوى به الطلاق ؛ فلأنه 
كناية نوى به الطلاق . فكان طلاقا ؛ كما لو كان بغير عوض . 

وأما كوه فيه إذا وقع بأحد الألفاظ الثلاثة الي ذكرها المصنف ول ينو 
طلاقاً في رواية ؛ فلأن الله تعالى قال : الالطلاق مرتان) [لبقرة :؟] » وقال : 

لأفلا جناح عليهما فيما افتدت 8 [البقرة :579] ثم قال : لإفإن طلقها فلا 
تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره [البقرة : 20 نولجع رده 
بعدها فلو كان الخلع طلاقا لكان أربعا . 

ولأنه فرقة حلت عن صريح الطلاق ونيته . فكانت فسخاً ؛) كسائر 
الفسوخ . 

يكلى يهنا !و يتصءيد علد الطلاقة + 

وأما كونه طلاقا أيضا في رواية ؛ فلأنها بذلت العوض للفرقة » والفرقة اليّ 
يلك الزوج إيقاعها هي الطلاق دون الفسخ . فوجب أن يكون طلاقاً . 

ولأنه أتى بكناية العلافق قاميدا فاقيا . فكان طلاقاً ؛ كغير كغير الخلع . 

فعلى هذا ينقص به عدد الطلاق » ويكون بائناً بكل حال ؛ لأن هذا شأن 
الخلع إذا كان طلاقاً . 

وفائدة الاحتلاف : الاعتداد بالواقع : فإن قيل : هو طلاق وخخالعها 1 
تحل له حتى تنكح زوجاً غيره . وإن قيل : هو فسخ كانت حلالاً له من غير زوج 
آخر . 


و7 


أما كوت المعتدة من الخلع لا رقع بها طلاق وإن: وابنهها :هع فلانه قزل ابن 
عباس وابن الزبير ولا يعرف لما مخالف في عصرهما . 

ولأنها لا تحل له إلا بنكاح جديد . فلم يلحقها طلاقه ؛ كالمطلقة قبل 
الدحول . 
وأما كون شرط الرحعة في الخلع لا يصح في وجو ؛ فلأنه يناي مقتضى 
العقد . ش 


ولأن الخلع لفظ مقتض للبينونة . فإذا شرطت الرحعة معه بطل الشرط ؛ 
كالطلاق الثلاث . 

واقتضاء المصنف على أن الشرط لا يصح دليل على تصحيح الخلع . وصرح 
به في المغن ؛ لأن الخلع لا يفسد بكون عوضه فاسدا . فلم يفسد بفساد شرطه ؛ 
كالتكاح . 

وأما كونه يصح الشرط ويبطل العوض ف وجهٍ ؛ فلآن شرط العرض والرجعة 
يتنافيان . فإذا شرطهما سقطا وبقى بحرد الطلاق » وتثبت الرجعة بالأصل لا 
0 : 

ولأنه شرط في العقد ما يناف مقتضاه . فأبطله ؛ كما لو شرط أن لا يتصرف 
ف المبيع . 

فإن قيل : إذا صححت العقد وأبطلت الشرط ماذا يجب له؟ 

قيل : امسمى ف عقد النكاح لأن المسمى في عقد الخلع سقط لأنه لم يرض به 
عوضاً حتى ضم إليه الشرط . فإذا سقط الشرط وجب ضم النقصان الذي نقص 

من أجله إليه فيصير حمولا . ويحتمل أن يجب المسمى في عقد الخلع لأنهما تراضيا 

به عوضاً . فلم يحب غيره ؛ كما لو خلا عن شرط الرجعة . 


و7 


المع قل شرح القتع 


فصل رف اشتش اط العوض في الع 


أما كون الخلع لا يصح إلا بعوض فٍ روايةِ ؛ فلآن العوض ركن في عقد 
الخلع . فلم يصح إلا به ؛ كالثمن في المبيع . 

وأما كونه إذا خالعها بغير عوض لا يقع إذا م يكن طلاقاً ؛ فلأن الشيء إذا ل 

ار ل ا م 
الأحكام عليه 

وأما > ار ا بتارو 
ري كغيره . 


وأما كونه يصح بغير عوض ف روايةٍ فكالطلاق . 

ولأن الأصل ف مشروعية الخلع أن توجد من المرأة رغبة عن زوجها وحاحة 
إلى فراقه فتسأله فراقها . فإذا أحابها حصل المقصود من الخلع ؛ كما لو كان 
بعوض . 7 7 

فعلى هذا لو خالعها بغير عرض وقع طلاقا في مواضع الطلاق وفسخا في 
مواضع الفسخ . وقد تقدم ذكر ذلك كله . 

وأما كون الأولى أصح في المذهب ؛ فلما تقلم . 

ولأن الخلع إن كان فسخا فالزوج لا يملك الفسخ إلا لعيب . بدليل ما لو 
قال : فسخت النكاح ولم ينو الطلاق فإنه لا يقع متحي اخلاتت ما دادح 
العرض فإنه يصير معاوضة . فلم يجتمع له العوض والمعوض . وإن كان طلاقا 


كتاب الخلع فصل [قٍ اشتراط العوض في الخلع] 


فليس بصريح منه اتفاقاً وإثما هو كناية » والكناية لا يقع بها الطلاق إلا بنية أو بدلها 
ولم توحد ف واحد منهما . 

فإن قيل : إذا م ينو في الخلع الذي فيه عوض لم توحد النية ولا بدها . 
قيل : بلى ؛ لأن العرض قائم مقام النية . 


أما كون المحالع لا يستحب له أن يأحذ من امراته أكثر ما أعطاها ؛ ف «لان 
النبى ييه أمر ثابت بن قيس أن يأحدَ من زوحته حديقتة ولا يرداد »!2 رواه ابن 
07 

وأدنى أحوال ذلك عدم الااستحباب . 

وأما كونه إذا فعل ذلك يكره ؛ ف «الأن البى مم كرهً أن يأحذ من المحتلعة 
أكثرّ مما أعطاها ل . روآه أبو حفص بإسناده : 

وكان في قول المصنف : ويكره أن يأحذ منها أكثر مما أعطاها : غنية عن 
قوله : ولا يستحب أن يأخحذ منها أكثر تما أعطاها وعن قوله : كره ؛ لأنه لا يلزم 
من الكراهة عدم الاستحباب . 

وأما كونه يصح على المذهب ؛ فلن الله تعالى قال : #إفلا جناح عليهما فيما 
افتدت بهي رالبقرة :79م . 

وعن الربيّع بنت معوذ أنها قالت : « اختلعت من زوحي كما دون عقاص 
راس تأعار ذلك علق وماك رطع اللا يس ". 

ويروى عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أنهما قالا : «لو اختلعت 
امرأة من زوجها ميراثها وعقاص رأسها لكان ذلك جائرًا »0 , 
0 أخر جه ابن ماحة في سئنه (5057) :١‏ 577 كتاب الطلاق » باب المختلعة تأخذ ما أعطاها . 
(؟) أخرجه الدارقطي في سننه : 5د ؟ كتاب النكاح؛ باب المهر. 

وأخرحه البيهقي في السئن الكبرى !: 4 ١‏ كتاب الخلع والطلاق» باب الوجه الذي تمل به الفدية. 
() أخرحه عبدالرزاق ف مصنفه 114809 5: 5 ١ه‏ كتاب الطلاق » باب المفتدية بزيادة على صداقها . 

وأخرجه البيهتي في السنن الكبرى /1: ١5‏ كتاب الخلع والطلاق : باب الوجه الذي تل به الفدية . 
(5) أخرحه عبدالرزاق في مصنفه (114857) 5: 05 الموضع السابق. وأخرحه البيهقي في الموضع السابق. 


ده؟7؟ 


الدع ا شرج معنن 
وأما كون ذلك لا يجوز على قول أبي بكر ؛ ف «لأن البي يق أمرّ ثابت بن 
قيس أن لا يزداد 976 . وأمره للوحوب ء وكره للمختلع أن يأخذ أكثر مما 
أعطاها . وظاهره التحريم . 
ولأنه مال ف مقابلة فسخ . فلم تحر الزيادة على مقداره في ابتداء العقد ؛ 
كالعوض ف الإقالة . 
فعلى هذا ترد الزيادة لأنها غير جائزة . 


أما كون الخلع على حرم كالخلع بغير عوض ؛ فلآن الخلع على ذلك مع العلم 
بتحرعه يدل على رضى فاعله بغير شيء . 

فإن قيل : هلا يصح الخلع ويجب مهر المثل ؛ كما لو تزوجها على ذلك؟ 

قيل : خروج البضع من ملك الزوج غير متقوم . فإذا رضي بغير عرض لم 
يكن له شيء ؛ كما لو طلقها أو علق طلاقها على فعل فعلته . وفارق النكاح بأن 
دحول البضع في ملك الزوج متقوم . ٍ 

وأما كون الزوج له قيمة العبد على المرأة إذا خالعها على عبد فبان حرا أو 
مستحقا ؛ فلأن ذلك عين يجب تسليمها مع سلامتها . فوجب بدا مع تعذرها ؛ 
كلسو 

وأما كونه له أرشه أو قيمته ويرحه إذا بان معيياً ؛ فلأن الحكم كذلك في 
الصداق . فكذلك هاهنا . 


أما كون الخلع على رضاع ولده عامين وسكنى دار يصح ؛ فلأن ذلك مما 
يصح المعاوضة عليه في غير الخلع . ففي الخلع بطريق الأولى . 


)١(‏ سبق تخريجه قريبا. 
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كتاب الخلع فصل [في اشتراط العوض في الخلع] 


وأما كون المخالع يرجع بباقي أجرة المدة إذا مات الولد أو خربت الدار ؛ 
فلأنه تعذر استيفاء المعقود عليه . فوجب الرحوع يباقي أحرة المدة ؛ كما لو أحره 


دابة شهرا بعشرة ثم ماتت في نصفه . 


أما كون الخلع المذكور يصح ؛ فلأن نفقة الحامل مقدرة واحبة بالشرع . 


فصح الخلع عليها ؛ كالخلع على الرضاع . 
وأما كون النفقة تسقط ؛ فلأنها صارت مستحقة له . 


/اه “7 


أما كون الخلع با نجهول يصح على المذهب ؛ فلأن الطلاق معنى يصح تعليقه 
بالشرط ...فحاز أن يستحو .به العوضن الجيول 4 كالوصية" , 

ولأن الخلع إسقاط لحقه من البضع وليس فيه تمليك شيء » والإسقاط تدخله 
المسامحة . ولذلك جاز بغير عوض على رواية . 

وأما كونه لا يصح على قول أبي بكر ؛ فلأنه معاوضة . فلم يصح با مجهول ؛ 
كالبيع . 

وأما كون التفريع على الأول ؛ فلأنه اللذهب . 

والفرق بينه وبين البيع أن البيع لا يصح بغير ثمن رواية واحدة . بخلاف الخلع 
داله نيصح عي عوص .يا روادة . 


آنا كرت الخالع على نما ف بيد ارال م الدر اه اونا ل ينها من لقا للانها 
فيهما إذا كان فيهما شيء ؛ فلأن ذلك هو المخالع عليه . وجهالته لا تضر ؛ لأن 
التفريع على صحة الخلع با مهول . 

فإن قيل : يستحق ما في اليد وإن كان أقل من ثلاثة دراهم . 

قيل : ظاهر كلام المصنف هنا يقتضي ذلك . 

وقال ف المغئ : فيه احتمالان : أحدهما ذلك لأنه الذي في اليد » والثاني : 
يستحق ثلاثة كاملة لأن اللفظ يقتضيها . 
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كتاب الخلع فصل [في الخلع.ممجهول] 


وأما كوه انلك دراه ارادل ولس انعا دا كن فيهما شيء على 
المذهب ؛ فلأن ذلك أقل ما يقع عليه اسم الدراهم والمتاع حقيقة . 
وأما كونه يرجع عليها بصداقها في مسألة المتاع على قول القاضي ؛ فلأنها 


أما كون المخالع الذكون له نا حمل الآمة والشجرة ؛ فلانه المخالع عليه ؛ 
كوه تهدورا لخائر لاه عو فيوور لا قله بتكنا جو أن بكرن معلوم, 

فإن قيل : قول المصنف : على حمل أمتها يحتمل أنه أراد على حمل أمتها 
الموحودة . فلم حملته على الحمل الحادث؟ 

قيل : لوجوه : أحدها : أن قوله بعد : فإن لم يحملا ينفي إرادة الموحود . 

وثانيها : أنه هكذا ذكره في المغئ . 

اق © الك اراكد عني للوسرة يؤهد لفق برق اقجالة االانة رون نا 
حمل الشجرة ولا فرق بينهما . 

وأما كون المختلعة ترضي المخالع بشيء فيما إذا لم يحملا ؛ فلأن لا يخلو الخلع 
عر وم 

قال المصنف في المغئي : يحتمل قول أحمد : ترضيه بشيء أن له أقل ما يقع عليه 
اسم الثمرة أو الحمل . فتعطيه عن ذلك شيعا أي شيء كان ؛ مثل ما ألزمناه قُِ 
فال المتاع لأن ذلك في معناه . 

وأما كونه لا شيء له على قول القاضي ؛ فلأنه رضي بالحمل ولا حمل . 

وقال الصنف ف المغت : لم يخالف القاضي الإمام أحمد بل تأول قوله : ترضيه 
بشيء على الاستحباب لأنه لو كان واجبا لقدره بتقدير يرجع إليه . 

فإن قيل : يلزم القاضي الفرق بين هاتين المسألتين وبين مسألى الدراهم 
والمتاع . 
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قيل : نعم . والفرق بينهما أن المرأة في مسألة الدراهم والمتاع أوهمته أن معها 
دراهم وف بيتها متاعاً لأنها خحاطبته بلفظ يقتضي الوجود مع إمكان علمها به فكان 
له ما دل عليه لفظها إذا لم يكن ب بيتها ولا يدها شيء ؛ كما لو خخالعته على عبد 
فوحد حرا . بخلاف هاتين المسألتين فإنها لم توهمه بل دخلت معه ف العقد مع 
تساويهما في العلم في الحال ورضاهما هما فيه من الاحتمال . فلم يكن له شيء 
غيره ؛ كما لو قال : حالعتك على هذا الحر . 


أما كون المخالع على عبد له أقل ما يسمى عبداً على قول غير القاضي ؛ فلن 
العبد مسمى مجهول . فكان له أقل ما يسمى عبدا ؛ كما لو خالعها على دراهم . 

وأما كون المرأة تطلق بأي عبد أعطته ؛ فلآن الشرط عطية عبد وقد وحد . 

وأما كون الطلاق بائنا ؛ فلأنه طلاق فيه عوض . 

وأما كون المخالعة تملك العبد ؛ فلأنه عوض خروج البضع من ملكه . 

وأما كون المرأة يلزمها عبد وسط في مسألي قوله : وإن خالعها على عبد 
وقوله : إن أعطيتئ عبداً على قول القاضي فبالقياس على الصداق . 


أما كون المقول لما ما ذكر تطلق إذا أعطت العبد للقائل ؛ فلأن الزوج شرط 
في طلاقها أن تعطيه العبد المشار إليه وقد أعطته إياه . فوجحب أن يطلق ؛ لتحقق 


شرطه . 
وأما كونه لا شيء له إذا حرج معيبا ؛ فلأن الشرط عطية العبد المشار إليه وقد 
وجدت . 


ولأنه لو وحب أرش العيب للزمها شيء لم تلتزم به . 


07 


كتاب الخلع فصل [قي الخلع.مجهول] 


وأما كون الطلاق لا يقع إذا خرج مغصوباً على المذهب ؛ فلأن العطية نما 
تتناول ما يصح تمليكه » وما لا يصح تمليكه لا يكون معطيه له فإذا لم يوحد شرط 
الطلاق . 

ل ل ة 
إياه وجب تحقق الشرط . فيقع الطلاق ؛ لتحققه . 

00000 
بدله وهو القيمة . 

والصحيح أنه لا ب يقع الطلاق ولا يستحق القيمة ؛ لأن معنى العطية المتبادر إلى 
الفهم التمكين من تملكه . بدليل ما لو قال : إن أعطيتئ عبداً فأنت طالق فإنها لا 
تطلق بعطية ا مغصوب . 

ولأن العطية هنا التمليك اران محطير للاتقيما )ذا كاف افيد ارك ناا 

وأما قول المصنف : وكذلك في الي قبلها : فمعناه أن الرواية المذكورة في الي 
تنبا فيد هنا ارا لأنهنا سراءايش كتااضن أنه تكرن سكم 


أما كون المختلعة لا تطلق فيما إذا قال : إن أعطيتئ ... إلى آخره ؛ فلان 
الشرط عطية ثوب هروي ولم يوجد ؛ لأن المروي ليس بهروي . 

وأما كون المخالع له الخيار بين رد المروي وإمساكه فيما إذا خالعته على 
هروي في الذمة فبان مروياً ؛ فلأن المروي ليس من نوع الهروي وإنما هو من 
جنسه . فالرد لأنه غير المعقود عليه » والإمساك لأنه من الجنس . 

وأما كونه له الخيار المذكور فيما إذا خالعته على هروي بعينه فخحرج مرويا 
على المذهب ؛ فلأن مخالفة الصفة ممنزلة العيب . وقد تقدم أن المحالع له الخيار إذا 
ظهر الذي وقع عليه العقد معيبا . فكذلك فيما هو عنزلته . 

وأما كونه ليس له غيره عند أبي الخطاب ؛ فلأن الخلع واقع على عينه . 


كلا 


الممتع ف شرح المقنع 
فإن قيل : كيف اقتضى قول المصنف الخلع في الذمة » وقوله : فبان مرويا 
مشعر بأن الخلع واقع على العين . 
قيل : اللفظ الأول وإن أشعر بذلك إلا أن اشتراطه وقوع الخلع على عينه عند 
غير التوب لم يكن ف اشتراط وقوع الخلع على الغير عند أبي الخطاب فائدة . 


كتاب الخلع 0 


ذلك كله على التراحي ؛ فلأن ذلك يقتضي التراحي في غير الخلع 
فكذلك ف الخلع . وتحريره أن يقال : علق الطلاق بشرط الإعطاء . فكان على 
التزاخي ؛ كسائر التعليق . أو يقال : علق الطلاق بحرف مقتضاه التراحي . فكان 
على التراخي ؛ كسائر التعليق ؛ كما لو خلا عن العوض . 

وأما كونها تطلق إذا أعطته الألف أي وقت كان ؛ فلأن ذلك شأن التراخي . 


أما كون القائلة لما ذكر تبين إذا فعل الزوج ما سألته ؛ فلأنه أجابها إلى ما 
سألته من الخلع الموحب لابينونة . 

فإن قيل : ما معنى قوله : ففعل؟ 

قيل : أن يقول : خلعتك بألف أو على ألف في جواب الع » وأن يقول : 
طلقت بألف أو على ألف في جواب طلقئ . 

وأما كون الزوج الفاعل لما ذكر يستحق الألف ؛ فلأنه فعل ما جعل الألف 
في مقابلته . 


كل 


الممتع ف شرح المقنع 


أما كون الزوج يستحق الألف إذا قالت الزوحة : طلقئ واحدة بألف فطلقها 
ثلاث ؛ فلآنه قعل ما سألته وزيادة لأن الثلاث واحدة واثتنان . وكذلك لو قال : 
طلقي نفسك ثلاثاً فطلقت نفسها واحدة وقع . فيستحق العوض بالواحدة وما وقع 

من الزيادة الي لم تبذل العوض لأحلها لا يستحق بها شيئا . 

وأما كونه لا يستحق شيئا على المذهب إذا قالت : طلقي ثلاثاً بألف فطلقها 
واحدة ؛ فلأنها بذلت العوض في مقابلة شيء لم يحبها إليه . فلم يستحق شيك ؛ 
كنا الو قال تق السايقة #اعمو سيق "إل تحن إضباناتت “وفلة: الك ]27 سيق إلى 
بعضها » أو قالت : بعيئ عبديك بألف فقال : بعتك أحدهما بخمسمائة . 

وأما كونه يحتمل أن يستحق ثلث الألف كني لقتعت يد قاد عوط 
0 
درهم فرد ثلثهم . فإنه يستحق ثلث الألف . 

وأما كونه يستحق الألف إذا لم يكن بقي من طلاقها إلا واحدة ففعلها ؛ فلآن 
الواحدة الي فعلها كملت الثلاث وحصلت ما يحصل من الثلاث من البينونة 
وتحريم العقد .افوحب:العوضن 4 كما لو طلقها ثلاث . 

ونا كوف علدت أو ل تلع نيد على التعبوية ينها قلق اللنسيع نظرا إن 
عغصيل ماد كر .: 

وأما كونه يحتمل أن لا يستحق إلا ثلنه إذا لم تعلم ؛ فلأنها بذلت العوض ف 
مقابلة الفلاث ولم توحد . بخلاف ما إذا كانت عالمة . فإن معنى كلامها كمل لي 
الثلاث . 


(1) زيادة من المغئ 557:/اء ط دار الكتب. 


أما كون المكلفة يلزمها نصف الألف ؛ فلأنه أضاف الألف إليهما على 
السواء . فاقتضى أن يكون الألف يقسط على قدر مهر كل واحدة منهما . وعلى 
قول أبي بكر يكون ذلك عليهما نصفين . 

وأبا كوتها خطلق هق #حاكند الوق بعوضن 

وأما كون الأحرى يقع بها الطلاق 0000 بذها للعورض لا يصح 
لكونها غير مكلفة وإذا لم يصح بدا للعوض كان الطلاق بلا عوض وذلك يكون 
رحعيا . 

فإن قيل : غير اللكلفة تشمل الصغيرة وابحنونة ومشيئتهما غير صحيحة » 
والطلاق ععبررط مقي الدو جين نا . فيجب أن لا يقع الطلاق بواحدة منهما ؛ 
ولا يلزم المكلفة شيء . وقد صرح المصنف بذلك ف الغ . 

قيل : مراده بغير المكلفة المميزة ومشيئتها صحيحة ارك زدق القن أرضا + 
وكذلك الحقه بعض من أذن له :ني ذلك في بعض النسخ . 

فإن قيل : أي شيء يدل على صحة مشيئة المميزة؟ 

قيل : الغلام إذا بلغ التمبيز خير بين أبويه والمارية في معناه فيكون ذلك محلا 
للمشيئة ودالاً على صحتها . 

وأما كونها لا شيء عليها ؛ فلما تقدم من أن بذها للعوض لا يصح . 

ولأن طلاقها وقع رجعيا وذلك يناف لزوم شيء . 


أما كون امرأة القائل لما : 


أنت طالق وعليك ألف : تطلق ؛ فلآن زوجها أتى 


كا 


الممتع في شرح المقنع 


وأما كونها لا شيء عليها ؛ فلأنه لم يجعل العوض ف مقابلة الطلاق ولا شرطا 
فيه » وإتما عطف ذلك على طلاقها . أشبه ما لو قال : أنت طالق وعليك الحج . 

وآبا كو قوله : على ألف أو بألف كذلك على المذهب ؛ فلأنه أوقع الطلاق 
غير معلق بشرط وجعل عليه عوضا لم تبذله . فوقع رجعيا من غير عوض ؛ كما لو 
قال : أنت طالق وعليك آلف : 

ولأن على ليست للشرط ولا للمعاوضة وكذلك لا يصح أن يقول : بعتك 
توي على كيار 

رما كونه يحتمل أن لا تطلق حتى تار وهو قول القاضي في الحرد ؛ فلن 
تقديره إن ضمنت, لي ألفاً أو إن أعطيتيئ ألفاً فأنت طالق . 

ولأن " على " تستعمل .معنى الشرط . بدليل قوله تعالى : إإني أريد أن 
3 إحدى ابنيّ هاتين على أن تأحر ني [القصص: 17] » وقوله تعالى : #[فهل 
اه [الكهف: 14] » وقوله تعالى : 

#زهل لق على أن 00 مما عُلِسْتَ رُشْدَاله رالكيف: كد . 

ولو قال في النكاح : زوجتك ابن على صداق كذا صح » فإذا وقع الطلاق 
بعوض لم يقع بدونه وحرى بحرى قوله : أنت طالق إن أعطيتئ ألفا » أو ضمنت 
لى ألفا . 
ْ وأما كونها يلزمها الألف على هذا الاحتمال ؛ فلأن التقدير ما تقدم ذكره » 
وهو موجب لذلك . 


كاكلا 


كتاب الخلع فصل [إذا خالعته في مرض موتها] 


فصل رإذ ا خالعنى في مرض موتها 


ا لف ارا خلاف لتر متهساؤف الع إن رقع 70 
الاك ارا إل لد جد عط لجالا لب لبا 2 ماقا ور رض حل و 
لم تكن قادرة عليه وعان تلن ييا ب لئ وعتكه له ان لين ل ا 
بأقل من الميراث فالباقي هو أسقط حقه منه . فلم يستحقه . فتعين استحقاق الأقل 
منهما . 
وف كونه له الأقل المذكور إشعار بصحة خلع المريضة في مرض موتها. وهو 
صحيح ؛ لأنه عقد معاوضة . فصح منها في مرض موتها ؛ كبيعها . 
وأوصى لها بأكثر من ميراثها ؛ فلأن الزائد على الميراث متهم فيه . فلم يستحقه ؛ 
وأما كون المحاباة في الخلع من رأس المال إن خالعها وحاباها ؛ فلأنه إذا جاز 
الطلاق بلا عوض . فلأن يجوز بعوض فيه محاباة بطريق الأولى . 


. زيادة من القنع‎ )١( 


الجخ ل شرح الدع 


أما كون خلع الوكيل بالمهر يصح فيما إذا وكله في خلع امرأته مُطْلقاً ؛ فلأن 
الإطلاق يقتضي الخلع .مهرها لأن ذلك بدل البضع ؛ كما أن إطلاق البيع يقتضي 
البيع بغمن المثل فإذا خالع به صح لأنه أتى هما اقتضاه الإطلاق . أشبه ما لو باع ما 

وأنا رسفي هراإذا جالع ناته فاك برادة خورا ٠.‏ 

وأما كون الزوج يرجع على الوكيل بالنقص إذا خالع بأتقص على المذهب ؛ 
فلآن الخلع عقد معاوضة . أشبه البيع . ٍ 

وأما كونه يحتمل أن يتخير بين قبوله ناقصا وبين رده ؛ فلأن الحق له فإذا 
رضي بدونه وحب أن يصح . 
وأما كونه له الرجعة إذا رده ؛ فلأن الطلاق قد وقع والعوض قد 


رد . 


أما كون الخلع المذكور لا يصح عند ابن حامد ؛ فلأن الوكيل خالف 
موكله . فلم يصح تصرفه ؛ كما لو وكله في خلع امرأته فخالع أخرى . 

ولأنه لم يؤذن له في الخلع بهذا العوض . فلم يصح منه كالأحبي . 

وأما كونه يصح عند أبي بكر ؛ فلأن المخالفة في قدر العوض لا تبطل الخلع ؛ 
كحالة الإطلاق . 

ولأن البيع يصح مع غفالفة الوكيل في مقدار الثمن . فكذلك ف الخلع . 

فعلى هذا يرجع بالنقص على الوكيل لا تقدم فيما إذا أطلق فخالع بدون 
مهرها . 

فإن قيل : فأي القولين أصح؟ 

قيل : قول أبي بكر لأن الفرق ثابت بين المخالعة في تعيين المعقود معه وبين 
المخالعة ف تعيين العورض » وذلك كما أنه لو وكله قْ بيع عبده من زيد فباعه من 
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غيره لم يصح » ولو وكله في بيعه بعشرة فباعه بأقل يصح وضمن الوكيل 
النتقصان . 

وقال المصنف ف المغئ : الأول أولى . 


أما كون خلع الوكيل يصح إذا خالع بالمهر فما دون أو بما عيته فما دون ؛ 
فلأنه فعل اقتضاه الإطلاق أو خيراً منه » أو ما اقتضاه بتعيينها أو خيراً منه . 

وأما كونه لا يصح فيما إذا زاد على المذهب ؛ فلأنه خالعها ف تعيينها أو فيما 
اقنضاه الإطلاق . فلم يصح ؛ كما لو وكلته في الخلع بدراهم فخبالع بعروض . 

وأما كونه يحتمل أن يصح ؛ فلأن المخالفة في القدر لا توحب البطلان دليله 
البيع ومخالفة الوكيل الزوج . ش 

وأما كون الزيادة تبطل ؛ فلأن الموكلة ما التزمتها ولا أذنت فيها . 

وف بطلان الزيادة إشعار بأنها لا تلزم الوكيل . وفيه وجهان : أحدهما : أنه 
كذلك ؛ لأنه لم يقبل العقد لنفسه وإنما قبله لغيره . 

والثاني : يلزم الوكيل ؛ لأنه التزمها للزوج . فلزمه الضمان ؛ كالمضارب إذا 
اشترى من يعتق على رب المال . 


أما كون المتخالعان يتراجحعان بما بينهما من الحقوق على المذهب ؛ فلأنه أحد 

رلا ريطن عل نر لال عه و يقتضي انخلاع كل واحد من 
ا يي ل ا 

فعلى هذا إن خالعها قبل الدحول ول تكن قبضت شيئا من صداقها لم ترجحع 
عليه » وإن كانت قبضته لم يرحع عليها . وعلى الأول يرحع كل واحد با 
يستحقه وهو الأصح . 

فإن قيل : هل يشمل قول المصنف : وعنه أنها تسقط الحقوق الى لا تعلق لها 

5 


المع 


قيل : لا" ؛ لأن ذلك لا تعلق للخلع به . 
ولا بد أن يلحظ في الخلاف المذكور في التخالع أن يكون الخلع بغير لفظ 


الطلاق لأنه إذا كان بلفظ الطلاق لا يقتضي إسقاط شيء قولا واحدا ؛ لأن لفظ 
الطلاق لا دلالة له على ذلك ولذلك قيس المذهب عليه . 


. زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 
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كتاب الخلع فصل [إذا احتلفا في الخلع] 


فصل رإذا اخلفافي الله 


أما كون الزوحة تبين ؛ فلأن الزوج أقر مما يوحب ذلك لأنه ادعى الخلع 
وذلك يوجحب البينونة . 

وأما كون القول قوطا مع بمينها في نفي العوض ؛ فلأنها منكرة لبذله » والقول 
قول المنكر مع ينه . 

وأما كونها تلزمها الألف إذا قالت : نعم لكن ضمنه غيري ؛ فلأنها اعترفت 
باستحقاقه عليها لأن نعم صريح في الجواب . 

ولأن وجوبه على غيرها بطريق الضمان يقتضي وجوبه عليها لأن الضامن فرع 
الأصل . 


أما كون القول قوطا مع بمينها فيما تقدم ذكره على المذهب ؛ فلأن القول 
قوها في أصله . فكان كذلك في قدره وصفته . 

ولأنها تنكر الزائد والتعيين والحلول » والقول قول المنكر مع ,ينه . 

وأما كونه يتخرج أن القول قول الزوج ؛ فلأن البضع يخرج عن ملكه . فكان 
القول قوله في عوضه ؛ كالسيد مع مكاتبه . 


الال 


المع و شوخ لبخ 


وأما كونه يحتمل أن يتحالفا ويرجعا إلى المسمى أو مهر المثل إن لم يكن 
مسمى : أما التحالف ؛ فلأنه اختلاف ف العقد . فشرع فيه التحالف ؛ كالبيع إذا 
احتلفا في الثمن . 

وأما الرحوع إلى المسمى أو مهر المثل إن لم يكن ؛ فلأن البضع تلف بالخلع . 
فوجب الرجحوع إلى البدل وهو ما ذكر ؛ كما لو تلف المبيع ووقع التحالف . فإنه 
يجب بدله وهو المثل أو القيمة . 


أما كون من علق طلاقها بصفة ثم خالعها ... إلى آخره ؛ مثل : أن يقول 
الرحل لزوجته : إن دخلت الدار فأنت طالق ثم يخالعها ثم تدحل الدار ثم يتزوجها 
ثم تدحل الدار : تطلق على منصوص الإمام أحمد ؛ فلآن عقد الصفة ووقوعها 
وحدا في النكاح . فوقع الطلاق ؛ كما لو لم يتخلله بينونة . 

فإن قيل : الصفة انحلت بالدحول حال البينونة ضرورة أن إن لا تقتضي 
التكرار . 

قيل : إنما تنحل على وجهٍ تحنث به ؛ لأن اليمين حل وعقد » والعقد يفتقر إلى 
الملك . فكذلك الحل » والحنث لا يحصل بفعل الصفة حال البينونة فلا تنحل 
اليمين به . 

وأما كونه يتخرج أن لا تطلق بناء على الرواية في العتق . وهي ما نقل عن 
الإمام أحمد أن الشخحص لو قال لعبده : أنت حر إن دخلت الدار فباعه ثم اشتراه 
فإن رحجع وقد دحل الدار ل يعتق . 

ولأن الصفة إذا وجدت لا تعود في العتق . فكذلك ف الطلاق . بل ذلك ف 
الطلاق أولى لأن العتق يتشوف الشارع إلى وقوعه . بخلاف الطلاق . 

وقال صاحب النهاية فيها : والأول أصح -يعينٍ وقوع الطلاق- . وفرق بين 
الطلاق والعناق من حيث إن الأصل في الأبضاع الحرمة » وفي الأموال العصمة . 


غ628 


كتاب الخلع فصل [إذا اختلفا في الخلع] 


فإذا تعارض دليلا الطلاق وجب وقوعه ؛ لأن الأصل حرمة الوطء . وإذا تعارض 
دليلا العتق وجب عدم وقوعه ؛ لأن الأصل عصمة الملك . 

فإن قيل : لو طلقت بذلك لوقع الطلاق بشرط سابق على النكاح . ولا 
خلاف أنه لو قال لأجنبية : إن دخلت الدار فأنت طالق ثم تروجها فدحلت لم 
تطلق . فكذلك يجب أن يكون هاهنا . 

قيل : الفرق بين هذا وبين الأجنبية أن النكاح الثاني مب على الأول في عدد 
الطلقات » وسقوط اعتبار العدد . وبهذا فرق صاحب المغئ فيه بين الطلاق 
للكت 1 

وأما كون الصفة تعود رواية واحدة إذا ل توحد حال البينونة ؛ فلأن اليمين م 
تنحل بكون الدخول في حال البينونة لم يوحد . فإذا وحدت الصفة بعد التزويج 
وحب أن يعمل عليها ؛ كما لو لم تكن بينونة . 


ااا 


"كان الطلاق 


)١(‏ لا زال جزء من الشرح مفقوداً لم نقف عليه حتى الآن » ويشمل الجزء المفقود الككتب التالية : كتاب 
الطلاق ». كتاب الرجعة » كتاب الإيلاء » كتاب الظهار » كتاب اللعان » كتاب العدد » كتاب 
الرضاع » كتاب النفئقات . على أن تثبت في الطبعات القادمة بإذن الله في حالة العثور عليها . وقد أثُبتنا 
المئن من كتاب المقنع . 


كتاب الطلاق باب سنة الطلاق وبدعته ' 


دأساسدي الطلاق ويلعنس 


لال 


كتاب الطللاق باب صريح الطلاق وكنايته 


أب صريح الطلاق وكناينى 


“اا 


ئئ8 


كتاب الطلاق فصل 


8 


كتاب الطلاق فصل 


7” 


كتاب الطلاق باب ما يختلف به عدد الطلاق 


746 


كتاب الطللاق ْ 
١:‏ فصل 


7١ 


كتاب الطلاق فصل 


7 


كتابٍ الطلاق فصل فيما تخالف المدخول بها غيرها 


تل نان مغل واعرها 


ذف 


كتاب الطلاق باب الاستثناء قُ الطللاق 


باب الاستاء في الطلاق 


كتاب الطلاق باب الطلاق في الماضي والمستقبل 


2,25 


كتاب الطلاق فصل 


كملا 


كتاب الطلاق فصل في الطلاق في زمن مستقبل . 


فصلفي الطلاقفي زمن مستتبك 


لاما 


50 05 1 : 
كتاب الطلاق فصل في الطلاق في زمن مستقبل 


ال 


كتاب الطلاق 
ب الطلاق باب تعليق الطلاق بالشروط 


باب تعليق الطلاق بالشروط 


9 


كتاب الطلاق 
0 


254 


كاب الطلاق فصل . 


و ل تعليقه بالحخيض 
كات الطلدت فصل ف تعليقه بالحيض 


فصل في تعليتى بالحيض 


ى”, 


كتاب الطلاق فصل ف تعليقه با حمل 


فصل ف تعليتم بالحمل 


0 


كتاب الطلاق فصل ف تعليقه بالولادة 


فصل في تعليتم بالولادة 


2: 


كتاب الطلاق فصل ف تعليقه بالطلاق 


فصل ف تعليتم بالطلاق 


ة2, 


كتاب الطللاق فصل قُِ تعليقه بالحلف 


صل في تعليقم بالحلف 


الى 


كتاب الطلاق 
فصل ف تعليقه بالكلام 


ناكا 


كتاب الطلاق فصل ف تعليقه بالإذن 


فصل في تعليتم بالإذن 


2,228 


كتاب الطلاق فصل في تعليقه بالمشيئة 


فصل في تعليتم بالمشيعق 


7 


ً_ 4 7 من وعم الم ا 
كتاب الطلاق فصل ف تعليقه بالمشيئة 


: 1 
كتاب الطلاق فصل ف مسائل متفر 


فصل ف مسائل مقرقيّ 


كتاب الطلاق باب التأويل في الخلف 


باب اللأويلفي الحلف 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ١١ :7 )١5897(‏ كتاب الأبمان؛ باب يمين احالف على نية المستحلف. 
وأخرحه أبو داود في سننه (هه9©) «: 4 77 كتاب الأيمان والنذور باب المعاريض في اليمين. 
وأخرحه الزمذي في جامعه (4 ١85‏ : 437 كتاب الأحكام؛ باب ما جاء أن اليمين على ما يصدقه 
صاحبه. 
وأخرجه ابن ماجة في سئنه )11171١(‏ 185:1 كتاب الكفارات» باب من ورى ف كينه. 
وأخرحه أحمد في مسنده (8750) 119 31 


باب التأويل في «-خلف 


كان الل باب الشك في الطلاق 


باب الشكف الطلاق 


باب الشك ف الطلاق 


"كاب الرجعت 


“كنات الرجعة فصل 


كاب الإيلا 


كتاب الايلا 


8٠ 


كتانب الارواء فصل 


م1١‎ 


كتاب الايلاء فصل 


كتاب الايلاء فصل 


11م 


كتاب الايلاء فصل 


15م 


فصل 
كتاب الإيلاء 


1م 


"كاب الظهاس 


كتاب الظهار فصل 


اام 


كتاب الطهار فصل في حكم الظهار 


ضل فيحكر الظهاس 


17م 


29526 ل 
كتاب الظهار فصل ف كفارة الظهار وما في معناها 


صل ؤكارة الظهاس دما ف معتاما 


16 


3 : 
فصل 


فصل 


م٠٠‎ 


كتئاب الظهار فصل 


م5١‎ 


كتاب الظهار فصل 


فصل 


؟* 5م 


كتاب الظهار فصل 


1م 


كان الظهار فصل 


3 


"كاب اللعان 


5م 


كتاب اللعان فصل 


كتاب اللعان فصل 


صل 


كتاب اللعان فصل 


5 


كتاب اللعان فصل 


فصل 


م 


كتاب اللعان فصل 


م١‎ 


كتاب اللعان فصل فيما يلحق من النسب 


فصل فيما يلحق من النسب 


7م 


كتاب اللعان فصل 


الالنة 


"كان العدد 


كتاب العدد فصل 


م ش 


كتاب العدد فصل 


كثللم 


كتاب العذد قص | 


اام 


كتاب العدد فصل- 


76 


كتاب العدد فصل 


م 


كتاب العدد فصل 


6م 


م4١‎ 


كنات العناة فصل [على من يجب الإحداد] 


فصل رعلى من خب الإحل اد] 


كتاب العدد فصل [عدة الوفاة] 


فصل رعدة الوذأة, 


اكه 


كتاب العدد باب في استبراء الإماء 


يأبف اسكبراء الإمأء 


كتاب العدد باب في استبراء الإماء 


65م 


كتاب العدد فصل 


فصل 


4 


كاب الرضال 


كتاب الرضاع فصل 


00 


5م 


م فصل 


م6١‎ 


كتاب الرضاع فصل 


هم 


كتاب النفقات فصل 


صل 


6: 


فصل 


/لاهم 


كتاب النفقات فصل 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (117/58) 5: 7575 كتاب الأحكام, باب القضاء على الغائب. 
وأخرجه مسلم في صحيحه ١118 :8 )١1/١5(‏ كتاب الأقضية» باب قضية هند. 


م 


كتاب النفقات باب نفقة الأقارب والمماليك 


باب فقت الأقام بو المماليك 


64 


نفقة الأقا المماليك 
كتاب النفقات باب نفقة الاقارب والمال 


دكم/ 


كتاب النفقات ٠‏ فصل 


كم 


كتاب النفقات فصل 


اكلم 


كتاب النفقات باب الحضانة 


باب الحضانض 


5 


فصل 


هكم 


اذنهى بعون اند تعالى الخز. الثالث 


ودالوة اللنز. الى ايع ىأولمكتاب الهنايات 


[ فصل [إذا احتلف المعير والمستعير] [ 3 
كتاب الغصب ١/4 .٠‏ 
[ فقيل قود التضري” [ْ "١‏ 
فصل [إذا رد المغصوب] ان 
. فصل [إذا تقص المغصوب] 7 8 
“فقيل اذا علط القضوب] 7 585 
000 00م 
الأعال وإاسلالصرتن] [ 8 
. فصل [ف أحرة المغصوب] 0م 
. فصل [ف تصرفات الغاصب] ا 
فصل [فيمن أتلف مالا لغيره] 0 
0 باب الشفعة 1ْ 3 
[ فصل [الشرط الثاني] ظ نا 
ظ فصل [الشرط الثالث] [ 11 
[ فصل [الشرط الرابع] [ 1 
فصل [الشرط الخامس] لن 
[ فصل [إذا تصرف المشتري في المبيع] [ ف 
فصل [ القمن الذي يأخذ به الشفيع] 5 


. فصل [مسائل من الشفعة] كم 


ممه ممع ووه موده وووة ممق موه مووؤوفو موده موده ممم هموق مومه مفمم م مهمع وو وق مم وه ممه مومه مومه وق وقوه عفدف قوم ممه ففوة ممق مدوم موه موه وقوه وممم مومه ممم قممة ممه مع وده ممق مومقه مومه فده مم موق وذمم ممه مومه ووه مهمه مده فقوة عمف مده ممه عقوه عمو مو ومو وي 


فصل [المودّع أمين] ْ 9 
باب إحياء الموّات [. ١٠.‏ 
قبل وها عمد د ايانم 0 لاا 


فصل زف الإقطاع] 0١00‏ 
0 باب الجعالة شْ ١1‏ 


باب اللقطة ١ ْ٠‏ 
فصل [فٍ التصرف باللقطة] ْ٠‏ ا 
ا الللتقطع - ْ٠‏ فض 
0 باب اللقيط 0م4١‏ 
٠‏ فصل ف أحكام اللقيط] ١3 ْ٠‏ 
00 ادعى اللقيط إنسان] ١8 ْ٠‏ 
كتاب الوقف 0 4ه١٠١‏ 
فصل [في اشتراط القبول] زد 
| فصل [ف أحكام الوقوف عليه] ما 
[ فصل [ث شرط الواقف] ١3: ْ٠‏ 
كل الوق عفن لكر ْ٠‏ م١‏ 
اباب اللي والعغلية ٠ش‏ يل 
| فصل رف عطية الأولاد] ٠ش ١0‏ 
٠‏ فصل [فِ مال الولد] ْ٠‏ 3 
٠‏ فصل [فيما تفارق العطية الوصية] ْ٠‏ 304 


كتاب الوصايا |0 ملو 


5 


ممم ممعم ممه اعدو وو ومع ممعم ممع ممه ممم ممه ووو عمو ممه ممه عفدم ممم م مهمه ممم موده ممم مقعم دهده ممح ومع هه همده هدمع مم مه فم فم وم معو مه وو ومففهم م مهه ممم ه ممه فو مم م ممه مومع مممه فمقه فمم م ممم مومه مم ممه ممه مم ممه مه فقو ف ممم مفو فمفم ووم مم ممم مده وقوه ممم وي 


فصل [ن حكم الوصية] 0 
| فصل [في الرحوع في الرصية] 0 
٠‏ فصل [تخرج الواجنات مزق رامن :المال] ٠‏ للف 
اب ار 1 0 
فصل [لا تصح الوصية لكنيسة] عاو 
ْ٠‏ ار ٠‏ الت 
٠‏ فصل [ف الوصية بلمنافع] وهم 
. فصل [إذا تلف الموصى به] 0 
ٍ باب الوصية بالأنصباء والأجزاء [ عن 
فصل في الوصية بالأجزاء اا 
ْ٠‏ فصل [إِذا زادت الوصايا على المال] ْ٠‏ 7 
ْ فصل ف الجمع بين الوصية بالأحزاء والأنصباء ْ 1 
. باب الموصى إليه اا 
كتاب الفرائض 6040 
ْ٠‏ باب ميراث ذوي الفروض [ 3 
٠ش‏ فصل [ف أحوال الأب] ْ ا 
فصل [في حكم ميراث الحد] ا 
فصل ف أحوال الأم] 0 0 
ْ فصل [فٍ حكم ميراث الجدات] ْ٠‏ فض 
فصل [في حكم ميراث البنات] ْ٠‏ قرس 
فل رن بعكم موالك الأخرات كعم 
فصل إن حكم ميراث ولد الأم] 00 


عام 


لايع امول البسائل 


٠ش‏ باب قسمة التركات 

[ باب ذوي الأرحام 

[ باب ميراث الحمل 

فصل [متى يرث المولود] 

باب ميراث المفقود 

[ باب ميراث الخنثى 

[ باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم 
باب ميراث أهل الملل 

١‏ فصل [ف حكم ميراث الجوس] 


ْ٠‏ باب ميراث المطلقة 

[ باب الإقرارمشارك في الميراث 

ْ٠‏ باب ميراث القاتل 

ٍْ باب ميراث المعتق بعضه 

[ باب الولاء 

فمل رن تارك اداو اراي 
0 فصل في جر الولاء 

[ فصل ف دور الولاء 

كتاب العتق 


الام 


قممه ممه مم موه ممه ممه ممم ممم موق قمقة مفو ومو عمف ممم ممم مم مه مم ممم ووه وموم و ممم ممه فم فقو ف ووه عمو مم ممه مفمقة مومع موق ممم فوفة ممق م فوم ممم مه ممم فوقه مومه ممم قه فوم فوم ممم ممم فمم ف مومه ممم مم ففم وو مفو موي 


٠‏ فصل [إذا أعتتق جزءاً من عبده] ْ لك 
١‏ قصل (يضع تاي العتق بالصفاتم [ْ 45 
| فصل [إذا قال كل مملوك لي حر] اد 
قصل 1 اع فى مرضن مر ْ٠‏ د 
٠ش‏ 00 ٠‏ //؟ 
ْ باب الكتابة ٠‏ 0 
١‏ فصل ريما علك لاتيم سو 
عر رجماعدك اسمن لكام 0ه 
فصل [إذا جنى المكاتب] له 
١‏ فصل [الكتابة عقد لازم] ْ٠‏ به 
٠‏ فصل وإذا انك عزينا ابه راجيذة] [ْ ااه 
فصل (إذا احتلفا في الكتابة] | هاه 
00 الكتابة الفاسدة] ٠‏ لت 
اك أحكاء أنياف الأرلاه 0 مه 
. فصل [إذا أسلمت أم ولد الكافر] 2 
كتاب النكاح هلاه 
فصل [ني خطبة للعتدة] 0 
ْ باب أركان النكاح وشروطه ْ 5-8 
فصل [ق شروط النكاح] ا 
ا نه 
| فصل [الشرط الثالث] شْ لك 
فصل [الشرط الرابع] شْ :لاه 


مام 


000 


| فصل [الشرط الخامس] فد 
ْ٠‏ باب المحرمات ف النكاح ظ 5-85 
فصل [امحرمات إلى أمد] | ؟ه 
| فصل [الحرمات لعارض] | مله 
| باب الشروط في النتكاح | 67> 
١‏ فصل فق شروط النكاح الفاسدة] اك 
فصل [إذا احتلف الشرط] اه 
ْ فصل [إِذا عتقت الأمة وزحها حر] ٠ش‏ 31 
اباب سكل عزوت اكات 404 
صل التتسم لحاقي] 30 
فصل [فٍ العيوب المخختلف فيها] 0 
[ باب نكاح الكفار ٠‏ فضت 
فصل [إِذا أسلم الزوجان] 6 
فصل [إذا ارتد أحد الزوجين] 9ه 
. فصل [إذا أسلم وتحته من يحرم جمعهن] [ /417* 
| فصل [إذا أسلم وتحته إماء] اا 
كتاب الصداق | 464 
فصل [نٍ كون الصداق معلوماً] 3600 
اتن يون العراك القابية] 0ه 
فصل [إذا شرط الأب له شيئاً] [ 58 


لالم 


ا ااا اااااا 0000 


فصل في صداق العد] 0 
ْ٠‏ فصل زف ملك المرأة الصداق] +١ ْ٠‏ 
[ فصل [ف الإبراء من الصداق] ْ٠‏ 185 
٠‏ فصل [قٍ اخحتلاف الزوحين ف الصداق] [ ع4 
| فصل [فٍ مهر المثل] ْ٠‏ 19 
٠‏ فصل [فٍ المهر قٍ النكاح الفاسد] ٠‏ 555 
| باب الوليمة 7١ .٠‏ 
ٍْ باب عشرة النساء ْ٠‏ 7 
فصل [نٍ حقوق الزوحة] سرون 
فصل [إذا توج بكرا] مااي 
فصل في الدشوز 7 سا 
فصل [فٍ اشتراط العوض في المخلع] |0 40م” 
فصل [في الخلع بمجهول] 0 ه” 
ْ٠‏ فصل [إذا حالعته في مرض موتها] ْ٠‏ نكا 
٠‏ فصل [إذا اختلفا في الخلع) ْ٠‏ 548 
كتاب الطلاق 4ل 
ْ٠‏ باب سنة الطلاق وبدعته [ يفف 
| باب صريح الطلاق وكنايته ْ٠‏ 7/1 


ام 


| باب ما يخقلف به عدد الطلاق 
فصل فيما تخالف المدحول بها غيرها 
| باب الاستثناء ف الطلاق 
5 الطلاق في الماضي والمستقبل 
فصل في الطلاق في زمن مستقبل 
. باب تعليق الطلاق بالشروط 

٠‏ فصل في تعليقه بالحيض 

٠‏ فصل ف تعليقه بالحمل 

| فصل في تعليقه بالولادة 

فصل في تعليقه بالكلام 

فصل ف تعليقه بالإذن 

فصل في تعليقه بالمشيئة 

فصل في مسائل متفرقة 

. باب التأويل في الحلف 

. باب الشك في الطلاق 

٠‏ كتاب الرجعة 


هثام 


كنا 


كتاب الإيلاء 


عم 


كتاب الظهار 


كك 


الروك الظهار 
| فصل فٍ كفارة الظهار وما ف معناها 


م 


كتاب اللعان 


ووو 


كلام 


١١م‏ 
ام 
1م 
15م 
م 
14م 
18 
م 
1م 
ام 
م 
م 
كم 
م 
م 
111 
ام 
١5م‏ 
م 


ا 


كتاب العدد 


212282 


ٍ 
5 
ا 
1 
5 


“بابق افوا الاسام 


/ 


كتاب الرضاع 


18282 


كتاب النفقات 


دن 


ااام 


| باب نفقة الأقارب والمماليك 0 اهعم 


4144 


